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وجْةُ مناسبة الباب يما تقدّم: َك التحريمات الي تخصلُ ين جهة الزّدجٍ 
أريعة: : الاق »والإلاة» الظهاٌ» والم» م في ين يان لاقن 2 


لإيلاء؛ لأنّ كم لاقي في حتهم الإيلاء لا يع يعبت على الفؤْر ؛ بل يعبت مؤجلا 
إلى انقضاء المدّة. 


وكانّ القياسٌ أن يذكر الشُلعَ قبل الإيلاء؛ لأن لخم نوم ين الاق إلا 
أنه لَمّا كان بوؤض ع تباعَدٌ عن الطلاق » حر عن الإيلاء» وقُدّمَ الخُلعُ على 
امار لأنّ الظّهارٌ منْكرٌ مِنّ القول وَرُورٌء وليسّ الخُلمُ كذلِك؛ ثم كُدَمَ الظهارٌ 
على اللّعان؛ لأنّ الها أقربٌ إلى الإباحة مِن اللّعان ؛ بدليلٍ َّّ سببٌ ب اللّعان 
- وهو القذّف بالرّنا لو أضبت إل عبر الرجة؛ يجثة الكل » والثر جك للد 
معصيةٌ مخضةٌ بلا شائبة الإباحة» فافهم . 


ثم الإيلاة: مصدرٌ من قولهم: آلى يُولِي إيلاء» أيْ: حلّفٌ » والاسمٌ: الأليةُ. 


ليث لا اد في لَهَامِنْ كَلَالَةٍ ب وَكَامِنْ حَنّى حَتَّى ثُلَاتِي مُحَمَّدَا 
أي: حلفت عل أل أرحمٌ لناقتي من كَكَالِء ولا ين رق قدَم؛ ؛ حتّى ثلاقي 

ناقتي محمد طق . وأسْكَنَ اليا من ثَُاتَي ؛ لضرورة الشّغْر90». 

(1) في جملة أبيات يمدح فيها رسول الله يك . ينظر: «ديوان الأعشئ؟ [ص/180] - 


ومرادٌ المؤلّف من الشاهدة الاستدلال به علئ كون الإيلاء بمعتئ الف في لسان العرب - 
(1) في «ديوان الأعشئ»: «حتئ ترُورة ‏ 


و َ لله أله عو تيه © كَإنَ عَرَوأ للق وَإنَ َه 


ل 
وقرَأ عبدٌ الله بن مَسْعُود: (قَإِنْ فَاءُوا فيهن). كذا فى «الكشاف)!22 
و«المبسوط)(', أي: : راجّعوا في الأربعة الأشهر. 


0 : ابلَّا عن ابن مَسْعُودٍ وابن ن عباس وخ أنّهما 
قالا: عَزِيمَةٌ الطلاق: انْقِضَاءٌ الأرْيعَة ل 


التعالى الأَجلَ الذي ملم يتاجن 
َب من > الآيقا9؛ 


(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [118/1] ١‏ 


: «المبسوظه للكَرَّخْيِيَ [10/9] + 

: «الأصل/ المعروف بالمبسرط» /١0/0[‏ طبعة : وزارة الأوقاف القطرية] . 

2( أثر اين اعباين وحنهة : أخرجه سعيد بن متصور في «سننه» [19/1] » وعبد الرزاق في «مصنفه؛ 
[رقم//16840]» عن مقسم عن ابن عباس ولاه به . 


[رقم/٠‏ 1174]» وابن أبي شي 
(ه) أي: الواجِدي هلد : 
(:) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/08]. 
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وَِذًا قل لجل انرأو قا أو كَالَ: «وَاش لا أَْرَبِك 


1 
جود كيكو 


تريص أرَبِعَةٍ أشْهُرٍ 4« 


[البقرة .0 ] الآية. 
___اا_______ تو قله 
فالاسشمٌ شرع فيو معتى الل وهو انرس عن اليّمِينِ على ترك الوطع 
مده مخضوضة'خلى ويد لا كته الوط “في المدّة. إلا" بحدث 'يلزقه أبسيب 
التعين+ 

قول ٠ه:ض]:‏ (وَإِذًا قَالَ الرَجُلُ لامْرَأَيه: «وَاشه لَا أَفرَئُكِ1ء أَرْ كَالَ: «وَالتم 

أَشْهُرٍ) قَهْوَ مُولِي)؛ وهذٍ ذو من مسائلٍ القدُورِيٌ”": إذا حل على 

الأبدِء فهر مُولٍ إجْماعًا. 


أمَا إذا حلفٌ علئ أربعة أشهّرء فهو مُولٍ عندّنا(©؛ خلاقًا لكان 
عنء: لا يكوثٌ ثُوليا حتّى يحلفٌ علئن أكثر ين أربعة أشهر 7 بناءً غلئ 
عنده بعد أربعة أشهُرء [فلة يد من مد زائدة على ع الأربعة الأشهّرء قن يقولٌ: إذا 

يضمت أرئنة أشهر] *) فإ أن يَفِي» وإمّا أن لق وهر ملعك مالك" وأحمر29 
ولتحات: 


ان الفئء 


(1) ينظر: «مختصر القَدُرِيَ؟ [ص/131]. 

ك4 وقع بالأصل: : اعنده» . والمثبت من: #ف4ء وفغ1ء ولام» وار 

() وعبارة الشافمي: : وكل تمن حلف: موا ؛ علئ يوم حلَفٌ أو أقل أو أكثر: ولا نحكم بالوقف في 
الإيلاء إلا على من حلّف على يمين يُجاوز فيها أربعة أشهرء فأمًا من حلّف على أربعة أشهر أو 
أقل ؛ فلا يلزمه حكُم الإيلاء؛. ينظر: «الأم» للقَّافِعِيَ [580/5] - 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف24 والغ4 : ولام) والر»- 

(5) ينظر: ايتح الجليل شرح مختصر خليل» لعُلَيْضن المالكي [4 /ه١]‏ - 

(:) ينظر: #الروض المربع» للبُهُوتِيَ [ص/١.0]‏ . 


ولنا: قولّه تعالى [+/:.رام]: « لإ 

سيا ب م ا 

الآير» فإنْ قالوا: اقول تبالون: طفن تكو »: يدل على أنَّ الَيْء بعد تلك المدَّة؛ 
لذن الفاء للتّعقِيتٍ ٠‏ 

قلْتُ: قد ذكزنا قبِلُ أنَّ عبدَ الله بنّ مسْعُودٍ قرأ: طقَإنْ فَاءُوا فيهِنَ 4 أي: 

في ا الم المذكورة» وقراءتّه لا تلو عن سماع عن رَسول اللوء ونحنٌ تقول 

جب لتقي أيضًا؛ لأنَّ قوله تعالى: طون كلاو » ان عَيَنُأ4: ورد 


0 يلون من يمور »» والتفصيل يَعْقّبٌ المُنَصَّلَ أبدّاء 
ومذهبُ سُفْيَانَ مل مذهيناء 


وألفاظ الإيلاء مكل أن يقولٌ لامرأيه: «والله لا أقرك» ؛ دَكَرَ الأبَدَ أؤ لَمْ 
يذكز. أ قال: «وائله لا أُجاممّك. آز قال: لا آياضيثك» أؤّلا أطَوْك: أز لا أعسلٌ 
منكِ من جنابة» ؛ فإنَّهِ يكونٌ مُولِيا . 

ولو قالّ: «والله لا أمسّكء أؤ لا يجتمعٌ رأسي ورأسّكٍء أو قال: والل 
ََغِيظَنّكٍ » أؤ لأسُوءتّكِ0"؛ أؤْ لا أقربٌُ فرائّكٍِ. أوْ قالَ: لا أدخلٌ علئِك»؛ إِنْ 
نوّئ الجماع كان مُولِيًا ؛ وإلا فلا. 

وكذا إذا قالّ: «وعِرَّةَ اللو وعظمة الله ؛ يكون مُولِيًا» وكلٌّ لفْظٍ ينعقدٌ به 
اليمِينُ يكونٌ به مُولِيّاء وما لا فلا 

وإذا قالّ ‏ وهو في رجب -: «والله لا أقرئك حتَّى أصوم المُحَرَّم) ؛ يكونُ 
مُوليًا. 


(1) من ساءه: إذا أحرَّنّه. كذا جاء في حاشية: لغ1؛ و(م؟ء واار. 


َه 
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َإِنْ وَطِتَهَا في الأربعَةٍ َع الأَْهُرِ؛ حَنِتَ في بَمِينه وَلمَُْ الكََارةُ؛ لأنَّ 
سس ل ماشه لافية الا #8 ببح 

وكذا إذا قالَ: «والله لا أقريئك إلا في مكانٍ كذا»؛ ومسافةٌ ذلكَ المكانٍ أربعةٌ 
أشهر نصاعدًا ؛ يكونٌ مولي ٠‏ 

وكذا إذا قالّ: «واشه لا أفربكِ حتّى تَفْطِيِي صَبِيْكِ90) - وإلئ مدَّة الفطَامٍ 
أربعةٌ أشهر فصاعدًا - يعون مُوليًا »وا كات أقلّ من ذللق ولا يكونٌ مولي : 

ولو قالَ: «والله لا أقريك حم حنّى تطلع الس ين مغريهاء أذ حّى يخرج 
الدّجَالُ؛ لا يكونُ مُولِيَا قياسا؛ أنه يُرْجَى وجودُهما ساعةٌ فساعة» وفي 
الاستحسان: يكونٌ مُولِيا ؛ لأنه يُستعملٌ للتأبيدٍ عادة. 


وكذا إذا قال [/:.«ظ/ء]: «والله لا أقربُكِ حتّى تقوم م السَاعةٌ» أو حنَّى يَلِجّ 
الجَمَلُ في سَمٌّ الخيَاطٍ) ؛ يكونٌ مُولِيا . كذا في اشرح الطَّحَاوِيَ)0. 

وقال الحاكمٌ في «الكافي»: إذا قال لامرأيه: أنا منك مول . وعتىن: الإيجابٌ ؛ 
فهو مُولِء وإِنْ قال: عنيِتُ الخبرٌ بالكذب ؛ لَمْ يَُيّْ في القضاء. 

وقالّ فيه أيضًا: «أنت علَيَ مْلُ امرأة فلانٍ» - وقد كان فلاثٌ آلّى م من امرأيه ‏ 
فنوّئ الإيلاء؛ كان مُولِيًا) 9 . 

وال ني «الشامل»: «حلفٌ لا يقريُها وهيّ حائضٌ؛ لَمْ يكن مُوليّاء لأنَّ 
الزّوجّ ممْنومٌ عن الوطء بالحيض» فلا يصيرٌ المئمُ مُضافًا إلى اليمين». والباقي 


د في كب أصحاينا لد - 


قوله: (َإِنْ وَطِنَهَا في ارب َع الَهر؛ حَنِتٌ في يَمِينه وَلَرِمَُْ الكمَارَةُ)» هذا 


(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق60]- : 


00 :9 كتاب الطلاق © 


الكَمّارَة موجت:الجثق. 
<3 غاية البيان 48- 
لفظ القُدُورِِ” ام 
اعلّمْ: أنه شرع في بيانٍ حكْم الإيلاء: وقالَ: إذا وَطِنَها المُوِي في مد 
الإيلاء حدِتَ » وذلكَ أنه فات اليك ؛ لأنَّ البرّ هوّ وفاوؤٌه على تك الوطو» فإذا لَمْ 
لقولة تعالوةة هد 


يَف ؛ قد جيك ولريةة الكثّارةٌ أي : كفارةٌ 1/مؤر] ١‏ 


مُوجِبَ الحلف: 0 عند 0-8 0 حَلِفُ وقد حد فيه فيلزمُه 
الكفارةٌ . 

وقد حدَّتَ صاحبٌ «الستن»: مشنذا إلى عَبِدٍ المْمَن 
َالَ رَسُولُ الله يَكلِ: «ا عبد الرَحْمَن بْنَ سَمرَة» ذا حَلَفْتَ عَلَى مين كَرََيِتَ 
حَْرًامِنّْهَاء كأتٍ الذي هُوَ حَيرٌ» وكَفَّْيَميتك)!"©) فقد جعلّ رسولٌ الله [م/م.<داء] 
يك مُوجبَ الحنث الكفارةً» والواطئٌ في المدَّةِ حاتِتٌ؛ فيلزمُه الكمّارةٌ . 
كَإِنْ يجب بالإيلاء أحدٌ الأمرّين: إمًا المَمَء ونا عزيمةٌ الطّلاق ٠»‏ فإذا 
اماك سرية الطلاي» لا نك لكا لا اال لكر ٠‏ ولزن رع عن 


١]131/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور [رقم/1744]؛ ومسلم في كتاب الأيمان/ باب نذّر 
ائن حاف يمينا فرأئ غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكثّر عن يمينه [رقم/1701]: وأبو 
داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [رقم/571] » والترمذي في 
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله يق إباب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأيئ غيرها خيرًا منها 
[رقم/ة191] » والنساني في كتاب الأيمان والنذور/ الكفارة قبل الحنث [رقم/87/.] » من 
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وَسَقَط الإيلّائ؛ لأن اليَمِينَ تَرْتَقِعُ بالحِلث . 
7 


لَمْ يَعَرَنْهَا حَنّى مَطَ مَضَتِ أربعة أشْهُرٍ؛ بَانَتْ مِنْهُ ب بِعَطليمّة . 
ككتكةككههتكلكللكتكتة 1201117 55444444 
الشَّافِعِيَ في قوله القديم: إذا وَطِتّها في المذَّةِ؛ فلا كفّارة عليه210. 

قلْتُ: في امقيس وُجِدَ الحنثُ؛ والكفارةٌ مُوجبه: وفي المَقِيسٍ عليه لَمْ 
يوجد الحدثٌ ؛ فلا تجبٌ الكفارةٌ» فافتَرمَاء والقياسٌ يلا ممائلة قاسدٌ. 


إن قت قوله تعالى: طون أله فد 4 عقيب: كان كلدو . يدل 
على عدم وُجوبٍ الكمّارة. 

قلْتُ: لَا تلع ونحنٌ قدٍ استذكلنا 
وثبوثٌُ المغفرة لا يُنافي وجروب الكفّارة؛ 
الآخرق لا غيْرٌ. 

قوله: (وَسَقَطَ الإيام): أيْ: بالوطء في المدّوء وإنّما سقط لانجلالٍ اليمين 


والحديث على وجوت الكمّارق» 
3 لمغرة تدلٌ علئ نفي المؤاخذة في 


قوله: (وَإِنَ لم يعر : 
العدق و عدي اس رك 

قال أبو عيسئ التَرمذِيٌ هت في «جامعه) في علّم الحديث7): «اختلفٌ أهلٌ 
العلم فيه إذا مضتٌ أربعة أشهرء فقالٌ بعضٌ أهلٍ العلء أصحاب الي 
بك وغيرهم: إذا مضث أربعةٌ أشهر يُوَتَفَ م فإمًا أن يفي وما أنْ يُطَلقَ ء وهو 
قولٌ مالك والشَّافِعِيَ كمه تاق 0 


. ينظر : «المهذب» للشيرازِيَ [9/وه]‎ ٠ وهو الصحيح‎ ٠ وقال في الجديدة * لزنه الكقارة:.‎ )١( 
٠ (؟) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/151]‎ 

زف يقصد بعلم الحديث هناة :.معناة الغا قوق المُحتوَة الاصطلاحي اللخاض” 

(؛) جاء في حاشية: «م6: #وهو إسحاق ابن راهويه» ٠‏ وأدرجه ناسح الأصل بالمتن! 


<3 غاية البيان 42-- 
وتان بعضُ أهل العلم مين أصحاب رسول الله كك وغيرهم: : إذا مضت أربعةٌ 
أشهر ؛ فهي تطليقة بائة20. 


وقال :مالك في, ا«الموظا»: عن مَعِيدٍ. كن الكضتب». وا 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ”" أنّهما كَانَا يَقُولانِ: إِذَا مَهَتِ الأَرْبَعَةٌ الأَشْهُرٍ مهي تَطْلِيقَةٌ واحدةٌ 
وَلرَوْجِهًا عَلَيْهَا الرَّجْعَةٌ ما [ء/م.+طا] داقث في الهدّق00 . 

قال مالكٌ: وكان ذلك أي ابن شهاب0» 

حُجنا: قوله تعالى: «تَإنَ عَرَُوا القَّ4؛ أي: إِنْ ترّصوا إلئ انقضاءِ 

ا 7 

يؤيده: : مااقال محمة بن الحسن في «الأصل!: «بلَمّنا عن ابن مَسْعُودٍ وابن 

اس أنّهما قالا: عَزِيمَةُ الطلاق : انْقِضَاء الأزبَعة الأشهّر)0©. 


فإنَ الله سميعٌ بمقالتهم بكلمة 


فمْتَى الآية: إِنْ أؤْجبوا الطلاقٌ 
الإيلاء» عليمٌ بهم » وهذا وعيدٌ على تزك المَيْءِ. 
َإنْ ُلتَ: سَلَمْا أن بمجرّدٍ مُضِيّ الأربعة الأشَهُرٍ يقعُ الطَّلاقٌ ؛ ولكن لا 
تَُلّم أنه بائنٌ» ولا دلالة في الآية على البائن» فلم لا يجورٌ أنْ يقح رجييًا 
(1) ينظر: «جامع الترمذي» [904/6]- 
(1) جاء في حاشية: «غ4ء و(م4؛ وار»: #وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وهو 
كان أعلم أهل مكة بعد الصحابة». وقد أدرجه الناسخ بالمتن في: «ف»! 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [203/7]؛ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنِ سَعِيد بْنِ المي ؛ يلي تكري 
عَبدِ الّحْمَنِء كلاهما به - 0 
(4؛) ابن شهاب: هو الزهري . كذا جاء في حاشية: لغ4. 
(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [5/0؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


د غاية البيان 4م 
[1/:ه؛ظ] » كما رُوِيَ في «الموطأ؛ عن ابن المُسَيّبٍ ؟27. 

ث: نما وقع باناء أن ازج لمهاء حيث مع حقّها لمتحي عليه ء 
وهو الوطء في المدَّوء فجازاةٌ الشرعٌ بالطلا عند مغ مُضِيٌ المدَّة؛ تخليصًا لها عن 
ضرَّر التليق» ولا يحصلٌ التخلصٌ بالرّجِْر» فوقع بائناء ولأنّالإيلاة كاد طلامًا 
بائنًا على الفوْرٍ في الجاهلية ؛ بحيتٌ لا يقْربهًا الشخص بعد الإيلاء أبدّاء فجعلّه 
الشرعٌ مجلا بقوله: همض َس كه رٍ» إلئ انقضاءٍ المدَّة» فحصّلّتِ الإشارةٌ 
إلى أنَّ الواقع بالإيلاء بائيٌ ؛ لكنّهُ مؤجّلٌ » فافهَم ‏ 
: عفري القَاضِي) ٠‏ 
:: أنه يفيء أذ يط بعد المكوء فإن لم بطل متها 
القاضي ؛ دَفْمَا لظلّمه("2» (كمَا فِي الب وَالعْنَِ) . 


قولّه: وهو المَأنُورُ عَنْ عَثْمَانَة 


وَالعبَادِلةِ الاق وَرَيْدِ بْن نَابتٍ 
طلهر)» أي: مذهيّنا ‏ وهو وقوع الب 


بعدّ مُضِيّ مدَّةِ الإيلاء - موي عن 

(1) يعني: الأثر الماضي آنا عن سَعِيدَ بن المُسيّبٍء وَأَبِي بكْر بن عَبِدِ الرحمن. 

)١(‏ ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزة لأبي حامد الغزالي [11/4]: و«روضة الطالبين» 
للترَوِيَ [+/00]- 
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ذلك عنْ: «عُنْمَانَ » وعَلِي » وابن حمر وأبي الدَّرْدَاءِ وعائشةً » واثتئ عشرٌ رجلا ا 

مِن أصحاب الى )20 . ا 

فعُلِمَ: أنَّ مذهب عُتْمَاَ» ولي ؛ وابن عُمَرَ ليس كما قال صاحبٌ الهداية؛؛ 
على ما قال البْخَارِيُ ٠‏ 

ولكنَّ محمد بنّ الحسن قال في «موطته): بلََاعَنْ عمَرَْنِ الحعلّب » 

بْن كٌابت» أنه َم ُو : ذا آل الَجْلُ 


ن عفان وعَبِدِ اله بن مَشعُووء وريد 


َ أَْجرٍ كل أ يَنِيه؛ 
ِنّ الحُطَاب» وَكَانُوا لا يََْنَ أن يُوقفٌ بعد الأَرْيعةٍ 


َقَالَ ابْنُ عبّاسٍ في تَفْسِر هَذِهِ الآبو: د 


(1) ينظر في تخريج آثارهم مسند الشافعي» [ص: 48 1]؛ ١مصنف»‏ عبد الرزاق الصنعاني [443/5 
- 407 4 ]ء [08/3 4 ] ء «#سئن» سعيد بن منصور [90/1] ؛ #مصتف» ابن أبي 5 شيية [155/4]- 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/1177]: عَنْ ن بي َل 
ف به . 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» [00/10/ طبعة طوق النجاة] . 


له 
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َِنْ كَانَ حَلَق عَلَى أَرْبَمَة أَشهْرِ ؛ فََذ سَقَطّتِ البَمِينُ؛ لأنّها كاتث مُوََْ 
به. 
سكسسس سوج عيدقيى سس تخ سس شتت 
هر إن كو من أله خَمُوْرُ تَِرٌ © وا 
1 قال القَىن2: الجِمَاعٌ في الأَربَعَة الأَشْهْرٍ» وَعَزِيمَةُ الطّلاق 


5 
قَإِدًا 1 0 - رَكَانَ ابنُ عَبَّاسِ 


ا ار بن السحاية لد حل ما نال أ صقا ده ملل 
البْخَارِيٌ عن انتئ عشرٌ رجلا مِن الصّحابة: أنه لا يقعٌ الطَلاقُ حتى بُطَلنَّء وذالهَ 
أن ا نت عشرٌ رجالا إذا قالوا بذلكَ ؛ كانَ غيرُهم ‏ وهم أكثرٌ منهّم ‏ علئ خلاف 
ذَلِكَ!'' [.1:.طاءاء وهو وقوعٌ الطلاق بِحْضِيٌ المدّةِ» ولا لا يكونُ لتخصيص 
الاثتّئ عشرّ فائدةٌ» فافْهمْ . 

قوله؛ (كَإِنْ كَانَ حَلَق عَلَى أَرْبَعَة َْهُِ؛ قَقَدْ سَقَطَتٍ اليَِينٌُ) » وهذه مسالةٌ 
القدُورِيَ 7 وهذا تفصيلٌ لحكُم الإيلاء علئ تقْديرٍ عدم الوطء في المدّة مين وم 
تيو وه أن.يقال: ألا يبخلو م من أحدٍ الأمرّيْن : إنَا إنْ حلفٌ على أربعة أشهْرٍ بآن 
قال «واو لا أقريّك أربعة أشي وما شابه ذلك بن الألفائء وحلف على الأبد؛ 
بأنْ ذكَرَ الأبدَ [:/+ه:ي] ولع يذْكرٍ المدّة ففي الأوّل: : تسقطٌ اليمينٌبمُضِيٌ المدّو 
لأنّ اليمينَ إذا كاد مؤقنةٌ بالوقت؛ تكهي بانتهاء ذلك الوقت» ولا يلزمٌ عل 
الحالف شية آحَرُ ؛ لأنّه لَمْ يحلف علئ أكثرٌ ين ذلك - 


وفي القاني: تقعٌ البو بمْضِيٌ المدّوء ولا يسقط اليَمينٌ ؛ لأنَّ اليمينَ لم 


(1) يتظر: اموطأ محمد ين الحسن» [ص/198]. 
(؟) في هذا الاحتجاج من المؤلف نظر- 
(0) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ؛ [ص/131] ٠‏ 
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الجببب7ب7ب0707بببب 0 0 1 جيويب-000055525259 
تنحل ؛ لعدم الحنث وعدم فَوْتٍ المخلوفف عليِه. 


أمّا عدمٌ الحنث: م 


وأمّا عدم فوتٍ المخلوفب عليّه: فلانَه لَمْ يُوقّتْ وفْنًا خاضًّاء فكانت اليمين 
مود فقي على حالهاء ٠‏ ثم إذا مث أربعةٌ أشهرٍ أخرئ قبل التَروُجٍ ٠‏ هل يق 
عليها الطَّلاقُ بحكُم الإيلاء آم لا؟ 

قال الشّيخّ أبو المُعِينِ اله في (شرح الجامع الكبير): ولا نصّ في 
هذه المسألة» يْني: عن أبي حنيفةً وبي يوسّف ومحمّدٍ يد . 


ثم قالّ: اختلفٌ مشايحُنا قيهاء كان الفقيةُ أبو بكر الأَعْمَش البَلْخِيٌ» والفقيا 
محمدٌ بن إبراهيم المَيِدَانِيٌ ٠»‏ والفقية الجليلٌ بنُ أحمد العِيَاضِيَ20: والشَّيحُ أبو 
الحسن الكَرحيٌ والشيخ الإمامٌ أبى بكر محة بن الفضل » والفقية أبو إسحاقٌ 
الحافظة يقولونَ: لا يتكرَرٌ الطّلاقُ عل المُولئ مئها » إن تكرّرَتٍ المدّةٌ وهي في 
العدّة. 


وكانّ الفقية أبو سهل الشّرغيُ فر(" يقول: تكب الطّلاقُ 1 الجدَّةِ ؛ لأنَّ 


((1) هة محمن ين تحمل يق العياي أبو بكر الأنصَارِي العِيَاضِيَ م من أهل سمرقند. قال السمعانيّ: فقيه 
فاغيل مناغ » من رلاءالإلذة (توفي سنة: 171ه). 
1 تحتهًا نقطتان ربعد الألف ضاد مُعْجِمَة؛ يِمْيّة إلى الجَدٌ. 
ينظرة «الجواهر لعي لعب اقادرالقرضي [151+ ]77٠‏ » والقائد لهي للكنوي [ص//:19]. 
رَاهِيم الشّْغِيَ مفتي أهل بُكارَى ‏ المعروف: ب: إمام راد 
قال السمعاني: هو إمام فاضل » فقيه » واعظ . أديب » شاعر ؛ ورع ؛ 
2 «الجواهر المُضِيّة) لعبد القادر القرشي [188/1]- 


آخرمًا غي مُعْجمّة ؛ نسبّة إأَى شرغء قر 8 
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وَإنْ كان حَلَفٌ على الأبد فلَْمينٌ باقيةٌ ؛ لأنّها مُطلَقَة وََمْ يُوجَدٍ الحِنْتُ ؛ 
رفع ب انه يراطلا قبل الوح ء أنه لم يُوجَذ من الحقّ بد ابيثوتة. 
< غاية البيان 42 
تقديرٌ الإيلاء في حيٌّ الطلاق يكونٌ كأنّه قالّ: كلَّما مث أربعةٌ أشهر ولَمْ أقرن 
فيها فأنت طالقٌ بائنٌء ألا ترئ أنه للم [:1* ٠*دام|‏ بقْربْهَا حتى بانث . ثمَّ تزرّبجها 
س يقَرَبْها أربعة شمر ؛ بانت» فدلٌ أنه بمنزلة التمليقٍ بشْرط متكرّر» فيتكرّرٌ 
الطّلاقُ بتكرارٍ المدَّةِ؛ لأنَّ العدّة - في جَعْلها محلا للطّلاق كأصل الْمِلْك0©. 


وجْهُ قول عامةَ المشايخ زهلد: أنَّ المبانة ليست بمحلٌّ لاسعْنا الإيلاع» 
فلا تكونُ محلا أيضًا لاستثنافف المدَّةٍ؛ٍ لأنَّ الإيلاء إنّما جُعل طلاقًا بتك الوطءِ 
في المدّةِ؛ لكونٍ الرجل مُسيئًا ظالما بمعِه حقّها المستحقٌ عليه وهذا المغنئ لا 
يونجدٌ في المجانة؛ لأنّه ليس بظالم.في تك الوط - لأنّ وطء الشبائق حرام - بل 
هو مُحْسِنٌ ؛ لاحترازه عن الحرام. 


بخلافي ما إذا تزَبجها ئاني ؛ حيثٌ يم الطَّاقُ بْضِيٌ المدّمرَ 
4 الوطءٍ في المذدَّو فكو بتفريتي ائرأيه منٌ؛ وبخلافي ما إذا قال: كلّما 
مضث أربعةٌ أشهر ؛ لأ َمّا صرّحَ لفظ الإيقاع ؛ صارٌ عاملا في العدَّة وهنا لَمْ 
يوجَدٍ التُصريحٌ . 

قوله: (وَلَمْ يُوجَدٍ الحِنْتُ ؛ 
يََكَدَرْ الطَّلاقُ قَبلَ التَررْج) استدنائة من قوله: (فَالتَمِينُ 


ء كو 
قوله: (إلا أنه 


-0 من قر بُبكَارئء يُنسب إليها قوم من أهل العلم قديمًا وحديكًا. ينظر: «التحبير في المعجم الكبير» 
للسمعاني [171/1 -177] » و«الجواهر المُضِيّة) لعبد القادر القرشي :]81١0771/1[‏ و«الفوائد 
البهية» للكنوي [ص/151] ٠‏ 

٠ ]891/9[ ينظر: «بدائع الصنائع» [174/5]؛ «البناية شرح الهداية؛‎ )١( 
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َإِنْ عَادَ فَتَرَرَّجَهَا عَادَ الإيّاءة. فَإِنْ وَطِنَهَا َإِلا وَنَت بِمُْضِيًّ ْم 

هر أخْرَى ؛ لأنَّ اليمِينَ باق لإطلايهًا وبالتروج 5 كَبَتَ حقُها كَتَحَقَقَ الل 
جه غاية البيان 42- 

او يني : 0 ابسن با باقيةٌ لوا الجنث؛ 1-7 ود د 


شه أغزى. هذا كيم مي ا إشارةٌ إلى أن الإيلاء 
قم بِمُضِيٌ الأربعة الأشهرٍ الأولئ [1/+ه:ض] وإِنْ كانت اليَمِينٌ باقية [م/ه.عطاماء 
إذطته بعد ذلك في الأربعالأشئر ؛ حدت في يمن وله كفا لين نان 
لَمْ يطأها ؛ وقعث بِمُضِيٌ أربعة أشهّرٍ أخرى, أي : طلقةٌ أخرئ . 


(1) هو: أخمد بن أبي المُيد المحمودي النسَغيَ أبُونصر. كَانَ مام ليلا فالا زاهدًا ء وكَانَ أعجوية 
الدنْيَا وعلّامة العلماء؛ ومُصئف: «الجَايع الكَبير) المنظوم؛ وَهُرَ في مُجَلدء وَشَرحه في مجلدئن. 
كان حرا سنة: 6١ه‏ ه. ينظر: «الجواهر العُضِيّة» لعبد القادر القرشي ]١74/1[‏ » و«الطبقات 
مكو نشي [171/1: 


ث + هما بَمْدَالزَِانِيُحْكَمٌ 
بنظر: «نظم الجامع الكبير» لأؤحّد الدين النسَيَ آق 4 :؟]ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
-تركيا/(رقم الحفظاة 00000 ؛ أو [ق 71 /ب/ مخطوط مكتبة الحرم المكي/ (رقم الحفظ* 5 )]|: 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/131]: 


لحلا 
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ل 1 2211 

وإنّما عاد الإيلا بالتزوج ؛ لأنّ حنّها في الوطء قذ عاد بلتَردْجء وقد متم 
الوح ذلك لبقاء ته ؛ لكرنها واقعدٌ على الأء وهذا لأن زواَ الل لا يطل 
اليطية؟ لآ م الحاف كافيةٌ لبقاء مين » ولَمْ نحل لعدم الجدث» ميث بيت كما 
كاتث» فلم عاد الإيلاٌ بالتّروج + امير عَثيرَ ة الإيلاء ين وت التزيّج : فإذا مّتٍ 
المدة 4 باتك بأخرئ و,وسقط الإيلدة»رواليميق بحازها ولأ حاف على الأبن1ة, 


شم إذا ترجه مرة ال عاد الإيلائ فبائث بطلقة أخرى يمي المدّ إن 
لَمْ يطأها في المدّ ما نا هم إذا تزدجها بعد زؤج آكرَ؛ لا يعردٌ الإيلاة لأنّ 
الإبلاء ساو الننائر الأتمان في حقٌّ الحعث» ومخالفٌ لها في حي اليك إن في 
حي اليرّ: تعليقٌ الطلاقي معت بعك وطء الزوج مده مخصوصة. 1 

فكأن الزوج قال لامرأته. الحرّة: تإن ل أقربُكِ أربعة أشهّر» فأنتٍ طالقٌ 
بائنٌّ)؛ ولامرأته الأمَة: «إنْ لَمْ أ قريك شهرئن » فأنت طالقٌ بائنٌ» : والمُعلنٌ طلاقٌ 
ا ا واوا حم ا 


؛ خلاقًا لزُكَر؛ٍ لكنٌّ 
و 


اين باق لوعرعها علو الأبد »اذ وتيا 
عنْها 

قال الإمامٌ الأسِْيجابِيٌ طه: ولو آل بع أشهر وم يفا 
إليْها ؛ بانث منْهُ بتطليقة هم مرحت برقع أخز يتلا ايعقيث علهاء دم عادث 


ن امرأته» ومقَتُ أ 


إلى الأول ؛ ينعقدٌ الإيلاءٌ بالاتّفاق ؛ إلا أن عند أبي حَنيفةً نظ يوسّفٌ: ينعقِدٌ 
الإيلاٌ بعلاث تطليقاتٍ مَُفَْلاتٍ . 


)١(‏ جاء في حاشية: ١م8:‏ #وفي سائر الأيمان لا يتعلق بالبر حُكم؛- 
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يبر الِتدَاءُ هذا الإيلاء: من وَفْتِ الموج . 


َال عَادَ الإيلاه وَرَكَمَتْ بِمْضِي أَْبَعَة أَشْهْرٍ أخرَئ إن لَمْ 


إن رجه ب َْدَ روج آحَرََمْ يع دَلِكَ الإيلاءِ طَلَاقٌ |2 
دو غاية البيان 4 
وعندٌ محيَّدِ: يتعقلٌ يما بِقِيّ م مِنَّ الثّلاثِ. ٠‏ ذكرّه في [/03رام] اشرح 
و90 » رهي فزع سال لهذ ٠‏ وقد مرّ تحقيقها - 1 
قوله: (وَيُْكَبْرُ ابْتدَاءُ هَذَا الإيلاء: مِنْ وَفْتِ الترَوْحٍ) » أي: يُْعبرٌ ابتداء 
الإيلاءِ العائدٌ بالتروج مِن وقْتِ التروج . 


قوله: (تَِنْ تَرَوَّجَهَا َلِدَا) » وفي بعض التُسخ: «ثانيّاه"", ولكلٌ وجة. 0 


أمّا الأوّل: فبالنظر إلى التزيّج قبل الإيلاء . ا 
وأمّا الثانية فبالنّظرِ إلى التروّج بعدّ الإيلاء. ا 
قوله: (لمَا ببَنَا) إشارةٌ إلى ما قال آنا بقوله: (لأنَّ اليَمِينَ 


)0 في حاشية الأصل: «خء أصح 

(؟) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي؛ للأسْبِيجَابِيٌ [ق0٠5]‏ . 1 

(0) وهر المُنجّت في نسخة الأزرّكانِيَ من «الهداية» /1/٠١7/1[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي- 
تركيا] ؛ وكذا في نسخة ابن القصيح [1/ق10/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين آفندي ‏ تركيا]» 
وأشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [١/ق641١/!/‏ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] . ثم قال: «أصح؟. 
واللفظ الأول: هو المثبت ني المطبوع من «الهداية) للمَرْغِينائي [655/6] . وكذا في نخة 
القاسِيّ من «الهداية» [87/3// مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا]» وفي نسخة 
التَايشوني من «الهداية» [ق/١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وهكذا وقع في 
نسسخة الشْهْرَكَندِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/ 51 /|/ مخطرط مكبة | 
فيض الله أفندي _تركيا] . | 
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الْمِلك رَمِيَ فرع مشآلة التنجيز الْحَِافية وَكَد مر مِنْ قبِلُ» وَالتَمبنْ بَاقية ؛ 
لإطْلاتهًا وَعَدَمٍ الحنْثِ . [ااظ] 
إن وَطِتَّهَا كر عن ينه لِوْجُود الجنث كِِنْ حَلق عَلَى َكَل من أرَْعةٍ 


أَْمُرٍ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لقول ابن عباس 485 لا إيلاء فيمَا دُونَ أريعة أَشْهرٍ 
ل هي باد © 


َبِالترُج كَبَتَ حَفها ؛ متحفّقَ كَكثّقَ الظُلم)» » أي: ثبَتَ حقٌ المرأةٍ في الوطءء فمكعها 
الزوج » فصارٌ ظَالِمّا» فَجُوزِي بتفريق اثرأيّه . 

قوله: (رَالتَمنَ باق لإطْلاتها وَعَدَمْ الحِئث) . 

أمّا إطلاقُها: فلأت لَمْ يَُيّنْ ونا خاصّاء 


وأمّا عدم الحنثِ: فاون الوط لَمْ يوجَدْء فكانتٍ اليَمِينٌ باقيةٌ ؛ لأنَّ فواتها 
باحلذ ابزان: إن بترت لكوت عليه از بانسكء ولع بزجنالا قل ولا ذلك 

فر (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أكَلَّ مِنْ أَرْبَعَة شر ؛ لَمْ يكُنْ مُولِيًا) » وهذه مسألة 
القدُورِي0© 

قال في «الأصل)»: ابلّّنا ذلك عن ابن عَبّاسِ)(©, 

وقالٌ الحاكمٌ الشهيد في «الكافي): قال ابن أبي لثلى: هر مُولٍ إِنْ تركّها أربعة 


أشي © . 


قال شمش الأكمّة السَّرَخْسِيٌ وهنم في ٠١‏ شرح الكافي): اوهكذا كان يقوا 
حنيفةًٌ في الابتداء» فلا بلَمّه فتوئ ابن عَّاسِ: لا إيلاء فيما دونَ أربعة أشهُرٍ؛ 
رجّع عن قوله)20. 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/131]. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ [7/5؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(6) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق80] ٠‏ 
(4) ينظر: «المبسوط» للتَرَخْسِيَ [17/8]- 
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َلِأَنَ لامع عَنْ فُرباَا في كر الم با مانع وله ايت حُكُمْ الطلاق 
دق غاية البيان 2 5 1 

وقالٌ في «شرح الأقطع/: قالّ ثُنَاةٌ القياس: يكونٌ مُولِيًا ولؤ حل على 
١ 11‏ 

والصحيحٌ [::::؛,]: قوثنا؛ لأنَّ الشَِّحَ قدّرَ مدَّةَ الإيلاء بأربعة أشهُرٍء فلز 
كان الإيلاءٌ صحيحًا فيما دون ذلك ؛ لَمْ يكُنْ للشخصِيصٍ معتى . 

قوله: (وَلَِنَ الماع عَنْ ُرْبانهَا في أخثر الم با مَانع ٠‏ وَبمِئلِهِ لا يَِتُ 
حُكُمُ الطّلاق فِيهِ) » ٠»‏ يغني: : إنّما لا يثبثُ حَكُمٌ الإيلاء ذ 3 يعاذا حلكاطل اثل يق 
أربعةٍ أشهر ؛ لألّه إذا حلق على شهر مئلاء فمقّث بعدّ ذلك أربعة أشهرِء وم 
يطأها [+/د.ظام] في الأربعة الأشهُر ؛ يرن امتناعها في أكثرٍ المدَّةِ ‏ وهو ثلائهُ 
أشهرٍ - حاصآا بلا مانع يمينء والامتنمٌ إذا كلا يلا مانع يمينٍ ؛ لا يبت حك 
الإيلاءِ في الاميناع » كما إذا ترك وطآها أصلًا أبدًا؛ لا يقمٌ الطلاقٌ إذا لَمْ يكن 
حل اعلىى كلك وَطتها: 

تحقيقه: أن المُوي ‏ مَنْ لا يُمْكثه قُرْبانُ امرأيه إلا بشيء يلزه » وهنا يمكثه 
القُْبانُ في أكثر المدَّة بدون شيء يلزه بعد مُضِيٌ الشهر» فلا يكونٌ مُوليً . 

وقوله؛ (بلا مَانع) خبرٌ: : (لِآنّ)ء أي: لأنَّ الامتنا عن القَرْبانِ حاصلٌ بلا 
مانع ؛ وأ راد بالمانع : لمن ؛ لضي في (يطو) راج إلى الامتناع أي: بمثلٍ 
هذا الامتناع - وهو الامتناعٌ بلا مانع يمين -: (لَا ينبت نيت حُكُمُ الطّلاق فيه) » »أي: 
في الامتناع . 


(1) وهم الظاهرية. ينظر: «روضة الناظر» [/407]؛ «المحلئ» [178/4] ٠‏ وينظر: شرح مختصر 
القدوري» للأقطع [1943/1] ٠‏ 
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وَلَْوْ قَال :اهلا أرب هين وتَهَْينِ بَْد نال 


مُولٍ ؛ آله جمع بيتهنا يعرف الْجَمْع قَصَارٌَ كَجْمْعَةَ 
<3 غايّة البيان ب 


الصّميرٌ في (فيو) راجعٌ إل الحَلِف , ؛ علئن معنن: أل بل 
هذا الامتاع الي نا لا ينث حم لاق في الحَلفي أنه يمكثه العرْبانُ في 
بعض المدِّ بلا شيء يلزئه؛ فلا يتحمّقُ الإيلا وقيْدُ أكثر المدة ليسّ بتقدير 
لازم ؛ لأنّ الامتتاَ عن القُْبانِ بلا ماع رما يكو في أقلّ المدّة؛ فإن حلق آلا 


يقْرتها ثلاث أشهُرٍ منلاء فبغدَ مُضِيٌ ثلاثة أشهّرء يِقّى شه؛ آخَرُ إلى تمام المدّة؛ 
والامتناعٌ فيه بلا مانع لا محالةً ٠‏ 

فلو قال ا «الهداية): اافي بعض المدّ) بدَلّ قوله: (فِي أَككر المُدّو) ؛ 
0 0 

قوله: (وَلَوْ كَالَ: «وَاش لا أَْرَبِكِ شَهْرَيْنِ وَسَهْرَيْنِ بَعْدَ هَدَيْنِ الشَّهْرَيِْا ؛ 
قَهْوَ مُولٍ) . 

وصور المسألةٍ في «الجامع الصغيرة: «محمَّدٌ عنْ يعْقوبٌ» عن أَبِي حنيفة 
ية: في الرجل يقول لامرأته: «والله لا أقربكِ شهريْنٍ» وشهْريْنٍ بعد هذئن 
الشهريْنٍ»؛ قال: : هو مُولٍء ولؤ قال بعد يو : «والله لا أقريك شهرين» ؛ لَمْ يكن 
مُولِيَا 7" : وهذيه ين الخواصٌ ٠‏ 

اعلّ: أله إذا قال: «والثولا أقربك شهرين»ء وشهرين » أز قالَ: الث لا أقرئلك 
الأوّليْن ‏ أوْ قال: 0 


شهريّن » وشهرَيْنِ إنك ام بعد الشهر 


الشهزيُ 


0 ايكون مُوليَا؛ لأنّ الحم حزق الجمْع - وهر الواو - كا 
الجمع » كانه قالَ: : «والله لا أقربُكِ أربعة أشهرٍ» ؛ فيكونٌ يمينا واحدةً؛ 


() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/519] - 
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المدةً الثانيةَ بتي على حِدَةٍ حت إذا قَرِبَا في المدَّة ؛ يلزه كمّارةٌ واحدة. 

ألا ترَى ل مسألةٍ «الجامع الكبير)(9©: إذا قالَ: «والله لا أكلمّه يرما 
ويوميْن» ؛ يحنت بالكلام في اليوم القالث» كانه قالَّ: ثلاثة يام . 

أمَا إذا مكتٌ يومًا فقالَ: «والله لا أقربك شهرين» أؤ قالَّ: والله لا أقرئك 
شهريْنٍ بعد الشّهرينِ الأوَليْنِ ؛ لا يكون مُوليَاء فكانث يميتيْن» حتّى لؤ تَرِها 
يلزمُه كمّارتان. 

وَإنّما لا يغبثٌ الإيلاء؛ لأنَّ كلاته في اليوم الثاني إيجابٌ يمين آخَرَ فلم 
بيِمّ في كلّ واحدةٍ ين ن البميتين الأول والاية: أرعة أشهر هم يكن موليا أذ 
الإيلاء لا يصحٌ في أقلَّ ين أربعة أشهرٍ» وإنّما فنا ذلك ؛ لأنَّ المي القائية َم 
كاتّث غير اليمينٍ الأول ؛ صارٌ أجَلَيْنِء فتداحَلا إلا اليومّ الأخيرٌ الذي عتما 
مدَةٍ اليمين الثانية» وهو لا يدخلٌ ذٍ في أجل اليمين الأولّى » وكذا ايوم الأوّلُ الذي 
[/4هظ] انعقدٌ فيه اليمينٌ الأوآن ؛ 1 يتداحل فيه اليمينُ الثانيةٌ ؛ لأنَّ ابتداء اليمينٍ 
الثانية ين قت التكلّم » وهو اليومٌ الثاني . 

والحاصلٌ: :أن الشَّرَيْنِ المذكورينٍ في اليمين القانيق» وإن كان غيرٌ الشهريٍ 
المذْكورَيْنِ في اليمينٍ الأول - لكرنٍ كلّ منهّما إيجابًا على حِدّةٍ ‏ 
أشهر في الإيلاء ؛ لأنَّ الأ تداتلاٍ ا لوم الل الذي انعقة 
فيه اليمينٌ الأولئ » وال الوم خيرٌ ي هوّ تمامٌ مد اليَمينِ القانيةٍ. 

ألا تررئ إلى مسألةٍ «الجامع الكبير)(": إذا قالّ: «والله لا أكلمّه يومًا ولا 


أربعةً 


ينظر: «الجامع الكبير» [ص98] ٠‏ 
20 وقع بالأصل: : «اليمين». والمثبت من: اف4ء راغا ولماء ولار). 
(6) ينظر: «الجامع الكبير» [ص08]- 


505311“ 


وَلَوْ قَالَ: «وا لا ربك سن ايوم ؛ لم يكن مولي ؛ خلاما وله 


هُوَ يَصْرِفُ الاسِْعَْاءَ إلى آخرها ؛ اعتبارًا بالإجارّة كَنَمَّتْ مُدَّةُ المنع . 
< غاية البيان 2 3 


يومين ؛ كان 0 واحدٍ يميئًا على حِدَةٍ [+/:.+ظام] ؛ صيانةً لحَرْفٍ النني عن 
الإلغاء فكأنّه قالَ: «والله لا أكلمه يوماء والله لا أكلمه يومين»» فتداحَلَ الأقلّ 
في الأكثر, قانتهت اليمينٌ الأُولّئ والثانيةٌ با مين » ولّمْ يحنت بالكلام ف في اليوم 
القالث » فصارٌ اليومٌ الأول تمام مد اليمين الأولّى » ونصف مدَةٍ اليمين القانية. 

ونظيرٌ ذلكٌ: ما أؤرده التّيحُ بو المِْينٍ في (اشرح الجامع الكبير»: 
لز قال: «وافو ل كل زد ولا عَمرَا» فكلم أحدعما؛ يحدثٌ» ولؤ قال : والله لا 
أكلّمُ زيدًا وعَمْرًا ؛ لا يَحْتَثُ حت ما لَمْ يكلّمْهُما جميعاء قا 

قوله: (وَلرْ قَالَ: «والله لا أَمْرَئْكِ سَنٌَ إلا يَؤْمًاه ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)ء وهذه 
مُعَادة «الجامع الصغير)(" . 

وقال رُكّر: يكون مُوليا. 

وذكر شمس الأئمّة البئِمَتَيُ ‏ في كتاب «الشامل» ‏ فيه قياسًا واستحسانا» 
وقالَ: «يصيرٌ مُولِيًا قياسًا. وفي الاستخسانٍ: لا يصيرٌ مُولِيًا . 


ولَمْ يدكُرهُما الحاكمٌ في «الكافي»؛ وشمسٌُ الأئمّة التّرَحْسِيُ في «مبسوطه»» 
وغوشاخ «الكافي» ؛ وكذا لَمْ يذكرمُما في «شرح الطَّحَاوِيَ» وغير ذلِكَ . 


(1) ينظر: «#الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكيير» [ص/5١م].‏ 
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ع شر ره صَارَ مولا يشقُوط الاشتلقاء. 
2 د غاية البيان 4 
ثم اعلَم: أنّ المُرادَ ين قوله: (لَمْ يكن موي » أي: في الحال ؛ لأنّه يكون 
مُولِيًا إذا قَبَهَا يومَاء ومضئ ذلك اليومٌ بغروب الشَّمسٍ » وبقيَ بعدّه إلى تمام ال 
أربعة أشهُرٍ فصاعداء فإنْ لمق أربعةٌ أشْر ؛ لا يكون مُولِيا» وكذا إذا قالَ: «وال 
لا أقربك سَحة إلا مرة» ‏ لا يكوثٌ مولي ؛ إلا إذا رته مر تي بع لقان ين لت 
أربعةٌ أشهرٍ فصاعدًا وعلى ذلك نضّ في «المبسوط)7©؛ و«شرح الطّحَاوِيً) . 
وجْهُ قولٍ دُكَرَِ أن اليومَ يُضْرَفُ إلى آخِرٍ السو كما إذا آجَرَ داه سك إلا 
يومّاء ولهذا لؤْ قال: : والله لا أقريك سن إلا بنقْصانٍ يوم عي اليومٌ إلى آخِرٍ 
بالاتّفاق , ويكونٌ مُولِيًا. 
ولنا: أنَّ الول مَنْ لا يمكثه مان امرأيه إلا بحثثٍ يلزه ».وهنا يمكثه مُربالٌ 
المرأة بلا شيءٍ يلزمٌه في يوم واحلدء أي يوم كان من يَامٍ السّنةء فلا يكونُ مُوليًا. 
بيائه: أنَّ اليومَ المُستَئْتَئ [/م.-رام] ذُكِرَ متكا مهولا شائعًا فى فصول 
التَندَء قلا يُعَيِّنّ بِصَدْفِه إلى آخِر السَّنْةَ؛ إجراء لكلايه على حقيقيه ؛ لأنَّ التَمينَ 
مم الجهالة ‏ تصحٌ » فلا ضرورة إلى أن يُرَادَ به آخرٌ السّندَ بخلاف باب الإجارة؛ 
23 إل آغر الس ضرورة تصحيح العفدٍ؛ أله لز 
كشوت ننه بِقَّى اليومٌ متكَرًا مجهولا. 
وجهالةٌ المسكتئ تُوجبٌ جهالةً المُطْتى منه. فلا تصخ الإجارةٌ مع الجهالة؛ 


1 0ك 
١‏ ينظرة «المبسرطء للتُرَعْسِيَ [93/17] ١‏ 
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وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بالبَصْرَة: «وَالله لا أَدْخُلُ الكُوكة» - وَامْرَآَنَهُ فِيهَا ‏ لَمْ يَكُنْ 

ثوليًا ‏ لَِنّ ينه ابن من عبر شَيْء يرم الاج بن الُْوكوٍ. 
جه غاية البيان 4 َ 

لعدم حصو المقُصود» وهو التمكنُ ون استيفاء المنفعة » فافترقاء وبخلافب قوله: 

إِلَّا بنقصان يوم ؛ لأنَ َم نما صُرِفَ إلى آخرٍ الست بدلالة العف ؛ لأنَّ التّقصاق 


من السَّتَةِ لا يكونٌ إلا ين آخرها عُرْنا. 
وهنا مسألةٌ ذكرّها الوَلْوَالِجِيّ في «فتاواه0(" » يناسِبٌ ذكُرُها مُتاء تكثيرًا 
للفائدة» وهي: أنَّ رجلا قال لامرأيه: «والله لا أقربك سَنداء فمَشى الأربعةٌ 
الأشهد شهْرٌُ فبانث» ثم ترَوّجَها ومضئ أربعةٌ أشهر بانث أيضّاء » إن تزوّجها ثالمًا؛ لا 
يقع ؛ لاد قي ين السّنة بعد التزج أل ين أربعة أشهر. 
(-ه؛] قوله: (وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بالبِضرَة: «وَالَه لا أَدْخُلُ الكُوقة) - وَامرَائهُ 
فِيهًا ‏ لَمْ يَكْنْ مُولِيَا) » وهذه مِن خواصٌ «الجامع الصغير» . 
وضورثها فنهة : امحمّدٌ عن يعقوب» عنْ أَبِي حنيفاً 8ة: : في رجل بالبصرةء 
بالكوفة» قالَ: (والله لا أدخلٌ الكوفةً) ؛ لا يكونٌُ مُولِيَا»0 . 
ثمّ اغلم: : أنّ حليلة الرجلٍ إذا كاث في موضيع » وحلق الرجل ألا يدل 
ذلك الموضع ؛ لا يكونٌ مُولِيا ؛ ؛ لأنّه يمكثه أن جَها ين ذلك الموضع بوكيله أو 
نائبه قبل مُْضِيٌ أربعة أشهْرٍ فيقرَبهاء فلا يتحققٌ مغْتى الإيلاء. 
وقالٌ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): : وإنْ حلّفٌ: لا يربُها في مكانٍ كذاء أؤ 
في مضر كذاء أؤ في أرض العراق؛ لَمْ يكن مُولِيً ؛ لأنه يقْدِرٌ أن يُخْرجَها مِن أرض 
العراتي قبل مُضِيّ [+لد. .+طام] أربعة أشهرٍ» فيطَأّها بغيرٍ حئثٍ - وَقاَدابنُ ابي لتلى: 


وله امرأةٌ 


)0 اوَئ الوَلْرَاِجِيّة [/70] . 
)02( يتظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠‏ 2 
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قال: وَلَوْ حَلَقَ بِحَجّ أَوْيصَوْمٍ أو ِصَدََة أَز عِثْقٍ 00 أو طََاق ب نهو مُولٍ 
<د غاية البيان 4- 

هر قُول!'. 

قوله: (قَالَ: : وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٌ) أو ِصَوْمٍ كو بِصَدََةٍ َو عِنْق » أو طَلاق؛ 
َهُوَ نُولِ) : وهذء مسألة #مختصر القُدُوريَ) يقير ”». 

وصورتها أنْ يقولّ: «إِنْ قربتٌكِ فعَلَيَ حج البيت » أوٍ العمرةٌ» أو الممْي إلى 
بيت اللوء أو علَيّ الصومٌ؛ أو علي صومٌ يوم أو علي صومٌ سَنقِ» أو صدقةٌ» أو 
طعامٌ كين » أو قالّ: إن قربئُك فمَلَيَّعّْ رقبة» أ قالّ: عبدي هذا خُرٌء أو قال: 
إنْ قربئُكِ فأنتٍ طالقٌ » أو قالَ: إنْ قربئٌكِ فصَرّدكِ طالقٌ» ؛ قفي كلّ من هذه الصّورِ 
يكونُ مُولِيًا على ظاهر الرّواية عن أضحاينا؛ لأنَّه لا يمكثه القّرْبان في المدّة؛ إلا 
بحنْثٍ يلزه بحكْم اليَمبن» كما تلزمه الكفارة في اليمينٍ بالل تعالى ‏ 

وفي رواب عنْ أبي يوشف: إذا حلفٌ بعثق ٠؛‏ لا يكونٌ مُوليًا ذَكرَ تلك 
الرواية شمسٌُ الأئمة ١‏ في «مبسوطه»”''؛ لأنّه يمكثه كرْانُها بلا شيءٍ 


وج الظاهرٍ: أن لاد لا يمكثه إلا بعثق يلزئه , وتمكله ابيع لا مُرُ؛ 
اي ل يبه وحتم؛ مالم جد المتري؛ لأ الب مط ادل 
صارٌ بحالٍ يُمْكثه القرْبان بلا شيء يلزمّهء فإن اشعرةء لزمّ الإيلاءٌ مِن وقْتٍ 
الشّراءِ؛ لأنَّ المدَّة الأولّى قد بطَلَثْ؛ تتأف المدّ 

ول كان يي اليمين 


)١(‏ في حائية الأصل: «خ: بعتق». 

(:) بنظر: «الكافي للحاكم الشهيد [ق١9]+‏ 
(؟) بنظرة ١ممختصر‏ ر القُورِيّ؛ [آصس/133]. 
(؛) بنظر: «المبوط؛ للْرّعْبِيَ ١]53/9[‏ 
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ااا ةك 
بالحئث » وفي الحَلِفٍ بالطّلاق: ذكرٌ خلاق أبي يوسف في: شرح الطَّحَاوِيَ» 
و«المُختلف)»0" فقالَ: لا يكونٌ مُوليا . 

ثم اعلَمْ: أنه إذا قالَ: إن قربك؛ فلي صومٌ هذا الشّهر) ؛ لا يكون مُوليا. 
كذا ذكرّه الحاكمٌ الشهيدٌ د وغير !اي لأنَّه إذا مضّى ن الشّهة ممكثه قَرياتها بلا شيءِ 
يلزه ؛ بخلاف قوله: صم يوم مُتَكَرا. 

ثم اعلّة: أنه إذا حلفٌ بالصّلاةٍ وقالٌ: «إنْ قربئٌك ؛ فعَلَيَ أن أصلَيَ ركعتين » 
أن قالَ: فعلّيّ صلاةٌ), فيه اختلافٌ [/0.-ام] بينَ أَبي يوسّف ومحمَّدٍ. ذكرّه 
الحاكمٌ الشهيد9؟. 

لَمْ يذكز قولّ أبي حنيفةً وقد. فقالٌ في قول أبي يوشف الآخر: لا يكون 
مُولِيا » وفي قول”!) أبي يوسّف الأوّل: يكون مُوليًا» وهو قولٌ محمّدٍ. 


وذكر شمسٌُ الأئمّة السَّرَحْسِيُ لله قول ألي..حبيفة :فين اشر الكافي» 
دق #وفي قل بي بوشف 91 - وهو قولٌ أي حنيفة - : لا يكونُ موي20 
وأورّدَ صاحبٌ «التحفة0”): قولّ زُقرء كقول محمّد نه . 


(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [440/5]: 

.)2/0( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق١7] ؛ #المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق 7٠‏ - 

0 وقع بالأصل: «في قوه. والمثبت من: ققق راغا لمق وااراء 

(5) وقال في «بدائع الصنائع8 :]١77/5[‏ لم يكن موليًا في قول أبي حنيفة » وأبي يرسف » وعند محمد 
يكون موليًا. كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي [ق54١]‏ ؛ وكذا ذكر صاحب الإيضاح 
للكرماني [ق/49]١‏ بنظر: «المبسوط» للَرَخْسِيَ [7/7]؛ «مختصر اختلاف العلماءة 
[07/1]ء «مختلف الرواية» ]1١1/1[‏ #بدائع الصنائع» [1319//6] . 

وكذا أورده القدوري في «شرح مختصر الكرخي» [ق94١]‏ » وينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 
السمرقندي [505/5]- 


3) 


وجْهُ قول محمّد: أنه علق لقان ما هو قُرْبةٌ؛ فيصيٌ مُولِيًا» كما في الصرم 
والحج. 

ووجْهُ قو أبي يوسّف آِرًا: أنه لا يلزمه ين التزام ركعمّينٍ [0/1ه؛ظ| مشلا 
مانعةٌ مِن إتيان الشَّرطِ » ولا يصِيدٌ مُولِيًا » كما إذا حلّفٌ بتسبيحة» أوْ صلاةٍ الجنازة. 


والإيلاة: 0 7 
حكُمٌ الإيلاءِ إذا قالّ: «والله لا أقريُك» 
طالقٌ » أوْ قال: إِنْ 


قربئُكِ فعبدي هذا خرًا . 
شرة الشَّرط ‏ لأنَّه إذا باك 
يقع الجزاء لا محالة» يحل اله فيكونٌ الجزاء مانِعًا ‏ 

1 هُ المذكورةٌ - وهيّ: الحجٌ» والصومٌ» والصدقةٌ » والعتٌّء والطلاقٌ- 
في وقوعهاء فيلزمٌ منْعُ حقها المستحلٌ عليه ؛ وهو الوطة؛ ذ 


مَعْتّى الإيلاء ٠‏ 


() ومالةُ التبيحة: مذكورة في «الشامل»؛ وسالةُ صلاة الجنازة وسجدة الثلاوة: مذكورة في 
«المختلف». كذا جاء في حاشية: قغ1ء ولاماء وائرةء 
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أي يُوسْفٌ هه قو مكمه الي كم الَُْْانٍ فلا يَلْومْهُ شَيْء وما بَقُوكَانِ الْيِيمُ 


لك مين 
مذ في الأول دون الثَازيَة ني وَمَحَلٌ الإيلاء من يونين 
يَصَائِنًا باص ل فقث الْعِدّهُ قبل إنْقِضَاءِ مُدّةِ الإيلاءِ سَقَطَ الإيلا لِقَوَاتِ 


< غاية البيان 42 
قوله: (َلَا يَمْتَمُ المَانِِيةَ فيو)» أي: لا يمع البيمٌ المؤهومٌ المائعية الشابعة 
في الجزاء؛ وهو عِنْقّ العبدٍء على تقدير القُربانٍ . 
قوله: (وَكُلٌ ذَلِكَ مَانِعٌ) ؛ أي: كل الأَجْزِيَة المذكورة مانمٌ . 
قوله: (دَنْ آل مِنَ المطلكةٍ [..+ظام] الرَجْعِية؛ كَانَ مولا وَإِنْ آلى من 
البَائةٍ مك مُولِ) » وهذا لفظ قوري في «مختصرء»0"» وكين مولي 
من البائنة المعتدةِ لأنَّ الإيلاء طلاقٌ بائنٌ مُعلّقٌ » وبعدّ الإبانة لا يمْلكُ الطّلاقٌ 
البائنَ ؛ لا تْليقًا ولا تَنْجيرًا ؛ لأنَ البائنَ لا يلحقٌ البائنَ ؛ لانتفاءِ الرّوجية ؛ لكنّه 
إذا وَطِنّها يلزمه الكثّارةٌ؛ لأنّه ليس بمُولٍ في حي الطّلاق دون الكثّارقء ولأنَّ 
الإيلاء إنّما جعِلَ طلاقًا بائنًا عند انقضاءٍ المدَّةِ؛ِ لوجود منْع الحقٌّ المستحقٌّ على 
الزّوجِ» وهر الوأة» ولَْ يوجذ مث الح في البائنق» فلم يصع إيلانُعاء بخلاف 
المعتدّة الجعيّة ؛ حبثُ يصح إيلاقعا لقيام لوجي لأ وَطأّما ماح عندناء إلا 
إذا انقضّث عدَّتُها قبل مدّةٍ الإيلاء» فحينئلٍ يسقطٌ الإيلائ؛ لآنَّ محل الإيلاء ء فاتَ. 


وقالٌ الحاكمٌ الشهيد يي في «الكافي): «ولؤ آلَى ين أَمَيهء أز أمّ ولده؛ لَمْ 


(1) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/171]- 


نهنا 


:#8 كتاب الطلاق # 


«وَاف اقرب أو نت علي طهر أي »٠‏ كم وها 
َمْيكُن مولا وا مُظَاهِرًا؛ لأ ٠.0‏ الكام في تحرج وق باط ؛ لاتعدام 
مسككتحخت7بج وو ررق 0 حت 
يكن ُولياء » وَنْ قََِهَا كر وكذلِكَ ل آلّى من ن ألجنبكة2104. 


يكز 4» والأمَةُ وأمٌ الولد 


وجْهُ ذلك: أنَّ الله تعالى قال: « لَينَ ألو 


ليسث بن نساء المُوبي , وكذلِكَ الأجديهٌ؛ ولأنَالإيلاء طلاقٌ مُؤَجلُ ؛ وليسث 
هؤلاء بمحلٌ للعَلاقي ؛ ولأنَحكُمَالإيلاء باعتبارٍ مع الحقٌّ المستحقٌّ على الزوجٍ 
وهو الوطةٌ» والأَمَةُ لا تستحٌ الوط علئ مؤلاهاء وكذْلِكَ الأجنبيّةٌ » بخلاف ما 
لو قالّ: «إِنْ تزوّجْتُكِ قوالله لا أقربك». فإذا تزرَّجَها كان مُولِيَا لأنَّ المعلّنّ 
1 


وصورئها ني الجاع الصغير»: «محمّدٌ عَن يعقوبٌ» عن أَبِي حنيفة ولا 
فيمَنْ قال لامرأةٍ لا يملكها: : «واثو لا أقرئك» أذ أنت علي طهر أمّي»: ثم تزرّجَهاء 
قالّ: لا يكونٌ مُولِيًا ولا مُظاهرًاء إن كربا ؛ كر في الي حلفٌ لا يفرثها»77). 

[/7را] وسالة الظهار: من خواصٌ «الجامع الصغير»: وهذا لأنَّ الله 
تعالى قالّ: « لين ينعن يعار [ابقرة: :55 

وقالٌ تعالى: وَالنَ برو من يسَآهز 4 [السجادلة: .]. والأجنبيةٌ ليسث ين 
نسايه» فلا يصع الإيلائ الها منها ؛ لأكلاته رقع [الدمور] باطلا في الأصل ؛ 
لعدم محل الإيلاء والظَهارٍ ؛ ولأنَّ الظهارٌ تشبية اتدل ة بِالمُحَدّمَةَ وها تعية 


ا ضف 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق +17٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/19١؟‏ - .]07١‏ 


نا 
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المَحَلَيُة فلا يَثقلب صَحِيسًا بَعدَ ذَلِكَ . 


عا فا 


َإنْ قَربَهَا كَثرَ لتقي الث | إذِ الِيَمِينٌُ مُنْعَقِدَة دفي حَنَّه. 

رَمُدَّةُ إيلاء الأَمَةِ شَهْرَانِ ؛ لأنّ علو هده شَرْيت أجَلَا لِليئئوتة ييتتضّف 
الوق كمد العدّة: 
22-55 ايا ل 000 
المَُرَّمةِ بالمُحرّمةَ» فلا ينحقّقٌ مغنى الظهار. 

إلا أنه إذا قَرَِهَا في الصّورة الأولّى: تلزمه الكفّارةٌ؛ لأنّ انيقادَ اليَمينِ يعتمدُ 
على تصوٌر لير حسّاء لا لكا شرعيّاء ولهذا ينعقدٌ اليم عَلى ما هوّ حرامٌ مخض » 
فلَمّا انعقدت اليم ؛ لزمنه الكمَارة بالحدث » بخلااف الإيلاء؛ نه تعلق الاق 
بشزط عدم القُرْبانٍ أزبعة أشهُرٍ » والحَلِفٌ بالطّلاق في غير املك » وغيرٍ مضافب! 2 
إلى سبب اليل ؛ باطل ٠‏ 

قوله: (بَمْدَ ذَلِكَ)ء أي: بعد وقوع الكلام باطلا . 

قوله : (وَن تا كفر)» يغني: في قوله لأجنيّةِ: «والله لا أقربُكِ؛؛ لا في 
قوله! «انت علي كف أني»؛ لأن الأَلَ ين دون ليق وقد وج الحسث» 
فيلزثه الكقّارةٌ. 

قوله: (وَمدَة إياءِ اَمِب 


رَانِ) ؛ وهلره ين مسائِلٍ القُدُورِيَ”© 

وعتى بالآمة: المنكوحة ؛ لأنَّ الإيلاة ين أمَيه لا يصحٌ » وقد مرّ بيائه » وهذا 
مذهئناء 
(1) وغير مضاف: يجوز أنْ يقال بجرٌ الراء ونضيها: والأول؛ للعطّف على ما قبله؛ والثاني: للعطف 


على محل الجار والمجرور ؛ لأنه وقع حالا. كذا جاء في حاشية: غ6 وهم1؛ رهرا. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/130]. 


<ق هلي لبان 2 
ف03: مدَّةٌ إيلايها مل مذ ! إيلاء الحرّة؛ بناءً على أن 
الإيلاة طلاقٌ وجل إن طلقّها بعدَ المدَّةَه وفي الطّلاق: عبد حال الرّجلٍ دون 
حال المَرأةٍ عندَهُماء فكذا في الإيلاء والأمرٌ على العكس عندّنا . 
او ا ع وار را 
بك أَشَمْرِ [البترة تحلل]* 


امعد فك 


ع يصق تكد قروو © [البقرة: 508] ١‏ 


علة اليكو الزن فقث المع بالحديث :لقره لك : «طَلَاقُ 
الآَمَِ بئان َعِدَثّهَا حَبْصَكَانِ)2”7؛ فينبغي أن يور الزن في مَدَّةِ الإيلاءِ أيضًا؛ 
كا ححا لأنَّ كل واحدة مِن المدّكين [ع/عظام] 7 التريّصضن ٠‏ 


أو نقول: هه م4 شرِعَتْ أجَلَا ِلييثوتة؛ كمدَّةٍ العدّوء فتتتصّف بالق 


بي ؛ وهذا لتعليلُ وفع وا على ما قال صاحبٌ «الهداية»» ولي فيو نظوء لآم 
لقائل أنْ يقولٌ: لا تُسَلَم أنَّ مده الإيلاء شُرِعَتْ أجَلَا إيُوتَة؛ِ لأنَّ عند 


طلقّها ؛ يكوث له ليها الإجعة وما دامث في الع كلا تكونٌ حينئل مذَّةٌ الإيلاء 
أجَلَا لِلبَيْنُوتة» فلا يصحٌ قياشّها على هده العدة؛ لعدم الجامع بِينَّ المَقسٍ 
المدَّةٍ فافع . 

)0 ينظر: #الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [04/5] ؛ واحاشية الصاوي علئ الشرح الصفيرة 
[القدد]: 5 

(؟) ينظر: «الأم» للشَّافِعِيَ ١1189/5[‏ 

(6) مضى تخريجه من حديث عَابِكَة و© به. 

(:) جاء في حاشية: 9غ4؛ وام»: «أي: مدة الإيلاء»: وأدرجها الناسخ بالمعن في: «ف0! 

(ه) واستدرك عليه العيني في «البناية شرح الهداية» (899/6). 


اق 
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اأبا كن عر اد ار ؛ آذ كانت مريضة. أو 


د البلا تيه أن ب يَقُولَ بلسَانِهِ : «فِفت إلَبْهَا» فَِنْ قَالَ ذَلِكَ + ؛ سَقَط الإيلاة. 
39 غاية البيان 4 
قوله: ف مام سي رجاس يار حوب 


من مايل 0 وهي مُعَادة «الجامع الصغيرا - 

وصورتُها فيه: «محمّدٌ عَن يعْقوبَ» عنْ أبي حنيفةً له في الممريض الذي 
الك ل لام لالح داومل 
أو يكونُ بيه وبيتها مسيرةٌ أربعة أشهُرٍ لا يقدرٌ على جِمّاعِها فيهاء قال: نه إلها 
أذ يقولَ: كنت إلنها ؛ فكلا على تلك الحالة حى خضي أربعة أشمر امن م 
قضى ؛ وسقط الإيلاة» وان هافر وإ در في الأريمةالأشُرٍ على الجاع ؛ 
بطَلّ القَْءٌ الذي كان من ولَمْ يكن فين إلا الجمّا0©. 

والرَّنقَاءُ: المرأةٌ الي لا يُستطاعٌ جِمَاعُها. 

اعلّمْ: أن القادرٌ على الجماع لا يكونٌ فته إلا بالجماع , وهذا بالإلجماع. 

أمّا العاجرٌ عن الجماع: فته باللّسِانِ عندنا؛ أن يقول: ذِعْتٌ إليك» أو 
راجعتّك » أؤ أبطلْتُ الإيلاة [:ده:ه]ء أوْ رجِعْتُ عمًا قلتٌ؛ لكن مشترط دوامٌ 
لعج إلى تمام المدَّةِ؛ لأنَّ القّدرة على الأصل قبل حُصول المقصود بالكلّف 
0 حكُْمَ الكَلّفٍ [/«رام]» كالمتِيمُمٍ إذا قدّرٌ على الماء في خلال الصّلاق 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/150]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير [[ض/1770- ]77١‏ - 
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5 


وقال الشائعي ططق لا َي إلا بالاو ذَبَ الطَّاوي ؛ لِأنَهُ و 
ل وَلََا؛ أن اها بنك امن ميكُونَ إوضَاؤَْ الْوَغٍْ با اللّمَانِ 
َإذَا 3 نَع الظلمُ لا يُجَارٌَى بالطّلاق» 
تح خصخ7ت7جبت و رو اح ب ردت 
وكالصّغيرةٍ المعتدّةٍ بالأشهرٍ إذا حاضث في العو 

وعند الشَافِِي: : لا اعتبارَ للنَّيْءِ بالقول» والقَْءٌُ هو الجماعٌ7©؛ لكنّه 
انقضاءٍ المدَّةِ عندّه . 

وقول أبي جعفر الطَّحَارِيّ ين مشايخنا كذلك , على ما نقلَ فخرٌ الإسلام 
عنه في اشرح الجامع الصغير»7". يني يفنى؛ أن الجماعٌ عندّه» وفيه نظوٌ؛ 


لأنْ الطَحَارِي مَل كن 0 
0 

أشهُرٍ وأكثرّ مئها؛ أز آلى وهر مريض» أو هي مريضة ؛ لا يصِلُ معه إلى قُزيهاء 
في امختصره00") وقد مرّ بيال اشبتراط الفَيْءِ في المدّةٍ ين قبل فلا تُِيدُه. 

أمّا الكلامٌ هّنا فلِلنَافِِيٌ أنّ المتعلّق بِالمَيْءِ حكمان: وجوبُ الكقّارق 
وامتناع وقوع الفزقة. 

ثم القّْم باللسانٍ لا بعْتبدٌ في أحدٍ الحْكْمَيْن بالإججماع» وهوّ وجوبُ 
الكقّارة» فكذا في الحكو الآخْرِء وهو امتناعٌ وقوع الفزقةٍ. 

ولنا: : مامارَرَ أصحانافي «المبسوط»!؛'» و«شرح الجامع الكبير) وغيرهما: 
عن عُمَرَ وعَلِي » وابن مشعُود هد: أنّهم قالرا : اَيْمُ المرريض بِالنسَانِه020 ولأنَ 
() ينظر: «الأم» للغَافِمِيَ [191/5]- 
(7) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدري [151/3]. 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي) [ص/8١7].‏ 


(؛) ينظر: «المبسوط؛ للسرخبِيّ [19/1]- 
)2( ذكره أبي الليث السمرقددي في «مختلف الرواية» [71/1١1]؛‏ وقاضي خان في «شرحه على 


© باب الإيلاء © يفلا 


وَلْر قَدَر عَلَى الْجتلع' في الْمدّةِ بَطَلَ ذَّلِكَ الْمَيْءُ وَصَارَ كَِوْهُ الْجِمَاعٍ ؛ 
ِأنّهُ قدو على الَْضْل قَبْلَ حُصُولٍ الْمَفْصُودٍالْكَلْف . 
بجح حك د تحت رو كا 
اليمِينَ في هذا الباب جُعِلَثْ تعليقًا للطلاقي باليرٌ في المدّةٍ؛ عقوبة وجزاءً على 
المُوِي ؛ لكونه ظالمًا وميا بمئع حقّها فإذا كان المُولِي قادرًا علئ الجماع ؛ كان 
مانا باليمين حنّها في الجماع » فكاا ِب بالجماع ٠‏ ؛ وإذا كان عاجرًا عن الجماع ؛ 
َمْ يكُنْ انعا حمّها في الجماع ؛ لأنّه لا حلَّ لها في الجماع حينلق» بل قصَدّ 
إيحائها باللسان » فكان به لأسن أيضًا بإرضايها وتطييب قلَيها ؛ لأنَّ التَوبةَ على 


مقذار. الظُلم. 


يوي المي في ال هو الُجوعٌ» وقذ حصَلَ الرّجوحٌ عن الإيذاء والظّلمٍ 
در وقوع الطّلوء ولا يفترط أفر آَرُ فو ذلك ؛ لأنّه لا تكليفٌ بدونٍ الؤسع » 
َ ما صخ القَيْءٌ باللّسانِ في لد سمط الإيلاة» وبقيتِ المي بلا [11اعطام! 
ظلْ» كما في إيلاء الأجيئق» حتّى إذا قرتها كف ؛الوجوة الحنث: وإنْمالم تج 
الكمّارةٌ بالنّئن باللّسانِ؛ أن وُجربَها بالحدث بالجماع ‏ ولَمْيوجدٍ الجماع » فلم 
يوجَدٍ الحنثٌ فلَمْ تجب الكقّارة. 


ثم العجْرٌ نوعان: حِسّي ٠‏ وحُكْيي . 

فالحِسّيءُ: كالمَرضء والصّعَرِ» والرّتَقء وبُعْدِ المسافةء وكون المرأةٍ ناشِزةٌ 
مُحْتَجبةٌ في مكان لا بُعْرَفُ ‏ ويُمْتبرٌ ذلك باتفاق أصحابنا لد. 

أنّا الحُكْمِيٌ: فكالإحرامء وإلى وقتٍ الحجٌ أربعة أشهّر فصاعدًاء ويختبك 
ولع 2 :1220 للف عد الى يوان 3 
ذلك عند زفرء ويُروَئ ذلك عن أبي يوسف ٠.‏ 


:أن الإحرامَ يغبثُ به العجرٌ؛ لأنَّ جماعً المُحْرمٍ حرام شرعًاء ولهذا إذا 
- الجامع الصغير» [140/3]- 


م © كتاب الطلاق # 


ل ا 2 ا 
حلا بائرأيه وأحدُمُما مُخْرمٌ؛ لاتصحٌ الخأوةٌ» هلانت العجرٌ؛ كان فيه بللساٍ. 
ولنا: أنّه قادلة حقيقةٌ عل الوطء: وَإنْ كان حرامًا “فلا يغبت البِتَلُ مع القدرة 
علئ الأصل ٠‏ 
وقال الحاكمٌ الشهيد في «الكافي): وإِنْ آلّى مِن امرأته وهوّ في سجْن» أو 
حبس ؛ لم يكن فيه إلا الجماع: هذا هو ظاورٌ الرواية عنْ أصحاينا ولقد”" . 
وكذلكَ ذَكَر الإمامٌ الأَسِْيجَابيُ فته في اشرح اللّحَاوِيَ' فقالٌ: «ولؤ آلى 


عبوسة اتعال 


من امرأته وهوّ محبوسسٌ» أؤ هي ِ وبيتها أقلّ ين أربعة أشهّْرٍ؛ 
َّ 58 العدقٌ دَأوِ السُلطانَ يمنثه ؛ فإنَ تيه لا يصحٌ إلا بالفعل)90© , 


وعلّلَ شمسٌ الأئمّة الّرَخْسِعٌ هله في «شرح الكافي» - وهوّ الّذي يُسَنَى 
اليوم: «مبسوط شمس الأئمة» ‏ فقالٌ: الأنّهِ إن كان لا يقد على أن يخرج [:/»ه؛.| 
لبها ؛ فهي تقْدِرٌ على أنْ تدخلّ عليْهِ فيجامعها؛ فالسجنٌ موضمٌ للمُجَامعةٍ؛ ومع 
القدرة علئ الأصل: لا عبرةً للبَدَلِو9©. 

فمَلّى إشارة هذا: يتبغي أنْ يكون َيه باللّسان معتبرًا إذا كان لا ُمكثها أنْ 
تدخلّ علئِه. 

ولهذا قالّ في «تحفة الفقهاء»!؛ و«الفتاوى الوَلْوَالِجِيَ»: «إذا كان محبوسًا 
لا يقْدرٌ أن يدخلّها عليه ؛ فالقَيْءٌ بالقول»©». 
«الكافي» للحاكم الشهيد [ق71] ٠‏ 
شرح مختصر الطحاوي» للا بِيجَابِيُ [ق1هم] - 
«البوطه للتَرَعْسِيَ [51/10] ٠‏ 
«تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [71//9]. 
(5) ينظر: «الفتاوّئ الوَلوَالِجيّة؛ [70/5]- 
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أنه يمن ظاهرّاء 


<3 غاية البيان > 

ثم اغلم: أنَّ القادر على الوطء إذا لَمْ يطَأها بالجماع في الفرج [/00"دام] ؛ 
بل يلها بشهوة, أو مها بشهوقء أو نر إلى فزجها بشهوة؛ أد جام فيا دون 
الفزج ؛ لا يكون يناه بخلاف الرّجعة؛ حيثُ تنبثُ بهذه الأشياءء وبه صرَّحَّ 
في شرح الطّحَاوِيَ) وذاكَ لأنَّ حنّها في الجماع» فلا يتأدّئ بما دوه . 

قوله : (وَإِذَا قَالَ لامْرَأَته: نت علي حرف يِل 
الكَذِبَ) ؛ نَهُوَ كما ثَالّ) ؛ وهذه من مسائلٍ العُدُورِي 0 

اعلّم: : أن قوله : (أَنْتِ عَلَىّ حَرَاةٌ)؛ كلام مُبهم » محتملٌ لوجووء ولا يمتارٌ 
البعضٌ ين البعض إلا بالإرادة» فإذا أرادَ الكذِبٌ كان كما قالَ؛ لا يقعُ به طلاقٌ» 
ولا إيلاٌ: ولا غيٌ ذلك » وهر ظاهرٌالرواية!"؛ لأنّهتّوئ حقيقة كلايه ؛ لأنَّ المزأةٌ 


نيّند فَِنْ قَال: «أَرَدْ 


5 
أت 


كات حلالا له وقوله: ١أَنْتِ‏ حَرَامٌ) ؛ كذِبٌ ظاهرًا ؛ فيِصَدَّقُ . 


وذكَرَ الطّحَارِيُ والكرْخِنٌ هذا في المخمصَرَيهما00): ؛ أنه لا بص 5 
الإيلاءِ في القضاءء وأمّا فيما ينه وبِينَ نَ الله تعالى يُصَدَّقُ » وذاله لأنّه يميرٌ ظاهرًا + 


شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِي [ق/دهم] 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي؛ [ص/0١١]-‏ 

(5) قال في «التصحيح0: هذا ظاهر الرواية ؛ ومشئ عليه الحلواني؛ وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء». 
بل فيما وبين الله تعال لأنه يمين ظاهراء فلا يصدق في القضاء في نيته حلاف الظاهر» وفي شرح 
الهداية»: وهذا هو الصواب وعليه العمل والفتو. ينظر: «المبسوط» [11/7]؛ «فتح القديرة 
[4/4١]ء‏ «التصحيح والترجيح» [صة54] » «الفتاوئ التانارخانية» [5 //1]» «الفتاوئ الهندية» 
الللهداة 

(4) ينظر: #مختصر الطحاري» [ص/5-51١7]-‏ 


و3 غاية الببان 47 
لأنّه تحريمٌ الحلال» وإذا أرادً الطّلاقٌَ: : إن لَمْ ينو عددًا؛ كانت واحدة بائعةٌ» ون 


نوّئ واحدةً أو ثلا ؛ كان كما نوئ ؛ لأنه وين ألفاظٍ الكنايات » يقعٌ علئن الأدنى مم 
احتمالٍ الكل وإذا نوئ ثسَيْنَ؛ كات واحدة باثنة عندّنا» لأنَّ اللّفظ لايحتملٌ 
العدد؛ خلامًا لإا إذا كات المزأة مده فحيشنذٍ يقعٌ الثنتان ؛ لأنَّ ذلك جنسش 
طلاقهاء 


وإذا أراد الظهارٌ: فهو ظهارٌ”2: هكذا ذكر القُدُورِيٌ يه ؛ ولكنّه ليس بظاهرٍ 
الروايهَ عنْ أصحاينا ندء ولهذا لَمْ يذكر الطّحَادِيُ والحاكمٌ الشهيدٌُ في 
(مختصرَّيّْهمااء» حكمّ ما إذا نوئ الظهارٌ. 
الأئمة السّرَحْسِيٌ د عن «النوادر»: «أنّه يكن ظهارًا في قولٍ 
أي حنيفة وبي يوشف ؛ لألّه نو ما يححمله لفظله ؛ لأنَّ المؤأة تارة تكو مُحَرّمةً 
بالطّلاق» وتارة بِالظَِّارٍ» ومُطلقٌ الحزمة يحتملٌ المُقيّد ؛ ؛ فصحّتْ لِيَثه. 

وعننةمتحمد:الاتكوث ظهارً ؛ لأنَّ الظهارٌ تشبية المَُلَلةَ [وممطاء] بالمُحرمةق» 
ولَمْ يوجد النَّبيهُ؛ لعدمٍ حزف اتبيه وهو الكاف - فلَمْ تصمٌ ييثه)(©. 

وإذا أراة الُحريم أؤلَمْ ير شينًا؛ يكوثُيميناء حتّى إذا قرتها »عاذ لَمْ 
يقْرَئها حبّى مضث أربعةٌ أشهُرٍ ؛ بانَثْ بالإيلاء؛ أمّا إذا أرادَ الّحرِيمَ فإنّما يكون 


)6 وهذا عدد أبي يوس » وقال محمد: ليس بظهار لاتعدام التشبيه بالمحرمة ؛ رهو الركن فيه» 
ولهما أنه أطلق الحرمة » وفي الظهار نرع حرمة؛ والمطلق يحتمل المقيد. قال الإسبيجاني: والصحيح 
قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. انظر: (زاد الفقهاء» [ق/69١]‏ ؛ «التصحيح والترجيح» 
[ص. م]» «اللباب في شرح الكتاب» [3/90] - 

(؟) ينظر؛ «المبسوط» للشَّرَحْيِيَ [01/1]- 


ف باب الإيلاء ©. 4 


وأمًاإذا َم يرد شينًا: فإنّما يكون ب 3 
الحرماتٍ ؛ لأنَّ في الايلاء يحل يخم الله بل طرق ديزيل 
الكمّارة؛ ولأنَّ الحُرمةً في الإيلاء لا ت تنبت في الحال ما لَمْ تنقض أربعةٌ أشهرء 
وفي اهار ب ثبتث في الحالٍ ؛ وأدتّى من حرمة الطلاق أيضًا ؛ لأنّه إذا يد به 
الطَلاقٌ ؛ يقعٌّ ياننا مُزِيلا لجل » وليس كذلك الإيلاغ؛ إن ليس بِمُزِيلٍ لحل 
الوطءء فَلَمّا كاتث خُرْمةُ اليَمِين هي الأدتّى تعيكّث ؛ لأنْ الأ 
التمريرٍ ستُييتُه في باب الظَّهارٍ إن شاء الث تعالى ]20 . 

وإذا قال لامرأتِه: «قذ حرَّدُكِ علَىَّ» أو قد حرّمتّكِء أو أنتٍ علَيّ حرام أو 
ا ل ا 
القولٌ في جميع ذلك كالقولٍ في الحرام . ٠‏ كذا ذكر 
الحاكمٌ الشهيدٌ» وشمسٌ الأئمة الكرَخيية 00 


وقالٌ الحاكمٌ م أيضا: قال ابن أبى يى في هذه ونظائرها من الكنايات: هيّ 
)3 5 5 3 5 


ثلاتٌ ولا يُدَيّن بشيءا 
وقال شمسٌُ الأئمّة المي في كتاب «الشامل»: اختلفٌ التَّلفُ في قرله: 


«أنت علي حرامٌ) . علئ أقاويلٌ ؛ فعن عَلِيَ رفه: أنه ثلاثة!)- وعن عُمَرَِ أثه:واحدة 


لقال وقغقء وقعاء رار»ء 


(5) يتنظر ا 
(:) أخرجه مالك في «المرطأ» برقم [9؟١٠]؛‏ وعيد الرزاق في «المصتف» [ ]918٠‏ 


كذ كل 0 ع م عِنْدَ أي 
َكل قعكة 


بن فو ين ين يصير يه مُوَيَاء أن 


وَمِنَّ المَمَابخ بهد مَنْ يَصْرِفٌ لَفْطَةَ التَحْرِيم إلى الطّلّاق مِنْ غير نه 
بخ كوا 


بِحْكُم العُزْف ؛ والله أعلم . 
مك 


0 8 :و احدةٌ بايد 2 2 مم 2 
رجعية ' . وعن غيرهما: واحدة بائنة. وعن آخر: يمين”'“. وعن مسروقي: وجوده 


قوله: (وَهَذَا وُكُنّ فيه) ؛ أي: التشبية بالمُحرَّمةٍ هوّ الرُكنُ في الظّهار 
وله ((ويخ الشان من يَصْرِفُ لَه ّرم إلى |00...ام| عاق من غَيٍ 
يِه بحُكُم العُزفٍ)» يغني: | إذا قالّ: «أنت علي حرامٌ» أ كلّ ِل َي حرام أ 
حلا الله علي حراءا أوْ قالَ: «حلالٌ المسلمينَ علي حرامٌ) ؛ لا يقمٌ الطَّلانُ 
عليها؛ مالَمْ ين الطّلاقٌ: 


وعكل أ كر الإتقان »راي يكين لي سعيدا؟»» والفقيه أبي جعفرٍ 


(1) في حاشية الأصل: «خ: أصح: وهوة. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصتف» [11791]- 
() أخرجه عبد الرزاق فى «المصتف» ]1١701/[‏ عن عطاء- 


المَعْرُوف بالأعمش - وقد مضث ترجعته. وهو تلميذ 
الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 


(:) هو: مُحَمَّد بن سعيد بن مُحَمَّد بن عبد الله || 
أبي بكر الإسكاف؛ وأستاذ أبي جعفر الهنْدُواتيَ؛ وينظرة 
[كلمة]. 


الهِنْدوَانِيَ ‏ وهم مِن كبار علمائنا الما : -: يق الطَّلاقُ بدون اكد( , 


قال الفقية أبو | 


وبه نأخدٌ ؛ لأنَّ العادة جرَثْ فيما بينَ النَّاسِ في زماتنا 
هذا أنّهِم يريدونَ بهذا اللفظٍ الطلاقّ . 

قال الإمامُ الأسبيجَابِئْ في «شرح الطَّحَاوِيَ»: وأهلٌ الذَنَهَ في الإيلاء مِن 
نسائهم كأهل الإسلام عند أبي حنيفة 0 

والأصلٌ: أن كل متن صحَّ طلائه ؛ صخ إيلاؤه؛ ومن لا يصح طلا لا يصحُ 
إيلاؤّ والصبيٌ» أو المجنون؛ أو المَْتوة» أو التائمٌ إذا آلّى مِن امرأته ؛ فإنَّه لا 
يصحٌ إيلارٌه ؛ لأنّه لاايصخ طلائه . 


ثم طلاق المي جائرٌ بالاتّفاق» فإيلاؤٌه ين ثلاثة أوجُه: 


في وجْه: يصيرٌ مولا بالاتّفاق . 


وفي وجْه: لا يصيرٌ مُولِيًا بالاتّفاق . 
وفي وجْدِ: اختلّفوا فيه. 
نا الوجة ادي يصيرٌ مولا فهرّ إذا قال لامرأيه: «إنّ قرب ؛ فعئدي 022 
_ 101 3 5 
أو قال: «فائرأتي الأخرئ كذاء أو هذه طالقٌ» ؛ فإنّهِ يصيرٌ مُرليًا بالاتّفاق - 
وأمّا الوجةُ الذي لا يكونٌ مُولِيًا بالاتّماقي: فهُو إذا قال لامرأيه: «إِنْ قربتك ؛ 
(1) ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلئ الطلاق من غير نية يحكم العرف» وبه يفتى . وقال ابن 
قطلوبغا: ومن الألفاظ المتعملة قئ مصرنا وريفنا: الطلاق يلزمتئء والحرام يلزمنئ. وعلئ 
الطلاقء وعلئ الحرام. قال: وإن لم يكن له امرأة يكون يمينا فتجب الكفارة بالحنث. 


ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص ٠‏ 9] » «اللباب قي شرح الكتاب» [©/2] . 
(؟) ينظر؛ اشرح مختصر الطحاوي؛ للأسْبِيجَابِيُ [ق1؟] . 


4 كتاب الطلاق © 


سسؤي اية اميا #2 ماسح 
فعلّيَ الصّومُ» أو الصّلاهُ أو الحجٌ) ؛ فإنَّ لا بصيرٌ مُولِيًا ؛ لأنّه ليس مِنْ أهلٍ ذلك . 


وأا الوه الذي احْتلفوا فيه: فهو إذا قال لامرأيه: «والله لا أقرك» ؛ فإنّه 


يصيرٌ ولي عدد أي حنيفة وه . 
وقالا: لا يصيد مُولِيًا. 
بِالفُرْبان: لا تلزمُه الكمّارة بالالجماع » وإنّمابينَا حُكْمَ إيلاءِ أهل الذمّةِ ‏ ون 

لَمْ يذه صاحبُ «الهداية» ‏ تكثيرًا للفوائد » كما هو دَأبُنا 


واللة أعلغ. 


ولو ممدج 


© باب الجلعم 4# 1 


حت الكل 
وإذا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَحَانَا ألا يما حُدُود الله فا بس ب 
مِنْهُبمَالٍ يَخْلَمُهَا به ؛ لقوله ويك : لمَلاجْتَعَ عَِمَاذِمَا قدت يد 4 [لبقرة: ::0]. 
<3 غاية الببان 4 


اب الخلع 


.هص 

مناسبةٌ الباب: ذُكِرَتْ عند ذِكْر باب الإيلاء . 

وَالخُلعٌ: اسم مِنَّ الاختلاع» مأيوة من قولهم: خلعتُ ثؤبي ونغْلي 
[/16+ظام]» وهوّ من بابٍ ترْشيح الاستعارة» وهرّ أن يُنْظَرَ إلى جانب المُسْتعارٍ 
منهُ؛ كقولِكٌ: وات كرا وشاراء 

والتّجرِيدٌ: أن يُنْظَرَ إلى جانب المُستعار له ؛ كقولِكٌ: ١رأيثٌ‏ بخرًا ما أحسنّ 
بياته»: وذاكَ لأنَّ الله تعالى قالَ: مُق لِبَاسٌ لخر وَأ لياش لمن © [البقرة: 
*]ء فيكونٌ الخُلْمُ ِن باب الترشيح لا محالة. 

قوله: (َإذا تَقَاقّ الّوْجَانِ وَحَانَا ألا يما حُدُود لطر ملا بَأْسَ بان تَفكدِيَ 
َنْسَهَا نه مَالِ يَخلَعُهَا بو) ‏ وهزره من مسال القُدُورِي7©. 

ُقالٌ: تَسَاقٌ القومٌ ؛ أيْ: تحارّبوا واتلّفرا. يغني: إذا تلقف [١/ده؛,]‏ الرَّوجانٍ» 
والضميرٌ في (مِنْهُ) راجمٌ إلى الزَّرْجٍ المشعملٍ عليه لفْظ: الزوجَيْن» وكذا الضميرٌ 
المُسيير في (يَحْلعُهَا) ؛ والبارِرٌ فيه راجع إلى (تَفْسَهَا) ؛ وفي (يه): راجمٌ إلى المال . 

والأصلٌ حُنا: قوله تعالى: ون ينمز ألا يبا دو أو 


يوء > [البقرة: 21584 أْ: إن خِفْكُم ترك إقامة الزَّوجِيْنِ ما يلزمُهُما مِن مَوَاحِتٍ 


أفَدي 


)6 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/158]. 


<ه غاية البيان 42. 
موا جاو ب ايد يه واه 


قوله: «اتقُوا اله > في التّماو: َإنمُنَ ع 0 


والعاني: امد القداء: مم فافهَم . 


سول الو اث بن قث ها يت علو في حلي 
لا ين » كيأر لك ف الإشلار”"» فل حول الم يله : «آتَرْدينَ عَلَيْهِ 
حَدِيقَتهُ ؟» قَالَتْ: تَعَمْء قَالَوَسُولُ الله اد كله : جَْ: «ابلٍ الحَدبقة وَطَلفهَاو(. 


والآية نزلث في ثابتٍ وامرأتِه » وهوّ أذ عُلي في [4/6ا*دام] الإشلام بيدا 
قال صاحبٌ «الكشاف)220. 


(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة علئ زوجها [رقم/77١1]»‏ وابن 
ا 0 الكبرئ» 


ياه ؛ لدمامة وه . كذا جاء في حاشية: (غ1» وام والف0. 

أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيفية الطلاق فيه [رقم/44101] ؛ والنسائي في 
كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الخلع [رقم/577*]. والدارقطني في «سننه» [+/154]» عن 
عكرمة عن ابن عباس رقالة به . 

(4) ينظر: «الكشاف» للزمخشري .]7174/١[‏ 


وإنّما قال: (لا بأْسَ بِأَنْ 
لأنَ الطلاقٌ أبغض*ْ المّباحات عند الله تعالى . 

دَرَوَئ الَرْمذِي في «جامعه): بإسناده إلى تَوْبانَ و عَنِ اَي وَل قال: 
«المُخْتَلعَاتُ هُنَّ المَُافَاتُ)27, 


وَرَوَى صاحبٌ «السنن». والعَرْمِد 
الله كهِ: «أَيُمَا امرَأةٍ سَأَلْتْ رُوْجَهَا الطلاقّ مِنْ غَيْرِ 
الجَتَّقو 90 . 


ا 
؛ فَحَرَامٌ عَلَيِهَا رَائِحَةٌ 


ِإِدَا فَعَلَ دَلِكَ ؛ وَقَعَ بالخُذْع تَطلِيقة َائَِدٌه وََِمَهَا المَالُ) » وهذا لفْظٌ 


القُدُورِيَ في «مختصره)29. 
الخ : «فإذا فكله»0” بفِعْل الانكين» فالأوّلٌ على إرادةٍ الزّرْجء 


0 م 

(1) أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في المختلعات [رقم/87١1]:‏ من حديث قَزْئانَ 
طلة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالفوي». 

(+) أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الخلع [رقم/1117] » والترمذي في كتاب الطلاق/ 
ياب ما جاء في المختلعات [رقم/11417] : وابن ماجه في كتاب الطلاق/ ياب كراهية الخلع للمرأة 
[رقماهه١٠ك]ء‏ وأحمد في «المسند» [21//0؟]ء والحاكم في «المستدرك» [518/1]؛ من 
حديث ثؤْيّان يلي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»- وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخينء ولَمْ 
يخرجاء». 

(؛) ينظر: «مختصر القُدُورِيْ؛ [ص/177]. 

(د) وهذا لقْظ المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيئانئي [71/1؟] ‏ وهكذا وقع في نسخة || (المقروءة 
علئ أكمل الدين البابرتيَ) من «الهداية» [ 40/3 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _-تركيا] ٠‏ - 


|[ ل ل ل ل لل شاي لباك 4 ل و 
والثاني على إرادة الزوجَيْن . 

الّ الحاكمُ الشهيدُ 8 في «مختصر الكافي»: «وإذا اختلّتٍ المرأةٌ مِنْ 
زؤْجها؛ فالخل تطليقةٌ بائنةٌ؛ إلا أنْ يوي الزَّوجُ ثلانًا ؛ فيكوثُ ثلانّاء ون نو 
؛ كادّثْ واحدةً بائنةً» وكذلِكَ كل طلاقي بجُعْلٍ فهو بائنٌ)(©. 
اعلم: أن الل طلا عندّناء حت ينتقص يه عد لاقو ثبت به الحرمة 
الغليظةٌ ؛ إذا عتى يه الثّااتَ أو خالَعها بعدّ التطليقكين » وخ في أحدٍ د فزي 
الشّافِت0© حتَّى لا ينتقص به مِن عدد الطّلاق شي #؛ ولا تغبثٌ به الكرمة 
الليظة: إذا عت الاك » حت يحل لوج الأول عزثجها نين خير محل . 

وجهُ قول الشَافِمِيَ هق: : قوله تعالئن: < التكق ران مساك يمعروه ف أو تيم 
بِِحن 4. د ثم قال يعد ذلك : ْنَع عَلهمَافِيمَا فكت يوء 4 [البقرة ل 

بياله: كن الطّلاقٌ محصودٌ بِالئَّلاثِ بالإجماع » ٠»‏ فلؤ كان الخُلَُ طلاقًا ؛ لكان 


الات أرما واللازم مثتفي» فيفي المأزوم؛ ولأنَّ لتكاح عفد يحتمل الفح 
بخيارٍ عدم الكفاءة» وخيار العِثْق » وخيارٍ البلوغ » فيجور فشخه كه أيغناً ِالتّرَاِي 


-2 واللفظ الأول: : هر الحْفت في نسخة القاسييّ من «الهداية؛ [ق/44/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وكذا في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [1١/ق57١/1/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] : وفي نسخة ابن الفصيح [1١/ق1١/ب/‏ مخطوط مكتبة 
دِلِيَ الدين أفندي - تركيا] . وفي نسخة البَايسُوتي /1/٠١7/3[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا]» وفي نسخة الأزرّكانيَ /1/١١73/1[‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

)1١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق77] 

(1) للشاقِعيَ في هذه المسألة: إنْ نوئ بالخلع الطلاقّ ؛ فهو طلاق» وإن لم ينو به الطلاقٌ ؛ ففيه ثلاثة 
أقرال: أحدّها: أنه طلاق. والثاني: أنه فش . والثالث: أنه ليس بشي». ينظر: «العبيه» للشيرازِي 
[ص/11] ؛ واالوسيط ني المذهب» لأبي حامد العرَالِيَ [/211] . 
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5 07 2 4 2 ِ 
نااط] ؛ لقوله #: «الُلْمُ يَ وَلِأنَهُ يُختَمَل الطلاقٌ حَبَّى ضار 
ل سخ يق لبان اا سييميمح 
بالخُلّع كالبيع . 
|+/؛ندام] ولنا: ما رَرَئ البْحَارِيُ آنقًا في حديث ثابتٍ بن قيس ؛ حيثُ قالّ 
له رسولٌ اط وله : «اقبَلٍ الحَدِيقَة وَطَلَقّهَاا!©: فقذ جمَلٌ الخُلْعَ طلاقًا كما ترئ . 
05 ور 2 
دَرَدَئ مالكٌ [:/ده؛ن] في «الموطأ»: بإسناوه إلى أُمّ بكرا" الأَسْلَييّة: أنه 
: ان ملق بي ذَلِكَ » 
نْ تَكُونَ سَمَيْتَ ئناه هَهوَ عَلَى ما سَكَيْتَ !10 


ائنٌّ؛ إلا أن 


أي كم أ 0 عُنْمَانَ بنَ 


قَلَ: «مى تطليقة ؛ ! 


3 


قال محمدٌ بنُ الحسن في «موطثه) : بهذا نأخدٌ» الخُلْعُ تطليقة , 
يكرنَ سمّى ثلامّاء أوْ نوّاها؛ فيكونٌُ ثلانًا»0©. 


وَرَرَئ أصحابّنا في «المبسوط)”": عن عُمَرٌ وعَلِيٌ ٠‏ وابن مَشْعُود لين 


ك4 مضئ تخريجه آنهًا. 

)يي «الموطأ»: م بَكْرَة ٠‏ وهو المشهور؛ لكن زواه محمد بن الحسن الشيباتي عن مالك 
فستّاها: «أمّ كه كما وقع عند المؤلف؛ فلعل المؤلف تقل الخر عن مالك بواسطته. 
ينظر : «موطأ محمد بن الحسن؟ [ص/195]- 

0) هكذا وقع 0007 «أسِيد في «غاء و«م4» و«ف0. وضببطه اللكنوي بالتصغير: سيد 
ينظر: «التعليق المعجد علئ موطأ محمد» للكنوي [910/1]- 

(:) في «الموطأ»: «أكياة. 

2«( أعرية: مالك في «الموطأ/ رواية أبي مصعب الزهري» [1 1 وارواية محمد بن الحسن 
ا عن أبيه عن همان مولى الأسْلَويِنَ . عن آم بَْرَة 
١‏ 7 

قال الشافعية «لا أعرف جُهْمات ولا أمّ بكرة بشيء ينبت به خبرهما ولا يردٌّه). ينظر: «الأم» 
للشافعي [598/1] + 

(1) ينظر: «الموطأ» لمحمد بن الحسن الشيبائي [ص/1/3] - 

() ينظر: «المبسوط؛ للتَرَّغْسِيَ ٠]31/1/1[‏ 


من الْكَايَاتٍِ وَالْوَاتِعُ بالكنايات27 بائِنٌ 
ؤ غاية البيان م ب 
مؤقوفا عليهم ؛ ومرْفوعًا إلى رسول الله يَكِ: «الخُلْعُ تطلِيقَةٌ)"©. ولأنّ التّكاح لا 
يححمل الفح يمة تمايه فلا يكو للم شاف كا التكيح يخص.ل افش 
لانمَسَحّ بالهلاك قبلّ التليم كالبيع» واللازمٌ ثنقفيء فيبقَى الملزومٌ؛ والفشح 
بالخيارات المذكورة لا يَرِدُ عليْنا؛ ؛ لأنّ ذلك فشحٌ قبل التماٍ فكانَ في مغنى 
الامتناع من تمام العمّدِ. 
والجوابُ عن الآةٍ الّي تمسّكَ بها التَافِمِْ يله فتقول: إنَّ الله تعالى ذكر 
الطّلقةً الثالغة بعرَضٍ وغير عِوَض» فلا يكونٌ الطَّلاقٌ أربعًا 


بيائه+ أن غوكه: تعال < «ل تي لحن 4: طلاقٌ بغيرٍ عرَضٍ ؛ وقوله 
تعالى: لايع عََهِمَا ما تَدَتْ يوء *» طلاقٌ بعرّضي ٠‏ 


2 نقول: قال أبو بكر الزَّاذِيُ في شرحه ل«امختصر الطَّحَاوِيَ»: «قوله تعالى: 


)0 نا المرفوع: فأخرجهة ابن عدي في #الكامل [0/6+م]ء. والدارقطني في ب«ستعدة [000/4]: 
ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [ /154 - 155]؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
5 كله: «جَعَلَ الخلع 

8 ولي ولاه 
للبيقي [0/0. »اال كا الرسطزوة لحب اميق شيلي [159/0]. 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [171//8] ٠‏ 


34 الك اليم 


© باب الخلع © 4١‏ 


هِيمٌ: قد أذركً عصرٌ الصحابة» وزاحَمّهم(' في الفنُوئ » فيجوز تقليدٌه ؛ 
أو يُحْمَل على أنه شية روا عَنْ رَسُولِ الله كك ؛ لأنّهِ مِن قَرْنِ العدول» فيُحْمَلُ 
5 2 ( ا 5 00 5 
أئرّه على الصّلاح ؛ صيانة عن الجُرّافٍ والكذب» ولأن الخُلَعَ بن ألفاظٍ الكناية» 


ولهذا لوْ قالَ: «خالعتّكِ من غير ذِكْرٍ العوَض»؛ وتوئ به الطلاقٌ ؛ َم . 


نع الواقغ بالعنايا : - سِوّئ قوله: «أنتِ واحدةٌ واعتدّي» واستئرئي» - 

بان ٠+‏ قيَكون الواقعٌ بالخُلّع بائتًاء إلا أن الكل عبارة عن التق علين اللاق 
بعوَض » ولهذا لو قال لرجل: الل الفراتي)+امخلنوا الرجلٌ على غير عوَضٍ ؛ 
لَمْيصحَّ» فلَمّا كانَ كذلِكَ ؛ لم تج في الل إلى الي كما الختيج ليها في سائر 
حك اموحيبيه لوو 


00 عر ارخ بام ِ 
: خلاف زُكَّرهِ فعند ؛ يصحٌ أيضص : وإنّما َم بخ إلى الي إذا كر لضن + 
لأنَ ذِكْرَه أغتى عن اليه لأن المرّأة إنّما َْدِي نفسها بالمال لعشْلّمَ لها نْسها. 
بياله: أن الخُْعَ يحتملُ الانخلاع عن الباسِء أو عن الخيرات» أو عن 
الكاح» فلَمًا در العوّضٌ كان المُرادٌ د الانجلاع عن التكاح. ؛ لِمَا قُلناء وذلكَ 
بالطّلاقٍء فلا حاجة إلى اليه ثم سلامةٌ نْسِها لها لا تخصلٌ إلا بالبائن» فقّلنا 


في: «غريب الحديث» [174/1]. عن عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عَنْ مُغِيرَة» عن 


)١(‏ وقع بالأصل: «وزاحم». والمثيت من: «ففى ولغ ؛ وقعاء وقرف. 


اه © كتاب الطلاق © 


ا ا ال ل ا ا 4 ل 
إلا أن كر المَالٍ أعْنَى عَنِ المي مَاهُنَا وَلِأَتَهَا لا تسَلَمَ الْمَالَّ إلا لِتَسَلْمِ لَهَا نفسها 


َإِنْ كَانَ التشُورٌ مِنْ قله ؛ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأَحُدَ منْها عوَضًا ؛ لقوله تعالى: 
(تَان أَندتمْ أشيئتال فج تَحكَانَ دج 4 إلى أن قال طقلا كَلْحْدُوأ مه 
شيا 4 [نساء:.؟]ء ولأنه أوْحَسََا بالاْيئدَالٍ فلا يَزِيدُ في وَحْكَبََا بَخْذٍ مَل 


وق غاية البيان 42 
يتكونن الخلع ياتا فافهخ . 


قو : (إَا أنَ كر العا أَغتَى عن الي مَامَ عأي: : في الخُلْع » وهُوَ اسطناة 
من قوله: (صَارٌ مِنَ الكنَايَاتِ) . 


ومُو جوابُ سؤال مُعدَّرِ ؛ بأن يقال إذا صارّ الخُلْمُ من الكناياتٍ ؛ كان يتخي 


أنْ يُشْترطً فيه التي فقالَ: لكنَّ ذِْر [:/:0؛ر] المال في الخُلْم أغتى عن التَّيْة» وقذ 


مرّ تقريرٌ ذلك آنقًا . 
قوله: (وَدَلِكَ بِالبَينُوتَة) » أي: سلامةٌ التّمس بالبئئوتة . 


قوله: (َإن كان الور ين ! 
وهذه ين مائِلٍ القدُوري' 0 


يُكُرَهُ [0/6٠مداء]‏ لَه آَنْ يَأْخْلَ مِنْهَا عِوَضًا) » 


والتشُورٌ: كراهً كل واح بي الزَوجيْنِ صاحبه, وكذا التُمُوصُء يُقالُ: 
تَشَرّتِ المرأةٌ عنْ زؤجها وتَقَصَث!. 

اعلّم : :“أن لقوق لا بقلل من أَحَدٍ الأمريْن: : إَِاإِنْ كان ين قل الرجل» أز 
من قبل المزأقٍ» فإنْ كان من قل الرجُلٍ يُكْره له أخدُ وض + ؛ قليلا كان أؤ كفيرًا ؛ 


.]١ة؟/ص[ ينظر امختصر القُدُورِيّ؟‎ )١( 
-]1١0//1[ ينظر: «معجم ديوان الأدب» للقارابي‎ )١( 


8 بابالخلع © تون 


َِنْ كَانَ التُصُورٌ مِنْهَا كَرِهْتا لَه أن يأل مِنْهَا كر ما أَعطَامَ 
ا 
لقوله: «وان أََدسّمٌ َسْيبدالٌ زَوَجعِ تَكانَ دوج وَدَاتَيْرَ 0 هن يِطَانًا كك 
مَلْحْدُْمِتَهُ يع أقأ َخُدُوتَُم بُهعَا وَإِقَمّا ميا © [الساء: <١‏ 

و حي ووب 7 
لَه 4 [اليعرة: مم]. 


وَالقنْطَارُ: : هِلْءٌ مَسَكٍ0'' ذمبًا أو فضة قال : هرّ سبعونَ ألفٌ دينارٍ ان 


ا يه . كذا قال صاحبٌ «ديوان الأدب»20. 
نيعا دوهمّاء 

وقالَ صاحبٌ «الكشاف»: «القِْطَارٌ: المال المَظيمٌ. واليفْتانُ: أن تستقبل 
لجل بأمر قبيح تقذ 

والآبدٌ: نض واضحٌ على كراهة أخذٍ العوّض . ومعٌ هذا ل أحَدٌ العوَضَّ جار ؛ 
لأنّ النِّيَ لمعْتى في غيره؛ وهوّ زيادةٌ الإيحاش» فلا يدم المشروعيّة: كالبيع 
وقْتَ التداء يوم الجمعة يجورٌ ويكرة: 

وإِنْ كان التُمُورُ من قبلها ؛ كَرهُنا له أنْ يأخدّ أكثر مما أغطاها. 

أغني هيك أذ الفضل على ما ساق ليها ين المِْ؛ ولكن مع هذا يجو 
أخْذُ الزيادة في القضاءء أمّا مقدارٌ المهْرِ؛ ذ فلا يُكْره أَخْذُى اهلف زوانة كتاب 


يه وهو يري 1م401 


0 العقك ب يح الميم ‏ هو الجِلّد. وجنعٌه: مُحُوك. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
[الععحا.: 

() ينظرة «ديوان الأدب» للقارابي [70/9]- 

إنين ينظ «الكشاف» للزمخشري [441/1]- 


04 كتاب الطلاق ## 


مؤايد غاية البيان 2ه 
طلاتي: «الأصل 70 وعلى رواية الجامع الصغير»”: لا كراهة في أخْدٍ الفضلٍ 
أيضا ؛ إذا كان التشُورُ مئهاء 


رَسُولَ اطوء لا آنا وَلَا كَابتٌ- كَقَالَ 
م وَِيَادَة- فَقَالَ: 0 


تلد "ثيل 


ووجْهُ رواية «الجامع الصغير»: إِطْلاقُ قوله تعالى: دن فشر ألا با 
حدر أله ملا تح عَلهما نيما أَََتَ يو ٠4‏ وقوله: يما أَقَدَتْ يو » - بإطلاقه 
0 
وعمومه : يشمل القليل والكثيرٌ» والمهرٌ وغيرّه. 
وهذزه المسألةٌ: مختلفةٌ ب بين الصّحابة ة والتَّابعينَ ؟ فإنَّ المختلعة إذا افتدّث 
هين يها بجميع اتلك ؛ كل أذيأئدّما دود شغرها في جميع ينها 
وهو المأثورٌ عنْ عُمَرَ » وعثمانّ » وإنراهيم التَّكَعِيَ طففر . 
وقالَ علِيّء والحسنٌ؛ وَطَاوُسٌ ء وَالرْمْرِ ليس لِلرّوجٍ أنْ يأخدّ منها أكثر 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [ 554/8 / طبعة: وزارة الأوقاق القطرية] 
قف اي ل ا أحلماء 
() أخرجه؛ البيهني في «التن الكبرئ» [رقم/4775١]:‏ وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن» 
[؟/*ة]ءوا اللو طريق الوليد بْن ملم عَنٍِ 
5 : ان ياس وطلفة 
ل لاسي بلا وات : ما تقدم مرسلاء - ينظر: #نصب الراية؟ 
للزيلعي [944/5]. 


ج باب الجاع © وه 


<3 غاية البيان 42 
مما أغطاها. كذا ذَكر القتِي في «غريب الحديث270» عند ذِكْر إيْراهيمٌ النّحَعِيَ طق ٠‏ 


وقال محمدٌ بن الحسن في «الأصل»: ١بلَمّا‏ عن ابن عُمَر: أنَّ مؤلاة له اختلمث 
بكلَّ شيءٍ لها فلَمْ يَعَبُ ذلِكَ عليِها» وقال: ١بلَمّنا‏ عن ابن عَبّاس 85 أنه قالَ: لو 
اختلعّث بكلٌ شيء لها ؛ لأجَزْته 7" » واستدلٌ يه على جراز الرّيادةٍ فى القضاء . 

اغل: أن الزّيادة المذكورة في حديث ثابت بن قيس ليسث بحُت في كتّبٍ 
الحديث » ك: «الصحيح البْكَارِيَ) وغيره؛ ولكنَّ أضحابّنا أثبيُوها في روايتهم في 


الم اختلقت الروايةٌ في اشم امرأةثابت بن قيس قال في «الكشاف»!»: :هي 
جميلة [:/.ةغظ] بدت عبد اللو بن أن 0 


وقيلّ: إِنّها حببيةُ بنثُ سهل الأنضًا 


في «الموطأً! : و«السنن»!*» هكذاء والبكَارِيلَمْيتعرّضْ لام أبيها في «الصحيح) ؛ 
بل سمّاها: جميلة7"» ولَّمْ يزِدْ على ذلك . 


(1) ينظر: #غريب الحديث» لابن قتيبة [ 584/17 -778] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [ 059/4 / طبعة: وزارة الأوفاف القطرية] . 
(5) ينظر: «الكشاف؛ للزمخشري [7074/1] ٠‏ 


(ه) يشير إلى ما أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/1114]؛ ومن طريقه أبو داود في كناب الطلاق/ 
باب في الخلع ا وكذا ١‏ في كتاب الطلاق/ باب ما 
[إرقم/2437]ء2 
الأنصَارِي أنَهَا 

ذَكَر ذلك عقيب إيراده حديثٌ عِكْر: ابن عَبّاسِ 5 
تناس إلى النِيْ 35 ...»: رذكره- 5 


05 كتاب الطلاق 4# 


وفي رواية: «الجامع الصغير»: طَاب لَهُ الْمَضْلُ أَيْضا لإطْلَاق ما تَلَوْنا 
سس٠7كخت‏ حيو يرون هي ب 
: وذكر لكي في «امختصرها: : مُشندا إلى ابن جَرَْج: : أنّها حبيبةٌ بدت عَبدِ اللو 
1 بن سلول0. 
كَرَ الكَرْيْو في (مختصره): : بإسنادٍ آحَرَ إلى ابن عَيّاسٍ : : أنها جميلةٌ بنثُ 
عؤدةا. 


قال البخارِي: «حَدَكنَا ليان حَدََنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ 
0 


وذكَرٌ الحديث . ثم قال: «وقال ابن جريج: وفيهما (ن 

َي ل تمن مي 4 - إلى قوله تعال: طول تَدُوعًا 4 ٠‏ يقول: لا تأخذ منها أكثر مما 

أعطيتها» . وهذا القثر: يُسمَّ تعليقًا عند أهل الحديث. 

وهاتان التسختان المشار إليهما هما: 

أ- النسخة الممرُوجة يشرح أبي الفضل ركن الدين الكزْمائِيَ /]/١173[‏ مخطوط مكتبة جار الله 

ي - تركيا/ (رقم الحفظ: 885)] . 

ب - والنسخة الممرُوجة بشرح الإمام أبي الحسين القُدُورِيَ -!/١687 - ١513[‏ ب/ مخطوط 

مكتبة داماد إبراهيم باشا_تركيا/ (رقم الحفظ: 977)] ٠‏ أو [ 5823/٠‏ /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي 

حافظ أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 44)]. 

على أنه لا يكاد يوجد «مختصر الكرِِْيَ» إلا ممزوبًا بالشروح عليه! ف بق إلا 
ما كنا أبدَيْئاه سابقًا مِن أن القدُو, نّ والكزمانيَ كانا يتصرّفان في عبارة الكَرّحِيٌ » فيأَتِئّان بالمعنئن 
دون اللفظ. مع اختصازهما أسانيدٌ الرجل في «مختصرم»! - 0 

(1) هذا كالذي قثله. 

(5) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [8/4ه4]. 

(؛) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ف»ء و(غ4. رام؟ رهرا. 


8 باب التلع © 5 
م ا ا يا 
بَدَءا وَوَّجْهُ الاخرّى فَوْلهُ لل في 
قدا الو ينها . 
ولَوْ أحَدَ الرّيا 


قوله: (وَوَجْهُ الألغرى)» أي وَخْة واي الأخرى» أراة يها رواية القدُورِي » 
وي 1 
وهي قوله: اكرهنا له أن يأخدّ أكثر مما أعغُطاها0": وهي روايةٌ «الأصل)20. 


قوله: (وَكَدَ كَانَ التُشُورٌ مِنْهَا)ء أي: بن امرأةٍ ثابت بن قيس ؛ بدليلٍ 
قولها: «لَا أَنَا ولا نَايثُ0©: أي: لا أسْكنٌ معه. 

قولّه: (رََذَلِكَ إذَا أَحَدَ وَالتُصُورٌ ِنّه) عطفٌ على قوله: (وَكَو َكَل الرُيَاكة؛ 
جَارٌ في القَضَاء) . 

يغني: فيما إذا كان التُُورُ ين قِبلِها لو أَحَدَ الزيادة على المهر؛ جار في 
القضاءء وإِنْ كان مكُروهًا على رواية «الأصل»» فكذا إذا أحَدّ الزيادة؛ جاز في 
القضاء؛ إذا كان التُعُورٌ من وإنْ كُرِهِ ذلك. وبه صرّحَ الصّدرٌ الشهيدٌ في «شرح 
الجامع الصغير» فقالٌ: وإنْ كان التُُورُمنه؛ كر الفضلٌ . وجارٌ في القضاء بالإجماع . 

ملم بهذا: أنَّ ما قال بعضّهِمْ ني «شرحه): إنَّ الإلجماعَ منعقدٌ على أن لا 
يجورٌ أَخَذُ الفضل إذا كان التّمُورٌ من قَبْلِه ؛ ليس بشيوء 


قوله: (لأنَّممْعَضَى مَاتَلَوْنَا كَيَْانِ) , دليلٌ لجواز أخْلِ لاد ؛ ون كان مكُروهًا ‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/177] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [9/4/ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] . 


(6) مضئ تخريجه قرينًا. 


ممه + كتاب الطلاق 4# 


لِمُمَارِض قَبَقِيَ مَْمُولًا في البانبي. 
< غلية افبيان 8 


ف عي وخر الجرانه 5.01 وار قل الودج ط] ابا ميان الي 
وقْتَ التّداء. 


َِنْ كُلْتَ: كيف يصلحٌ أن يكو خب الواحدٍ معارضًا للكتاب» وشزْطٌ 
المعارضة المساواةٌ وهيّ مفقودة؟ 

قَلْتُ: إذا خصّ مِن الكتابٍ البعضٌ ؛ يصلحٌ أن يكن حبر الواحد أو القياسٌ 
معارضًا له» وقد حُصّ ء ولهذا لا بِحِلٌ له أخدٌ الرَادةٍ إِجْماعًا ؛ إذا كان التُّودٌ ين 
ِتِلِهء وان كان قوله: ريما أَفَدَتَ يوء» [/««رام] عابّاء فصلح عمد الواحد 
مُعارضًا» وكذا القياسُ ؛ لأنّه إنّما كر له أَحْدٌ الرّيادةٍ فيما إذا كانّ التُسُورُ من تله ؛ 
لزيادة الإيحاشي » وهذا المغنين”"» موجوةٌ فيما إذا كان الور ين يلها أيضًاء كر 
الزيادة على المهْرٍء فصلحٌ القياسٌ معارضا لعموم قوله تعالئن: « 
لأنّه مخصوصحٌ » وقيْت الكراعة؛ عملا بالقياس» وبقِي الجوارٌ؛ لأنّه سالِحٌ عن 
المُعارض » فافهَمْ . 

قوله: (لِمُعَارِض) » أراد به: قوله د: « آم لزيا 
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كك النينة 


كَبْقِنَ مَعْمُوا مَعْمُولًا في البَاقي) ٠أي:‏ : بقِيَ ما تلّنا معْمولا في حقٌّ الجواز. 


لحن 


ع الطلاق:) وَلَرْمََا المَالُ ؛ أن 37 
0 بقَبُولِهًا مَالْعَدِآهُ تملك ِلْيرَامَ 
ود ويه على يها ويلك الكاح وبصحت 0 


مالا كالقِصَاصٍ . 
لفق قايةالبين 42ل بي ممم 


توله: (وَإنْ طَلَعََا على مَل كلت ؛ وَمَمَ العلا وَلَمَهَا المَالُ)» وهذه ين 
سائل القدُورِي هد0". 

قال الحاكمٌ الشّهيد 8ة: «إذا قال الرّجِلٌّ لارأيه: «قدْ خلمتّكِ على ألف 
دزهوء أذ بار رَأَتْكِ » أز طَتتٍ بألفب درهم» ؛ فالقبولٌ ليها في المجلس “فإ امن 
قبلّ أن تقول شيئًا ؛ بطل ذلك » وكذلك إن بدأث هي فقاّث: «اخلعْيي [1/ ترى] 
علئ ألفٍ درهمء أو بارثيي » أ طلقِي بألف درهم»» فإن بلَ في ذلك المجلس 
وطلقها كما اشترطث عَلئِه؛ فالمالٌ لها لازم وإِنَّ قامَ من مجليه قبل أن يقولٌ 
شيئًا ؛ فهيَ امرأته) 0 . 


ال6ا 


اعلّم: أن الخلع - وهر الاق يض ين جلي الدج - يمِينٌ ؛ ومن جانب 
المراؤة مُبادَلةٌ ومعاوضة؛ لأنّه في المغفن: د 3 الطلاقي بشرْطٍ قبولها المالّ» 
وتعلينٌ الطّلاق يَمينٌّ عند القُّقهاء» فيكونٌ الخُلُْ يَمِينَاء وهذا لأنَّ الِرَضَ الَّدي 
ين جانبٍ الزّدِجٍ طلاقٌ » وهو مختملٌ لِلتلِقِء ولهذا لَمْ ينطل بقيايه عن 
الدكلين ؛ حتّى إذا قامَ وذهبَ, م لت المزأة في ذلك المجلس صحَّ ووقعٌ 
الَلاقُ» وتوّفٌ على ما وراء المجْلس ؛ حتّى إذا كات المزأة غائبة» فقث في 
مجلس عَِلْمِها صم : وإنْ قامث بين مجلسها قبل القبول بطل ؛ بمنزلة تعليقي الطّلاق 
بمشيئتها » وتمليك الأمرٍ منها. 


(1) ينظر: اامختصر القدُورَي» [ص/١١١]‏ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [9083] ٠‏ 


<3 غابة الببان 2 
يؤيّدُ كوئه يميئًا: صحَّهُ تعليقه [ع/امطا/م] بالكَطَرٍ بأنْ قالّ: «إذا جاء عَدّ؛ٍ 


فقذ خالعتُكِ علئ ألفب درهمء أ دك على ألف درهم' ؛ فإنّه يصخ . 

وَإنّما قُلنا: : إن ِن جانيها مُبادلةٌ؛ لأنَّ | ض الذي ين جانيها ازا م المالٍ» 
فصارٌ كالبيع والشّراءِء فلَمْ يحتمل التليقٌ ؛ ؛لأن لتّمليكاتٍ لا تحتل ذلِكَ ؛ ؛ لأدائه 
إلى معتى الما بعل يقيام أحدههما عن المجلس قبل القبولء وم يقوف على 
ما ورا المجلس ؛ إذا كان اوج غائبًا حينَ قال هزه المقالة » كالبيع لا يتوق 
على قبول المُشتري إذا كال غائبا. 

ثم َمّا كان الخُلمُ تعليقًا + بقحٌ الطَّلاقُ إذا وُجِدّ القبونُ؛ لوجود الشَّرط ؛ لكنّه 
بائنٌ؛ لأنّه ن ألفاظٍ الكنايات» أ أنه لا تسل نفسُها لها إلا بالبائن ؛ لأن حي 
الزوج في الرّجْعِيٌ ليس بمنقطع ‏ فلو جل الع مي ؛ لذهب ماله يلا َض» 
ولَمْ يحصّلْ غرّضْهاء وذاكَ لا يجورٌ. 

وإنّما لزمّ المال؛ لأنَّ المزأة ين أهلٍ الالهرام» وقد تَصرَّدَتْ في خالض 
حمّها » فلزِمها المال» ٠‏ فلؤ لَّمْ يلزمها بعد تبولها لزمَ الغرورٌ على الزَّوِجء وذا لا 
يجورٌ؛ لأنّهلَمْ يض بفوَاتٍ حقَهِ يلا عَوَضٍ . ' 

ولا بقال: كيق جار الاعتياضة ف في الشُلّع » وليسّ البْضعٌ بمتقوّم حال الخُروج؟ 

أن نقول: جار كما جار أخْدٌ العِوّض في القصاص» وهر ليس بمالٍِ» 
والجامع وجودٌ الالتزام من أهْلِه. 0 1 

َن قلْتَ: لا َل أن لخُلْمَ تليق الطَّلاقٍ بالقبول» ولمَ لا يجودٌ أن يكونَ 
تعْليقًا بالأداء؟ 


قلث: لأنَّ الخُلعَ ين المُعاوضات» ولا يجب الأداءُ في المُعاوضات إلا 


3 باب الخلع 4 31 


وكان الطلاقٌ بائنًا 
أعة فتلي كني مي اهو 


مُعَاوُمَ َه الْمَلِ يالتّْسِ وَكَد مَلَكَ الزَوْجُ 
َا لِلْمْسَاوَاةِء 


قال: : وَإِنْبَطَلَ الِوَضُ في الخُلْع دعل أَنْ مالع املع دجما عليه 


خَمْرِ أو خِثْرِ 3 ا ني بل » ةب ون لالض 
ني الطّلَاق ؛ كَانَ وَجْهِيا فوع الطلاقي في الوجْهين للتّييقن7' وافْيِرَافهُما في 
الحكم ؛ 
لسسل سس سج هي رفي 4 | تت 
بالقبول؛ فكانّ تعْليقًا بالقبولٍ دونَ الأداع. 

قوله: (لِمَا بين إشارةٌ إلئ قوله: (وَالوَاتم اكات بَائنٌ) » ولأنّها لا مُسَلمُ 
المالّ إلا كَمْلَّمَ لها نفسُهاء وذلك 1 

قوله: : (وَإنْ يطَلَ الِوضُ فِي الخُلَع مثل: أن ب [/مممام] عَلَى 
خَبْرِء أو حِنْزِيرِ آذ وَالفرة َائَِة» وَِنْ يَطَلَ العوَضُ في 
الطَلَاق ؛ كَانَ رَجِْيًا)؛ وهذه مِن مسائِلٍ القُدُورِيُ”": وهي مُكادة «الجامع 
الصغير)(”2. والِحُكْم فيما إذا خالَمَها على دم أو خُرٌ كذلك» وبه صرّحَ في 
(التحفة)!2. 

اعلم: أن الخُلَ ولَّاقٌ على ما لا يحل كالخمر وأخوايها - - جائرٌ» ويقع 
َلاق لوجود ارط ولا يجب له علِها شية؛ لأنّها لمر تعره لأنَّ الخمرَ وإن 
كانت مالا ؛ لكنّها ليسث بمتقّمةِ؛ لأن الشَّرعَ أهاتهاء والأمرٌ في الميثّ أظهدٌ ؛ 
لأنها ليست بمالق أصلا » بخلافف ما إذا غرَّنْهِ وقالث: «أخكَلِمُ منلكَ بهذا الكلّاء 


قا عَيْء ل 


060( زاد بعده قي (ط): «بالقبول». 

١] ينظر: امختصر القدُورِي؟ [ص!؟3‎ )1١( 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/5١1]‏ 
(؛) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [901/8]. 


03 © كتاب الطلاق ##» 


د غاية البيان ©> 
فإذا هوّ خمرٌ ؛ فعليها أَنْ ترد المهر المأخردً في قول أَبِي حنيفة . 
2 00 ًَ 2 0 
1 ]| وفي قولٍ أبي يوسّف ومحمَّدِ: عليِها مثْل كَيْلٍ ذلك من خَل وسّط. 
كذا ذكَرَ الخلافٌ في «١مبسوط‏ شمس الأثمة السَّرَخْسِيَ)(2. ولكن قول محمَّدٍ فيما 
إذا ظهرٌ العبدٌ خرًا: مثل قول أبِي حنيفة . كذا في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيَ) 0 . 


شم نما لا يفسدُ الخُلعُ يبطلانٍ الهّض ؛ لأنّ الخُلْمَ لا ينطل بالشروطٍ 
الفاسدة» ونم يق الاق رجعيًا إذا بطَلَ العِرضُ في الطّلاق على مال؛ ويقعٌ 
بائنًا في الل على مال إذا بعل العوّض ؛ لأنَ ايض لم بطل بق لظ الاق 
والخُلع» وصريحٌ الطّلاقٍ بعد الدُخولٍ مُمْقِبٌ للرّجِعةَ. 

وإنّما كاتت البُوةُ لمكان العّضي ‏ ولَمْ يوجَذء بخلاف الخُلم» ؛ فإنّهِ يعلّ 
بطلان الووّضن يقن من الفا الكنايق؛ والواقعٌ بالكناي بان ؛ سوئ الألفاظ الثّلائةٍ 
التي مر بيانُها فيما تقدّم. 

وهذا بخلاف الكتابة والعدْق على خمر أوْ خنزيرٍ؛ حيتٌ تكونٌ الكتابةٌ 
فاسدةً؛ لأنّها َمُْْرَعْ يلا َل والمسمّى لا يصلْحٌ بد 
لأن تعليقٌ الععتي بأداء الخمرٍ وغيرها جائرٌء وعليهِ 
نام | وَضِي أن يزول وهبلا بدلِء هلما ميلم لبد لعدّمٍتَويه؛ لزم بم 
المُِدلٍِء وهو الرقبةٌ المتقومة . 

ريخلان التكاع عاين حيثُ يصح التكاحُ» ويجبٌ مهرٌ الئل + ؛ لأنّ 
اليه ع حالةً الدُول متفوّمٌ» فلَما َم يلم البدَلُ - وهرٌ الخمرٌ أو الخنزيرٌ ‏ لعدّم 


(1) ينظر: «المبسوط؛ للكَرَّخْيِيَ [191/5]- 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الوَلْرَالِجيةَة [115/9]. 


8 باب الخلع © 3 


مع 


غَارَةَ ل وَلِدَنَهُ لا لاوج إلى جاب المستى للم ولا إى يجاب عي عدم 


تقوم ؛ لز قيمةٌ البْضع » وهي مهرٌ الول ؛ بخلاف الع حالةً الخُروج ب فإنهِ ليس 
أن حالة الدحولٍ حال استبلاء الزّوجٍ علئ البضع 
المُخترم. فلم يمْرَعْتملكه يلا دل إظهارًا لطر المحلّ ؛ بخلافي حالةٍ الحُروج ؛ 
ها حال إسقاط ملك اوج عن البفع ؛ فلا حاجة إلى إيجاب شيء ؛ لعدمٍ روم 
إهانة المحلّ المخترم» فافقم. 


في الخُلو”؛ قياسًا على التكاح » 
ع عند الخُروج » فإذا سمِّتْ ما لا 
يحل زلا قيعة لد - وقد رَضِيَ الزوج به - صارَ كْرُ التسميق وعدمها سوا فلم 
بلزئها شي كما إذا أَطلَقّ الخُلْعَ وسكت عن ذِكْر الرَض ٠‏ 

قوله: (عَلَى مَا تَذْكُرٌ) , آراد به ما ذكره بَُيْدَ هذا بقرله: (فَما الإشْقَاط: شه 


(1) ينظر: «الننبيه» للشيرازِيّ [ص/175]: واروضة الطالبين» للتَوَوِيَ [9/ ٠]‏ 


34 :© كتاب الطلاق © 


حَالَة الدُحُولٍ قرم وَالفِقه َ مَرِيفٌ قل يدع تَمَلُّه إلا بعَوض إِظهَارًا لِكَرَِِ 
ا الإِسْقَاط كَفْسْهُ شَرَفُ قَلَا حَاجَةَ إِلَى يجاب الْمَالِ 


قال: وما جار أن يكُون توراه جا أن يَكُونَ بَدَا في الخُلْع ؛ ؛ لأنَّ ما 
يلح عِوَضا للْمِمقَوّم م أذلى أن يَضْلُحَ عوَضا لكب لتر . 
9 0 سوق غايةالبيان 8ه 
كَريفٌ ء قلا جه إلى إيجّاب المَالٍ) ٠‏ 

قو:(أنه َريفٌ) امير واجع إلى: (البطع) . 

قوله: (وَمَا جَارٌ أَنْ يَكُونَ مَهْرَاءِ جَارٌ أ يكُونَ دا ني الخلْع)» وهلره من 
مسال القُدُورِي”" » وإنّما جار ما ما جار ؛ لان كل واحدٍ ين الكاح وال 
عند على النشيع » فإذا كان الي صالمً أن يكودَ مهرًا في التكاح والبشعُ حالة 
الدُخولٍ متقوّمٌ؛ كانَ صالحًا لأنْ يكونَ بدلا في الخُلع والبضمعٌ ليس يمتقوّمٍ حالةً 
الخروج بالطرّيقٍ الأؤْكى» ولهذا إذا اختلعَثُ على ثوب مؤصوفيء أو مكيل »أذ 
مَوْزونٍ كدَلِكَ جار كما في الممّر . 

وإن اختلعث على ثوب» أؤ على دار ؛ فالتسميةٌ [/٠٠مرام]‏ فاسدةٌ؛ للجهالة 
المي كما في المفرء وله امه الذي أغطاها؛ لأنها عر ولا يجورٌ ماما لا 
يجورٌ َه كما إذا اختلّعث علئ ما [لا]!' ِحِلُ ؛ كالخمر والميعة؛ لكن مُنا لا 
شيء للزّجٍ على المزأةٍ إذا ونع الل قبل الزّوجٍء بخلافي التكاح على الخثرٍ 
ونحوها؛ حيثٌ يجبُ مفرٌ الئل » والفرقٌ قذ مر فُِيلٌ هذا. 

ولا بَرِدُ على هذا: : تسميةٌ ما دون العشرةٍ في في الخُلْعٍ ؛ فإنها تصخ » مع أثهالا 
تجودٌ في النكاح ؛ لأنّ في المفر ورد التقديدُ المع ؛ وفي الخُلْم: : لاء وإنّما 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/158]. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف4ء ولاغ4» ولاماء واار», 
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ها عَيئْء؛ رَدتْ علب مَهْرَهَا؛ لِأنّها لما سَّتْ قالاً لم يَكُنْ الج اغبا 
جا غاية البيان © 

الغرضصٌ بن طَرْدٍ اللي [:/1+؛,] أن يكونٌ مالا متقرّماء ليس في جهالة عَم 
دون العشرة يهذه المكابةء وير عَكْس الك أل يكو مالا متقوماء ألا تكو فيو 
جهالةمُنْعيةٌ إذا كان مالاء.وماادوث العشرة مال مضو ةاء ليس فيو جهالةٌ: قلا يرد 
السؤال لا على طَرْدِ الكُلّىَء ولا على كيه فافهَم. 

قوله: (َإِنْ قَالَتْ لَهُ : خَالِمنِيعَلَّى ماي يَدِي؛» فَخَلَمهَا وَلَمْ َكُنْ في يَِهَا 
َي ؛ قا قَيْء لَه عليهَا) » وهذذه من مسال القُورِيَ!"2» وإنّما لا يجب شي 6؛ لأنَّ 
كلمةٌ اماه عام تشمل ماله قيمةٌ وما ليسّ له قيمدّ» فإذا كاد كذالك لَمْ يلزها شي 
لأنهالَْ ترم بذِكْرٍ ما له قيمةٌ» وإنّما الرّجَوعٌ عليها بحُكُمٍ الغرُور. 

والمرادٌ من اليد: الحسَيّة . 

وكذا إذا اختلعّث علئ ما في هذا البيت ؛ ؛ أد على ما في شجّرِي ١‏ أ نخْلي » 
أو في بطون عتمي ؛ فلَمْ يكُنْ شيء في تلك الع لا يرجمٌ عليها؛ لِمَا قُلناء 

أمّا إذا كان في تلك السَّاعةٍ شيع: فلّه ذلكٌ ؛ ؛ لأنّالمنارّعة الناشئةً مين الجهالة. 
ترتفع بالإضارة إلى المحلٌ ‏ وبالتكاح يجب مهرٌ الئل في هذه شور لأ لبف 
مُتقرّمٌ عند الدُخول. 

قوله: (وَإِنْ قَالَتْ: «خَالِننِي عَلَى مَا في يَدِي مِنْ مَالٍِ؛؛ فَخَالمَهَاء كلَمْ يَكُنْ 
:م رد عَلَيه مَهْرَهَا)ء وهذه من مسائل القُدُورِي”©. 


في يدِهَا و 


0 «مختصر القُدُورِي؟ [ض/157] ١‏ 
() ينظرة «مختصر القُدُورِي» [ص/؟١1].‏ 


لزع دَفْعًَا للشوّر غلة: 


جع ديد بيان > 

[عومدا] وقال الشَانِمِيُ: 7 َددُ علئِهِ مهرٌ مِثْلِها('2. كذا قال الشيخُ أبو نصرٍ 
١‏ 

ولنا: أنّها قد ّنه بعسمية ما له قيمةٌ» ولِلمَغْرُورٍ دفُمُ ضرّرٍ الغرورٍ عَن نفيه 
بالُجوع علئ القَارٌء فلا يمكنٌ الرجِوحٌ بقيمة المسبّى ؛ لأنَّه مجهولٌ» وكذا لا 
يمكنٌ الرّجوعٌ بقيمة لبف لأنَ الب ليس يمتقوّم حالةً الُروج ؛ لأ الوح َم 
يعلكها قينا جل اسقط جه عنهاء. فرحب الغول بالّجوع بالمفرٍ الذي أغطاة 
ِيَّاها ؛ دفْمًا للغرور بقدْرٍ الإمكان . 

وكذا إذا اختلعَث. علئ ما في بئتها ين متاع ‏ فإنْ كان خي تلك الا 
متاعٌ فل ذلك وإن لَمْ يكُنْ فل لّوح علنها بالمفر الذي ساقه إليها؛ لأنّها عله 
زكر الماع , فإ اسم لِمَا هو متقرّم تفع يه . 

ولايْقالُ: ابض صارَمُسْمَهْلكًا ‏ ولا إمكان لفشخ الخُلْع » فيجبٌ قيمةٌ البضع 

نا نقول: يٍطلُ ذلك بارتداد المزْأة» فِنَ استهْلاك البضع حاصلٌ» ومع هذا 
() قال العفرانئ وإ قال: خالعتُكِ؛ فقالت: قبلْتُ» ولَمْ نل العرّص » فَإِنْ قلنا: الخلع طلاق» فإنْ 

انوئ به الطلاق؛ وقع عليها جياه ولا شيء عليه ؛ لأنها لَمْ تلتزم له عِوَضّاء وإِنْ قلنا: إن الخلع 

فشخ.. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يكون هذا شيئًا ؛ لأنه لَْ يذكر المال- 

والثاني: أنه خلع فاسدء فيلزمها مهر مثلها؛ لأنه قد وُجَدَ اللفظ الصربح في الخلّع». ينظر: «البيان 

في شرح المهذب؟ للمثْرّانِيَ -]19/1١[‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدرري؛ للأقطع [؟/ق074]- 


باب الخلم 4# 3 


وَكَلمَةُ ين اما ِل ون تعيض » لِأَنَّ 0 بدُونه- 
وق غاية البيان 4 


لا رجوعً بقيمة البْضع عللِها 


قوله: (وَلَوْ كَالَتْ: «نََا عَلَى ما في يَدِي مِنْ دَرَاهمَ أو من الدَّرَاهِمٍا. قعل , 


كلم يَكُنْ في يَدِهَا 9 عَيْء؛ مها اه َاهِمَ) » وهليء من مسائل القدُورِي7. 
م + أله :إذا التي على نا 'في يلا ون الشراوع افلا ياو نول لخي 


الأمريّن: إمّا إن كانَ في يدها شيءٌ مِن ن الذَّراهِم أوْ 20 دق 
شية؛ فله ثلاثةُ دراه ؛ لأنّها سمّتٍ الجنع» وأذتئ الجئع المتّفق عليه: ثلائةٌ 
ولا يلزمٌ ما زادٌ على القّلاثة ة للشَّكّ في البُوتِ. 

وإِنْ كانَ في يدها شيءٌ؛ فلا يخلو ين أحد الأمرَيْنِ: 
العّلائة: أو كان الََّاثةَ وما فوقّهاء وإنْ كان ما دون الثّلا 
تسمية الجئع وإنْ كان الََاثهَ وما فوقّها فله ذلك وكذِلِكَ إذا ذكَرَتِ الدَّ نير أو 
371 و7" 61 ٠رام]‏ مكانّ الدَّراهمٍ؛ فصارٌ كما إذا أْصَئ بدراهِم ؛ أو وأ حك 
يتناول ثلاثةٌ دراهم . 


ثمّ اعلم: كن الكلامَ إذا كان يصح بدونٍ ذِكْرٍ ١من)‏ فذِكرٌ امين) للتبعيض » 
كقولك: أخدْتُ منّ الذّراهمٍ» وإذا كان لايصحٌ بدون ذكْرِ ين ؛ بل يختلٌ الكلامٌ 


اسح 0 

(1) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/*17] ٠‏ 

(؟) جاء في حاشية: «م»؛ «الدنائير: ذكرّها الحاكم في «الكاني» والقُلوسُ: ذكّرها شمسٌ الأئمة 
السرخسي في «شرح الكاني0.4- 

() الدنائير: ذكرها الحاكمٌ في «الكافي»؛ والقُلرس: ذكرها شمس الأثمة التَرخيِيئٌ في «شرح 
الكافي. كذا جاء في حاشية: الغ1ء والم1ء وائرة. 
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9 غاية البيان 

إذا لَمْ يُذْكرْ اين ؛ يكونٌ ذْكُدٌ «ين» اق ا [1/ادهظ] تعالى: 
« لبوأ لجس مرت الْأَوَككن 4 [السع: .م] 

وهنا ني قولها: : اخالميي على ما في يدي منّ الَّرائِم) ؛ إذالَمْيُذكَر «ين» 
يخعلٌ الكلامٌ؛ أنه لا يصحٌ أن يقال: : «خالعْنِي على ما في يدي الدّراهٍ) » فلأجْلٍ 
هذا خُيِلَ على الصّلةٍ دون البعيض ١‏ 

إن ته يتبخي أن يلزتها درهمٌ واحدٌ؛ إذا لم يكنْ في يدها شية؛ لأنَّ 
اللا إذا دخلث علئ الجمع يكونٌ المُرادُ من الجن ؛ إذا لَمْ يكن كَمّهَ مخهوة» 
والجنسٌ واقعٌ على الأدنى مع احتمالٍ الكُلَّء ولهذا إذا قالّ: (إِنّْ ملكْتٌ العبيدٌ» 
أوْ تزوَّجْتٌ النساء» فعلّيّ كذا» ؛ فإنّه يحنثٌ بالراحدٍء بخلاف ما إذا قالَ: «عبيدّا» 
أو نساءً» ؛ حيثٌ لا يحدثٌ إلا بالثلائة 


وأمّا على رواية النَّعَرِيفِ - وهيّ روايةٌ بعض التخ -افقول: : اللّامُ إذا دخلث 
على الجمع ؛ فيه اختلافٌ بين العُلماء: 

قال بعضْهُم: إن ِمُطلي الجذع . فعلّى هذا القول: يراد ينَ الدّراهم: القّلاثة ؛ 
لأنّها أذ الجمع» ولا يُرادٌ ما دون القَلائو؛ لأنَّه ليس يجئع ء فلل الصف 


ذهب إلى هذا القؤلٍ. 
أ نقولٌ: إنّما بُرادُ الجدس ؛ إذا لَمْ يكن العهدٌ مراداء أو قذ0" أَريدَ العهدٌ؛ 
لقولها: على ما في يادي 


)0 وقع بالأصل: «وقد». والمثبت من: «ففء ولغ1؛ ولماء والرلاء 


غاية البيان 2ه 
أ نقول: نُماايَْاكٌ الج إذا تصرّو» وهنا لا يتصوٌة؛ لأنه محال أن يكون 
كل الدّراهمٍ في ييها. 
َنَ قُلْتَ: يَرِدُ عليكٌم ما إذا [+/.:+طام] قال لاثرأه: اختاري بن الثلاثٍ ما 
شت + .فاتها إذا اختارت الواحدةً أو الاثنتين ؛ يصحٌ. 


والخلافٌ بين أبي حديفة وصاحيه في الختيار اث فبتبغي علئ قياس 
تلك المشألة: : أن يصمّ الخُلْعُ على درهم واحل؛ إذا الها على ما في يدها ين 
اذام » ولَمْ َكُنْ في يدها شي ٌ: ويلزئها ذلك ؛ لكويه تُحبما؛ لكويه أذلى . 

قلتٌ: هذا السؤالٌ لا يَرِدٌ علينا؛ لأنّ القياسّ صِحيّه بالحمائلة بين المَقيس 
والقيس علئِهء ولا ممائلة فلا يصحٌ القياش ؛ لأنَّ: «إين» في صورة الخُلْ 
والصلة؛ لاختلالٍ الكلام بدونه» بخلافٍ قوله: «اختاري من الثلاث»؛ فإنه 
للتبعيض ؛ لعدم اخجلالٍ الكلام بدونه» ولهذا صحّ م أنْ يْقالَ: «اختاري الثلاتّ ما 
شْت)» ولا أحدٌ يقولٌ بفسادٍ هذا التّركيبٍ. 


َِنْ ُنْتَ: هذه مغالطةٌ في الجواب ؛ لأنَّ المفهومَ ين قوله: «الختاري الثَّلاتَ 
ما شعْت)ء غيرٌ المفهوم من قوله: الختاري مِنَّ الثَّلاثِ ما شعْت ؛ لأنَّ: «ما) للمدّة 
في الأرّلِء ومؤصولةٌ في الثاني . 

كلت المغايرة نون نّ المغتيئن لا ته تقتّضي الاتلالَ في الكلام» وإنّما اَعَيْنا 
سل اكلار ارق وثر أو ونث دوق سل حدم قطي بل 

صكُتُه اعم ين أن يكونً بينَ المَعْتيينِ مُغايرةٌ أ لاء فافهَم. 

وقالٌ بعر الشَارحَينَ: لثَلاثةٌ ِنْ لفْظِ الدّراهم ؛ إذا لَمْ يكن في 
يدها شيء؛ لأنَّ الببضع مُحْتَرمٌ» فلا بد من عد مُعتبر» وهو الكَلاثة. 
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ند مِنْ صَمَانِهِ ؛ 00 
01 


يميه إن عَجَرَث ؛ أنه عفد ع عَفْدُ الْمُعَاوَفَةٍ 


َاءة شَرْطُ ايد ِل إِلَّا أن الْخُلعَ لا 
يطل بالشّدوط التَاسَِة وَعَلَن مدا التّكَاح . 
د غاية البيان 2م 

وهذا معْنى كلايهء وفيهٍ نظو؛ ؛ لأن الع ليس بمُتقوٌمٍ حال التروج» فلا 


وده 


يُعَيرُ مختّرمًاء فلا حاجةً إلى إيجاب شيء معتبر» وإنّما كانت الثَلائةٌ مرادة؛ 


انحنم اللجتم. 


وصورُها فيه: «محمّدٌ عن يعْقوب عَن أي حديفة قة: في رجل اع امرآته 
علئ عبد لها آبقء على أَنّها بريئةٌ ين ضمانه قالَّ: لا تكونٌ بريثة ين ضمافه 
وعليِها أن تأت به أو بقيمته)(2© . 

وإنّما قُلناة بأنّها لا تبر من الّمانِ؛ لأنَّ الم عد شعاوضة واشْراطً 
عدوي البراءة فاسدٌ ؛ لكونه مخالقًا لمقتضَّى العقد ؛ لأنَّ عقْدَ المُعاوضة يفتضي 
سلامة العرّض » فيجبٌُ عليِها تسليمٌ العبد إِنْ قدرّتْ على التّسلِيمٍ؛ وتسليمٌ | لقيمة 
إن عجر عن تسليم عيْن العبدِ» كما في التكاح على عبد آيق» وصح الل ؛ 
لأ لا ينطله الشّرطُ الفاسد؛ ألا ترئ أنه لو خالمها على أن يكونَ الولدٌ عند الأب ؛ 

يقعُ الخُلْعُ صَحيحًا ؛ ون كانَّ الشّرطٌ فاسدًا . 


قال شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيٌ في «شرح الكافي»: (وإذا اختلعَتٌ مِن زؤجها 
)6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/718]- 


يجوب الال دن َل ملي ان على ألف قَطَلقّهَا َاحِدة 
0 0 
10 لساري جم يمل بو أحهوة وليك توم 


وااو ود موس 1 ويس ابو 
ينا وفي قول أبي يوسف: عليّها قيميُه لو كان عبدّا» كالصّداقٍ سواء)0©. 

وقالٌ الحاكمٌ الشَّهِيدٌ في «الكافي»: (وإِنٍ اختلعّث منه بِعبْدٍ حلال الدَّم» فقيل 
عندّه بذلِكَ ؛ جع عليِها بقيمته » وهر كالاستخقاقي » وكذلك لؤ كان وجَبَ قط ييه 


قُطِع عند الزوج ؛ رده وأحَدٌ قيمّه)2'0. وقد ذكزنا هذه المسائلٍ ؛ تكثيرًا للفوائد . 
قوله: (وَإِذَا قَلَثْ: صلقي تَكَانَا بأل » مَطَلعَهَاوَاحِدَةً؛ كَمَلََا ثنْكُ الألفي) , 


رهذه [5/ومطام] من مسائلٍ القُُوري و!"'» وكذا ما بعدّهاء أغني: قوله: (تَإذ 
تالَث: «طَلمنِي َلَانَا على أل فَطَلََهَاوَاحِدَ َلا عَيْء عَلَيَِا ِنْدَ أي حَنِيقَةٌ 
زية)”*2» وهّما مِن المساثل المُعادة في (الجامع الصغير»)9. 


:]191/1[ ينظر: «المبسوط» للشَّرَّحْسِيَ‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق4 ٠10‏ 

(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/129]. 

(؛) والصحيح قوله؛ واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. ينظر: «المبسوط» [174/1] : (بدائع الصنائع» 
[+/عه ١]ء‏ «الاخعيار» [154/7]؛ «التصحيح والترجيح» [ص555]؛ «اللباب شرح الكتاب» 
[علحة]. 


(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/107؟]. 
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وَعَلَى دِرْهَم [وررس] سوَاء وله أن كمه علَى للشّْطٍ قال الله تعالى: عد 


شيك © [الممتحنة: ]١‏ - 
<ه غاية البيان 4# 
اعلّمْ :أله إذا ها واحدةٌ في المشألق الأول ؛ تق واحدة بائةً بالالجماع » 
لأنَّالباء تُستعملٌ في الأغواض» والعوَضٌ ينقسمٌ على أجزاء المُعوْض» فبقابلُ 
كل طلقةٍ بعلت الألفي؛ ولأئها لما ضِيَتْ بوجوب الألف عليها بالتخلص عنة 
اثلاث ؛ كادث أرضىئ يرُجوب ثدّث الألف بالتخلّص بالواحدق. 


2 


بخلافب ما إذا قال لها الزّوجُ: «طلّقي نفسّك ثلانًا بألفي» أرْ على ألفي»» 
واحدة؛ لا يقعٌ شي لأنَّ ازج َم يرْضَ بزوال يلك عنها إلا بالألفي» 
لَمْ يدل ذلك على رضاءٌ بزوال مِلكِه بأقلَّ ين الألف. 


أمّا في المسألة الثَانيةِ: وهي ما إذا قالَتْ له: «طلْي ثلانًا على ألف» ؛ فطلقّها 
واعدة: قال أبو حنيفة: تقح واحدة رجوةة عرشي ب 

وخال أوجو شف ومكل: تق واحدةٌ بائنة بِعيْثِ الألفي؛ كما في المسألةٍ 
الأول ٠‏ وبه قال الشَّافِعِيَّ ا 

لهما: أن الخُلْعَ مِن المعاوضاتٍ ؛ وكلمة «علئ» في المُعاوضات كحزفٍ 
الباء سواء؛ إِذْ لا فرْقٌ بِينَ قولهم: بِعْتُ هذا بكذاء أؤْ على كذاء وكذا إذا 
قال: «آجْ هليه الدارّ بكذاء أو على كذا»» وكذا إذا قالٌ: ١تزوّجِتّكِ‏ بكذاء أز 
علئ كذا»» ثم لَمّا تُورّحَ الألف على لتُطليقات الّاثِ عند ذكُر البا نَع أيضنا 
عند ذِكْرٍ «علئى»» ولِهذا لو قالّث: : «طلّقي وضَرّتِي على ألفي»؛ فطلقها وحدّها؛ 


(1) ينظر: «التنبيه» للشيرازِيَ [ص/10/75] ؛ واالوسيط في المذعب» لأبي حامد الغرّالِيَ [/819] - 


5 


ووس و ل عي لي 07 


ع1 


ل أن ابرح ييا 4 [السسسه: :«]ء أي: بشزط الا بن 
[::+رام]» والشَّرطٌ يقابل المغروطً جملةً ولا يقابله أجزاءء ولهذا إِنْ قالَ؛ دن 
دخلت هذه الدّالٌ وهذه الدارٌء وهذه الدارٌ؛ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا»» فدخلّت واحدة 
منهنّ ؛ لم يق شي 5 [1/:+ض] » ولهذا إذا قال لّها: «أنتٍ طالقٌ علئ أن تدْخُلي الدَّارَ ؛ 
كانَ شرْطًاء وكذا إذا قالَ: «بعتٌ هذا العبدَ على أنه خّاز» أو كاتب»؛ كان شرطًا - 


يُويدٌه: : ما قال في «السيّر الكبير)0©: إذا قال الكمَّادُ: آهنُونا سَنَةٌ بألفي» 
فآمَئُوهم ٠‏ ثم تبدّ لهم الإمامٌ في نصفف السّنَهَ :بعكو اإنصق الألف + بخلاف 
قولهم: آيئُونا على ألفي؛ حيثٌ لا يستحُونَ شينًا إذا ند لهم في نصفب السّنق» 
بخلافب المُعاوضاتٍ المخضة. أغني: البيعَّ والإجارة والتكاح ؛ حيبة “له 

تُحْملُ «على» على الشَّرطٍ ؛ ؛ لأنّالتّمليكاتٍ لا تحتملٌ التَعليقٌ » » فَحُمِلتْ على مغن 
ممح ب وده ب 

نا الجوابُ عَن مسألةٍ الصَّرَّةِ: فقد قال صاحبٌ «المُخُتلف)7": إِنّها على 
الاخحلاف أيضّاء ولو سُلَمَ فنقول: ليس لها في طلاقي صَرٌ 
كالشَّرطٍ , ببخلافف اشتراط الَّلاثِ على نفْسِهاء إن لها في ذلك غرَضًا صحيحًا» 
وهو أن تحصّلّ البيْنُوَةُ العَليظةٌ: ولا تصيرٌ في وثاق نكاحه؛ فاعتبرٌ معئئ الشّرط ؛ 
ل 00 
علئ أجزاءٍ الشّرطٍ ‏ كان الطّلاقُ رجْعيًا؛ لأنَّ 


)1١‏ ينظر؛ (السُيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [صاكمه -ؤمه]. 
)١(‏ بنظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [91/4/1] ٠‏ 
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وَمَنْ قَالَ لامْرَآنِِ: آَنتِ طَلِقٌ عَلَى آَنْ تَدْخُلِي الدَّارٍَ كَانَ شَرْطَا وَهَذَا 
لأنه لِلَرُوم حَقِيقةَ |./:,مدام|ء وَاسْتِْيرَ لِلشَّرْط ؛ لأنه يُلَازِمٌ الجَرَّاءَ ٠‏ 

وإذا كان للشرْط فَالمَفْرُوطٌ لا بُعوََّعٌ عَلَى أَجْرَاءٍ الشَّرْط يخلافي البَاء؛ 
سس و أي لان #7 سبابببببحسسح 
وصريحٌ الطّلاق مُعْقِبٌ للرّجْعةٍ في المذخولة؛ إذا لَمْ يقْرَن بالقَّلاثِ . 

: 

قوله: (سَوَاءُ) بالرفع ؛ خبَرٌ (إنّ)20 . 

قوله: (وَمَنْ كَالَ لِامرَآَتِهِ: آنْتِ طَالِقٌّ عَلَى آَنْ تَدْخُلِي الدَّارَهٍ كَانَ عَرْطًا): 
وهذه المسألةُ: للاستشْهادٍ على أنَّ «على» للشَّرطِ » وليستٌ بمسآلة اب 


3 


قوله: (وَهَذَا لأنَُ لَِرُوم حَقِبقَةٌ [./ ,اماك وَاسْمْعِيرَ لِلشَّرْط ؛ لِأنَّهُ بكارم 
الجَرَّاءَ) . 

بيائه : أن كلمة اعلىن» للاستغلاء ؛ وهيَ حقيقئه انوي ؛ كما تقول: زيدٌ على 
الشّطح؛ ؛ ف ُهل للإأزام حقيقة شرعية» كما يقالٌ: : لفلان علي أل درهم ؛ لأنَ 
في لزوم الّيءِ ء علئ الشّيءِ: مشت الاستطلاو» هم إذا عملت للشّرطٍ ؛ تكونُ 
مجارًاء ومُجَوّرُ المجازٍ الاتصالٌ من حَيتٌ الملازمة؛ لأنّ وجوة العرظٍ منرم 
لوجودٍ الجزاء . 

قوله: (العذروطُ لايور على جا الّزط)ء ولك لأنالمعروط لا يوج 
إلا عند وجود الترطء والّرط: عيارة عن جميع أجزائه » [فمًا ل يوجدٌ جميعٌ 
أجزايه]”" لا يوجدٌ الشّرطء فلا يقعٌ جزْءٌ من المشروط بوجود جِرْءِ مِن الشرط؛ 
لعدم وجود الشَّرطء فافهم . 
)0 يعني: في فول صاحب «الهداية!: اح إنَنْلّهُمْ: لحيل عَذَا لطم رمم أرْ علَى وِرْهَم ‏ سَوَائ 


ينظر: «الهداية» للمَرْغيناني [175/5] ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاف؛ء واغ4؛ ولام4؛ وااره. 
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لأّهُ لض عَلّى ما مر ذالم يجب الْمالُ كَل متنا َع ويك الَّجْعَ. 
وَلَوْ قَالَ الرَّفْجٌ: : مقي سك لان بأنف. أو عل أب ». مطلقَث تنسها 
محر ولع عب ب لطي له الآ كُلَُا 
بخلاف قَوْلِهَا طَلَقْبِي ثَلَانَا بالأئف77؛ لأنها لما 
ِبَعْضِهًا أْضَى . 
وَلَوْ ثَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ألف»: تَقبلَث ؛ طلْقْتْ وَعَلَيْهَا الألَفْ وهو 
تج د غاية البيان 4# 2 
يقال: توزّعُوهُ فيما بِيتهُم . أي: تقسّموُ وهو متعَدٌ كما ترئ » فيتغي أن يقال 
على هذا في الممن: لا يُتَورّعْ ؛ على صيغة الميِنِيٌ للمُعول. 
قولّه: (عَلن ماامة) 'أرأكابهنقوله: (لآنّ 
قوله: ماي و سوسوي 


م 


ف البَاءِ تَضْحَبٌ الأغْوّاض) . 


اللخ زعت دولك نه لأسي :يسارك لف 
َم يدلٌ على رضاهٌ يزوال مِلْكِه بأقلّ م الأثق . » بخلافف ما إذا قالّث: لي ئلا 
ماص ود رامسم ييا مرك 


0 


الأزلى؛ ولأن الوح 1 بما ليث من نَة؛ وزادّها خيرًا بنقصان البَدّلِ؛ 
بخلاف الأول ؛ فإنَ نقصانً البَدَلِ مين المرأة ليس بِخثرٍ للزّوج» فكانث مُخالفةً 
[لكطرام] لأمر ر الرَمج 5 ؛فلَمْ يقغٌ شية. 1 

قوله: (وَلَوْ كَال: «ِآنْتِ تِ طَالِقٌ عَلَى ألفيِ»» كَقَبلث ؛ طَلقَتْ وَعَلَِهَا الألَفُ) ؛ 


)١(‏ في حاشية الأصل: (خ: بألف». 
(؟) ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/178]. 
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كَمَوْلِه أنتِ طالقٌ بألفي. 

َكَا بد ِنْ الول في الْوَجَْْنِ ؛ أن مشتى كله يأف بض ألف يَحِبُ 
إي عَلَيِكَ وََنتى كَوْلِهِ عَلَى لف عَلَى شَرْطٍ ألف يَكُونَ بي عَلَيِكَ وَالْعِرَضُ لا 
يَحِبُ بدُونِ تبُولِهِ وَالْمعَلَقٌ بالشَّرْطٍ لا يَنْزِلُ بل وجوده وَالطَلَاقٌ بَاتِنٌ ؛ ما قُلنَا. 


وَطَلْقتِ المَرْاةٌ وََا عَيْء عَلَيْهِمَا عِنْدَ أيبي 
8 دَقَاَا: على كُلّ واد هما الف إذ ميل 
بطوبكة: الطَّلاقٌ وَالعَكَاقٌ ‏ 
سه ابية يهان 8 دامح 
هذه من [010+:ر] مُعادة «الجامع الصغير00"©» وإنّما توقّف على قبولها؛ أنه 
إيجابٌ مُعاوّضة» فلا ب مِن القبولٍ» فإذا قبلث وفعت والحدة باكنةا؛ لوجوب 
الما ؛ لكنْ يُشترطٌ القبونُ في المجلس » حيّى إذا قامث قبل القبول» بطل ذلك ؛ 
أنه بمنزلة تغليت الطّلاق بمشيثيهاء وتمليكِ الأمرٍ مثهاء والتمليكاتٌ تقتصدٌ على 
المماس ,ركذل شك قرلة: انك تلق تالف 

قوله: (ني الوَجْهَْنِ)؛ أيْ: في قوله: (أنْتِ طَلِقٌ عَلَى ألفي) وفي قوله: 
(أَنْتٍ طَلِقٌ بآنف). 

قوله: (وَالطَّلَانُ بَائِنٌ ؛ لِمَا كُلنَا) ؛ أي: لوجوب المال. 

قوله: (وَلَوْ كَالَ لامرَآبهِ: «آنتِ ليق وعََِكٍ آذ قَقَبِلَتْ و قَالَ 


ِل » وَإِذَالَم َل لابقع الاق َالمَكاقُ) » 
اق 0 


الأضل فِيهًا الاستقلال و دَلَالة؛ لِأَنَّ الطَّلَاقٌ : 
ِخِلَاف المع وَالِْجَارَةٍ لأَنّهَُا لا يُوجِدَانِ دونه . 
دق غاب 
وهذه من مسائل الالجامع الصغير00. 
. وقالٌ في «الأصل» : «إذا قالّتِ المزأةٌ لزوجها : «اخلغني ولكَ ألفُ درهواء 
أز طلّقي ولك علي ألفُ درهوء » ففّعلَ ؛ وقعٌ الطّلاق» ولَمْ يكن لَه ين الألفب شي 2 
في قول أَبِي حنيفة . 


وقالٌ بو يوسّف ومحمد يفقا: المال لازمة9 . 

لهُما طريقان: أحدٌّهما: أنَّ الواو مُسْتعارٌ لمغئى الباء مجارً ؛ لأنّه لا فرْقَ بين 
قولهم: «والل وبالله»» فإذا كان كذَلِكَ؛ كان قولّها: طلَقْي ولك ألقّء بمتزلة 
قولها: طَلَقي بألفي» وكانّ قوله: «أنت طالقٌّ وعليك أل ؛ بمتزلة قوله: «لأنت 
طالقٌ بآلفي»؛ فيلزمٌ الألفُ عليِها إذا طلّقها في الصورة الأولئ ؛ لأنّها قبل ؛ وفي 
الثانية 3 علق بقيولها » فإذا لَمْ تقبل لا يقعٌ شية. 

وجْهُ الحَمْل على المجاز: دلالةُ المعارّضة؛ لأنَّ الخُلْمّ [م/,مدام] عفد 
مُعاوضةء لهذا إذا قال: «خُلُ هذا العبدَ وعليكَ أل درهم»ء أو قالّ: «اخمِلٌ هذا 
المتاعَ إلى منزلي ولك درهمٌ)» ؛ كان مُعاوضةً, فكذا هذاء 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبيرة [ص/118--911]- 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [65/5ه ٠‏ 967/ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية]» شرح 

قاضيخان على الجامع الصغير [173/3]: «مختلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقتدي 


[؟/441] : «بدائع الصنائع» [151/5]ء «الفتارئ التاتارخانية؟ [/8 71 «الجوهرة النيرة» 
[؟/ 4 »]٠‏ «الغتاوئ الهندية» [88/5]- 


و غاية البيان > 


والقاني: أن الواوٌ للحال» أ : لني في حال ما يكن لكَ عل لف درهوء 
أذ أنت طق في حال ما يكن لي عليائ آل درهوء كما قال في المأذون إذا قل 
لعبده: «أدَ إَِيَ ألهَا وأنت حُّّ) ؛ أي: والحال أَنَّكَ حُدٌ في حال أدائك ؛ حتّى لا 
يَعْبْقّ العبدٌ إلا عند الأداء. 


وكما قال في «السّيّرا : (اقتحوا لباب وأتم آينون» فإنّهم لا يأمنونَ ما لم 
يفعحوا»”"© فَلَمَّا كاتتِ الواؤٌ للخالٍ - والأحوالٌ شدُوط توف الطّلاقُ على قبول 
المال. 

ولأبي حنيفة حللة: َك الواوّ للعطّف في الأصلٍ» وقوله: (وَعَلَنِكِ القن 
جملةٌ تامةٌء ولا مُجْعلُ مصلا يما قبله؛ لأنَّ الأصلّ أن تشيدٌ كل جملة بتفّسهاء 
كما في قولِكٌ: : جاء يد وذهب عَمَْد؛ لا يتعلقٌ ذهابٌ عمرو بمجيء ذياو؛ إلا 
إذا وُجِد دليلٌ الارتباط لإحدىئ الجملئيْنِ بالأخرئ » كما دل دليلُ المُعَاوضة في 
البيع والإجارة ؛ لأنّهما لا ينفكَانٍ عن المالٍ» فحُويلَ الوادٌ فيهما علئ الباء ؛ لدلالٍ 
المُعاوضة . 

بخلاف الطَلاق ؛ فإِنّه مْرومٌ بمالٍ وبغير مالٍ ل عد يقتّض العِوّض لا محالة» 
ذلَمْ يمل عل الباو؛ بل كان كلامًا متقداً» » كأتها قالّث: طلّقي ولك آلف في 
بيتك » أؤ كأنّه قالَّ: أنتِ طالقٌ وأنا أذعِي عليك ألقَاء ولا يصخ دغوئ الحا ؛ لأنَّ 
الواوٌ ليست بمؤضوعة للحال. وإنّما ايرث لها مجارًاء والأصلٌ عدمٌ المّجاز 

غابةٌ ما في الباب: : أنَّ الوا تحتملٌ الحالٌ ؛ لكن لا يجب المالُ بالنَكَ 
والاحتمال» فلم يجب [01::ف] المال؛ وقَعَ الطَلاقُ رَجْعيًا . 


(1) ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [ص/231-51] . 
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وَلوْقَالَ: : أَنتِ طَالِقٌّ عَلَى آلف ؛ على أي بلجبار أو على َك اتا 

تله َي َقَِلَتْ َالْجِبَارٌ بَاطِلٌ إِذا كَانَ لز وج مُوَ جَائرٌإِذّا كَانَ ل 
ا 57 

والجوابٌ عن مسألةٍ المأذون: فإنّه لو لَمْ يُجْعلٍ الواٌ للحالٍ؛ يكون الأمرٌ 
بأداء الألف للأجنبِيٌ ؛ فلا يجورٌ ؛ لأنّهِ لا حقٌّ له على الأجنبي : 

والجوابٌ عَن مسألة «الشيّرا: أنَّ كَمَدَ دل الدَليلُ علئ إرادةٍ الحال؛ لأنَّ 
المقصوة: إعلاءٌ الإسلاوء وأنْ يعلموا محاسِنّ الشَّريعَةَ» وذلكَ [ع/ءصمام] لا 
يحَصّلٌُ إلا بالتزول» » فافهم . 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ألفٍ عَلَى أتّي بالخيّارٍ) . .. إلى آخره . 

وصورها في «الجامع الصغير»: محمد عَن قوب ؛ عن أَبِي حنيفة ف 
في رجلٍ قال لامرأته: «أنت طالقٌ : نا على ألف درهم على أنّي بالخيارٍ ثلاثةٌ 
أيَاوا» فقالَث: «قبلْتُ) قالَ: الطَّلاقُ واقمٌء والخيادٌ باطلٌ)2©"0 وهذه ين 
الخواٌض 

وق ين سعئة ع لفرت عن لي حفة: في رجل ل ره ل 
طالقٌ ثلانًا علئ ألفٍ درهيء على أنكِ بالخيار» فقالّث: قبِلْتٌ. قال: إن ردت 
الطلاقٌ في القَلائٍ الاو ؛ بطل الاق دان اختارّتٍ الاق في الا الأيّام؛ 
فَالطّلاقٌ داقع والألف مَاغنية للأوج . ٠‏ وعندهما: الطّلاقٌ واقعٌ 5 الوجهين 
نيثا» والمال سينا 


02 جه «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/239] ٠‏ 
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رَدتْ الْْبَارَ في الثََاثِ بَطَلَ وَإِنْ لَمْ برد طُلقَتْ وَلَرِمَهَا الألف وَهَذَا عِئْدَ 
اق غاية البيان > 
لت ؛ وََعَ الطّلانُ وَلِمَهَا المَالُ) , * ثم أثرٌ الخيار ف في الفدخ بعت صو الإيحاي: 


لا في المئع من الإيجاب ء واليمينٌ لا يجري فيها الفشحٌ . 
أن إذا كانّ الخيارٌ من جائب المزأة: ففيه الاق ؛ قال أبو حنيفة: شزطٌ 
الخيار صحيحٌ . 

وقالا: هوّ باطلٌ كما في الأولى20. 

وجْهُ تولهما: أنَّ الخُلعَ من جانيها شط اليَمِينِ» وهو قبولٌ الألفء فكمالا 
يصحٌ الخيارٌ في اليمين لا يصحٌ الخيارٌ في شرْطٍ اليّمِينِ» ولهذا ل قالّ: أنتٍ طالقٌ 
إِنْ دخلْت الدَّارَ على أنك بالخيار ؛ كان بالخيار باطلا . 

وج قولٍ بي حنيفة بة: أن اَن جانيها بمعزلة البيع ؛ أن للح من 
جانيها تمليك مال بعوَض» ويصحٌ الخيارٌ في في البيع ؛ قكذا في الخُلْعٍ ؛ ؛ لأنَّه في 
ممناة» ولهذا إذا قالّت: مث نفسي منك بكذا»» فم رجعّث» أوْ قامث عن 
المجلس قبل قبرل الرَّوجٍ ؛ بطل ٠‏ 

11/6 +ظام] وكذلك لا يتوقّفٌ على ما وراء المجلس ؛ حتَّى إذا كان الرَّوج 
غائبًا فبلَمه فقَبِلَ؛ كانَ باطلاء وكذا لا يصحٌ تعليقه بالنّرط ؛ بأنْ قالّث: إذا جا 
عد فق خالغتُ نفْسي منك بكذاء فنبت أنَّ الخُلمَ من جانبها مُبادلةٌ » وييجري الخبارٌ 
فى المُبادلاتِ؛ لاحتمالها الفشْحٌ . 

يخلافي ما إذا كان الخبارٌ ين جانب الزّوج ؛ حيثُ لا يصح ؛ لأنَّ الع ين 
جانيه يمينٌ ؛ ولهذا لا يصخٌ رجوعه : ولا يبطلٌ بقيايه عن المجلس ء ويتوقّفٌ على 


(0) ينظر: «المبسوط) للسرخسي [181/1]؛ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [#«كوع] (زاد 
الفقهاء» [ق/58١]‏ ؛ «البناية شرح الهداية؛ [011/0] » «البحر الرائق» [9/8/4] . 


-<ق غاية البيان 2م- 
قافراة المجلس ء ويصمٌ تغليقُه بالحَطَرِ؛ بأنْ قالّ: إذا جاء عَدّ فد خالعتكِ على 
أل درهم . 


ثم ذكَرَ مسألة التكاح بشرْط الخيار في (الجامع الصغيرا» ول يذكزها 


صاحبٌ (الهداية) . 


وصورتُها: «قالَ لامرأة: از ي نفْسَكٍ على ألفي درهم علئ أن بالخيار 
ثلائة أيَامٍء أو علئ أَنّي بالخيارٍ ثلاثةً يَاوا؛ قالَ: : التُكاحُ جائرٌ » والخيا رُباطلٌ)20 
وذلك أن النكاح بصخ مع الهزل؛ فلأ يصع مع شرْطٍ الخيار ثلان أيَامٍ داوق 
دون الهزلٍ أَوْلَى ؛ لأنَّ النكا احَ لا يحتمل الفح بعدّ تمايه فلّمْ يحتملٍ الخيارٌ. 

والمَقٌ 41 ] بِينَ التكاح والخُلع: 3 منافع' انع وإِنْ كات مالا متقرّمًا 
عند الدّخول ؛ ليست بمقصودةٍ بنفسها في كونها مالا ؛ بل بطريي الشَّرورة» ولا 
ضرورة في تضحيح الخيار» وفي جانب الزِّجٍ - وَإِن وُحَدَ الما - لم يُجْعلُ مفرّدا 
بحكمه ؛ ؛ لآنّ الال في باب التكاح تابٌ غير مقصودٍ بنفيه» يخلافي باب الحُلم ؛ 
فإنَّ الما فيه مقصودٌ. 

وذكر مسألة الكتابة بشرْط الخيارٍ ثلاثة أيَام؛ حيثُ نصح الكتابة والخيارٌ 
جميمً؛ لأنَّ عفد الكتابة مُعاوضةٌ ين الجاتييني» محعملٌ للفشخ بالإقالٍ ؛ فصارث 
كالبيع سواة» وليني كذلك النعاخ ؛ فإنّه لا يحتملٌ الفسح بعدٌ تمايه. 

والحاصلٌ: أنَّ العُقَود ثلانةٌ: 

لازمٌ لا يحعملٌ الخيارٌ؛ لكْنه غير محتمل الفشخ ؛ وذاكَ كالتّكاح والطّلاق: 

وغيدٌ [م/ه««راء] لازمء فلا يثبثُ فيه الخيارٌ ؛ وذاكَ كالوكالة. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/07١؟].‏ 


1 كتاب الطلاق © 


وكالا: الْخِيارٌ بَاطِلٌ في الْوَجْهَينٍ وَالطّلَانُ دَاقَعٌ و وَعَلَيِهَا أَلَفُ دِرْمُم ؛ لِآنَ لحار 
بعد الانعقاد لا لع من الانْعِمَادٍ وَالتَصَكَان لا يَحْتَمَِانِ الْقَسْحّ [::/.] 
0 


وَل عتار في الأيمان وَجَانت القند فى التقاق مل حجانيها في الاق 


دَمَنْ َال لامرَأيه: «طَلمُْكِ 5 عَلَى َلْفٍِ دِرْمَمٍ َلَم تَقبلِي) » 
كَقَالنَتْ: اكه فقول ول لز ون قل روغث يناك دا لبد أن 


ِرْمَمٍ أنس كلم تفل كَقَالَ َْتُ َالْقَلُ َل الْمُشمَرِي- 
: < غاية البيان 2 


ولازمٌ يحتملُ الفسحّ ؛ وال كالبيم ؛ فيجري الخيارٌ فيه. 

قوله: (نِي الوَجْهَيْنِ) ؛ أي: فيما إذا كان الخيارٌ ين جانبها أذ ين جانيه. 

قوله: (َالتصَرَانِ) ٠‏ أي: إيجابٌ الروج وقبوُ المزأق. 

قوله: (وَجَانبُ الَْدِ في اماق ِل جَانبهَا في الطََاقِ): يغني: إذا طلقّها على 
مالٍ» وجَعلَ لها الخيارٌ د بان علد بي تطينة الألافيبغوة الي » فكذَلِكَ 
إذا أعتقّ عبْدّه على مالٍ» وجعَلّ له الخيارٌ ثلاثةٌ أي م؛ جار لأنَّه في مغنى البيع ٠‏ 

وعندّهما: لا يصع الخيارٌ؛ لأنَّ قبول الال شط اليمين » ولا يصحٌ الخيارٌ 
في اليمينٍ» فكذا في شرْطها . 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لامر : ليك نس عَلَى أل دِرْمَمٍ َلَمْ تَفبِي). 
قَقَالَْ : قلت ء قَالقَْلُ َوْلُ الرّوْج). 


8ياج مع © له 


<3 غاية > 
وورة سادق لاحن لصتي مسد عن ينقوت عل أ 
لإقه: في رجل 7“ لحترا «طلقتّك أمسنٍ بألف ب درهواع فَلّمْ تفلي » فقالت 
0 :“ قبلكٌ + فإن القول قوله :أقال: ولو قال وجل لَرَ: بتّكَ هذا العبد أمسي 
بألف» فَلَمْ تقبل» وقالَ المُشْتري: «بل قبلْث)؛ فإنَّ القولٌ قولٌ الفمترع 80 
ومسألةٌ البيع ب من الخواض - 
وقالٌ الحاكمٌ الجليلٌ الشّهِيد في المشألة الأولى: القول قول الزّو ج مع يَمينه ٠‏ 
ثم اغلم: : أنْ لا فذق بِيتهُما إذا قال : طلقتّكِ أمس بألف درهيء أ على ألف 
درهم » ويه صرّح في «الكافي) واشرحه)(". 
وجْةُ الفزق بين الطّلاقٍ والبيع: أنَّ الطّلاقٌ يمال يمينٌ؛ أنه تعليقٌ الطّلاقي 
بشرط قبول المزأة المالّء واليمنُ م بالحالفي» ولا يلزمٌ ين وجود لمن وجو 
الَّرطِء فلمْ يكُنٍ الإقرارٌ باليمين إقرادا. بوجود الشّرط ؛ لأنّه إذا وُجِدّ الوط 
انحلّتِ اليَمِينٌ وارتفّث ١‏ فكانّ القولُ قولٌ الرّوج معَ اليمينٍ الاج ارم 
بخلاف البيع ؛ إن لا يمح إلا بإيجاب وقبول ؛ بحيثٌ لا [م1همطام] صصح 
لأحدهما بدون الآحَرِ؛ حبَّى يتوقفق مها علئ الآخر في المجلس؛ فكان 
الإقراٌ بالبيع إقرارًا بالقبول لا محالة» فكانَ القرُ قو المُشعري ؛ فيعبتٌ البيغ » 
فإذا أنكرّ البيعَ بعد صكَّته ؛ فقد رجعٌ عن بعض ما أقرٌ يه . ٠‏ أغني: عن القبول ؛ فلا 


و 22 


٠ يصدى‎ 


يؤيّدُه: ما إذا حلفٌ لا يبِيعٌ » فباعَ ولَمْ قبل ؛ لا يحث. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/515] 
(1) ينظر: #الميسوط» للتَرّخْسِيْ [181/5]: 
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ووجْه القَرِق أنَّ الطَّلاقَ بالمالٍ يمينٌ منْ جَانِيه كَالإفْرَارُبهِ لا يَكُونُ إفرارا 
الشَّرطٍِ لِصِحَيَه بدونه أمّا ابيع لا يعم يدون القبول0" فَالِقرَارُ به إقَْاٌ با 1 
ماب فاْكَاه البو دجم ينة. 
َ كَالخُلْم , كِلَامُمَا يُسِْطَانِ كُلَّحَقَ لكل وَاحِدٍ مِنَ الزْجَنٍ 
على الآخر يما بتع لاك جلة أي حيةة ١ك.‏ 

2 36 غاية البيان > 

فَعُلمَ: أن الإقرارٌ بالبيع إقرادٌ بالقبول ؛ لأنّه رن فيه كالإيجاب ٠‏ 

قوله: (َالإثْرارُ به ا يَكُونُ قرا بالشَّرْطِ)» أي: الإقرادٌ باليمين لا يكون 
إقرارًا بوجرد الشَّرطِء وهو قبولٌ المرّأةٍ المالّ» وإنّما ذكّرَ الضميرٌ في قوله: (به) 
وَإِنْ كانَ راجا إلى اليمين ‏ وهي مؤنّدة - عل تأويل الف » وكذا امير الا 
في قرله: (لِصِحَته): إلى اليمِينِ عَلَى هَذَا. والضَّمِيرٌ في: (بِدُونِه) راجمٌ إلى 
(الشَّرْط). 

قوله [0»دمه]: (مَالإمرَارٌ بد قا ما لا يي إِلّا به) ء والضميدٌ البارِدٌُ في 
(بو) والمكَرٌُ في(" (لَا يَِمُ) راجعان إلى (البَيع)» وفي (يهِ) - بعد حرف 
الاستثناء ‏ راجع إلئ (ما) » وااما» عبارة عن القبولٍ . 
يالبيع إقْرارٌ بالقبول. 

قوله: (قَالَ: وَالمُبَارآة كَالخُلع , ٠‏ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَنٌ لكل وَاجِدِ مِنّ 
الرّوْجَيْنِ عَلَى الآخَرِ ؛ ِما يََعَلَقٌ لاح عِنْد بي حَنِيقَةَ و4ة) » وهذيه من مسائل 
القدُورِيَ0 . 


وحاصله: أنَّ الإفرارٌ 


)6 في حاشية الأصل: «خء أصح إلا بالقبول». 
0 وقع بالأصل: «والمستتر فيما . والمثبت من: الف4, ولالغ1؛ رامفء و(ر». 
() ينظر: «ممنتصر القُدُورِيَ» [ص/14]. 


2 غابة البيان 42 
يُقال: بارَاً شريكّه » أي: أبرأ كل واحدٍ منهّما صاحه ومنةٌ: المُجَارَآةٌ كالخُلع » 
وهي يالهمّرل. 
2 الأصلٌ مُنا: أنَّ المجارَأةٌ َالخُلْعَ كل وَاخلٍ منَهّما ين الرَّوجيْنِ ما 
يتعلقٌ بالتكاح ؛ كالمر والتّفْقةِ الماضية- 


وإِنَّما قيّدْنا بالنفقة الماضية؛ لأنَّ للمحْتلِعةٍ والمُبارئة النفقةً والسكتئ ما 
دامث في العدَّوَء ويه صرّحَ الحاكمٌ الجليلٌ الشهيدٌ في «الكافي)20. 

أمَا إذا اختلعث على أَنْ أَبْرَنْه مِن النفقة والمُّكْنى؛ صحَّتِ البراءةٌ عن 
ولَمْ تصمّ البراءةٌ عن السكئ ؛ لأنَّ التََقةَ حقّهاء والسنى حي الشّرع . 
كذا ذكّر في «شرح كتاب [/::/م] النفقات» للسخَضّاف29. 

لكن يتبغي أنْ تعْلَم: أن الإبراة عن التق مايص في ضدن عفد الخُلع ؛ 
جما للخل » حتّى لز أسقطث نفقتها بعد الل بإراء لوج عثهاء لا يصح ذلك ؛ 
ويه صرّحَ شمش الأنئٍ السّرَحْسِيَ في ااشرح الكافي )490 ؛. لأتهًا اصارك مسرو 
بالإمقاط , فلا يكونُ إلا بعد وجويهاء وهيّ تجبٌ شيئًا فشيئًاء ولؤ أبرَأنّه عنْ مُؤْنةٍ 
الشّكْتى ؛ بآنْ سكقث بيتَ نفْسِهاء أو التزمث مُوَنةَ الشُكُى ؛ صحّ ذلك مشروطً . 
كذا ذكَرٌه في شرح الكافي)0" . 
)١(‏ وصورتها: أن يقول: برنت من النكاح الذي بيني وبينك علئ ألف فقبلت ٠‏ ينظر: (الجوهرة النيرة» 

(31/5)» «اللباب شرح الكتاب» ٠)33/8(‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق775] - 

بنظر: #شرح كتاب التفقات» للصدر الشهيد [ص///ا] ٠‏ 


بنظر: «الميسوط»ة لخبي لاه 
ينظر: الميسوط» للسّرّخْسِيَ [107/5] ٠‏ 


41 © كتاب الطلاق # 


د« غاية البيان 2>. 

وعند أبي يوسّق: المجارأة تسَقِطُء للم لا يُتقِطُ إلا المسمّى . 

وقال محمدٌ: لا يُسْقِطانٍ شينًا سوئ المسمّى في عَقْدٍ الخُلهِ 20. 

وذكر الشيحٌ أبو نصر: قولّ الشَافِهِيَ”') كقول محمد 

وج كول محكلة أن الل عبارة عن طلاقي بورض » وفي الطّلاق على مالٍ 
بحب المسمّى لا غير فكذا في الشُلْم» والجامع: : كوثّهما طلاثًا بعوّض » ولهذا 
امع الع كاورابيا الى اسار ال جيل اين" 

ولأبي يوسّف : أنَّ بارأ تقد تْتضي البراءةً من الجاتبيّنِ جميعًا ؛ لأنّها مُفاعَلة: 
وهي تقعضي دلب الفعلٍ إلى فاعلينٍ ؛ إلن أحدهما صريحّاء وإلئ الآر ضِئًا؛ 
فبثُ براءةٌكلّ واحدٍ متهم بالآَرِء ولا كذك الل ؛ لأنّ المفهوم منهٌ الانخلام؛ 
وقد حصلّ الانخلاعٌ في نمس التّكاح ؛ فلا حاجةً إلى الانخلاع في سائر الأحكام. 

ولأبي حنيفة يؤله: أنَّ امار تفعضي براءة كلّ واحدٍ مِنَّ الزَّوجِيْنِ عن 
لحر لما فنا ميث ابراه طفة» ولا بالمسمّى خاصّة ؛ عملا بإطلاقي 
اللّفظٍِ ؛ لكن مُيَدَتْ بالسخرقٍ واج بالتكاح دون سار الديون ؛ لدلالة غرّض 
الرَوْجَيْنِ مِنَ المَُارََةٍ على ذلِكَ 

كنك ا ب ركلوا فا من لخر م يق باتك 
أنه في مغن المجارأة؛ لأنّه من قولهم : حلفت الخُنّ مِنَ الرجْلٍ . أي :تزعته متها» 
والتزع لا يكو [علدعطام] إلا بالفصل والانفصال؛ وهذا المعنئ لا ب لَّ 
(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/191], 7المبسوط» [189/5]: البدائع الصنائع» ١751//[‏ 

788]ء لافتاوئ قاضي خان» 2019/1 ]01١‏ » اتبيين الحقائق» [؟/707/1 » م707] » ١الجوهرة‏ 

النيرة» [1/1م]ء «البحر الرائق» [98/4: ٠]‏ 
(؟) ينظر: «الأم للنّافِِيَ [011/5]- 


9 باب الحخلع 48 لام 


<ايٍ غاية انبيان #ه 
بانقطاع ج جميع الحُقوق الواجبة بالتكاح» عَمَلَا بإطلاق لنْظٍِ الخُلَع . 


0 قولُ الع جك : «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ قِبدَ ش شبْرٍ ؛ ققد خَلَّعَ ر' وداه 
الإسْلام مِنْ عُيْقِهِ20©. 

يغني: أنه قذ برح منة. ويْقال: خُلِعَ الخليفة؛ إذا بر مين الخلافة وخرّج 
متهاء ولا حال ايكرة بتار يز [ه6ر] بق له شي مِن أحكايهاء قدل 
ذلك على أنَّ لقُظ: : «الْخُلْع ) يعذ يتضمّنٌ البراءةً - ور 

وأنًا أبو يوسّف: قيقول: العُبَارَآةُ لف موضرع البراءة» لا يُمْقل به غيرهاء 
فأُوجَبنا البراءةً » والخُلْعُّ بمنزلة الطلاقي على مال. 

وثمرةٌ هذا الأصل إِنّما تظهرٌ فيما ذكَرَه شمسٌ الأتمّة التَّرَخْيِيَ © 
في «شرح الكافي»: : «لؤ كان مهرها آل درهمء فاختلعث منه قبلّ الدخولٍ على 
من هرهم بين مهرهاء فليسٌ لها أن ترجع على الزّوجٍ بشيء في قول أبي حنيفة » 
وفي قولهما : ترجمٌ عليْه بأربعماثة» ولو كانّث قبت الألق ثم اختلث بمئق 
درهم منة؛ لم يكُنْ لوج غير المئة في قول أي حنيفة. 

وعندهما: يرجعٌ عليِها إلى تمام الصف , وكذلكَ لو كان المهرٌ عبد بعينه 
في ياِهاء فاختلعَث منه بمئة درهم عند أبي حنيفة: لا يرجمٌ عليها بشيء من ن العبد . 


)١(‏ الوه في الأصل: زد في حبل تلجفل في ملق اليية أ يغاء فاستمازما للوبلام. يسنويةييا 

به المسلجٌ نفُسه بن عُرَئ الإسلام؛ أي: حدوده وأحكامه وأوايره ونوّاهيه . وتُجْمَع الرْبقَةٌ على : 
قي . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [/160/ مادة: ربق] . 

(8): اأخرجهة : أبو داود في كتاب السنة/ باب الخوارج [رقم/8104] » وأحمد في «المند» [ يلاك 
والحاكم في «المستدرك» [708/1]ء من حديث أبي ذَّر يلاله به . 
قال ابن الملقن: «مَذا الحَدِيث صَحِيح1١‏ ينظر: #البدر المنير» لابن الملقن [979//4] ٠‏ 
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ع غاية البيان 42- 
وعندّهما: يرجعٌ عليها بنصفب العبد)(2. 


ثم بِالخُلْع : هل تقعٌ البراءة ين دَيْنِ آكَرَ وئ دَيْنِ النكاح ؟ في ظاهر الرّوابة: 


وفي رواية الحسن عن أَبِي حنيفة: يقع . 

وكذلك المُبَارٌَ: هل تُرِجِبُ البراءةً عنْ سائر الدِونِ؟ فيه الاق المشايخ ؛ 
والصَّحِيحٌ: أنّها لا نُوجِبٌ. كذا في «الفتاوئ الصغرئ)0". 

أنّا إذا كان العمّدٌ بلفْظ الطّلاق على مال: فهلُ تم تقعٌ البراءة. عن الحُقوق 
المملقة بالتكاج ؟ ففي ظاهِر الرّواية: تق ؛ لأ لنْظَ الطّلاق لا يدل على إسقاط 
الح الواجب بالتكاح . 

وفي روابة الحسن عَن بي حنيفة: تقعٌ البراءةٌ [/0:-وام] عنْها لإثمام المقصود. 

ولؤ كان الخُلُْ بلفْظِ البيع والشراء: اختافٌ المشايحٌ فيه على قول أبي حنيفة: 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: : والصَّحِيحٌ أنه كالخلع وَالمجَارَأَة» وعندَهُما: 
الجوابٌ فيه كالجراب في الخُلّو0©. كذا نثّلَ في اخلاصة الفتاوئ») عن انسخة 
ُوَاهَرْ زّاده 8م . 

وقالٌ في «الفتارئ الصغرئ»: ل قال لارأيه: خالعدكِ » فلت المرأةٌ؛ يقعْ 
الطلاقٌ» وتقعٌ البراءة إن كان عليه مهرٌ؛ وإن لَمْ يكن عليه مهرٌ ؛ يجب عليِها دما 
() ينظر: «المبسوط؛ للحي [160/1]: 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئئ» للصدر الشهيد [ق/1]» «البناية شرح الهداية» [ه/0707]ء «البحر 


الرائق» [4/4ة]ء 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق117] ٠‏ 
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وقال محمد: لا يَسْقُطُ فيهما إلا ما سَمَياهُوَأبُو يُوسّفَ مَعَهُ في الخُلْع ومع 
ىج خاي يدا لمحمد ويه أن مَذِهِمُعَاوَصَةٌ وفي المُعَاوضَاتِ يُعْتَبر 


المشروظ لاغَيرْ 
غديةالبياد 4 
ساق ليها منّ المهر؛ ؛ لأنَّ المالّ مذكورٌ عُرْهَا بذِكر ر الخُلم . . ونقله0" عَن أوَّلِ «إقرار 
شيخ الإسلام خُوَاهَر راد زم . 


آذ ما ذكره فيه في أوَّلٍ مسائلٍ الخُلْم بقوله: «إذ ذا قال لَها: 
قِلْتُ ؛ لا يشقط شي ون المهر». فيه نظو 


خالعتّكِء فقا 
0 
قوله: (وَأَبُو يُوسّفَ مَعَهُ في الخُلْع)؛ أيْ: معّ محمدٍ. 

َ 00 2 
يُشقِط شيئًا سوئ المُسمّى : وإثما ذ 
ول أي حنيفة مع قو محمد عل طرق نقيضي ه 


معدل أبي يوسُّف مُتَردّدٌ ففي الججارأة: مع أبي حنيفةً ؛ وفي الخُلْع: 35 


, 05 


قوله : مَل مُعَاوَضَةٌ) ٠أي‏ : لفظةٌ المُبَا أو ولفظة الخلع: : معاوضة ؛ لأنَّ الخُلعَ 
طلاقٌ بعوّض . 
قوله: (لا عَيْ) فيه اخدلاقٌ بين نوين . فقا البضريُوتٌ: هو مننرة بض 


(1) يعني: الصدر الشهيد في: : «الفتاوئ الصغرئ» [ق07/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: /40 ]01١‏ 
)١(‏ قد ضحّب غ» اتاعا واازاء واف : فوق كلمة: افيه ؛ وهر استشكال في محلّه ؛ إذا كان 
الضمير في: ؛ عائدًا على كتاب: : «الهداية»! فلّمْ نجد هذا النقل ني الموضع الذي ذكره المؤلف! 
ثم ظفزثُ يهذا النقل! : في «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق1/77/ مخطوط مكتبة فيض الله 
اي - تركيا/ (رقم الحقظ: 87 ١٠]؛‏ فاستبان بذلك: كونٌ الضمير في: «فيه» عائدًا علئ 
كتاب: «الفتاوئ الصغرئ». 
(©) ينظر: «الاختيار» [10/7]» 9الجوهرة النيرة» [71/1]: «فتح القدير» [77*/4] , (حاشية ابن 
عابدين» [450/0]- 


0 كتاب الطلاق © 


3 يرسف هه أن المبارَأةٌ ممَاعلةٌ من البرَاءةٍ كب 


اك للم تتقاة لالجلا كذ حَمَلَ : َقْضٍ الَكَاح فلا صَيُدرَة 
إلى نط الأخكام وَل حَييقَة هته أن الْخُلعَ ينين عَنْ الْمَضْلِ ومنه حَلْمُ 
التَْلِ وحَلَّمُ العملٍ ومو مطل كالمبارأة قَمْمَلُ بإِْلاتِهمَا ِي النّكَاح وَأَحْكَامِ 


0 


وَحقوقه. 
2 0 سه 9 1 

الرَاءِ ؛ لأنّه قطِعَ عنةُ المضاف إليْهِ وثُوي ؛ فصارٌ غاية» كَمَبِل . 

وَفد هنا :أن (قبلةظرق :وليش :دلا غير) نظرفب. 

وقالٌ اد اج: للا غير» برف الراءِ والتوينٍ ؛ على تقدير: ليس فيه غَيرٌ. 

وقالَ الكوفيُونَ: «لا غثر) م ميا على الفقح ؛ مثل: «لا رَيْبَ)70) وقد عرف 
في موضعه. 

قوله: (وَنهُ مُطلقٌ) ٠‏ أي: ل الا ملق عن ن قَيْدِ لمك ء أفلا يتعيِدٌ 
بالعسكىن؛ لآن التطلق + يُجرَى على إطْلاقِه ب إلا إذا دل الدليُ على اللَقبيدٍ كما 
يذنا بحقوق الماح دون سائر الونِ؛ لأنَ غرَضَهِما ين الخُل: : قطعٌ المُتارّعةٍ 
النَّاشْثةَ ة بالتكاح » فتتقيّدُ البراءة بالحقوق الواجبة ة بالتكاح . 

ولقائلٍ [+الانعط] أن يقول [ورهجه]: لا شك أن الصَّربِحَ يفوقٌ الدلالة» 
فبدلالة غرّضٍ الرَّرِجِيْن تقيّدُ الحجَارَاةٌ وَالخُلْحُ بما تعلق بال 
ِالمُسمّى - لوجود صَريح النَسمية- أَوْلّى وأخرئ . 

قوله: (كَْمَلُ بإِطلَاتِهِمَا في التكَاحِ َأَحْكَامِهِ وَحْقُوقِو) » أي: بإطلاق لنْظ 


؛ فلأن يتقيّدٌ 


(1) ينظرة «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي [90/1] ٠‏ 


8 ياب الخلع © ل 


عَلَبْهَا؛ أنه لا َطَرَ لَّهَا إِذْ 


بارأ والخُلع . 

ولقائل أن يقول: ين جهة محمد لا تسَلَم أل ال مطلقٌ » » سَلَّمْنَا ذلك فيما 
إذا قال اليّجِلُ: «بارأتك أو خالعتّك». فقالث: «قبِلْتُ)» ولَمْ يذكرٍ المالّ» أو 
قات المرأةٌ: «خالعييء أو قالّث: بارئني4؛ فقال الزّوجُ: «خالعتّك)» أو 
قالَ: «بارأيك» ول يذكر المال» أمّا إذا قال بارأتكِ» أو قالَ: «خالعتّكِ على كذا 
أ يكذا»» ف تلم أن لمق قّى مطلقًا ؛ لوجود قيْدٍ النََسمِيةٌء فلؤ لَمْ يعقيّد 
اللفظ بالحُسمّئ ؛ يلم إلْغاء قد انمي فلا يجورٌ. 


قوله: (وَمَنْ حَلعَ اله - وَهِيَ صَفِيرَةٌ ‏ بمَالِهًا؛ لم يَجْرْ عَلَيَْ) ٠‏ وهذه بين 
مائل «الجامع الصغير)(" المُعادة إلى آخِر الباب. 

اعلّخ: أنَّ الرجُلَ إذا خاطبَ أبا الصّغيرةٍ» وقالَ: خالعتٌ ابتك على صداقها » 
أو على مالِها الآخرٍ قبل الأبُ؛ لَمْ يَجُرْ عليْها ؛ حتّى لا يسقطً مهرّهاء ولا يلزثها 
شية منّ المال؛ لأنَّ البضْعَ ليس بمتقوّم حال الخُروج ؛ لأنّالزّوجَ لَمْ ُمَلَكْها 
شينًا؛ بل أسقط حقّه عْهاء وولايةٌ الأبٍ نظريّة» ولا نظَرَ في إلزام ما هوّ متقوّمٌ 
بمقابلة ما ليس بمتقوم . 

بخلافي ما إذا زرّجّ ابه الصغيرٌ بماله؛ حيتٌ يجب المهرٌ على الابن ؛ لأنّه 
يدخل في مِلّكه شيء بإزاء ما يلزه من المالٍء وهو مُنى قوله : (بخِلاف التَكَاحٍ). 
ثمّ هل يق الطَّلاقُ آمْ لا؟ فيه روايتانٍ. 

قال الصدرٌ الّهِيد2'» والإمامٌ العنَابِيَ في «شرحيّهما» ل«الجامع الصغير): 


-]7315 -5١4/ص[ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكيير»‎ )١( 
٠ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص512]‎ 6) 


ب 


اببضع في حال الْوُوح َيُ مم وَاَْلُ وم بخاكافي الاح ؛ ل 
ب 2 10 قاية ابيا #5 يه 
والأصحٌ: : أنه يقع؛ / لأنَّ الرّوِجَ علّنَ الطلاق بشْط قبولٍ الأب » وقد وجِدَ؛ فصارٌ 
كما إذا وَجِدّ الشَّرطٌ في سائر التَّلِيقاتِ » أمَا إذا خلع الأب ابه الصَّغيرةٌ على 
صداتِهاء معد يد ا و 1 


أذلى ؛ لكن لايسقط المهر ا 0 
بهاء والنصف إن إن لَمْ يدخل بها. 


وأمًا إذا لم يضَمِنٍ الأبُء بل شرّطً المَّمانَ عليِها ؛ يتوقفٌ الخُلْعُ على قبولها 


إِنْ كادّث من أهلٍ القبول» بأنْ كاتتٍ ١‏ ث وقمّ الطلاقٌ؛ 
لوجود الشَّرط؛ لكن لا يسقعا المهرٌ؛ لأنَّ الصَّيرة ليسث من أهل الغرامة؛ بل 
[يجب]”" الكل إِنْ دل بهاء أرِ النصف إن لَمْ يدحُلُ بهاء فإن لَمْ تل هي » بل 
ِل الأب عنها ؛ ففي وقوع الطَّلاقيٍ روايتان. 

دم إذا صخ ضمان الأب الألفٌ أو المهرّء وهو أل درهم معلا ؛ فلا يخلر 
مِن أحدٍ الأمْرَيْن إِمَا إن حل الزّوجُ بها أذ لا ء ؛ فإ كانَ دحَلَ بها ؛ فلّها على الزّوجٍ 

جميعٌ المفر» وللرّوج على الأب بِحُكُم الشّمانٍ : ألف درهمء ؛ ون كانَلَمْ يدخ 
يها ؛ لها على الزجٍ نصف الألفي؛ ؛ لأنَّ التصفٌ الآخَرَ يسقطٌ بالطّلاق قبل 
الدّخول ؛ وللرّوجٍ عل الأب: : ألفُ درهم بِحُكْمٍ الشَّمانٍ في القياس . 

وأمّا في الاستحسان فللرِّجٍ على الأب خمسمائة؛ لأنَّ المقضود سلافةٌ 
الألفيء وقد حصّلَت ؛ لأنَ التصفٌ سقط بالصَّلاقي قبل التّخولٍء والنصفٌ الآخر 
الذي ترجمٌ به المرآة علئه؛ : فهو يرجعٌ على الضَّامِنِ » وهو الأب ؛ هذا إذا لَمْ تقبض 


لق ما ببن المعقوفتين: زيادة من: (فاء وللغلاء ولام» وقرلاء 
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عِنْد الدخول وَلِهَذَا يُْتَبْرُ خَلْعُ المَرِيضَةٍ منَ القلْثِ وَنِكَاحٌ المَريض بِمَهْرٍ المثل 
5 د غايةالبيان > ب 3 

المهرّء أمّا إذا قبت كله؛ فيرجمٌ الزوجٌ بالتصفب علئها, وبالتّصفٍ الآخرٍ على 
الضامن » فسَلِمَ له جميعٌ الألف, ولا مُْتبرَ باختلافي السَّببٍ عند انّحادٍ المقُصود . 

وأصلٌ المسألة: ما ذكَرَه [:/دد:,] العَنابِيٌ وغيره في البالغة: إذا اختلعَثُ علئ 
آلف درهم قبل الدُخول - ومهرُها آلف درهمٍ دول شيا ؛ فالقياش: أنْ 
يجب علزها خمشمائة للزوج لأنّ خسسائة ين المهر سقطث بالطلا قبل 
الدّخول» وقد التزمت المرأةٌ الألفّ. ونصف الألف سقّط عن ذمّتها بطريق 
العقاضّة(0) + لأنّ لها يردام علن الزوج خمسمائة باقية بعد سقوط نصفبٍ 
المهر؛ فوجَب عليُها خمسمائة زائدة علئ الألفي ؛ تموِيمًا للألفي الي الترّمئها 

وفي الاستخسانٍ: لا شيء عليه ؛ لأنَّ مقصود الزَّوجٍ سقوطٌ كل المهرٍ عَن 
ذمّه» وقد حصّلّ» فلا يلزمُه شي زائدٌ على ذلكٌ . 

أّا إذا بصت جميعَ الألف ؛ ففي القياس: ترد المرأةٌ الألفٌ وخحمسمائة. 


وفى الاستكسان؛ لآ ترد خييدًا زائدا حلى الألف» لآن المقْصود سلامة 
الميْرٍ: وقذ حصَّلَّتْ » فلا حاجةً إلى إيجاب شيءٍ آخَر. 

قالوا: فِنْ كان المهرٌ شيئًا عِناء فإنّها تأخذٌ ِن الزّوج عيْنَ ذلك كله إنْ دكَلٌ 
بهاء ونصقّه إنْ لّمْ يدخل بهاء ويرجعٌ الزوجٌ على الصَامِنٍ ‏ وهو الأب بقيمة 
كله أو بقيمة نضفه استعتسانًاء 

قوله: (وَلِهَذَا يُعْتَبرُ خَلْمّ المرِيضَة مِنَ الدّْثِ وَنِكَاحُ المَريض بِمَهْرٍ المثْلٍ 


() أصلٌ اله الممائلة ين قرلهم: قصٌّ الخبر: إذا حكاء فاده عل مثل ما سمع ٠‏ - والقصاصٌ في 
الجرّاح: أن ب المُقاصّة في الدَئْن؛ ؛ لأن على كل واحد منهما لصاحبه 
مثْل ما للآتر . ينظر: «النطم المُْتَعدّبُ في تفسير غريب الفا المهَذْبٍ» لابن بطال الركبي [1 [عللل]ء 
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من جَمِيع الال اك جز َم الم وا تج الها ميلألا 
في رِوَايَ وفي رِوَايَةَ لا 3 الول أصح ؛ لأنه تَعْلِيقٌ بشَرْط تبوله فيغر 
بالتَعلِيقٍ [::٠ان]‏ يسَائِرٍ الشُروط . 
َِنْ خَالَعَهَا عَلَى آلف عَلَى أَنَّهُ صَابِنٌ فَالْخُلْعُ واقِعٌ والألف عَلَى الآ 

أن | فاط دلاخل على الآجت صحِيح فى الأب أولى ولا د ا( 
دا ؛ لِأنَهُلَم يَدْخْلُ تَحْتَ ولَابَةٍ الأب 

وَإِنْ شَرَطَ الألَفٌ عَلَبِهَا توقّفٌ قف على قَبولِهًا ! إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلٍ القبُول مَإِنْ 
الللللل حااة ‏ يات 0ه ب يح 
مِنْ جَميعٍ المَالِ) ٠‏ إيضاحٌ لكو البْْعٍ في حال الخروج غيرَ متقوٍّ» وكويه متقوما | 
عند الدُعولء فإنه لما لَْ يكن متقرّمً عند الخُروج ؛ وج ل المريضة عا | 
فاعتيرٌ مِنَّ اثلث بخلافي حالة الدّخول ؛ فَإنّهِ لا يُعتبرٌ تبرّعًا بمقذارٍ مهر المثلِ» | 
فاعتبرٌ ين جميع المال . 

قوله: (لأنه تَعْلِيلُ الطّلَاق بِشَرْطٍ تبُوه) ٠‏ أي: لأنّ الخُلْعَ تعليقٌ الطلائقي ١‏ 
بشرْط قبولٍ الآب» وقد حصّلٌ ؛ لأنَّ الزَوْجَ عله بقبولٍ الأب - 

قوله: (تَِنْ حَالمَها عَلَى آلف عَلَى أنه ضاي ؛ أي: إِنْ خلّمَ الأب الصغيرة: 
وضَين الأب بِدَلَ الخُلْع . 

قوله: (وَإنْ عَرَطَ الَف عَلَيْهَا) ‏ أي: شرّط الأبٌ الألفٌ على الصغيرة. 

قولّه: (إنْ كَانَثْ مِنْ أَهْل القَبُولِ) » أي: إِنْ كاّث عاقلةً . 

قوله: (تَفي ِوَابَانِ) ؛ أي: في وقوع الطّلاقي روايتان عَن أصحابنا!". 
)6 ينظر: «العناية» [ 54/4 807 7] ؛ اقتح القدير» [ 4 /1174- 8 5] ؛ «الينابيع قي معرفة الأصول 

والتناريع» [ق//ه١]»‏ «البناية شرح الهداية؟ [0/1] ٠‏ #الفعاوئ الهندية» [089/1]. 


9 باب الخلع © 4 
لَتْ وَكَعَ الطّلَاقُ لِوٌجُودِ النَّرْطٍ وَلَا يَحِبّ الْمَلُ؛ لِأنّها ليست مِنْ أَهْلٍ 
العَرَامَة290. 

تل الأب عن ملك لون وذ صَينَ الأب العو معد أل 
درم طلَقّتْ فود اكول ومو الوط وَبَلوَمُهُ حَمْماتَةٌ؛ إِسْيِحْسَانًا وَفي 
لياس يَلرَمَهُ الألف . 


َأَصْلْهُ في الْكَبِيرَةِ ذا اَْلْمَتْ قَبْلَ الدُحُولٍ عَلَى لف وَمَهْدم 0 
الاين ليها سه ة رَائدَةٍ وَفِي الاسْتِحْسَانِ لا شَيْء عَلَيْهَا؛ لأنه يُرَادُ به 


عَادَةَ حَاصِلٌ مَا يَْرَمُ لَهَاء والله أعلم . 
غاية الببان #ه- 


قوله: (وَيَلرَمهُ حَمْسٌ ماقَة)؛ أي: يلزمٌ الأبّ. 
قوله: (حَمْسٌ مِائَةٍ رَائدٌَ): أي: على المهر. 


قوله: (يرَادُ به عَادَةَ حَاصِلُ ما يرم لّهَا) ؛ أي: يراد بالخلع عادةٌ حاصلٌ ما 


يلزمٌ للمرأق على الرّوج- 
والثة يك أعلمٌ بالصَّوابٍ» وإليه المآبُ . 


هلاى ‏ اج 


)١(‏ زاد بعده قي (ط): «فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب 
المهر توقف على قبولها فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهرة 


43 
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بَابٌ الظِهَارٍ 
00 ل 000000 
بَابٌ الظِهَارٍ 
وض 
مناسبةٌ البابٍ مرّتْ 9 أوّل باب (علهمسرام] الإيلاء . 
اعلّم: : أنّ الظُهارَ لغة: قولُ الرَّجُلٍ لاقرأيه: «أنت علي كظَفْر أي). 
وفي الشّربعةٍ: تشبيةٌ الملَّلة بالمُحَرَّمةٍ على وجْه التَأبِيدِء كالم والأخت 
والخالة والعمَّء سواءٌ كانت مِن تَسَبِ » أ مِن رضاع » أو مصاهرة. 
وركْنٌ الظَّهار: قوله: «أنت علَيَّ كظهْر أمّي2؛ فيقمٌ الظّهارٌ يه ؛ سواء وُجَدَتِ 
اليه أذ لَمْ توجذ ؛ لأ صريحٌ في الظّهارء وكذا إذا مَبّه بعضر شائع أو مُعيرِ عن 
جميع البدن» كما في الطّلاق. 
وشرْط الظَّهارٍ: أن يكونّ المُظاهرٌ مُسْلِمَاء حتى لا يصمح ظهارٌ الذي 
عندّنا(" ؛ خلاقًا للشَّافت0. 
ومن شرائطه: أن تكونَ المرأة محل بالتحاح » لا بولك اليِمين؛ حقى لز 
علدت ين أن أذ تقترنه» آذ أقوليه؛ لايصح؛ لأنَّ حُكْمَ الظّها ثابتٌ بخلافٍ 
القياس ؛ لكونه مُتْكرًا م مِنَّ القول ورور فاقتصرٌ على مَوْردٍ النَصضْءْ قال تعالى: أ 


]بيهت 4 [السجادلة: 5] . 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [111/1]» «اليناية شرح الهداية» [0571/0]ء «فتاوئ قاضي خان» ا 
[45/1 ه]» «العنلية» [43/4 7] «تبيين الحقائق» [/2] » «الجوهرة الغيرة» [41/5]» احاشية 
ابن عابدين؟ [5/هم؛ ] : «اللباب؟ [18/1] + 

(1) ينظر: «البيان في شرح المهذب» للعمْرّانِيَ .]714/٠١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
العرَّالِيَ [0/5] ١‏ 


© باب الظهار © 5 


تنم فرقب ولد كدير لتق" 

لج غاية البيان © - 9 
التَصدّفاتِ » وهو العاقلٌ البالغ. 
وحكمّه: حرمةٌ الوطء ودرّاعيه مؤْقَنَا إلى وَجَود الكقّارة 3 قاع أضل 


وأهله: من كان أَهْلًا [1/-دءض] لسائرٍ 


التُكاح راعج يسائر الغراي» ميم م 
قوله: : (إِذَا قَالَ الرّجُلُ لامْرَأَيِ: «آد 


لا يَحِلٌّ آ لد وَطُؤّهَاء ولا عذهاك وَل 
مسائل القدُوريٌ0؟. 


الس عر ا : ون لهزوة من يست خم يوون لما 
3 فعَظلونَ يذ وبا تم حيِرٌ © فن 
0 سَهْرَينِ ممعي ا يَسْتَلغ وَظَارٌ سين مشي 4 


٠ ]8 8 [المجادلة:‎ 


وسببٌ نزول الآية: ما رَوَ الواحِدِي فته في كتابٍ «أسباب نزول 


)١(‏ قال ابن الهمام: «أنَا ذِكّر الاستغقار في الحديث. : قالله أعلم بد6 وقال ابن حجر : هلم بد ني كئ* 
لقان رق ار+ اسدات لد 01 , : 


قلنا: سيأتي تخريجه عِكْرمَة مرسلا قريبًا ٠‏ ينظر: (الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر [0/5]ء رافتح القدير» لابن الهمام [14/4]- 
(5) ينظرة : «مختصر القُدُوِرِيَة [ص/ه١ى].‏ 


48 .© كتاب الطلاق # 


سو غاية البيان 42 
ار مساو له 1 قال: 50 ع د 


زوَجَهًا 


ع و1101 


ف مَنْجِهَا وَتَشْحَى إل 7 البقوك ‏ 
وقال في «الكشاف): «هيّ حَوْلَةُ ب 
عَبَادَة بْنِ الصَّامِتِ)0©©. 


ؤقال قيه!0): (ورُوي 
لثوء ما ذَكرَ اها وَإنَّمَا هْوَ ُو ولي وَأَحَبُ النَا 
: أَشْكُو إلى الو 


0 وَوَجِدٍ 40 كلما قَالَ زر سول اللو «حْرَّنْتِ عَلَيْدِا 
(1) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للراحدي [ص/408] - 


(؟) أرادث: أنها كانت شابة تلد الأولادٌ عنده: يقال: امرأةً تعُور؛ٍ أي: كثيرة الولد. ينظر: (النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير /١5/[‏ مادة: نشر] . 1 

(0) وقع بالأصل: «#قال». والمثبت من: لاف4ء ولغ1, ولم) والر»ا. 

(:) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب الظهار [رقم/77١٠]ء‏ وأبو يعلئ في «مسندءة 
[رقم/89/0 ] ؛ ومن طريقه الواحدي في «أسباب نزول القرآن» [صله: 4]والحكم في #السعد 3 
0/11 من طريق ن الأغشء عَنْ تَِيمٍ بن سَلَمَةَ 
قَالَتْ عَائِكَةُ نه به. وأا 


للواجدي. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولّمْ يخرجاهة . 
(0) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [484/5] 
(1) أي: الزمخشري قد - ينظر: «الكشاف؟ [880/5] . 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [+/ 40 / مادة: قوق] - 
آي: خُرْنِي . ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [#08/1] . 


8 باب الظهار © د 


وَهَذَاِ لأنه جِنَايةٌ لِكَرْيهِ مُْكرَا م مِنْ القَْلِ وَرُورًا قيتَايِب الْمُجَارّاة ة عَلَيَهَا 
ةيمها مالكقارة َ 
ثُمّ الوط إِذَا حَرُمَ» حَرُمَ بدَوَ فيه؛ 8 
الإخرام يخافف الْحَائِض وَالصَائِمِ ب أن يكير وُجُودُهُمَا فلو رم لداعي 
آل اس غاية لبي 8 ل بحي 
هَكََتْ وَشَكَتْ إِلَى اللو. فنزكّث)20. 


قال أصحابنا اد في «المبسوط)!"2 وغيره: ان الظهارٌ كان طلامًا ف 
الجاهليّة » فقرّرَ ارح أصلّ الظهارِء ونقَلَ كمه || إلى تحريم يرتفع ع بالكّادٍ ين 
غيرٍ أن يكونّ الظَّهارٌ مُزِيلا للتكاح » كالحيض يحرم يه الوطءٌ إلئ وجود الطيرء 
ين غير أن يزولٌ التّكاحٌ . 

قوله: (وَهَذَا آنه جِنَانَ يَهُ) إشارةٌ إلى نفل حك الظهارٍ إلى تحر يم مؤت 
بالكمّارة. 

بيائه: أنَّ الظّهارَ جنايةٌ ؛ لأنَّ الله تعالى سمَّاهُ في آي الظَّهارٍ: منكرًا ورُورًا ؛ 
قال تعالى: طوَإِيّمْمَ ليو مُنحكَرَا ون ألقََلٍ وَرُويا 4 [المجادة: ؟] + 

وأراد بالمُْكَرٍ: انُه الحقيقة والشَّرع» وبالرورِ: لزب والباول» ايت 
أن يُجارّئ ببوت الخُرمةٍء وارتِفامٌ تلك الحُرمة بالكمارة: جرال «وَالصْمِيدٌ في 
(عَلَنَِا) راجمٌ إلى: الجناية . وفي (ازْتفَاعُهَا) إلئ: الحرمة . 

قوله: (ُمَ الوَطءٌ إذَا حَرْمَ حَرْمَ دوَاعِيهِ؛ عَبا بِقَع فبو) والضميرٌ في: 


)١(‏ أخرجه: إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن؛ [ص/104ء 174]» والطبري في «تفسيرهة 
:]17١7/[‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/*٠6١]‏ ؛ عن أبي العالية زف بنحوه. 
قال البيهقي: «هذا مرسل» ولكن له شواهد ٠‏ 

(1) ينظر: «المبسوطه للَرّخْسِيَ [177/5]- 


9 كتاب الطلاق 4 


ا 0 
ينْضِي إلى الْحرَّج وَكَا كَدَِكَ الظَهَارُ وَالإحرَامٌ. 
َِنَ وَطِتََا قبل أن يُكَفْرَ ؛ اتفْفَرَ الله وَلَا كَئْء عَلَيْه َيِرَ الكَفَارَةٍ الأول , 
8 ل ا عع م ا 2 
رٍ يُكفر ؛ ِقَوْلِهِ هنا للذِي وَاقَمَ ني ظهَارَه قَبْلَ الكفارة استَغْفِرٍ 
الله وَلا تعد حَنّى تَكثْر وَل كَانَ سَيْءٌ آكَر وَاحبا لَه عَلَي. 
3 <3 غاية البيان 4- 
( بِدَوَاعِيهِ) راجعٌ إلى: الوّطء. وكذا في (فِيه) - 
وأرادَ بالدرّاعي : اللَّمْسَ والقُِلة ؛ لأنّهما داعِيَاتٍ إل الوط 


اعلّم: أنَّ الوط حرام قبل الكمّارة؛ لِمَا سَميدُنُ في فصل الكمّارةِ إن شا الله 
تعالى لما حرم الرطة؛ حرم دواعيد أيضًاء كما في الإخرام والاخكافف والاستبراء؛ 
كيلا يق في الحرام» فمَئْ حامَ حول الحِمّئ يوشكٌ أن يقمّ فيو بخلافٍ الحيض 
وَالتّماسِ والصَّوم ؛ فإنَ الوطء في هذه الصّرّرٍ [:/.++دام] حرامٌ» ولَمْ تحرم الدّاوعي. 
والفرق: أنَّ الحيض والتّفاس والصّوم يق كثيرًا » فلؤ حَرُمَ الدّواعي ؛ أفضتٌُ 


وده حبَّى يُكَفْرَ) » وهذا لظ القُدُورِيَ في امختصره»(2. 

وأرادٌ بالكقارة الأولى: الكفارةً الواجبة بالظّهارٍ على التّرتيبٍ المَنصوص » 
والقدية الباررٌ في: (لا يُعَاودُةُ) داحم إلى: الوطء؛ وهذا لِمَا رَوَ صاحبٌ 
«السئن»: بإسناده إلى عِكرِ: جُلَا ظَامرَ مِنِ ائرَأَيوِء ثم وَاقَمَهَا َبلَ أن يكف 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/138]- 


ل قَالَ: «قَامْعرِلَا 7 


وَرَوَئ صاحبٌ «الكشاف»)(: أنَّ سَلَمَهَ ُو بْنَ صَخْرٍ البَيَا 


» قَالَ لرَسُولٍ الو 
يك: ظَامَرْتُ من امْرأَتِيء ثم أَنَصَرْتُ حَلْكَالََا في ليله كَمْرَاء فَرَائَميُهَا كقَالَ 
ت: «اسْتَفْفِرُ رَبَّكَ وَلَا تَعْذْ 1 حَتَى تُكَقر 9 

وجْهُ الاستِدّلالٍ بالحديث: 9 التي ل أمره بالاستنفار» ولع مزه بالكقّارة 
الأخرئ » فلو كانت واجبة لبيّتهاء وهذا هوّ مذهبٌ عامّة العُلماءِ؛ مثل: سُفْيَانَ » 
ومالك ؛ والشَّافْعِىْ» وأحمدّء وإِسْحاقٌ). 

وقالٌ بعضُهُم: إذا واقَمَها قبل أن يُكَمْرَ؛ فعليه كمّارتانٍ. وهو قولٌ عبدٍ الرحمن 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الظهار [رقم/1711] » ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» [رقم/088١6١]‏ ؛ والنسائي في كتاب الطلاق/ باب الظهار [رقم/45 7] » واين ماجه 
في كاب الظلاق/ ياب المظاهر يجامع ثبل أن أن يكقو [رقم/0 ١٠]ء‏ من طريق الحَكم بْن أَبَانَ: 


قال النسائي: «المرسل أَوْلّى بالصواب من المسْئد؛. وقال ابن الملقن: مدا الحَدِيث صَحِيح). 
ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [198/4]- 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [484/4] ٠‏ 

لَمْ نجه بهذا اللفظ ؛ وما أفاد الزيلعيم في تخريجه شيئًا في كتابه .تبي الأعانيك والاناالواقعة 
في تفسير الكشاف» [/415] » وإنما خرّجه من حديث ابن عباس ب 
وأصل الحديث: أخرجه أبو داود والترمذ 0 صَحْرٍ اليِيَاضِيَ ره به. 
وليس في آخره قؤله: 13 حَتَّى تُكثْر . ينظر: #إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهة 
لابن كثير ١]7١8/5[‏ 

(؛) ينظر؛ #عقد الجواهر الشمينة في مذهب عالم المديئة» ٠/1[‏ 08] ؛ الروضة المستبين في شرح كتاب 
التلفين» [4.48/7] ؛ «الوسيط في المذهب للغزالي» [5/1؟]» «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
[١٠/عم]‏ » «الكافي في فقه الإمام أحمد [178/7]» «المغني لابن قدامة» [4/4] . 


جه غاية البيا أ 
بن مهديّ. كذا أوردّ أبو عيسئ التُرْمِذِيُ في لجامعه]20 . 
وقالٌ أبو بكر | ي: (رُوِيّ نحرٌ قولنا عن الحَمَنِ » وسعيد بن المُسَيّبٍ؛ 
وَعَطَاءِ» وإبراهيمَ. 


وَرُوِي عن عَمْرِو بن العاص » وسعيدٍ بن بير أن عليه كفَارئن900©. 

ثم اعد الذي تجبٌ به الكقَارةٌ فبو اختلاق . 

قال أصحاينا: هو العزمٌ على الجيعه افا عَم علن وطيها؛ وخبت 
الكمّارةٌ فإنْ بدَا له في الوطء؛ سقطث عن وكأنّها عندّمّم: لا تجبٌُ وجربًا 


مستقرًا. كذا في ااشرح أبي نصر)0. 
وقال داودٌ الَصْمَهانِيُ: هر إعادةٌ لنْظِ الظهار مب 
وقال الشَافِِيُ: : هو إفساكها نظام بعد الظَّهارٍ انان :ولا تطلقها حئّن 
لز طلّقّها مؤْصولَا بالظّهارٍ؛ فلا كمّارٌ هَ علئها». كذا في (المختلف)0© وغيره- 
والصَّحبح: : قوثناء لأنَّ المغهرم بن العَْدِ في اللو : هو الجوع إلئ الأمرٍ 
الأرّلِء والجماعٌ كان مباحًا قبل الظّهارٍء فصارٌ حرامًا بعدّ الظّهارء فإذا عزمّ على 
الجماع عاد إلى الأمر الأرّلِء فكانَ العَوْدُ م العزم على الجماع. يقالٌ: عاد إليد 


رّتيْنٍ ‏ كذا في 0 


اجامع الترمذي» [5/8 ٠19٠‏ 

ينظر: شرح مختصر الطحاوي) للجصاص [194/0] 

(6) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [703/1], 

(:) ينظر: «الشامل» للبيهقي [ق/١١٠]‏ 

(ه) ينظر: «الأم» للقَّافِيِيَ [5/٠97]ء‏ و«الحاوي الكبير؛ للماوزديّ [ 49/٠١‏ 4] - 
(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقدي .]٠١8/9[‏ 


)١(‏ ينظر 


ل للب ا ا غاية ويا 48ل سس 
ولةُ؛ بمعتى . كذا ذكره الجَزمَري”"» وما في ظإِمَا َل » بمغنى المضدرء ويُراة 
بالمصدر: المفعولٌ » كصَرْبٍ الأمير» و تَْج اليمَنِ؛ تسمية للمحلّ باسم الحالّ» 
كما في قوله تعالى: «حُدُوأ ربكي » [الأعراف: م]اء 

وحاصلٌ المنى: ثم يعْمونَ إلى نسائِهمْ» أي: إلى مباشرتِهنٌ ؛ لكنْ إذا بَدَا 
له في الوطءِ سقطّت الكفارةٌ؛ لأنّها تجبُ عندّنا غير مستقرٌةٍ» ولهذا تسقطٌ بموتها 
أو بموته . 

تحقيقٌه: آنَّالعَوْدَ بالعزم » ولا استفرارٌ في العزم» فكذا الكثّارةٌالمَئِبيّة عليه . 

قال أبو بكر الرَازِيُ في «شرح الطََّادِيَ»: «وممًا يدل على بطلان قول 
تَافيرة: أنَّ قوله(6: لاثم يو كلأ 4 . يفضي أن يكونّ الود مُتراخيًا عن 
نَّ ١نم‏ في لغة العربٍ للثَّرَاخِي» وليسث للمُقارنة. 


وقوله يفضي أن يكون العَْدُ عَقِيبٌ الظَّهارٍ ِتَرِكِ طَلاقِها متّصَلا بهء وهذا 
حم خلا حكُم الآية؛ إذ ليس في قوله وجو عَوْدٍ يكن مُواطِنًا لحم الآي 
بوجُهء وهذا فاسدٌ مِن [/,<؛ظ] القول. 

وقولة ين نجهة أعرو: مخالفٌ لظاهر الآيق» وهو أن قوله؛ ؤ ثم يورت ما 
َالو 4 يقيضي إحدات معتّى يكون به عائداء وتزك الطّلاقي لا يُسمّى: عَوْدًا إلى 
شيءٍ بحا » وإنّما هو بقاءٌ علن الحا الأولئ ٠»‏ وبقائً الإنسانٍ على حال كان علئيها 
قبل القول لا يُسبّى عَوْدًا إِلْه» فلَمْ يَجْرْ حمْلٌ مغنى الآية علئيِه 9 
(1) ينظر: «الصحاح في اللغة» للِجَؤْمَّري [١/4١ه)/‏ مادة: عود] . 


2... عند الرازي: ااومما يدل علئ بطلان قول المخالف أيضًا: أن قرله:‎ )١( 
ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؟ للجصاص اللفناة‎ )6( 


4 :© كتاب الطلاق © 
قَالَ: وَهَذَا اللَْط لَا يَكُونٌ | 
نوسي و 


< غاية البيان 42 
ثم اعلّم: ل الكثّارة لا تجبٌ بالعؤدٍ ونه ؛ بل بِالظهارٍ وَالعَوْةِ جميعًا؛ لأنَّ 

الله تعالى علق الكمّارةٌبالظّهار والعَؤْدٍ جميعًا. 
قوله: (قَال: وَهَذَا اللفْظ لا يَكُونُ | ذلا طِهَارَا) أي: قال صاحبٌ «الهداية): 
هذا اللفظ ‏ يعْني قوله: «أنت علي كطَِرِ أتي» - لا يكونُ إلا ظهارًا؛ | يي شيء 
نوئ» أَا إذا نو الظَهاَ فظاهر» وكذا إذا نرئ اللا لأنَّ الظّهارَ كان طلاًا 
في الجاهلي, فيح إلى تحريمٍ [015"دار مؤقّتٍ بالكقارق ١‏ فتكونٌ نه الاق ني 
المسوخ ؛ فلااتصخ ؛ ولأنَ هنين بعض مختملات الل والفاً صريعٌ ني 
اهار فلا يححملٌ غيرُ؛ فلا تصح ب الاق » وكذا إذا توى تحريم التمين؛ 
أنه صريحٌ في الظّهارٍ وكذاإذا قالّ: أردثُ به الخبرٌ عن الماضي كاِيًا؛ لا يُصَدّقُ 
قوله: (وَإِذَا قَالَ: «أَنْتٍ عَلَيَ تَبطن أمي » أذ كَتشلعا أن كَتَرْجِهًاا ؛ فَهْرَ 
َُاجٌ)؛ وهذا لفظ اُوريَ في «مختصره»!» وذاك لأنّالظه و متكي من القرل 
وَرُورٌء وهو إنّما يكن بتَذ قن هي في أفصئ غايات الحلّ يلي هي في أقصئ 
غايات الحُرمة» وذلِك لا يختلف بالظَِرِ والبطن ؛ لا سيّما ازج » ؛ فإنَّ حرّمته أشدٌ؛ 
ولأنَّ الظّهارَ تشبيةٌ المحلّل بالمُحرّمة على التَأبِيدِء وهذا المغنئ يحصلٌ بِالتَّشبيِ 


)١(‏ بنظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/159]. 
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وَكَذَا ذا ها من لا َل له ال ها على اليد مار ؛ يثل: 
أخور أو عكير آذ أَمو ين الدَضَافَةٍ ٠‏ لأَنَهنَّ م في التتريم التَويو كالأ2: 
لوكا تت عق ا لاد > كك 
بكلّ عضر لا يجورٌ النظرٌ إليوء كما يحصلٌ اله » فيكونٌ مُظاهِرًا بهذه الألفاظ 
كما يكونُ بلفْظٍ الظّهرِ 

قوله: (وَكَذَا ذا 
كل: لخي زعت آل اكد 


بمَنْ لا بَحِلُ لَُ لت لها علَى اليد منْ محَارعه » 
3)» أيْ: إذا ث شيّة افرآتة بِمَنْ لا يحل للرَجْلٍ 
التْظِد إلئ هليه الأشياء ‏ الظَّْرء والبأن» والفخذ» والفزج - على التأبيدٍ من سائرٍ 
المحارم؛ كالأختٍ ونحوها. 

اعلَم: 1 الرّجِلّ إذا شبّة ائرأتَُ بِمَنْ لا يحل له يكاحُها أبدًا ؛ كان مُظاهرّاء 
سواءٌ كاتث29 من جهة التسب» أز ين جهة الرَضَاءْء أ من جهة المٌصَامَرَو 
العم والخالة والأخت ين نسّبٍ أو رضاع ؛ وكأمٌ المرأق» وامرآة الأب ؛ لأنّهنَّ 
في الحرمة المؤبَّدةٍ كالأم. 

وقال الشيخٌ أبو نضر البعدَادِيٌ ته(": قال الشَّافِعِيُ: إذا شبّهها بالأمٌ والجَدَةٍ 
فهر ظهارء وإنْ شبّهها بالببت والأخت؛ نفيه بِمَنْ كاتث 
حلالا نم حقث - كأمٌ امرأيه ‏ لَمْ يكُنْ مُظاهِرًا قولا واحدا ؛ لأن الله تعالى حص 
الم بالدّكر29. 


() وقع بالأصل: لاكان». والمثبت من: «(ف1؛ والغلء لاما وار 

(5) ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأتطع [00/5]. 

05 والقولٌ الجديد؛ وأحدٌ قَؤْلّي القديم: أنه ظهار ؛ لأنه شبّهها بظهر امرأة لّمْ تحل ولا تحل له يحال» 
فأشبه التشبيه بالأم. ينظر: «العزيز شرح الوجيز للرافِهيَ [188/9] - 

(:) ينظر: «المهذب» للشيرازي [78/5]> و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزه لأبي حامد الغزالي 
[قااه؟]. 


قلنا: : هذا ضعي ؛ لأنّ الل تعالن عل اظهارَ بكو مُنْكَرَا م ين القؤل وزُوراء 
وهذا المغنئ يحصلٌ في البنت والأختٍ وغيرهِما ممّنْ يَخْرمٌ كلها علئ التأبيد. 


دتال في «الفتاوى» الوَلوَالجي2"0: لو شبّهَها بامرأةٍ زنا بها أبوة أو ابثه ؛ فهر 
مُظاهِرٌ عند أبي يوسّفّ ؛ لأنّها مُحرّمةٌ على التَأبِيدِ ؛ لقوله تعالئ: «وَل[+/ممذام] 
دَنصحِحُوأ مَا نكم ءانف سكم © [النساء م 

ا لا يد 0 
في الحرمة ‏ 
وعلئ هذا الاختلاف لز أنَّ حاكمًا حكَمَ بجواز نكاجها ؛ لَمْ يَنقُذْ عند أبي 


00 


بامرأة قدْ فرق الحاكمٌ بينهُما باللَعانِء قال أبو يوسّفٌ: لا يكونٌ 
مُظاِرًا ؛ لأنَّ مُوجبَ اللّانٍ ‏ إن كان الحرمةً [:مدور] المؤبدة عفدّه - يِسَمُ فيه 
الاجتهادٌ؛ ولهذا لوحكم حاكمٌ بجواز تكاجها جار » فلَمْ تكن في ممُنئ الأمّ كذا 
ذكرَ شمسٌ الأئمّة الصّرَخْسِيَ ©ه”'" وغيره. 
عي أيضا(": ولؤ قبل أجنبيّة بشهوق» أؤ نظَرَ إلى 
بابنتها؛ لَمْ يكن مُظاهرًا عند أَبي حنيفة ومحمّدِ. 
20 يكرن ظاورًا ‏ لأ نزم » عع 
الي يكف أنّد قالَ: : من كَقٌَ قِتَاعَ امرَأ 
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يكن قال اوح ع ايع دا أذ تجهك أ 


هُما يقولان: : إنَّ هذا + خبرٌ الواحدٍء فلا يُوجِبُ العِلْمَء بخلافٍ الوطءِ 
منصوصٌ عليه في «الكتاب» . 

وقال فيها أيضًا("©: ولو حيهها بقن عملي خال» نحو أختٍ المزأقء أو 
ل ؛ لَمْ يكن مُظاهِرًا ؛ لأنَّ الحرمة هّنا تقبلُ 


الزوال- 


وقاك الحاكمٌ الجليلٌ الشهيدٌ ذيتم في «الكافي): : وَإِنْ قال لامرأته: «أنا منكِ 
تايز» أز قذ ظاهزث مك أو أنت مثي كظير أي » أذ أنت عندي كطَفر أثي » 
أو أنتِ معي كظهر ّي 1 فهذا كله ظِهارٌ» وإنّما ذكزنا هيه المسائِل تكثيرًا للفوائد ؛ 
لتؤيطلب اند 60 


قوله: (وَكَدَيِكَ إِنَ قل ١‏ رَأسْكِ عَلَيَ عَطَهْر أ ني أ جك أو وَجْهُك : 
َو رَمَبنْكِ أو يِصَفكء آز ند أق1 هق تظاوة» روهذا الفط التدى وري 
في ١مختصره»‏ (8, وذلكَ لأنَّ الفرْجَ والوجة والر يعبر يها عن ميم البد بِدَنْ» 
فيكونُ تشبية هذرء الأغضاء ون المزأة كنفبيه ذات المزأق» فيكون مظايرا ‏ 


وكذا إذا قال: «بدثكِ» أو سد علي كطهر أي ؛ كان مُظاهِرًا . 


(0) ينظرة «الكافية ؛ للحاكم الشهيد 0 
(؛) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/1"9]- 


وَل قَالَ: «أَنْت عَلََّ مدل أمي . أو كمي + يَرجِمْ | 
“كلتك 147 اث | 

ولؤ تال: «يدّكء أو رِجْلّكِء أو ظفرك؛ أو شغْركِ علي كظَبرٍ أمّي؟؛ كل 
باطلًا » وبه صرّحَ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي)20. 5 

[/داء] وقال شمسٌ الأئمّة التَرَحْسِيُ ته في «شرح الكافي»: «ولز 
قال: «جثيك , أو ظهْرك عل طهر أمّي) لَمْ كن مُظاهرًا ؛ بمنزلة قولد: يدك أر 
رِجْلّكِ ؛ لأنّ هذا العضوّ لا بير يه عَن جميع البدن عادة»0. 

وأمّا الجر الغائ ثُ: ‏ كالتصف والثّلث والدُبعٍ وغيرها - إذا شبّههُ بظيْر الأم؛ 
يكونُ مُظاجرً ؛ لأنَّ الحكم ينبثُ في ذلك الجزءأوََاء ٠‏ ثم يشرِي إلى سائر البدن؛ 
لشِياج" الجزء » كما في الطّلاق. 

وتال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : ون قال «أنتٍ علي كظَهْرٍ أمّي اليرم؛؛ 
فهو مُظاهِدٌ في ذلكٌ اليوم» فإذا مضى بطل الظهارٌ. 

وتال ابن أبى لثُلى: هوّ مُظامِدِ أبدّاء وكذلكٌ لؤْ قالَ: «شهرً!»» أو قال: ١حتّن‏ 
قْدَعَ ثُلان» ؛ فهو كما قال وسقاً إذا مضئ شهرًا وكَِمَ قلانء وذلكَ لأنَّ حرم 
الظَّهارٍ مؤقّةٌ» فيتاقتُ الطَّهارٌ بتأقيه"». 

قوله: (وَلوْ قَالَ: «أنتٍ عَلَيّ مل أمي» أذ كأمٌي»؛ يَزجعٌ إلى ركد 
من مسائل «مختصر القُدُورِيً) » وتمامّها فيد: «فإنْ قالّ: أردتٌ الكرامة ؛ 52 
قال» وإنّ قال: أردتٌ الظهارَ فهو ظِهارء وإنّ قال:أردث الطلاق ؛ فهر طلاقٌ 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق9/4]- 

(؟) ينظر: «المبسوطء للكَرّخْسِيَ [114/1]. 

(©) هكذا وقع: الشيّاع؛ مضبوطً بكشر الشين المعجمة في نسخة: «غ». وهي بمعنى الشيُوع والانتشار 
والاستغراق٠‏ 

(4) بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق74]: 
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عدم 


ص و ا 


قال الشَّيحُ بو نصر: وهذا قول أبي حنيفة2. 

وقال آبو يوسّقٌ: هو إيلاة. 

وقال محمّدٌ: هوّ ظِهارٌء وهذا الخلافٌ بيكهُم إذا لَمْ يكَنْ لَه ره 

أمّا ارجح إلى التيّه: فلن لمك أو الكافٌ يقتضي التشبية» وذلكَ محتملٌ 
للرجوو» فلا يزولٌ الإبهامُ إلا بالئية. 


ثم إذا قال: : أردث به الكرامةً والمنزلة ؛ فهُو كما قالّ. ٠‏ يفني : أنتٍ عندي في 
استشقاتي الكرامة والمنزلة مل أتّي» وهذا لأنَّ َلامَهُ يعمل ذلِكَ ذل 

وإذا قال: أردثُ الظهارٌ كان ظهارً ؛ لأنّه إذا شيّيّها بظَهْرها - وهر عقة 
[١امدءض]‏ مها كان ظِهارًاء فلأنْ يكونَ ظهارًا ‏ وقد شبّهها بجميعها» وجميعُها 
مشتملٌ علئ الظَْرٍ - أؤلى وأحررئ 1 

وإذا قالّ: أردثٌ الطلاقٌّ ؛ كان طلاًا بائنًا؛ لأنة يحتملٌ التشبية في الحرمةء 
فكأنّه قالّ: الس ا 
(1) قال فئ (زاد الفقهاء» [ق/70١]:‏ والصحيح قول أبي حنيفة ‏ لله ؛ وقال في «التصحيح0: الصحيح 

قول أبي حنيفة وأبي يوسف , واعتمده البرهان والنسفي وغيرهما. انظر: «المبسوط» [114/7] » اتبيين 


الحقائق» [+/4]» «العناية» [151/4]» «التصحيح والترجبح» [ص 4 5"]» «اللباب في شرح 
الكتاب؛ [ع/38] ٠‏ : 
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5200 عو 22 ف 00 0 
وَإِنْ قَالَ أَرْدَتُ الطلاق فَهُوَ َلَاقُ بَائْنٌ ؛ لِأنهُ تَشْبِيةٌ يالأمٌ فى الحرّمة 


أنه َلَ أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ وتو الطَلاقّ . 
دج غاية البيان 47 


6 قا 2 هه 5 

َإذلَمْ يكن لهي فليس بعىء في قول أبي حنيفة. 

وقالٌ محمّدٌ: هو ظهارٌ؛ ولَمْ يذكز خلاق أَبِي يوسّفٌ في [+1+طام] «الأصل؛اء 
وفي ١مختصر‏ الكافي). 

وقالٌ مشايخُنا ني «شروح الجامع الصغير»: عَن بي يوسّفٌ روايتان» في 
روايةٌ: كقول محملٍ. 

وفي روايةٍ: كقول أَِي حَنيفاً ولة . 

وقادَ الإمامٌ الزاهدٌ المََابييٌ في «شرحه للجامع الصغير): ومن أبي يوشف 
ثلاثُ روايات» في رواية: لا يقح شي كقول أبِي حنيفة ‏ 

وفي رواية: يكو ظِهارًا - 

وفي روايةٍ: يكون إيلاء. 

والصحيحٌ: قولُ أبي حديفة ؛ لأنَّ لطا يتم الررّ والكرامة » وما زاد علي 
فهر مَشْكولكٌ » فلا يغبت إِلَّا بالئيّة. 


وه قول بي يوشق: : أنَّ الإيلاء ميقن ؛ لكونه أدتّى » وفيه نظي لأنَّ الكرامة 
أذ منه واللفظ يجعملها 

ووجْهُ قول محمَّدٍ: أنَّ لظ التّشبيه يدل علئ إرادةٍ لظّهارٍ وفيه نظرٌ أيضّا؛ 
لأنّ الظهار لا يقْتضي التشبيه لا محالةً» ولِهذا لو قالَ: «ظاهِرْتُ منك)»» أو 
قالَ: اأنا مك _مُظاجرٌ ؛ صم الظهار مم عدم النَشبيوِء فلمًا لَمْ يختصّ الظَهارٌ 
بالتّشبيه؛ لَمْ يدل لفْظُ اتبيه على إرادة اهار 


لِاحِْمَالٍ الْحَمْلٍ 2 عَلَى الْكَرَامَةَ وقَلَ حك 0 
ينها ما ا طَهَرًا ةيمها أل وى ب اريم لا غير هلد 


أبِي بُوسُفٌ هُوَ إياة؛ لِيَكُونَ النَابتٌ به أدْنَى الُرْمَميْنِ وعند محمد يهل ظَهَارٌ؛ 
لأنَّكَافَ المَمْبِيهِ يَختصٌ به. 

2 2 7 و‎ 7 ١ 

أمّا إذا نو التَّحريمَ لا عبر بقؤله: أنتِ علي مقْل أمّي , أو كأمّي , فقال الصدرٌ 
الشهيد نه في ااشرحه للجامع الصغير: ذكَر بعضُ المتأخرِينَ في شرح هذا الكتاب 
- أي: «الجامع الصغير» - خلاقاء وقالٌ: على قول أَبِي حنيفةً وأبي يوسّفٌ: إيلا 
وعلى قولٍ محمِّدِ: ظِهارٌ. 

ثم قال الصدرٌ الشهيدٌ: “هذا لظ ؛ بل,يكوث ظلهارًا بالإجماع » واستدلٌ يما 
نصّّ عليه الحاكمٌ الشهيدٌ في ١مختصر‏ العافيا. ف قوله: «أنت تِ علي حرام 
كاي فإنّه إذا َم ينو شيئًا» أو نوئ النّحريمَ يَكوْنُ ظهارًا- 

قال(: فإذا ظهّرتٌ لكَ الرّوايةٌ - في قوله: : ٠أنت‏ علي حرام كأقي». ولَمْ 
ينو شينًاء أْ تو التّحريمَ ‏ أن ظهارٌ عندّهم» فكذا في قوله: : «أنت عل كايا ؛ 
أنه َمّا نوئ التَّحرِيمَ صارٌ مُلْحقًَا بقوله: : (أنتٍ علَيّ حرا م كأشي 7 . 
مِنْدَ أبِي يُوسْفَ هُوَ إياة؛ لِيَكُونَ الات أَدنَى الحُرْمَتيْنِ)» وهذا 
الخلاتُ بينَ أبي يوسنٌ ومحمّدٍ على ما قاله بعضُ المشايخ . 1 


)0 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [793] ٠‏ 

(1) يعتي: الصدر الشهيدء 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص/11؟] ٠‏ وينظر: (الميسوط» [5/1؟7] : «بدائع 
الصنائع» [/11]؛ «الإيضاح» للكرماني [ق/41]؛ «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغيرة 
[قل١ئ‏ ]. 
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وَل قَالَ: «أنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ أي وَتَوَى طَلَاقَاء أو ظِهارًا + فَهُوَ عَلَى 
جد غاية البيان 4# 

وقد رده الصدرٌ الشهيد فقا : بل هرّ ظِهارٌ بالإجماع” "2 وقد مر بياله آنفا: 

وأرادّ بِالحُرْمَكئِن: 
الإيلاء من وجوو: ١‏ 

أحدُها: أن الحُرمة في الإيلاء لا تعبت في الحال ؛ ما لَمْ َْض أربعةٌ أشهْرٍ 
وفي الظهار: تغبثُ في الحال. 

والقّاني: أنَّ الحرمة الي تنبت بالإيلاء يمكنٌ دفعها بالمَّيْء في المدَّة بالوطى: 
وليسّ كذلكٌ الظَّهارٌ ؛ فإِنّه لا يجورٌ وط الي( ظامَرٌ مثها ما لم يُكَمّر. 

والقَالتٌُ: أنّ اهار مُْكَدٍ ين القول وَرُورٌء وليسٌ كذلكَ الإيلاة؛ لأنّه مينٌ 


3 


مباحٌ . 


حرمةً [«امممراء] الإيلاء » وحرمة الظّهارٍء وأدناهُما حرم 


الرَابُ: أنَّكَّارة اهار إطعام ستَينَ مسكيًاء وكفارةٌ الإيلاء: إطعامٌ عشرة 
مساكينَ» والصّومُ في الظهار: شهْرانٍ متتابعان» وفي الإيلاء: ثلاثة أيَامٍ متتابعة» 
فتكونٌ مار الظَّهارٍ أَغلظً ‏ 

والخامش: : ناجل إذا ظامر من افرأيه» نم طلقهافلاناء ثم عادث إلى 
الأرّلِ بعد زوج آخَرَءٍ كان الظّمارُ على حاله لا يقريُها حتى يكَثْرَ » وإذا آل من 
ائرايه أبدًاء م طلقها ثلاقا؛ بطل الإيلام حتئ إذا عادث إِليْهِ [5/1::ر] بعد زج 
آخَرَء فلَمْ يقْرها في أربعة أشُر؛ لاتقع اليوئة ؛ لكن إذا َرتها عَََّ تن يمينه» 
هلما كادّثْ حرمةٌ الإيلاء أدنّى من حرمة الظَّارٍ كان المرادُ إيلاء ؛ للحيشّن ‏ 

قوله: (وَلَوْ قَلَ: «نْتِ علي حرام كَأمّي». وَتَوَى طََاماء أو ظِهارً ‏ فهو على 


. ينظر: اشرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [صس/05]‎ )١( 
وقع بالأصل: «الذي». والمثبت من: افاء ولغ1ء وام4؛ وهر)».‎ )١( 


© يب الظهار © رذن 


ما ترَى ؛ ِأنَّهُيَحقَلُ الَْجهبْنِ اهار ِمكَانٍ التي ولاق لِمَكَانٍ تّرم 
<< غابة البيان > 

ما نَوَى) » وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)27 المعادةٍ. 

وي هلره المشألة لا يمور ممنى الكرامة والمنزلة؛ للتّصريح بالخُرَموَ؛ لكِنْ 
يتصوّرٌ د الطَّلاقٌ والظّهارٌ» نأيُّهما نوّى ؛ ص ذلك ؟ لاحتماله» كما في المسألة 
الأولن» وذاك لذن قوله: (أَنْتِ عَلَنَ حَرَامٌ) ؛ يكو طلامًا بالديّة» والتّشْبيةُ بالأمٌ 
بقوله : (كأمّي) تأكيدٌ لتلك الخُرمة فإذا شبهها بظهْرٍ الأمّيكوفُ ظهاراء فبالطريقٍ 
الأَؤْلى أنْ يكونّ ظهارًا إذا شيهها بالأم. 

أمّا إذا تَوى التّحرِيمٌ فهر ظِهارٌء وبه صرّحَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدٍ في 
«الكافي) 220 . 

وعلّلٌ الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير» وقالَ: قد ترجّحَ حرمةٌ 
الظهار ؛ لأنّه ما ذكرَ هه الحرمة مطلقًاء وإنّما ذكَرَها متب لأ وتشبية المتكوحةٍ 
بالأمٌ سيب لحزمة [م/رممطام] الظّهارٍ لا لحرمة الإيلاءِ والطّلاق» فتعيّن نّ الظهائٌ 
بدلالة التَشْبيو. 

وأمًا إذا لَْ تكن له نيه فقد ذكَرَ بعضٌ المتأخّرِينَ في #شرح الجامع الصغير) 
خلانًا» نقال: على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ: هوّ إيلائ؛ ليكونّ القَابتُ به أدتّى 
الحُرْممَيْنِ ؛ وعلى قولٍ محمَّدِ: هوّ ظِهارٌ؛ لِكَافٍ التَشبيو. 

فقال الصدرٌ الشهيدٌ هٍ: وهذا أبًا غلط؛ استذلالا بما نصّ في امختصر 
الكافي» على أنه إذا قالَ: : «أنتٍ علَىَ حرا كاي »» ولَمْ ينو شيئًا ؛ يكوثٌ ظهار ان" 
(0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/551]- 


(؟) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [93]- 
(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد [ص/51] » #الاختيار» ١8/[‏ 1] » #الجوهرة النيرة»- 


وَلَرْ قَالَ: لح عزعزة غير أليد وول :01 ارفك 16 
إِلَّا ارا عِنْدَ بي 

وَثَاَا: ُو عَلَى مَا توَى ؛ لِأنّ الّحْرِيم يَحتَِلُ كل ذَلِكَ عَلَى ما بين غير 

5 <3 غاية البيان > 

ولَمْ يذكر شمسٌ الأئمة السَّرَحْسِيُ أيضًا في افر الكافي» زوق 
«مبسوطه) - فيما يكن ل ني حلاناء بل قال: "وذ َم يكن لني نهو ظِهادٌ؛ 
لآن خرمة الظَّهَارٍ دون حُرمة الطّلاق؛ لأنَّ الظهارٌ لا يزِيلُ المِلْكَء والطلاق 
يُزِيله2'06. وكذلك قال شمس الأثمّة البَنِمَقِينُ هته في «الشامل)”"©؛ والوَلوَالِجِيُ 
فى «فتاواه00 : وَالعَتَابيءُ في (شرح الجامع الصغير) . 


عُلمَ: أنَّ الخلاٌ المذكورٌ في «الهداية» - بين أي يوسّف ومحنَّدٍ ‏ فيه نظو 
هُمَا) أي ؛ وجْهًا قولٍ أبي يوسّف وقول محمَّدٍ» وأشار 

بهم إلو قله : (ليَكو لنت أَدْنَى الحْْممَْن) » وإلى قوله: (لِآنّ كافك التَشْييهِ 
تقش به)» »أي : بالظهار. 

قوله: (وَلَوْ َلَ: «آنْتِ عَلَيَ حَرَامٌ عَطَهر أمّي)؛ وَتَوَى طَلَاقًا أو إيلاء؛ لَمْ 
يَكُنْ إلا ظِهَارًا عِنْدَ أبي حَنِيفة . 

َقَاَا: هو عَلّى مَانَرَ) » وهذه من المسائل المُعَادة في «الجامع اله غير 20 
 -‏ [4/5ى]ء «الفتارئ الهندية» [9085/1]- 
)١(‏ ينظر: (الممبسوط؛ للكَرَّحْسِيٌ 
(؟) ينظر: «الشامل» للبيهقي [ق ٠‏ 


() ينظرة “ااري ارا 14/1 
(4) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/7؟2] ٠‏ 


9 باب الظهار © 1 
أَنَّ عِندَ مُحَمّدٍ يل إِذَا توَئ الطَّلَاقٌ لَا يَكُونٌ ظَهَارً . 
<2 غايةالبيان 4# 

وقوله: (ثَالَا: هُوَ عَلَى مَا توَى) لنا فيه كلام( ب لأنَّهيُْهِمْ منة أنه إذا نوئ 
إيلاءً يكون إيلاءً عندَّهُما » وليسٌّ ذلك بمذكورٍ في ظاهر الرواية. 

ولهذا قال الحاكمٌ الجليل الشهيدٌ بها في «الكاني»: «وإنْ قالَ: أنتٍ علي 
حرامٌ كظَهْرٍ أمّي - وهو يريد الاق » أو الَحريم» أو الطهاز - نهو هال في قولى 
أبي حنيفةً . وقالٌ أبو يوسَفٌ ومحمّدٌ: إذا أرادَ بالنّحريمٍ الطَّلاقّ ؛ فهو طلاقٌ) 20 
إلى هنا لقْظ «الكافي»» ولَمْ يتعرّض لم الإيلاء على مذهبهما كما تر . 

وقال شمس الأئّةِ المَرَحْسِيْ في «شرح الكافي»: «وعند أبي يوسُقٌ 
«إنْ نوئ الظَّهارَ [:/:+رام]ء أؤ لَمْ يكُنْ لَه ني فهر ظهارٌء ون نوئ 
الطّلاقٌّ فهر طلاقٌ200 ولَمْ يتعرّضنْ ليه الإيلاء أيضًا(©. 


ولهذا لَمْ يذُكز ذ فخْرٌ الإسلام البز في اشرحه للجامع الصغير نيةً الإيلاء 
أصلاء وكذا الإمامٌ الث يت لَمْ يذكزها في «شرح الطْحَارِيَّ» [لتيضعء 


ل يذْكرْها في «الشامل». 

قي «فتاواه» !”2 بخلاف ذَلِكَ حيتُ قالّ: «وقالا: إذا 
توئ طلاقًا كان 0 التَّحرِيمَ» أو الظَهارَء أو لَمْ ينو شيًا؛ كان ظهارًا . 
ولَمْ يقل: إِنّْ نوئ التّحرِيمَ كان إيلاءً) - 


ك4 وقع بالأصل: «وهذه لنا فيه كلام». والمثبت من: (ف4ء رالغفء رامق واقرف. 

() ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد [953] ٠‏ 

: «المبسوط» للسَرَّحْسِيَ [7319/5]- 

ابدائع الصنائع» [/577] ؛ «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق/٠8١]»‏ «الفتاوئ 
التاتارخانية» [4/]ء «العناية» [4/4ه ك3 155؟]؛ «فتح القديرة [754/4]ء «النهر الفائق» 
[؟/عه 4 ]ء الفتاوئ الهتدية» [975/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْرَلِجيّة؛ [34/1] ١‏ 


ع ا 
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<يٍ غاية البيان 4ه 
وإلى هذا أشارٌ صاحبٌ «المُخْتلف» أيضا ؛ لأنّه قالّ: «إذا قال لاثرأته: «أن 


علَيّ حرام فر ميا ء ونوئ به الاق : أ الها أ التُحريع المُطْلق ؛ فهو ظهار. 
وقالا: إِنْ أرادَ الطلاقٌّ فهو طلاقٌ)20. 


وكانه قال: خلاتُهُما فيما إذا آرادَ الطّلاقٌ » آنا إذا أرادَ غير يكونٌ 8 
بالاتّفاقء لكن الصذر الشّهِيد 8ك ذكَرَ في «شزحه للجامع الصغير» - 
في «الهداية» ‏ فقالَ: اع مده ميات االو 
وأنّها تحتل ماكو: واكام 

وكذلك ذَكَرَ الإمام العا في ااشرحه للجامع الصغير» حيثُ قال: الوعتدٌ 
جمد : إنْ نوئ الطلاقٌ فطلاقٌ؛ رإنْ نوئ اليمِينَ يكونُ إيلاء» ولا يكونُ ظهارا؛ 
لأنَّ ل التَحريمٍ يتم الاق » ويحتول اليمينَظ ‏ 

ثم قال: «وعندّ أبي يوسّفٌ: إِنْ نو يميئًا يكو إيلاء ؛ لِمَا قُلناء ولا يكون 
ظهارًا». 

والحاصل: أنه إذا نوئ الطَّلاقٌ يكرنُ ظهارًا عند بي حنيفة . وعندَمّما: يكونٌ 
طلاق١‏ 

َدَدَع أصحابٌ «الإملاء» عن أَبِي يرسُّف: أنه يكونٌ طلانًا وظهارً ؛ لأنه 
باعتبارٍ التلقّظٍ بلفظ التّحريمٍ يكون طلاًا عند المي وباعتبا الصريح بالظّهارٍ 
يكو هارا ء ولا مسافة لله إذا طق م ظاقر» أذ ظاقر هم طق ؛ مسح 1 

وجْهُ الظاهر عنهُما: أن لظ النّحريمٍ يحْتِلٌ الطّلاقٌ» فإذا توئ ذلِكَ صعّ» 


(1) ينظر: «مختلف الروابة؛ لأبي الليث المرقندي [448/19]- 
(؟) ينظر: لاشرح الجامع المغيرة للصدر الشهيد [ص/؟9"] - 


باب الظهار © انا 


وَعِنْ أبي بُوسف به يوان جما وق ُفَ في مَؤْضُهُ ولأبي حَيبلَةً له 
له ربح في الها لا يقل َيه مشكم وبر الُخريم لنه. 

ََايَكُونُ الظهَارُ إلا منَ الزَّجَةٍ [.:«ه] حَتّى لو ظَامَرَ من مي لم يكن 
جح جحت وو بو وو ب 2 
ويكون قوله: كظهْر أمّي ؛ لتأكيدٍ تلكَ الخرمة. 

وج قول بي حنيفة ولقة: أن [1:+داء] الل - أغني قوله: كطهر أي - 
صريحٌ في الظّهارِ» ولف التُحريم مختمل» والمشخعمل أب ير إلى الششكوء ولا 
يمل نيه شيء آحَرَ ُصريح الطّلاقي إذا نوئ به شيئًا آتر ؛ لا يمل نيه فصاق 
كاله نص عل الَهارٍ ونوئ به الطَلاق» لم يذكز لف الحرام. 
لع ا 100 : فقدٌ ضعٌّقَه شمس الأثمّة 
خسِي ظلد فإِنَّ الطّلاق إن بقوله: أنت علي حرام كان متكلّمًا بلْظ 
الها بعدّما باّث» والظهاٌ بعدّ لا يصحٌ» فإنْ كم لمر مع الاق 
فاللفظ الواحدٌ لا يحْتَمِلٌ مْتئنٍ مُختَلمينِ » وفيه نظ ؛ لأنَالا صلم أن الفط واحد؛ 
لما قلغا 


قوله: (وَعِنْدَ بي يُوسّف نهله: يَكُوتَانِ جَِيمًا) ؛ أي: يكونٌ اهار والطّلاقٌ 
جَمِيعًا ؛ لكن هذا ليسّ بظاهِر الرّواية عَن أبي يوسشف طقد. وقذ بيّناه. 

قوله: (وَقَد عُرِفَ مَوْضِعْه) : أي في «اشرح الكافي». 

قوله: (ثَ هو مخكة. وير الُخريم له ' ؛أي: قر : تر أني) حك 
في الظهار» يرد اريم م المُحْعملُ لغير الما إل المُسْكَمٍء كما هرّ الأصلٌ» 
بغني: : يرَادُ بالنّحريوٍ : الظّهارٌ: 

توه (5آ يعو الظَهَارُ إلا من الزَوْجَة): وهذا لظ المُدُورِيَ في 


٠١7 
 قالطلا م 8 كتاب‎ 


6--0005ظ5 58 ل رك 
مُظاهِرا ؛ لقوله تعالئ: «من يَسَبيهِرَ 4 ؛ وَلِأنَ الجل فِي الأمَةٍ تابح لا تَلحقٌ 
بَالْمنَكُوحَة ؛ وَلَِنَّ الظهَارٌ مَنْقُولٌ عَنْ الطّلاقٍ رَلَا طلَاق فِي الْمَمْلُوكَة 


سو غاية البيان 2ه 
«مختصره)0 وهي مِن مسائِلٍ «الجامع الصغير» المّكادة . 


وصورتُها فيه: «محمَّدٌ عَن يعوب » عَن أي حنيفةً رقة: 0 فَعن يطاو أمته, 


قالَ: لا يكونٌ مُظَاهِرًاة( "2 يُني: لا يخرمٌ عليه وطْء الأَمَةِ يالظّهَارٍ. 


قال شمس الأئمِّ التَّرَحْسِي ته في «شرح الكافي»: دولا يكونُ البّجِلّ 
تاها ين أجيده.ولا من أ وليه ولا عن شتيرق تِه عتدتاء 


وقالّ مالكٌ: يصحٌ ظِهارُه منهن”؛ لحصول تشبيه المُحَلْلَ بالمُحَرّمة9). 


والنساة: اسم للزّوجاتٍ / «'اداء والمملوكةٌ لا تم زوجة فلا بصخ 
الظَهارٌ منهاء ولأنَّ الحِلَّ في الأ إتايع الس . بمقُصودء وإنّما المقصودٌ مِلْكُ 
اليَمينٍ » ولهذا إذا اشترى الأ المجرسية او عت الرضاءِيّة ؛ صخ فَلَمّا كان 
الحِلُ تايعًا قي الأمَد؛ لَعْ تكن مُلْحقةٌ بالزّوجة؛ أن الجِلّ فيها مقصودٌ؛ ولأن 
الظّهارَ كان طلامًا في الجاهليّة نقِلَ حكمُ الطّلاق ال تخريمٍ [+/0راء] مؤقتٍ 
باكقارة» والأمةُ ليث بمحل لَلاق: فلا تكو محل للهارء ولهذا كم تكن 
مد للإيلاء؛ لأنَّ الإيلاة طلاقٌ مُوَجلٌ والآمة ليث ل لِلطّلاق . 


٠ ]1١9/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛‎ )١( 

(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/558] 

(6) ينظر: «الشرح الصغير/ مع حاشية الصاوي» للدَّردِير [7717/1] » و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
للموّاق [4/4؟ئ] ٠‏ 

(4) ينظر: «البوطه؛ للتَرّعْسِيَ [531//5]- 


9 باب الظهار © حل 
أَْرِمَاء كم ظَامْرَ مها م أَجَارَتِ الكَاحَ فَالظَار 
َاطِلُ ؛ لِأَنَهُ صَادَقَ في به وَقْتَ القّصَدّفِ كلَمْ يَكُنْ متكا وَالظهَارٌ لئس 
ِحَقٌّ يِنْ حُقُوقِهِ حَبَى يََوَقَفٌَ بخِلاف إِعْمَاقٍ الْمشْترِي مِنْ الْحَاضِبٍ ؛ لأنَهُ مِنْ 
حُنُوق ايلك . 


من 


<3 غاية البيان 47 

يويد : ما رُوِيَ عن ابن عَيّاسٍ 48 أنه قال: ١ن‏ ما بَامَهُ عند الجر 
الأَسْوّد: 4 لا كما في اهار عن الأَموا(©؛ وكذا لو ظامرٌ ين 
باطلًا ؛ لعدم م مْتى الظَّهارٍ ؛ لأنَّه تشبيةٌ المُحرَّمةَ بالمُحرَّمةَ فلَمْ بِكُنْ مُنكرًا من 
القول ورور 


فَلَمْ يصحّ م طهائهاء والظهائ 0 مِن لقو وَرُودٌ وهذا العلا لَمْ يقغ منكرًا 
ورُورًا؛ لأنَّه صادقٌ لا كاذبٌ» حيتٌ شيّه المُحرّمةَ بالمُحرَّمَة فلا يكونُ ظهارً ‏ 

ولا يقال: يتبغي أنْ يتوقّفٌ الظَهارٌ على إجازة المرأةٍ التكاح ؛ كما يتوتّف 
الَكاح ؛ لأنَّ الظّهِارَ مئِنيٌ على الملكِ ‏ والملّكُ مؤقوفٌ» فيتبغي أن يكون ما بيت 
على المِلّكِ أيضًا موقوقًا. 


أن نقولة الظّهاُ ليس من حقوق بلك التكاح» فلا يلم ين توت التتكاح 
نوقُّفٌ الظّهارٍء وذلك لأنَّ اهار حرا مخض ؛ لكونه مُنكرًا مِنّ القولٍ ورُورًا » 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [ص/51١]ء‏ والدارقطني في «سنه» .]6١/8[‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/610١]»‏ عَن ابن عباس بلقة به نحوه. 


وَمَنْ قَالَ لِنسَائِه: . 
َضَافٌ الظَمَارَ إِلتِِنَ قصَارَ كما إِدًا ذَا أَصَافٌ الطّلاق » وَعَلَيِْ لكل وَاحِدَةِ كثَارَة 
خ  ٠7‏ مو اسن فيب 2 
والتكاح أمرٌ مشروعٌ» فلمْ يلرّمْ ين توف المشروع توف المخظور. 

بخلافٍ ما إذا أعتَقّ الممْتري العبدٌ المغصوبّ مِنَّ الغاصبء ثم أجارٌ 
المغصوبُ منهُ الشراء؛ نقد العتن؛ لأنَّ الشّراء لَمّا توق على إجازة المغصوب 
منهء توف العتقٌ أيْضًا ؛ لأنّ الإعتاق من حقوق المِلّك» ومّما مشْروعان» فلزم 
من .توق الملك. توق الإغعاق + وذلك لاله منهي للملّك +:فكات :حُكُما نين 
ألدكايهء ترقا جميمًا: 


قوله: (وَمَنْ قَالَ لِنسَائِه: «َنشنّ عَطَفرٍ أي كان مَُادِرًا مِنهنَ جَِيم)» 


وهذه من مسائل [عإعمطام] القُدُورِيٌ20. 

اعلم: أنَّ الرّجِلّ إذا ظاهرٌ ين أربع نسوة؛ فَعللِه أزيعٌ كمّاراتِ» نضّ عليه 
الحاكم الشهيد في (الكافي)(2. 

وقال الشَّانِمِيكُ: عليه كمّارةٌ واحدةٌ إذا ظاهرٌ منهنَّ بكلمة واحدة. وهذا قوله 
القديه0». كذا ذكر الشيخ أبو نصر التَْدَادِيٌ #تهء وشمسٌُ الأتمّةَ السَرَخْصِت11. 

وذكَرٌ في «الشُخْتلف)0: أنَّ عند مالك يجب عليه كقّارةٌ واحدةٌ0 ؛ لأنّه 


امختصر القُدُورِيَ؟ [ص/١1]-‏ 

انبا عتم الديز [قمما]ء 

إل وقال في الجديد: يلزمه أربع كفارات ؛ لأنه وُجد الظهارٌ والعَؤدُ في حن كلل واحدة متهن» فلزمه 
أربع كفارات » كما لو أفردهن يكلمات. ينظر: «المهذب» للشيرازِي [18/6] ٠‏ 

(؛) ينظر: «البرطه للتَرَّعْبِيَ [5711/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «مختلف الروابة» لأبي الليث السمرقددي الانيتلاة 

(7) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ]٠0/17[‏ » و«الشرح الكبير/ بحاشية الدسوقي؟ 
اداه 


4 


1١1 


تك 14 31خكمة»ة»ة 1 1ك ةك 
إيجابٌ واحدّء فلا يوجبُ أكثر مِن كمَارةٍ واحدةء كما إذا قالّ: والله لا أقربكنٌ » 
َوطِتّهنَ جميعًا في مذ الإيلاء ؛ لا يلزمّه إلا كمّارةٌ واحدةٌ. 


ولنا: أن الكمَارةً تج بالَهارٍ والمَْدٍ جميعًاء وعَرْدُه في هله المزأة غيرٌ 
العَِْ في المرّأةٍ الأخرين : فلم تعد الت المُوجبٌ تعدّة المُسَبّبء كما إذا ظاهَرٌ 
ين كل واحدةٍ علئ دو ولأن هار يوجبُ حرمة مؤقّة بالكنارة» فإذا أصاق 
اهار إليهنّ جميعًا وجب في حقٌّ كلّ واحد 
الكقارةٍ حسب /١[‏ «»ظ] تعد الُرْمٍء كما أن الطلقات الكلات تُوجبُ حرمة مؤقّة 
بروج آعَرَ فإذا أضاق الات الات بهن جميعاء نبت في كلّ واحدةٍ متهن 
حرمة مؤقة ترتفمٌ بزو آخَرَ فكذا منا. 


ع حرمة مؤكنة بالكفارة» فتعدة 


وهذا مْنئ قوله: (كُمَا إذَا أَضَافٌ الطَلاقٌ)» بخلافف الإيلاء ؛ فإنَّ الكمّارةَ 
َم نما تجبُ لهك حُرمة اسم الله تعالى ؛ ولَمْ يتعدَد َكرٌ الاسم بتعدّدٍ التُساوء 
لّمْ تجبُ إلا كقَّارةٌ واحدةٌ. 


ثم اعلّم: : أنّه إذا ظاهَرٌ مِن امْرأةٍ واحدةٍ مرّتين أو ثلانًا في مجالسٌّ مخ مُختلفة ؛ 
عل لكل هار كفارة؛ وكذلك إن ظاهر مها في مجلس واحدٍ نات مرّاتٍ» فعليم 
لكل ظهار كمّارةٌ؛ لأنَّ تكرارٌ الظّهارِء كتكرارٍ اين » فكما تتكرّرٌ الكارة في في 
الِيّمِينِ المتكرّر ةٍ تتكَّرُ في الظهارٍ السكرّر أيضاء إلا إذا نرئ ِالظّهارٍ الثاني 
والنا : الأول ؛ فحينئدٍ تجبٌ كنار واحدةٌ» وهذا لأنّ حم الظّهار أ 


بيه وبين 


الله تعالى ؛ فيِصَدَُّ ‏ بخلافف الطلاقي. 


فَإنْ قِيلّ: لما نت بالظَّهارٍ الأول حرمةٌ مؤقّةٌ فون أينَ تتكرّرة'" الحرمةٌ 


)١(‏ وقع بالأصل: «تتكر». والمثبت من الف4ء واقغ»؛ والعاء وائرف: 


<7 


7 ا بي هق كتاب الطلاق # 


جر 6 2 


أ خزقة قث ف حل جل وَل لإا الخزعة كته مقي 
بِخِلاف الإيلاء مِْهنَّ ؛ لأنَّ الكمَارةَ فيه لِصِيَائَة حُرْمَةِ الاسم وَلَمْ يََعَدّدُ كر 


قُلنا: بالظّهارٍ لآل نبت الحرمةٌ المؤقّةُ مع [/«م"رام] بقاء مِلْكِ الل 
0 5 فا 
فص الظهارٌ الثاني والثالتُ» ولا منافاةً في اجتماع أَسّْبابٍ الحُرمةٍ» كالخمرٍ هي 
حَرامٌ على الصّائم لعيّنه ولصومه ولِيَمِينِه إذا حلّمٌ لا يشربها. 


دُدِهًا) : أي: تععدَّدُ الكمّارةٌ بتعدّدٍ الحرمة ‏ 


د ذِكْرٌ الاسم)» أراد يه قوله: «والقوا وإنّما لَمْ يتعدّذ؛ لأنّ 
قال مره واحدة: 


[وافة أعلّم]0. 


هلزع دهلاج 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف6. 


© باب الظهار © يننا 


سَِّينَ مِسْكِينًا نض الْوَارِدِ فيه فَإنَّهُ فيد 


اعلَمْ أن كقَارة الظهار مشْروعةٌ على التّرتيب دون التُخيير ‏ لأنَّ الله ذكرها 
00 50 00 
بحزف الفاء » وهي للتّرتيبٍ ‏ الإعتاق عند القدرةٍ عليه » ثم صيامٌ شهرّينٍ مُحَابميِنٍ 
عندَ العجْز عن الإغتاق » ثم إطعامٌ ستَّينَ مسكينًا عند العجز عن الصّوم . 


سَْرَنِ مَاِحقِ من قَبلٍ أن يسَمَآتَا ف ليست وَظَاُ سين يتريما © [المجادلة: ؟ 
ا “7 2 2 3 

-؛]ء والمرادٌ من عِمْقٍ الرّقبةِ: إغتاق الرقبة؛ لأنّه إذا ورت أباه فنوئ به الكقّارة ؛ 
لَمْيُجِْهء وقد نضّ علئِهِ الحاكمٌ الشهيدٌ هله في «الكافي70". وذلكَ لأنَّ الميراتٌ 


يدخلُ في مِلْكه بلا صُنْع من فيَْيقُ عليه بلا صُنْعِ من أيضنًا : والكفارة شُرطَ فيها 


)6 : اامختصر القُدُورِي» [آص/ددا]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق074]: 


ل © كتاب الطلاق # 


التُتيب١‏ قَالَ: َكَل لِك كَل العسيب وَمَذَا نِي الْإِعْتَاقٍ وَالصَّوْم ظَامِر 
لتَنْصِيصٍ َي وكا في لطا ؛ لأ الكقَارَة فيد مَنْهيةٌ لْخزْمة قلا بد مِنْ 


التّحريرٌ» وهو صُئْمٌ منة» ولَمْ يوجَذ. 
قل (ل وَل كل الميسي) ؛ أي: قالَ القدُورِيَ في #مختصره)0". 
بغني: أن الكمّارةَ يشترط أن تقح قبلّ الوطء ؛ سواءٌ كانت بالإعتاقي أو الصّياٍ 
2 الإطّعام. 

ا في الإعتاقي والصّيامٍ نظاهرٌ ؛ لأنَّ اله تعالى قال تخي تقلا كل 
[+/دطام] أن يَمَآَا » وقال تعالى: «فّن عد صِمَمْ عمق 0 
أن يَتَمَآتَا 4: 

وأمّا في الإطعام ‏ رإنْ لَمْ يمترط فيه التقدمٌ على العَسِيس ‏ ففيه وجهان: 

أحَدمُما: أن الكقّارة في باب اهار شرِعث مُلِْيةٌ للخرمق بو بالطهار 
والعَْدٍ جميعاء فلو ضّ الوطءٌ [/0؛ر] قبل الكقّارة بالإطعاٍ كّ يكن المُنِي 
متهي ؛ لأنَّ الحلّ حينئلٍ يحصلٌ قبل وُجودٍ المُنْهِي» وهوّ فاسدةٌ. 

والنّاني: : أنه يمكنُ أنْ يقدرٌ على الإعتاق أو و الصّيامٍ في خلال الإطعاو 
نحي يعودٌ السك إلى الأصل ؛ لأن لقُدرة على الأصل قبل حصو الفقصواد 
اَلَف يِلُ حهْمَ الَف فلو قُلنا بجواز الوطء قبل الإطعام ريما يق الوط 
قبلّ الإغتاتي أو الصّيام ؛ بأنْ قدرَ على ذلك » وهو خلاف النّضٌ ؛ فلا يجوز فلم يَجْرٍ 
الوط قبلّ الإطعام أصكا ؛ احتياطًا لأنَّ الباب بابُ الحرمقء يويّدُه: قوله <: 


(1) بنظرة «مختصر القُدُرِيَ» [ص/20ة]. 


ديل 


5 


َالَ: وَيُجْزِئُ في المثق: الرَُّ الكَاَِةُ َالمُسْلمَة. وَالذَكَرُ وَالأنتى , 
وَالصَّغِيرٌ وَالكَبِيرٌ؛ لأن اسم الرَبَة يَْطَلِنُ على هؤلاء إِذْ هي عِبَارةُ عنْ ذاتٍ 27 
المزتُوقي المَمْلُوكِ من كل وَجْو. 
«انتفف الله وك كثة ع2 0 غاية البيان 8 

استغار أللة و2 تعد حتى : 


ِيَ كل أمرَ الواطئّ بالاستَغْفارٍ» وذلكَ يقتضي سايقةً الذئب» 
وهر لا يكوثٌ إِلّا باريكابٍ الحرام. 

َعُلِمَ أنَّ الوطء حرامٌ قبلّ الكقّارةٍ مطلقاء وتَهّى أيضًا عن العَوْدٍ إلى الوطء 
إلى غاية التَكْيرٍ مُطلقَاء ولمْ يُقَيدْ بكفارة دونّ مار فملِمَ أنَّ الرطء حرام قبل 
الإطعام أيضّاء ثم إنْ وَطِتّها قبلّ أنْ يُكثّرَ فلا شيء عله بالوطء إلا الاسيفالٌ» 
وقذ مرّ بيانُ ذلك قبل هذا المَضْل . 

قوله: (ثَالَ: وير في البمثن: لَه الكَافِةُوَلمُسلِمَةُ؛ اذَه والأتى . 
رَالصّغِيرٌ وَالكَبِيرٌ)؛ أي: قال القَدُورِيَ في «مختصره)7"» وذْلِكَ لقوله تعالئ: 
محري رَبَةٍ ين مَلٍ أن يتمَآمَا 4 - 

بيانه: أنَّ اسم الّقبةِ مُطلَقٌ » ولي 
ولا خلا في هذا الممجمرع إلا في الرَقبة الكافرة» فإنّها تُجْزَئُ عددنا عنْ كقارةٍ 
الظْهارٍ والإفطار واليّمِينٍ ؛ خلامًا للغَّافِيَ؛ فإنّها لا تُجزئٌ عنته!1». 


يي ل #8 
تقييد بصفة دون صفة » فيجوز الكل » 


وعلى هذا الخلاف: إذا ندّرَ أَنْيعْنٌ رقبةً» فأعّنٌ رقبةَ كافرة . كذا ذَكر الإمامٌ 


(1) في حاشية الأصل: «خء أصح: الذات». 

(1) مضئ تخريجه. 

(0) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/0١1] ٠‏ 

(5) ينظر: «مختصر المزني / ملبحق بالأم للشافَِ» [04/4.] » والحاوي الكبيرة للماوزيِيّ ]431/1١[‏ - 


علاءٌ الدينٍ العالم في اطريقة الخلاف»)( 5 1 أحمدٌ كقؤل الَّائِمِي 
الغا [« برام "اميت في واس الف يلاف :10 ال 
عيارةٌ عن المُتعرّضٍ للذَاتِ دون لات وهرّ كذلِكَ لأنّه ليس فيه ما ين عن 
الإيمانٍ والكُفر » بل الرقيةٌ اسم للممُلوك . كذا قاله الْجَوْمَريَ في «الصحاح)!ا. 
فلا يجوز تقْييدُه بالإيمان بخبر الواحد ؛ لأنَّهِ زيادةٌ على النّضّء وهي 

الكتاب به ولا يجوز تقييده بالقياس علئ كقارة القتل أيضا ؛ لل 

يا المصومي علنالمصوص فلا يج رذ وااو للقي سا 


ال بيانّه . 


0 سس 1 تراط انار في الكفّارة. 


(1) بنظر: (طريقة الخلاف» للعلاء المرقندي [ص/40١]‏ 

(7) بنظر: «شرح منتهئ الإرادات» للبهُتَ [487/1]ء و«كشف المخدرات لشرح أخصر 
المختصرات؛ للبَعْليَ [3731/5]. 

() ينظر: «الصحاح في اللئة للجَوْمَري [8/1؟١/‏ مادة: رقب] 

(؛) أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحريم الكلام ني الصلاة, وتشخ ما كان 
من إباحة رقملاك ل دع داود في كتاب الصلاة) باب تشميت الغاطي في الصلاة 
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< غاية البيان 42- 


: أن وَجُلَا أ الي 
ريه ع مَل لَهَا: «أَيْنَ اللة؟» 
َأَصَارَتْ إِلَى الما شا » قال لها ع لوث إلى اي ةو 
السَّمَاءِ ؛ يَعْنِية أَنْتَ وشو الل قَالَ 48 : : «أَعْبَُهًا َإِنَهَا مؤمكة20. 

بيائك أن الرّجِلّ قال: وإ عَلَيَ ركه مُؤْمِنَة) ؛ فاشترط النبيُ 4 الإيمانَ 
لذَلِكَء وليسّ كلامُما فيه [:/»:ض] ؛ لأنَّ كلامنا في الرقبق المُطْلقوء ولأنَ العُلماء 
طعّنوا في الحديث ؛ لأن النِيَ كل قال : «أَيْنَ الله ؟» فأشارث إلئن السماوء ولا 


1 2 


يُحْتَقَدُ برسول الله أنه يَطَلبٌ بمِن أحدٍ أنْ بُمتَ لله تعالى جهة ولا مُكانا - 


ولِيْنْ صحَّ الحديثٌ فهر ممولٌ على كمَّارةٍ القتلٍ ؛ يذلالة قوله : 3 عَلَيَ 


رََبَهَ مُؤْمئَة). 


قن ُلْتَ: الكقّاراتٌ كلها جنسسٌ واحدٌ: 
وفي بعضها ورد التحريرٌ برقبة مُطْلقَةٍ عنْ قيِدٍ الايمان» كما في كما الظّهارٍ 
واليّمين٠‏ 
وني بعضيها: ورد برقبة مُقيّدةٍ ة بالإيمان» كما في كفارة القعلء » فيْمَلُ 
المْطْلَدُ على المُمَيّدِ إذا ورّد في حادثة واحدةٍ» كما حُيِلَ قوله [عالممطام] 
حة: «فِي حَمْس مِنَّ الإبل شَاة)(". على تقييد قوله +#: «فِي حَمْس مِنَ الإبل 
(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في الرقبة المؤمنة [رقم/1588] » ومن طريقه 
البيهقي في «الستن الكبرئ؛ [رقم/4١9١]‏ ؛ وأحمد في «المسند» [141/1]. عَن أَبِي عُرَيَرةَ 
وللة به 
قال الذهبي: «إسناده حسن0. ينظر: «العلو للعلي الغفار» للذهبي [ص/5١]‏ . 


(7) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب ني زكاة السائمة [رقم/1518١]؛‏ والترمذي في كتابد 
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السَّائِمَةٍ شاه حتى شُرِطَتِ الإ 0 أطْلَقٌ تعالى الشهادةً عن فَبدٍ 
العدالة في موضيم » وقيّدها في موضع آعََ» نمو اطق على الي الإجما. 

قلْت: لا تُسَلَّعُ أنَّ المُطْلقٌ يُحْملٌ على لمعيل عندّناء بل لا يُحْملٌُ ذلك عكِ 
أبدا إِلَّاإذا تعد الجمُمٌ بيتهُماء [كما في قوله تعالى: طهَوِيار كع كار 4 [الغره 
<:1] علئ القراءة المشهورة العائٍ؛ وقوله تعالن -علئ قراءة ابن مَشْمُووٍ -: (تَصِيم 


كان يام مُتنَابمَاتِ)] 200 بأنْ ورّدَا في حكم واحدٍ» فحينثل يمل للصّرورة» ول 
شكس ؛ لأ في المُعَيدِ كثرة ثواب ؛ لعُشرِهء وهنا فيما نحن فيه يمْكِنٌ الجلمٌ 
بيتهُماء فلا يُحْملٌ أحدُمُما على الآَخَرِم 

واشتراطٌ الإِسَامَةٍ في باب الرّكاة لب بين أجل حَمْلٍ المُطْلي على اميد 
بل لقرله 8ة: «لَبمَ عَلَى العَوَاملٍ َي 4004 وكذا اث شراط العدالة ليب هن باب 
حَمْلٍ المُطْليء بل هوّ لقوله تعالى: طإن جك قفتي 4 [الحجرات: <اء 


-0 الزكاة/ باب ما جاه في زكاة الابل والغعم [رقم/111] : وابن ماجه في كتاب الزكاة/ باب صدئة 
الابل [رقم /140]» من طريق لهي عَنْ سَالِمٍء عَنْ ييه لذ به 
قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن». 

(1) أخرجه: العاكم في والمنعدء رك [1 /01ه] ؛ والنسائي في «الديات»؛ وأبو داود في «المراسيل؛ 

اح لاله 1101711 م ار اغوي 


:هي مصدن من متام يشوم تنا وإشاتة 
: زيادة من: (فاء والغ4؛ ولارة ٠‏ وذكره في حاشية: «م» علئ سبيل الإيضاح ٠‏ 


(4) أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/97/1١]:‏ وابن خزيمة 
في (#صحيحهة [رقم/٠7؟5]‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/87١لا]‏ » عن علي بلاقة يه . 
: #نصب الراية» للزيلعي [87/7م] . 


قال ابن القطان: (إسناده صحيح» ٠‏ 
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<هد غاية البيان > 


2 04 5 2 0 1 74 
وامتناع جواز العَمْياءِ والشّلَاءِ: لا يَرِدُ عليّنا؛ لأنّها هالكةٌ من وجْدِء فلا تكون 
رقبةً مُطَلقةٌ ٠‏ فلا يتناولها الت 


قُلْتّ: الكفارةٌ حنٌ الله تعالئ ؛ فلا يجورٌ صَرْفُها إلى عدو الله تعالئ ؛ وهوّ 


الكافرٌ» كالرّكاةٍ لا يجودٌ صَرْفُها إلى الكافِر. 


ببائه: أن لمأمور به تخريد هوَ حسَنةٌ ين كل وجْو ؛ وهذا التَكفيدٌ سيئةٌ ين وجو 
لكونه إعانة على المخصية؛ أنه يَفْرعُ بعد العنقي ليبادةٍ الأؤثانٍ وارتكاب المَعاصي . 


قلْتُ: المأمورٌ به تخريرٌ رقبة مُطْلقَةَء وقد أنَى يها؛ فجارٌء بخلاف 
الرّكاةٍ إلى الكافر ؛ حيثٌ لَمْ يَجُرْ؛ٍ لأنَّ الشَّرعَّ رجه ين أنْ يكونَ محلا للرّكاةٍ 
: :»كاي »00 ولا مله أ تخرير الكافر 


بقوله 86ة: ١خُذْهَا‏ مِنْ وَرُدَهَا ني 
سيْنةٌ من وجْوء بل هوّ حسنةٌ هن كلّ وجْه؛ لأنَّه تخليصٌ العبد عن الرِِّّ وفيه 
تمكيئه مِنَ الطّاعاتِ » وإقامة الَرائْض» والغالبٌ: أنه يفْعلُ ذلك لأنَّ مؤلاءٌ أَحسنَ 
له وجزاغ الإحسانٍ إحسادٌ وان لَمْ يفعل العبدٌ ذلكَ فهو من سوء ١‏ ياره» فلا 
يُصَافٌ ذلك إلى مؤلاة. 

وقولهُم: إنَّهُ إعانةٌ على المغصية ؛ ذا نُسَلّم ذلِكَ» لأنَّ المُْلمَ لا يفعلها ولا 
يقصدهاء 

وإنْ قالوا: يحصلٌ ذلك في ضمْن [/م..اء] الإغتاي . 
() فال ابن حجر: «لَمْ أرَهِ في شيء مِن الأسانيد باللفظ المذكور» ‏ 


ذلت: مضى تخريجه من حديث ابن عباس زا مرفوعا بلفظ: «نُؤحَدٌ يِنْ 
نُقَرَائِهمْ». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجر [975/1] 


٠‏ ته على 


7 
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والشافعي: يخالمّنا في الكافرة ويقولٌ الكمّارَةُ ح الله مَلَا يَجُورٌ ْو 
إلى عدو الله كالرّكاة. 


تَحَقَقَ وقصده من الإعتاق 


وتحن نقولٌ المنصوصٌ علي إعتاقٌ لز 
7 يخال به إلى سو الي 
هوق غاية البيان 42 
قلنا: ضِمْيَّاتُ ات الشيء ء لا تل وأيضًا لا يلزمٌ من تذكين الفعلٍ وجرة 
العدل بل وجوه ل اختباريئ ين العبد» فلا يضاف فل المعصية إلى المؤء 
كي يُْرَفُ في كتاينا المؤسوم دال 0 
قو 5 يَجُورٌ رت أي: صَرْفُ الكقّارقَ» وفي بعض التُسخ: 
«صَرْنه) ل صَرْفُ حنٌّ اللو تعالى. 


روء 


قوله: (وَكَدْ حَقّقَ) ‏ أي: تحمّقٌ إِغتاقٌ الرّقبةٍ 

قوله: (التّمَكنُ ِنَ الطَّعَةِ) » أي: القدرةٌ على الطّاعة 

قول: (م مه التفصية حَالُ به إلى سُوء اخْتَارو)» أي: كشت العبد 
المعصيةٌ [:/:8ى] يعاق بهاإليع سوعاختيار اودترا الصميرا زاج ون ليا 
إلئ المقارّفة ؛ على تأويل الاتتراف أو الكشبء لأن المقارّفةٌ بمغنئ الاقترافي: 


. في الأصل: «خ ؛ أصح: صرفهاء‎ )١( 

(؟) ينظر شرح الأَخِْيكَبِيَ؛ للمؤلف [507-777/1] ٠‏ 

(؟) وهذا لنْظ المطبوع من «الهداية» للمزغيناتي [101/5] ؛ وهو المثبت في النسفة التي ببخط المؤلف 
من «الهداية» /١573/1[‏ إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة البايشوني 

من «الهداية» [ق/١1/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي _تركيا] ‏ 

واللفظ الأول : هو العُنْيت في نسخة القا. «الهداية؛ [ق/٠/أ/‏ عمخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . وكذا في نسخة الشّهْرَكَنَديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) 
[ق/47/ب/ مخطوط مكتبة قيضي الله أفندي ‏ تركيا] » وفي تسخة ابن الفصيح 0 
مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفتدي ‏ تركيا] ٠‏ 
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1 
لاف ؛ لِأَنَهُ مَا مَاتَ جِنْسٌ الْمَنمَعَة بَلْ إِحْعَلّتْ بخلاف ما إِذا كَانا زدودر] 
-<3 غاية البيان 42 
وهر كنب السيّئةٍ. 
امو ا في .دقاةا عه 
قوله: (وَلَا تبكر العَقَيَاءء وَلَا المقطوعة 
مسائل القُدُورِي ا 


دين 5 الرَجْلَبْن) ‏ وهذه من 


والمُرادُ من العَمْياء: الرقبة امنيا وهيّ تشمل الذّكْرَ والأنه العا ل 
الأَمة العَمْياة: لأنَّ عدم الجوازٍ لا باعتبار الأنوثة بل باعتبار قات جنس المنفعق» 
فإنّه فاتتٌ في هذه الصوّرٍ: :براقي العمياوة واليطينن في المقطوعة اليدَيْن» 
والمَمْي في المقطوعة الرّجْلَين » فلم يجْزِ عن الكقارِ كالميت . 

بخلاف ما إذا اختلّ جنْسٌ المنفعة, كالَوّرٍ» أو كمقطوعة إخدئ اديز 
إخدئ الرَجْلَيْنِ ِن خلافي؛ حيثُ يجوز ذلك لبقاء جنس المنفعة؛ لأنَّ منفعة 
لبش والمشي قائمةٌء بخلاف ما إذا مُطِئنا ين جانبٍ واحلٍ؛ حيثُ لا يجوٌ؛ 
لفْوَاتِ جد جني المنفعة؛ لتعذر المَمْي. 

قال الحاكم الجليلٌ الشهيدٌ في «الكافي)270: ولا يُجْرِئ الأعمى , والحُفْعَدُ 
ولا مقطُوع اليدَيْنِء ولا الرَجْلَيْنِ ولا أَليُماء ولا ار ولا المَخْترة 
المغلوبٌُء ويُجْزَئ ا لين ٠‏ والمقطوحٌ المَذَّاكِيرٍ؛ 
لأنَّ منفعة النشل زائدةٌ على ما يُطْلَبُ مِن المماليك . 


(0 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/138] - 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [793]- 


يفن 


© كتاب الطلاق # 


مَفْطعمَينِ من جَانِبٍ وَاحِدٍ حَبِتُ لا يَجُورُ لِقَوَاتِ جنس مَْفَعَةَ الْحَميِ إِذ هر 
ليد تتعذة ويخوز الأصه: 


سٌ ألا يَجُورَ وَهْوَ ِوَايٌَ التَوَاوِرٍ؛ لَأَنَ الْعَائْتَ جِنْسٌ المَنْمَعَةٍ 
ما الْجَوَارٌ ؛ ِأنّ أضلّ الْمَنْمَعَةِيَاقٍ َإِنَهُ ذا صِبِحَ 
د غاية البيان #>. 
ويُجزئ الّدِي يجن ويفيقٌ » والأقطمٌ إخدئ اليدَيْنِ وإخدئ الرَجْلَيْنِ إذالَْ 
يكونا مِن جانبٍ واحدٍ» فإِنْ كان القطمٌ من جانبٍ واحدٍ: لَمْيُجْرَء وكذلكَ إن كان 
[+/«”طاء] بين كل يدٍ ثلاثُ أصابعَ مقطوعة [معًا]!©؛ لَمْ يُجْزء وإنْ كان من كل بدٍ 
المَفْنُوجٌ اليايس الشّق0©, 


ينه 


يَسْمَعُ حَتّى لو كَانَ 


إصبعٌ سوئ الإبهام؛ أجْرّأء ولا يِب 


قوله : (ويَجُورٌ الآصَمُ) ؛ وهذيه ين مسال القُدُورٍ 

قال شمسُ الأئمّة التّرَحْسِيَ هه في «المبسوط:20©: وفي القياس: لا 
يُخْرعع: وهو رؤاية «التوادرة الات جنس المشحق وهر الاقم : 

3 َ 

وَجْهُ ظاهر الروايةِ ‏ رهرٌ جوابٌ الاستحسان _: أن الأصمّ إذا صِبِحَ في أيه 
- بسبيل المبالغة ‏ يسْمَعٌ ؛ فلَمْ يكنْ جِنْسٌ المنفعة فائتا(0». 

وروايةٌ «النوادر؛ محمولةٌ على الصّمَم الأصلي - 

قال في «الشامل): اا وبُجَرَئٌ الأصمً) . 


(1) ما بين المعقو ادة من: الفااء ولغ1ء وارقء 

() الشّقّ ‏ بالكسر -: نصف الشيء, يقال: أخذتٌ شِقٌّ الشاة وشِقَة الشاة؛ يعني: نصفها. ينظرة 
«الصحاح ني اللغةة للجَزْهّري /١901/4[‏ مادة: شقق] . 0 

(©) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ؛ [ّص/8١١]‏ 

4( المبسوط» للسرخييّ ١]4/9[‏ 

: #الجوهرة التيرة علئ مختصر القدوري» [13/1] ؛ «البناية شرح الهداية» [/45 8].. 


باب الظهار © ريل 


بِحَالٍ لا يَسْمَعٌ أَضْلا بِأَنْ ولد أَصَعَّ وَهُوَ الَْخْرّس لا يُجزثة. 
.يجو تفطوع ايقامي ادن أن بط 
حِنس المتقْعة: 

سود ال مكشاف 11757 7 301 
كج قال: قالوا: الأن لصم ليث في الكشب تائيرً فاحشاء هم قال: وقيل 

الصَّمَمُ بأضل التّخليق ي: يمْتَع التكفير)(2. 
وقالَ في «الفتاوئ» الوَلْرَالِجِيك0": ويجررٌ الأصَحّ عن كمّارةٍ الظَّهارٍ إذا كان 

يشمعٌ شينًا ولا يشمعٌ شينًا ؛ وإنْ كان لا يسمعٌ شيئًا ؛ لا يجوزٌ» هو المختارٌ؛ لأنّه 


في الوجه الأول بمنزلة العَوَرٍ في حنٌّ عدم فوَاتِ جئس المنفعة» وفي الوجه القاني: 
بمنزلة العَمَى في حقٌّ فرّاتِ جنس المنفعة. 

ثم قالّ: هكذا ذكّره بعضُ المشايخ . 

قوله: (وَمُوَ الآخْرّسٌ): أي: الذي وُلِدَ أصّمَّ هو الأخرسش» وهو الذي لا 
يتكلم لِآقَةِ في لسانه . 

قوله: (رَلَا يَجُورٌ مَمطُعٌ إبهاتي الدَيْنِ)ء هذا لظ القُدُورِي في 
(مختصره)! © وذاك لأنَّ البطئن يمل بالإيهاى فإذا فاتَ الإبهامان جميعًا 
يقُوتُ البَطشٌ » فلا يُجْزٌَ عن الكمَارةٍ؛ لقَّواتِ جنْس المنفعة. 

قال في «الأجناس0: يجوز مفطوع الأنف » ومقطوعٌ السَّئيّن إذا كان فور 
على الأكل » ويجودٌ ساقطٌ الأسنانٍ كلّهاء ويجورٌ ذاهبٌ الحاجين , وشَعْرٍ اللّحية 
والرأس ‏ ونقله عن «نوادر ابن جاع . 
() ينظر: «الشامل» للبيهقي [ق١١٠].‏ 


.]35/9[ ينظر: (الفتارٌ: الجّة؛‎ )١( 
- ]1١0/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ»‎ )6( 


ين © كتاب الطلاق # 


1 التتئوة الي لَا َعْقلُ ؛ لأنَّ الانْيِمَاعَ بالْجَوَارح لا يَكُونُ إل 


4 


وي ينه ؛ تيا لين كل وج وَلِهَذَا تَعْجلُ الكت 

الانْفْسَاخ بخلّاف أمومئة ة الود وَلتِييرٍ لِأَنَهْمًا لا يَحْتَمِلَانٍ الانْفِسَاحَ . 
اسه قلي الاك © بح 

وقالٌ في «شرح الطَّحَاوِيّ»: يجورٌ الأغقّى» والعبينُء والنخفى» والأمً 
الرثقاا(©» والتي بها قَرْنَ"" يمْنمٌ الجمَاعَ 

قوله: ولا تجو رُ المَجْيُونُ اَذ ا يَعقلُ)» وهذيه [دارع] أيعنا من سال 
القُدُورِيئ””» وإنّما لَمْ يَجْرْ ذلك؛ لأنَّ جنْس متفعة العقل معدومةٌ [م/:م#دام]» 
فصارَ كالميت» بخلاف الذي يجن ويفينُ» فإنّه يجورٌ عبن الكفارة؛ لأنَّ جئْسَ 
المسشمة له بقث : لأنَّ المفل ينكيخ تارة ويظهك أعرئة؟ غاية ماقي ألباب: نلعيل 
وذاكٌ لا يمنع ٠‏ 06 

قوله: (وَكَا بُجْزَىُ عِنْقُ المُدَّر و الوَلَّدِ) ؛ وهي مسألةٌ القدُورِي7؟ » وذاكً 
لأنَّ المأمورّ: تيد رقبة مطلقًا؛ وتحريرها ليس بتحرير مُطلق ؛ لاستخقاقهما العتقّ 
(:) مشئ أن المراةالرثقاء:حي التي لا ييل إليها زو يجهاء ولايستطيع جماهاء والقٌ: انسداد الرجم 

تم ودحره. 


أر 


ائعة ين ورج اذك ينظرة «أنيس الفقهاء» للقرتري [ص/ ]07‏ 
(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/1<0]. 
(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/55١] ٠‏ 


© باب الظهار ##. 1 


َإِنْ عق مُكَائبًا َم يو با جَاوَ َّ؛ خلافا للشافعي له أنَّهُ استَحَقّ ع قَّ الحرية 


5 
بار والانلاد» لم" مخز عن كذ انها اسح الس دير 
والاشتيلاد ‏ ولِهذا لا يجوذٌ فشحُهما- لَمْ يكن إعتاقهما إنشاء الع ين كل وجو؛ 
1 جز عن الكفارة . 

وكذا المكاتبٌ الذي أدّ بعض المال ؛ لا يجورٌ عن الكفارة في ظاهر الرّواية» 
أنه إعتاقٌ برض ٠‏ والعوَض ينل معتى القُربء بخِلافي ما إذالَمْ يود شيا 

وقالٌ عش الأئمّة الوكين زفق في المبسوطه)(2: ردك الحسنٌ عن أي 
حنيفة أنه يجورٌ ؛ لأنَّ ره لَمْيتتقضن بما أدّئ ين البدَلِء ولهذا احتملّ عَقُدُ الكتابة 
الفشح بعد استيفاء بعض البَدَلِ كما احتَمَلَ قبله. 

قوله: (كَإِنْ 

قال فى «الميسوط): إذا أعتقٌّ المكاّب قبل أنْ يُوَدّيَ شيئًا ؛ جار عن الكمّارةٍ 
استحسائًا. :. 1 


تق مُكَاتبا لم يود ْنا ؛ جَارً) ؛ وهذِه ِن مسائل القُدُورِي. 


وفي القياس: لا يجوز وهو ول ذُكَر وَالسَّافِهِيَ 07 رهق . 

وه قول؛ ذكرة أنّ اسيشقاقٌ العثق بالكتابة فوقٌ الاستيخقاقي التَدبِيرِ 
والاشتيلاد؛ بدليلٍ أنَّ المُكاكب أ احنٌ بأكْسَابه وأؤلاده دوق المُدَبَرٍ 01 الولد» 
التَّدبيُ والاشتيلاة بشنعان العنق عن الكفارو فالكتابة أذ » ولأنه إعتاق صررة » 
إبرائ عن بِدَلِ الكِتَابة معتى » ولهذا يسْلَمُ له الأماك وَالأرُلادٌُء فلؤ كانت الكتابةٌ 


َ 


(1) وقع بالأصل: «فلا». والمشبت من؛ لفقء رلغ)ء رهماء وارلا 
(؟) ينظر: #المبسوط للسرخبِيّ [9/07]. 
(0) ينظر: «الأم» ِيِيَ [702/1]- 


لفل 


سحي غابة البيان 4 
متقّيِخة لَمْ تسل فلا تُجْرِئُ عن الكفّارة: لأنّه إعتاقٌ بجهة الكتابة. 
ولنا: أنَّ المأمور يه في الآية تحريدٌ رقب والتُحريرٌ: عبارةٌ عن تيبر 
الشخص الزقوقي ًا والرقب: اسم لات المزقوق» والرّقُ كاملٌ في المكائب » 
يِجْرِئٌ تحريره عن الكفّارةِ ؛ لحصول الاميعال [م/»ممطام] بالأمر. 
بِيائّه: أن عفد الكتابة لا يمكنٌ ب تُقْصادٌ في الرَّّه ألا ترئ إلى ما رَوَا 


خع ف ي# 


كي قالَّ: (المُكَاَ عَبِدَ مَا بَقَىَ عَلِيْهِ 


فَعَلِم: : أن اق فيه كاملٌ قبلّ أداء بدَلٍ الكتابة» فيدخلٌ تحت مُطلتي اشم 
بة» والواجبُ عليه ذلك فيجْزئ عن الكّارة؛ ولأ هم التي متعلن , بشؤط 
والتعليقٌ بساز موا بد ا 


تشسخء ول يعد المكائبٌ إلى الحالة 3 الأول » 
ون الثابت بالكتابة انفكال الحَجْرٍ عن العبدٍ في 0 المكايِب » كالإِذن في 
التّجارة- 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب العتق/ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
[رقم/871] : ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/459١1]‏ » والطحاوي في شرح 
مان انا ؛ [111]» والطبراتي في «مسند الشاميين6 ['ارتم /87٠]؛‏ من حديث عَمْرِو بْنٍ 

جَدَّه ف بهد 

قال ابن حجر: «أخرجه أبر داود بإسناد حسن». وقال العيني: #حديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ١‏ 

عن جده؛ صحيح متصل1. بنظر: #بلوغ المرام» لابن حجر [صس/47] » و«نخب الأفكار شرح 

المعاني رالآثار» للعيني [115/18] + 


8 باب الظهار © يفن 

:1 وه 8-6 9 

َأَمْبَهَ المُدَبّر ولنا: أن الرّقَ قائِمٌ من كل وَجْدِ ا 0 
<3 غاية البيان 4ه 


ثم المأذون يج إعنائه عن الكذر لعدم تمن القصان في رثَِ فكذا 
المكاتبٌ ؛ لهذا المغنى » إلا أنَّ المولى يبد بِعَزْلٍ المأذون ولا يعد بفلخ 
الكتابة؛ لأنَّ عفْدَ الككابة وض » فكانٌ لازا في حنٌ المزلى » وذالة بغي عِوَض » 
َم يكن لازمًا. 

::.] قَِنْ قلْتَ: إذا لَمْ يكن المؤلى مُسْتيدًا بفشخ الكتابة - وها لَمْ يوجَدٍ 
ارا ين المُكابٍ بالفشخ - لَمَْجْرْ إعتائه عن الكمّاروء لأنَّ الع بجهة الكابة 
لا يتأدّى يه الكفارةٌ. 


قلْتُ: ا تُعلَّم آهل يوجذ من الرضاء فم ادّعى ذلكَ فعليهالبيالٌ» على 
أنَا نقولٌ : إذا كان لكاتب افيا مدل فأؤلى أن يكو راضيا بعتقه بغير 
لا اي 


عايب ب ونه 1 
1 الفسخ في حقٌّ الأَكَْابٍ والأؤلادٍ؛ فبطل الفْقٌ بين [+/. +٠‏ لوام] إغتاقه ب 
غير بَدَلِ ولأنَّ العسنّ في حنٌّ المُكاتبٍ بجهة الكابة؛ لأنّه ما رَضِيَ إلا أنْ يكونَ 
أكْمَابُه وأولادُه له خاصّة » وفي حقٌ المؤلى بجهة التكفير ؛ لأنَّ قصّدّ ذلك . 
قوله: (ََْبَ المُدبّ) هذا لام مين الشَّافِِيُ على أصحابنا على ما أجابوا» 
يمْني: أنَّ ادير لا يجورٌ إعتائه عن الكفارةٍ عندكم ؛ لأنَكمْ قُلشم: إن متحي العتنيه 
بجهة . فينغي ألا يجورٌ [غتاقُ المُكائب أيضًا أنه مُستحقٌ العت بجهةّء وهوّ 


٠١7 


يل 8 كتاب الطلاق © 


عَلّى ما َي لقوله <لا: «المكَابُ عَِدُ ما بي عليه دهم وَالكتَبَة انناف 
ئزة لذن في التجَارة إلا أن وض كيلم من جاه وَل 


انم َب مفتقى الإفتاي إذ هو بَحتبله إلا أله سم له الاب 
َالأَوْلَاد؛ لأ الى في حَنٌّ الْمَحَلّ بجهَة الْكِتَابةَ أؤ؛ لِأنَ لمَسْحَّ ضَرُوري لا 
يَظْهَرٌ في حَنَّ الْوَلَدِوَالْحَسْبٍ . 

وَإِنِ ان امْكرَى أب أو به ينو الشّرَاء الكَمَارَة؛ جَارٌ عَنْهَا: 
< غاية البيان 42 


باطل ؛ لأنّهِ يبح وذالك لا 

قوله: (عَلَى ما بين إشارةٌ إلى قوله: (وَلِهَذَا تَفبَلُ الككابةٌ الافِساح) . 

قوله: : (َالكتَابَُ ا نُايو) الضميرٌ راج جعٌ إلى الف يغني: : لا يلزمٌ ين وجود 
الكتابة 5 اارتفاج الدّقٌ؛ لعدوٍ العافاقء .فيكو الى قائمّاء فيكونٌ إِْتاقٌ المُكائب 
تحريرًا ميدأ لا إعتافًا بجهة الكَابة ؛ فبُجِْئُ عن الكمّارة. 

قوله : (َإِنَهَنَكُ الحَجْر ) » أي: أنَّ عفد الكتابة َك الحَجْر عن العبدٍ في حلٌّ 

: 5 عه ع 5 

الكايِب , كالإذْنِ» وهر تعليلٌ لعدم المُنافاةٍ بِينَ الكتَابة والرّقُ فاعرفه . 


قوله: ولو كان مَانمًا: + مُفْتهَى الإختاق) أي: لو كان عقْدُ الكتابة 
مانم وقوعَ الإغتاقي عن الكمّارة ‏ لأ العتقّ بجهة الكتابة لا تأدّئ به الكفارةٌ - 
ينفسح عفد الكتابة؛ صرورة صحّةٍ الإمعاقي بطريقي الاقيضاءء لأن إعتاق المكاتب 
صحيحٌ بالاتفاقي» ولا يصح إعنائه مع بقاع الككابقة .فلا بد ين اتفسباج الكتابم 
لضرورة صحَّة الإغتاق » فيقعٌ التَحريرٌ مُجْزِئًا عن الكفارة؛ لارتفاع المانع» وهوّ 
وُجِودٌ الكتابة. 

قوله : (إدْ هُوَ يَحْتَمِلُ) تعليلٌ لقوله: : (ينفْسع): أي: عَقَدٌ الكتابة يحتملٌ يحتملٌ الفشخ ٠‏ 


قوله: (وَِنِ المكرى أَبَاهُ أو َه يَْوِي بِالشّرَاءِ الكَفَارَةَ؛ جَارَ عَنْهَا) » وهدّه 


»8 باب الظهار © كيل 


3 


د 


قال شمسٌ الأئمّة السَّرَحْسِتٌ نيه فى «شرح الكافي70": أَجْرَأهُ استحساتا في 
قول عُلماينا اللا وفي القياس: لا يُجْزِةُء وهرّ قولٌ بي حتيفة الأول وذُثّر 
وَالشَّافعَِ يهلد”"2» وكذلك إن وُهِبَ له أو أُوصِيَ لَه به. كذا ذكر الحاكم الشهيدٌ 
في «الكافي»27 / 


وقالٌ في [+].؛+ظام] "شرح اللّحَاوِيَ) 0): ولو دحل في ولك ذو رَحِمٍ مَحْرّم 
يلا ضُنْعٍ من - كما إذا دخلّ في مِلْكه بالميراث -فإنّه لا يجورٌ عن كمّارته بالإجماع . 


ولو دخلّ في مِلْكِه بصُنْعِه: إن نوئ عَن كمَارته وقْتَ وجود الصُنْمُ ؛ يُجزِدُ 
عنْ كمّارتِه عندّناء وعند السَّافِْنَ: لا يُجْرِتُه عن كفّارته . 

ولؤْ قال: «إِنّْ دخلت الدَّارَ فأنتٌ حُدٌّ) ؛ يَعْيِنُ » ولا يجوز إذا توئ عن كفارته 
وقْتَ دخول الدّارِ؛ إِلّا إذا نوئ عن كمَّارتِ وقْتَ اليَمِينِ»ء فحينشظٍ [/0ون] يجوزٌ. 

ويه القياض: أنَّ عْقهِ مُستحقٌّ بسببٍ ساب - وهو القَرابةُ ‏ فلا يُجْزِئ عن 
الكفّارة» كما إذا اشترئ المحلوق بعيْقِه ناويًا عن الكمّارةٍ. 

ولنا: أن المأمور يه في الآ هو تحير وقذ حصّل » فُجزِئُ عن الكمّارة » 
وهذا لأنَّ شراة القّريتِ ب إعتاق ؛ لقوله 2©: «لَنْ يَجْرِيَ وََدُ وَاِدا؛ إلا أنْ يَجد د 


٠ ]4/7[ ينظر: «المبسوط» للسرخيِيّ‎ )١( 

(1) قال النوويٌ: «إذا اشترئ مَنْ يَعْتن عليه» ونّئ كزن العتق عن الكفارة؛ فمّن الأَؤْدنِيَ: أنه يُجْزئه» 
والصحيح: أنه لا يُجْزئه» . ينظر: #روضة الطالبين» [141//8] ٠‏ 

(6) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق4] ؛ #التجريدة 2)5:09+/1١(‏ #المبسوط» (8/07) 

(4) ينظر: اشرح ممختصر الطحاوي؟ للآن ق008]ء 
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وقال الشافعي: لا يجوز وعلى هذا الخلاف عَقّارَةالبَمِينِ وَالمَسْألةُ بد 
الَيِمَانِ إن شاء الله تعالى . 


عيقة وه دفر دما له ملك تعيب صَاجِ 
<3 غايةاب يان 48 

3 عقّهُ 20 »أي: : بالشّراءِء كما في قولهم: : أطعمّه فأشبَعّه » والباقي 

يلم في كناب الأيمان إن شاء اله تعا . 


قوله: (وَالمَْاهُتأنِيكَ ني كِتَاب الأَبْمَانِ) ؛ أي: في باب اليّمين في المنني 
والطّلاق. 


قوله: (نإنْ أَغتق نضفٌ عبد مُفْعَرَكِ وَهُوَ مُويِكٌ» قَصَمِنَ قِبمَةَ يَاقِبه َأغتقهُ؛ 


لَمْ يُجْزِه عِنْدَ بي حَنيقَة 7ل 
و عِنْدَهُمَا) » وهذه من مسائِلٍ القَدُورِيٌ 6 
وإنّما قيّدَ بكونه موسر ؛ لأنّه إذا كان 5+ شنا تعجدث عليه الشمية7) فلا جز 


)١(‏ أخرجه: مسلم ني كتاب العتن/ باب فضل عتق الوالد [رقم/١٠١15]‏ » وأبو داود في كتاب الأدب/ 
باب في بر الوالدين [رقم //171]؛ والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول يلل إباب ما جاء 
في حق الوالدين [رقم/1107]؛ وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب , بر الوالدين [رقملره810]» 
والنسائي في «السنن الكبرئل» في كتاب ما قذفه البحر/ ياب أي الرقاب أفضل [رقم/4443]: من 
حديث أي هُرَيْرََ يله به . 

(1) قال في التصحيح: الصحيح قول أبي حنيفة ؛ وعلى هذا مشى المحبوبي والنقي وغيرهما . بنظر؛ «ممختصر 
الطحاري» [صن1؟]» «التجريدة [١0095/1]؛‏ «المبسوطة [9/9]» «البناية شرح الهدايقة 
[5 /44ه]» #مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» [401/1] » #البحر الرائق» [4 /9]» «التصحيح 
والترجيح» [ ص هم] ؛ «رد المحتار»  ]410/6/1[‏ «اللباب في شرح الكتاب» [9/1/6] . 

نظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/155] - 

السَعابهٌ بكسر السين : هي ما كُلْف العبدٌ بين العمل تْمِيمًا ممق نفْسه . بنظر: «التعريفات الفقهية» 

٠ ]1١15/ص[ للبركتي‎ 


11 


ًا كُلَّ لد عن الْكَمَرَةَهُوَ ِلك خلا م دا كان مُق 
ليْهِ السَعَايَةٌ [د:٠/ن]‏ في 


لسل لل فين وم ا دي 
عن العادة عندهما انف ؛ لأنّه إعناق بعوّضٍ » والمسألةٌ مَئِيّةٌ على أنَّ الإعتاقٌ 


د لتو 0001 
ُمْيقَا للجميع » فضَمِنَ التَصفٌ لشريكه » فجارٌ عن الكمّارةِ ؛ لأنّه حصّلّ إِعْتاقُ رقبة 
كاملة؛ بخلاف ما إذا كان المُعْنٌ مُعْيِرا؛ حيثٌ لا يُجْرئهِ بالاتّفاق» لأنّه إعتاقٌ 
بعرّض ؛ لوجوب السَّعايّة على العبد. 

ولأبى حنيفة: أنَّ الإعتاقّ لَمّا كان م 


0 


مجن دحل التُقصانٌ في تصيبٍ القر + 


قوله: ا 


وقالّ الشَّافِمِيُ: إذا أعتنّ نصيبه فنرئ عند الإيقاع أن يكونَ العتنٌ المُوقمٌ وما 
بشري إل عن كمّارته ؛ جره" 
ام حال التسازة فلأنَّ الِْق لا يتَجَر يً َرأ عندّه؛ فيكونُ مثا للجميع ‏ 


(1) ينظر: امنهاج الطالبين؟ للنووي [صس/1417]» و«بحر المذهب؟ للرَريائيَ ]19700/١[‏ . 


35 .9 كتاب الطلاق # 


00 
حي غاية البيان 2ه 
وأا حال الإعسار: فلاثة لا ينغ تصِيبٌ شريكد» لأنه يجورٌ تصرفة فيد 
بالبيع » فإذا ملّكةٌ المُعْيِقُ فأغتفّه ؛ جار 
وجوايّه: أنه إذا جارّ تصرُفُه بالبيع ؛ يلزمٌ الجمْعٌ بينَ النَِيضَيْنِ » وهو 
أنه يلزم حيدئنٍ أن يكونّ العبدٌببَْضِه صالحًا للولاياتٍ وبِيَعْضه لا. 


من مسائل القدُورِي” © وهذا الي ذكره سخلا 

والقياسُ: ألا يُْزِئهُ عند أَبي حنيفة به . كما في العبدٍ المشترك ؛ لوجودٍ 
التقصان في الصف الشرة». ١‏ 1 

وجة الاستخسان: أنَّ الْصانَ الواقع في التّصفف الآحَرٍ حصّلّ في يلك 
فكان مُضائًا إلى عنْقِِ عن الكمَّارةِ: فانصرّف إليهاء م إذا مل الإغتاقٌ بإغتاق 
التّصفٍ الآخَرِء جار عن الكقّارق فصارٌ كآنه تن في المرّةٍ الأولى نصمًا وشيئًا» 


)١(‏ ينظر: «مختصر القْدُورِيَ» [ص/155]. 

(1) قال ني التصحيح: الصحيح قول أبي حنيفةء وعلئ هذا مشئ المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: 
«مختصر الطحاوي؟ [ص/5178)» «التجريد؛ [ ٠‏ 5 ]ء «المبسوط» [9/7] «البناية شرج 
الهداية؛ [ه/م؛ه]؛ «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر» ١]401/1[‏ «البحر الرائق» 
[8/4١1]ء‏ «التصحيح والترجيح» [ص5هم]ء «رد المحتار؛ [4720/8]» «اللباب في شرح 
الكتاب» [1/8/] . 


© باب الظهار © 1 


70 


عِنْدَه وَكَدْطُ الإِعْتَاق 


معام 


الل ِحَصَلَ بَعَدَه وَعِيْدَهُما إِعْمَاقُ 


ل العيي م م 
الضف ! ِغتَاقٌ الكل مَحَصَلَ الْكلُّ ,َ 


90-0 هر مقا 
:9:)» وهله من مسال القُدُورِيٌ 220 
» فإذا جامَعها قل [/10:+ظ/م] إِغْتاق التّصفبٍ» - 
أعتقّ ذْلِكَ التَصِفٌ > لا يكوه متاق الأقبة قبل اليس » فلا جز عن الكمّارة» 
أن اله تعالئ شرّطً في الإعتاقي أن يكونٌ قبلّ اميس ؛ قال تعال : «سحريرُ رمق 
ين قبل أن يتَمَآّا 4: 

وعندَمّما: بجر ذلك الأنّ الإغناق عنتما لاكَجرا» فكان عناقٌ المُصنب 
إعتاقٌ الجميع ٠»‏ فوقعَ الإعتاقٌ قبلّ المَسِيس لا محالة”©. 

َن قلْتَ : لَمّا كان الشَّطُ في الإعتاقي أن يق قبل المَسِيس » يتتبغي ألا يصحّ 
إعتاقٌ رقبة أخرئ بعد هذا المَسِِس: 


() ينظرة «مختصر القُدُورِيَ [ص/ختل]ء 

(1) ينظر: «المبسرط» [97/0] ؛ «البناية شرح الهداية؛ [044/0]؛ «مسجمع الأنهر في شرح ملتقئ 
الأبحر» [451/1]» «البحر الرائق» [115/4]: «رد المحتار» [590/5] : «اللباب في شرح 
الكتاب» [71/8] . 


َإِذَا لَّمْ بَجِد المُظَاهِرٌ ما 
نا شد لاصولا طخر .ولام عفر 
جه غاية البيان > 

قلتُ: دلّ قرله تعالى: « شيم نَمَو ين جل أن يَتنَآت > على لدي 
الإغتاقي والإخلاء عن المَّسِيسِ ؛ لأنّ في التّقديٍ الُلرّ لا محالةٌ» فَالمُكَفرٌ بعد 
ذلك المَيِيسِ - ملك كان عاجرا عن تقديوٍ الإعْتاقي ‏ قادرٌ على الإخلاء عَنٍ 
اميس باستثنافي إغتاقي رقبة أخرى» فكُلَفٌ بما در علي ؛ فجارٌ عن الكمّارة. 
نظيو : إذاساتتها في لال الثمرني : فوجب علي هابشا الووء 


0 ؛ (تإذالم يبي جد امار ماد 3 


52 القُدُورِيَ أيضًا0. 
أمّا شوْط الما ع : فلقوله تعالى ضّ 


بيه الكمّارة) ا واس ير 


000 


نَإِنْ كُلْتَ: كيفٌ جارٌ صومٌ رمضان عنه» وعن صوم الاعيكاف إذا نذّرٌ أن 
يعتكنٌ فيه فصامه مُعْتكفا ؟ 


قلْتُ: الصّومُ قي باب الاعتكاف صَّرْطُ الاعيكافيء فيُمْرطٌ وجوةٌ القَّرط 
كيفٌ كان لا نضدًا؛ بخلاف الصّومٍ في الكّارةٍ نه فض مقصرةٌ يُمْتبدُ وجودٌه 


قصدا. 


)١(‏ بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/153]. 


ع1 


© باب الظهار © 


أن الع انه منصرص لبو عضا يق عَنْ الظهَارٍ لِمّا فيد 
مِنْ إِبطَالٍ ما أَوْجبَهُ الله وَالصَّوْمُ في هَل ل بم مني عَْهُنَلَا يَنُوبُ عَنْ الوَاحِتٍ 
الكَامِل . 

إن جَامَعَ الَِي طَاهَرَ مِنهَا في خلال الشَّهْرَيْن لَبَْا عَامِدا أو هارا ايا 


اسْكأئَفٌ الصَّوْء عِنْدَ بي حَيفَةٌ مُحَمَّدٍ رحمة الله عليهما - 
سه قاف لبا لل ببح 


وأمّا الأيامٌ المذكورةٌ: فنصومُها ناقِص ؛ لورود النّهِي عنْ صؤيهاء والواجبٌ 
بالكمّارة: صومٌ كاملٌ» فلا يخْرجُ عن حُهْديِهِ بالناقصٍ . 

قال الإمامٌ الأسْبيجاب ته في [/::+./م] «شرح الطّحَاوِيٌ)0©: ولز أفطرٌ 
يما لعذْرِ مِن مرّض أو سفَّرِ؛ ؛ فَإنَّه يستقبلٌ الصّيامَ ؛ وكذا لز جاء يوم الفطر» أو يوم 
النحرٍء » أو أَيَمُالتَشريقٍ فإنَه يستقبلٌ الصَّومَ» ولو صام هذه الأيَمَولمْ ير فكذلِكَ 
أيضًا يستقبلٌ ٠‏ 

ولو كاتتِ امرأةٌ فصامَتٌ كفارة الإفطار في شهر رمضانَء أو كفَارةَ القتلٍ 
فحاصّتٌ في خلال ذلك » فإنّها لا تستقبلٌ الصَّيامَ ولكِنْ نَصومٌ بعدٌ الحيض ؛ لأنّها 
معذورةٌ لاتجدٌ شهرَيْن تابن لا حيْض فيهماء ولو ست استقبلث » ولؤ فرت 
يومًا بعد الحيضي فإنّها تستقبلُ الصيام» ولؤ كات تصومٌ عنْ كمارةٍ ينها فحاضَث 
في خلال ذلك » فاه ستل أنه نجدٌ صيم نلا م لا يض فهاء 

قوله: (قَإِنَ نْهَا ني خِلَالٍ الشَّهْرَيْنَ بلا عَامِدَا 0 
يي ؛ استأفٌ الصو مِنْدَ أ حَنِفَةَ وَمُحَمَّدِ وغ 2. 


() ينظرة #شرح مختصر الطحاوي؛ لايجا [فامع]. 
(؟) قال في التصحيح: والصحيح فول أبي حنيفة ومحمدء ومشئ عليه البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة. انظر: «مختصر الطحاوي» [ص4١؟1]»‏ «المبسوط» [776/1] «تحفة الفتهاء»- 


وَثَالٌ أبُو يُوسُق هم: لا يتأيف ؛ 000 
2 دحج 2 د 
ََلَ َو بُوسق: لا يَسكَأفُ), وهل من مسال القُدُورِيَ”© 


اعلمْ: أنه إِنّما قيّدَ بجماع الي ظاهر منها ‏ أنه إذا جامَعَ [:0:,اط] غير الي 
الصرم َع اتاب » ويلزئه الاستنداف بالاثفاق» 
بِالنّهِارٍ ناسيًا أو بالليل كيف كان ؛ لا يلزمُه الاستثناف 


نما قد في جماع الي ظاقرٌ منها بالنّهار ناسيًا ؛ لأنّهِ إذا جام بالنّهارٍ عامدًا 
يستائف بالاثَمَاق» وؤِكرٌ العمدٍ في اللَيلِ اتفاقٌ ؛ لأنَّ العمدّ والتّسيانٍ في الوطء 
بالل سواءٌ» فعرفت أنَّ الاخهلاق وطْءٍ لا يُْْسِدٌ الصُومَ. 

وذّكَر في اشرح الأقطع قولّ النَّافِِيَ مل قول بي يوشف 

وجْهُ قول بي يوشف: أنه وطءٌ لا يفْسدُ به الصّومُء فلا ينقطمُ به التََايِع؛ 
فصارٌ كوطءٍ غيرهاء وتقديمٌ الصّومٍ علئ الوط وإنْ كان شرْطًا بالنّضّ - يلزمٌ 
علئ ما قُلكُم تأخيٌ الكل عن الوطء ‏ أعني: في الاستعْناف ‏ وفيما قلتُ: بعض 
الصَّيام متقدّمٌ على الوطء؛ فكانّ أؤلى . 

ولهّما: قوله [م/؛؛+ظام] تعالئن: نيام سَهَرَنِ مَتَاِحَنٍ من قل أن يحَمَآَا © 


0 


بيائه: أن الآية اقتضَّتْ صو شهرَئن مُتتابَيْنٍ لا مَسِيس فيهما مطلقًا ؛ سواء 


- [5/5١؟]‏ «الاخيار» [/511]» (العناية؛ [73/14؟]: (فتح القدير» [777/4]غ «الفتاوئ 
الهندية» ١/1[‏ 4 0]؛ «التصحيح والترجيح؟ [ص 5  ]0‏ «اللياب في شرح الكتاب» [/79] - 

011 بعلي «مختصر القُدُورِيً [آص/3؟١].‏ 

(1) قال في «المهذب وإ جاتع بالليل قبل أ يم ؛ لأنه جاقع قبل قبل التكفير » ولا يينطل التابع ؛ 
لأن جماعه لَمْ يؤر في الصوم, فلَمْ يْطع التابع » كالأكل بالليل». ينظر: «المهذب» للشيرازي 
الل 


© باب الظهار © 1 


لأنه لا يَمْتعْالكايْعَ إذ لا شد به الصّوْمُ وهو الشَّرْطُ ون كان دِيم علّى 
المَسِيسٍ شَرْطً فَفِيمًا دََئَِا ليه تَقْدِيمُ البغض كييها قلقم ناير الكلكنة. 

ولهما: : أن الشّرط في الصّوْمٍ أن يَكُونَ َل المَيسٍ ون يكُونَ حَلِا عل 
ضرورّةٌ لَص وَهَذًا الشّوْط بَنْعَِم به دكأف . 


7 525225925939 7ك 
كان عامدًا أو ناسيا, ثم إذا ود الجماعٌ في خلالهما ؛ فاتَ الصو ع المأمررٌ يه 


لم جز عن الكفارة شرا قدي الصّوم على الوطء يفضي خٌُ الصَّوم عن 
الوٍ» لأن في التقدم خُوًا لا محالة, ولا لا يكون المتقدّممتقدّما؛ وهو فاسلاء 
وهرّ بعدَ الوطّءٍ في خلال الشَُّرينٍ - وإ لَمْ يكن قادرًا على تقْديمٍ الصّومٍ على 
الوطء ‏ قادِرٌ على إخلائه عن الوطءء فكُلّفٌ بالإخلاء. 


وفيما قال أبو يوسّفٌ: يلزمٌ تركُ النتّقديم والإخلاء جَمِيماء فكانّ ما قُلناُ 


قوله: (لَا يَنْسّدُ به الصَّوْمُ)» أي: بالجماع ليلا عامداء أو نهارًا ناسيًا ء 
قوله: (وَمُوَالتَتَابُع)» الضميرٌ راجمٌ إلى التتابع . 

قوله: (وَفِيمَا ُلْعُْ) ؛ أي: في الاستثداف (عَنْه) أي: عن المَسِيس. 

قوله: (وَهَدَا الّرْطُ يَْمِم بو)» أي: شزط الخلُرٌ ينعدمٌ بالمسيسٍ في خلال 


٠ ينظر: لاشرح ممختصر الطحاوي» للَسِِْجابِيٌ [ق98]‎ )١1( 


ا :9 كتاب الطلاق # 


إن أنْطرَ مِنّهَا َم بِعُْرِ أذ ع عدر ؛ اشتأتق لقَوَاتٍ الاي وهو او 
عَلَيْهِ عادة. 


دير 


مل يو 


وَِنْ ظاهَرَ المَْدُ؛ لَمْ يجِْه في الكَفَارَةِ إلا الصَّوْمُ ؛ لأنَهُ لا لك 
يِنْ أل التَكفِيرٍ يلْمَالِ. 
سس سه لايق اليا 8 سيب 
قوله: (وَِنْ أَنْطَر مِنها يَوْما بعُذْرِ َو بمبرٍ عذْرِ ؛ اشتأتق)» وهذا لفظ المُدُورِيّ 
فى (مختصره)(2. 
وقالَ الشَّافِعِيُ في أحد قولثه: لا يستأيفٌ0©. كذا في «شرح الأقطع»9", 
وهرّ مذهبُ مالك في «الموطأ) لأنّه قالَ: «إذا صحّ مِن مرَضِه وثَّرِيَ على الصّيام ؛ 
يني على ما قضى) 017 2 
وجْهُ قولهما: أنه أفطر يما لا يُنْمَبٌ فيه إلى التْرِيط » فصارٌ كالإفطار بالحيض. 
ولنا: نه بالإفطارٍ كيف كان قذ فطع التبعَ ؛ وهرّ شوْط بالتّضّء فيستأيفٌ» 
بخلاف الإفطارٍ بالحيض ؛ لأنّها لا تقدرُ على صوم شهْرينٍ ليسّ فيهما حيْضٌ» 
+ع عواه) ا التتابعٌ ؛ لزم الحرج ؛ وهو مُثْتَفٍ بالنّضّ » ولهذا يطع الحيضٌ 
58 لَه لا يلزم الحرج ؛ لأنّها تقدرُ على صوع تلان أبَمٍ ليس 
السو لال ب الب 


قولهة (إِن ظَهَرَالمَُ؛ ليزه في إلا الصّومٌ)» وهذا وين مسال 
القُدُوري”* » وذلك لأنّ الإعناقٌ والصَّدقَةٌ لا يصِكَانٍ إَِّا بعدّ الِلّك , ولا يمك 


)١(‏ ينظر: «مختصر القَتُورِيَ» [ص/151]. 

(5) وقال في القديم؛ إن أفطر المريضٌ بت ٠‏ ينظر: «امختصر المزتي / ملحت بالأم للشائِي»  ]000/[‏ 
(6) ينظر: #شرح مختصر القدرري؛ للأقطع [813/5] ١‏ 

(؛) ينظر: #موطأ مالك» [901/1]ء 

(ه) ينظر: «مختصر القُدُورِيًة [ص/0١١]‏ . 


ا باب الظهار #» الال 


وَنْ أَعْتَقَ المَولى أؤ أَطْعمَ عَنْهُ لم يُحِرْهُ لأنّهُ ليس منْ أهْلٍ الول قَلَا 

وإِذَا لَمْ يَسْعَطِع المُظَاهِرُ الصّيَامَ بر أَطْمَمَ سِنَينَ مسْكينًا؛ لقوله 
تعالى: طاقن لَر ستيغ وَظعَا سين مويك 4 [المجاده: .] . 

<3 هايةانبيان 4ه 

العيد - وإِنْ مُلّكَ - لوجود [40000ر] التّدافي بي بوك الوق والمِلْكِ فتعيّنَ كمَّارئه 
بالصّيام كالفّقيرٍء 

قال: (إِن أفتق المؤتى أو ْم عل ؛ َم يز » وذلك لما نين التّافي» 
وهذا بخلاف الفقير إذا قال لقره طم عنّي في الكمّارِء أذ قال: أعبقٌ عي ؛ 
يجورٌ؛ لأنّ الفقير أهل تملك فبصيرٌ لقي الآخُِ قافا لكف » قائمًا 
مقاقه ثم تيه » والعبدُ ليس بأهل للتمثّكٍ» فافترقا. 


قوله: (قََا يَصِيرٌ مالك بتَْلِيكه)» أي: لا يصيرٌ العبدٌ مالِكًا بتمليكِ المؤلّى » 
والضميرٌ في (يتَمْلِيكِ) راجمٌ إلى المؤلى علئ تقديرٍ حذفٍ المفعول ؛ وهو العبدء 
وراجعٌ إلى العبدٍ؛ علئ تقدير حذّفٍ الفاعلٍ وهوّ المؤلى . 

قوله: (إِدَالَْ سطع المُظَامِرٌ الصّيّامَ ؛ أَطْعَمَ سين شكِيئًا)» وهزه مسألةٌ 
القُدُو رو قالَ: : بطم كلّ مسكين نصفٌ صاع ين بر أز صاعًا من تمرٍ؛ أو 
شعيرء أو قيمة ذلكق4. 

اعلخ: أن حوب العام إذا عجر عن الصَّبامٍ؛ لقوله تعالى: «قين لَرينتيع 
مام بين يكنا 4: 

ثم اعلّم: أن الإطعامَ جور بطريتي التّمليكٍ والإباحة جَمِيعًا. 
أن يعْطِيَ سمَّنَ يسكيئًا كل مسكين نصفٌ صاع ين حنطٍع 


)١(‏ ينظر: «مختصر العُدُورِي» [ص/5ت]ء 


أمَّا التَّلِيكُ: فَهُوَ 


البيان 7>- 
أو ا » أو صاعا من شعير ؛ أو دَقِيقه ٠‏ أو سَوِيقِه, 


وعندَهما: : صاعٌّ من زبيب» وهيّ إخدئ الرّوا 
في (اشرح الطّحَاوِي)07. 

وعند الشَاذِعِيَ: لكلّ مسكين مُدٌّ من بِ"2؛ لحديث الأغرابيٌ في كقّارةٍ 
الفِطر!. كذا في «المبسوط:0). 

لنا: ما رَوَئ الشَّيح أبو الحسن الكَرْخِي هه في اجامعه»” في قصَّة حَؤْلة: 
)0 اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق4 60] . 
530 0 0 


تن أي حنيفة. كذا 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [13/97] 

(5) لعله يقصد: (الجامع الكبيرا» أو «الجامع الصغير) له؛ ذكرّهما في #مختصرة» فقال: "من أراد 
مجاوّزة ما في هذا الكتاب (يعني: #المختصر!) فلينظر في «الجامع الصغير» الذي القناهء وإنّ أراد 
أكزمن ذلك ف «الكبير» يستغرق ذلك كله6. نقله عنه حاجي خليفة في «كشف الظنونة 
[لخلام]ء 
قلنا: عندنا المجلد الخامس من #الجامع الكبير» (مكتبة الحرم المكي / رقم الحفظ اك 11 
وكيب هناك علئ طُرّته أنه شرح الجامع الكبير! وهو خطأ ين الكاتب) وقد طالعناه فلم نج 
فيه بإسناده! فلعله ل تكن تلك عادته في كتابه كله ؛ هذذا ذا كان مرا المؤلف هنا بالرواية:. الإستادة 
ذون التعليق. 
وقد يكون مراد المؤلف اجامعه): 


0-0 اديه كذ تاسيف «سورةٌ المجادلة 
وساق الحديث.- 
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و وسقَا نكر ين ينكين [ععاعظالم]ء والحديثٌ 
مسْتَدٌ في سنن أبي داودا بطوله . 

وإذا نبت مدارٌ ما يط كل مسكين في كفارة اهار َه صاعٌ ين تمر ؛ كان 

في الي نصف صاع » أن كل مق أرجت ب بود ليسي 

مثْلُ الشّمرِ لأنَ أحدا لم ب بِيتهُما ٠‏ كذا قال بو بكرٍ 

ولأنها صلاقة مقلزة م ين الام ثم بصدقة لطر ولد المصوة دق حاجق 

البوم عن كلّ يسكين ‏ فاعتبرث بصدقة الفطرء ولا يتأدّئ ذلك بالمُد ولأنَ ما لا 

فطرةٌ به طعامٌ اليسكين في الكمّارقء أصله ما دون امد 


ألا يتعَدّرٌ بالصَّامٍ في في غير الحنطة» كما في الحنطةء 
والجامحٌ: كوثه طعامًا يجورٌ إخراجُه في الكمّارة. 

لأنا نقول: هذا التّعيلُ في معارّضة الت فلا يسم ؛ لأنَّ انض ورد في 
الثّمرِ؛ ؛ بأنّ كل مسكين على منه صاعاء لأن لسن سود صاعًاء وأا اتير 
فلأن المقصوة م الحاجة وكفايةٌ الفقيرٍ» ولا تتساوّئ الحنطة والشَّعِيرٌ في 


2 ينظر: «مختصر الكَرْحِيَ/ مع شرح القُدُورِيَ؛ [1113/ب/ مخطوط داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 07)] » أو [/ق 30 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باش تركيا/ (رقم 
الحفظ: 94)] - 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الظهار [رقم/1؟7]؛ ومن طريقه الجصاص 
في «أحكام القرآن» [ه/1]؛ وكذا البيهقي في #معرفة الستن والآثارة [111/11]: والدارمي 
في «سننهة [رقم/1597]» ين حديث سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ و به في سياق طويل . 
قال ابن كثير: #إسناده جيد». ينظر: #تحقة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لابن 
كثير [ص/4؟5]- 

() ينظرة #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [4114/5]- 


ان ا 
15 9 كتاب الطلاق ج 


َيه كُلَّ دكين يضف صَاع من بر َو صَاعَا ِنْب تئر أو كير أرق 
َلِكَ؛ لقوله عليه في حَدِيثِ أوْس بْن الصَّاِتٍ وَسَهَل بن صَخْر: سير 
ا دَق 
الْفِطر» وَكَرْله َوْ تمه ذَلِكَ مَذْمََْا وَكَدْ دَكَرْتَاهُ في الزّكَاوم 
حو قايةالبيان 3ه + 
وأمّا الإباحةٌ: فهُرَ أن يُطْعمَ سَيْنَ كينا ممّنْ ينتوفي الطعامَ أكلئين 
مُتِْعمَيْنٍ ؛ وفيه خلاف السَّافِعِيٌ » وسيّجِيء بيائه بعد هذا 
وأمّا جوارٌ القيمةِ: فذاك مذهينا ؛ خلاقًا لعج . 
لنا : أن المقصوة سد حل الاج فذالك حاصلٌ في القيمةٍ كما في المنوء 
قدْ مرّ بياه في الزّكاة في فضْلّ الحُمْلَانٍ وَالفُضْلَان. 
قوله: (وَسَهْلٍ بْنِ صَخْرِ) فيه نظرٌ» لأ المذكور في كنب الحديئٍ 
بن صخر [0د,:ظ]ء ك«السئّن» و«الجامع المَرْمِذِيَ)» وكذلِكٌ أنبتٌ 
«المبسوظ2 أيضاء قال أبو عيسئ التَرْمِذَيُ في «جامعه): اايقال: سُليمالُ 


3 


8 


صخر » ويقالٌ: سلمة بن صخر اليَافيي74. 


قوله: : (في حَدِيثٍ َس بن الصَّايتِ)؛ هو أخو مجادة بن الصّات» وأؤي 


ثم قال ابن شَاهِينَ: : حدّدنا عَتِدٌّ الله بن سُلَيِمَانَ!9)» قَال: حذكنا محَيد بن 
عُقْمَانَ العِجْلِئ ‏ وحَدَئَنَا عَبْدُ [:/::م/م| الرَّحْمَنِ بْنّ مَارُونَ 0 كَالَ: حَدَكما 


إلق المهذب؛ للشيرازِيّ [74/6] ٠‏ 

20( المبسوط» للسرخبِيّ [13/17]- 

() ينظر: «جامع الترمذي» [40/5 4 / طبعة بشار] . 

(4) وقع بالأصل: وين سلمة». والمثبت من* «ققء رلغفء رام/ء وثرة. 


دل 


1 غاية البيان 4 


سعد روبك 2 8 ]» 


أَوْتُء وَكَانَتْ تَحْمَهُ ابه عَم 
يِئهًا ؛ فشقِطً في يَدَيِْء وَكَالَ: ما أرَاكِ إَِّا وقد حُرت 


قَالَ: ا إل شو ال مشأ قت لئاه جاث منادمة 
َنشْطٌ َأْسَهُ» حبرم » َقَالَ: «يا حُوَيْلَةُ ما أت في أَْرِك بسَيْءٍ»» كَنْرَلَ اه ع1 
ا ٠‏ فَقَالَ: (يّا حُوَيْلة أَغِرِي). 


جك في رَدْجِهًا 4 . إلى كْله: طسََحَريرُ رَيبَْ ين مَلٍ أن يتَمَآَا ٠4‏ ف 
رَعهَ تا ؟ اجا ذاه قري 


ضَاعًا- وَالوَسَقٌّ: مون صَاعاات ل: (لنْطمم ين كين ؛ وْبرَاجغك)00. 


)١(‏ وقع بالاصل: «ابن». والمثبت من: افاء والغ1؛ ولاماء وار 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4ء واغ؛) واما واارلاء 

ليف في أكثر مصادر التخريج الآتب 8 

(؛) وقع بالأصل: #بشقص». والمنبت من: ااف1ء ولرا. 

(:) أخرجه: الطبري في «تفسيره» [581/98]» وابن شاهين في لمعجم الصحابة» كما في «الإصابة 
في تمييز الصحابةة لابن حجر [507/1]: والبزار في «مسنده/ كشف الأستار) [198/5] + 


اك 


بن موس ء نا أَبُو حَمْرّة اُماييا » 


0 

1 كتاب الطلاق يي 

إن أعْطى مَنَا من بر وََتَوَينِ من تر أ شير ؛ سجَارَ لول المَفْصُورٍ 
هه اي لبان 45 بحس 

ع ذه ككقة أن حم ع ودع هو از عع كد 2 0 07 

قوله: (فَإِنَ أغطئ مَنَا مِنْ بر ومَتوَيْنِ 7" مِنْ تَمْرٍ أو شَعِيرٍ؛ جَارً) ؛ وهذِه لم 
ُذْكرُ في «الجامع الصغير) و«القُدُورِيَا وهيّ من مسائلٍ «الأصل70" ذكرها 
صاحبٌ «الهداية) بسبيل التَفريع . 

ولْظ «المبسوط)0": ولو أعطّى كلّ مسكين مُدَا مِن بر ومُدَيْنِ مِن شعيره 
أو ثمْرٍ؛ أجَرَكٌء وذللك الأنَّ كل واد من الضتقين صل "جود التُصف ين كل 
واحَدٍ منهُّماء لأنَّ المقُصودَ ‏ وهو سد خَلَّه المحتاج في يؤْمِه - يْصلٌ بذلِكَ. 

بخلافٍ ما أعطىن يمن صِنْفبٍ أقلَّ مما قَُّرَ فيوء لكنّه يُساوي كمال الواجب 
مِن صِئْنب آحَرَ فإنَهِ لا يجورٌ» كما إذا أعطّئ مُدّا ين بد يساوي صاعا مِن شعيرٍ؛ 
أوْ أعطّئ نصفٌ صاع ين تمْر ‏ وهو يساوي نضْفٌ صاع مِن حنطة ‏ لا يجورٌ؛ لأنَّ 
المُؤْدّى عبْنُ المنصوص» فلا يُعُتبرٌ [فيه القيمة]9). 


- > قال البزار: الا نعلمه بهذا اللفظ في الظهار عن التبي 


يل إلا بهذا الإسناد» وأبو حمزة: لين 


يدل عل خلاف الكتاب ؛ لأنه قال: «وَلْيِرَاجِمْكِ) ؛ وقد كانت 
امرأته: قما معن مراجعته امرأته ولَمْ يُطلّقها؟! وهذا مما لا يجوز علئ رسول الله قد وإتما أن 
هذا بن رواية أبي حمزة التُمالِيَه. وقال ابن حجر: «في إسناده أبو حمزة التُمَالركٌ ضعيف». 
5 حجر [ه/احم: ؟]. 3 

المََان: مُق المَنّ (وهي لغة تميم بالتشديد) أو امنا (علن وؤن عَضَا)ء وهو كيل معروف يكال 
وغيره »أو ميزان مقَْاره رطلان. 

«الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١7/5[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

«المبوط» للربِيّ [/0//ا١]‏ - 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «افا4ء وارهء واغ»6. 


ظِهَارء قعل ؛ ؛أَجْرَة؛ أنه اا اسْتَفَرَاضصُ مَعْتّ 


قوله: (الجنْسٌ مُتّحِدٌ) [+/::+طام]ء وهو الكفّارة. 

قوله: (َإنْ مر غَيره آنْ يُطعمَ عَنْهُ مِنْ ظهَارِهِ كمَعَلَ ؛ أ 
مسائل «الأصل )217 ذكَرَها يسبيل التفرب » وإنّما جار إذا فعَله بأره؛ لأن امه 
يصيرٌ نا عن في الأداء بحكم الوكالة» ويصير ير الفقيرٌ نائبًا عنهُ في القبْض » فبقمٌ 
نض الفقيرٍ للآير 5م لشي بتكل مش الاساراسء 
المُظاهِر ثم تمليكه الفقيرء فيِجْرَئُ عنْ كمَارة ظهاره. 

بخلاف ما إذا لَمْ يأمزه فأطعم عنة؛ حيثُ لا يُجْرِنه » لأنَّ المُطَاهِرَ لا يشلك ؛ 
فلا يمي المليك يدوج الول ولا مشي الايلاء ل نتن يدوع الول: 
وبخلافف ما إذا أمَرَهُ أنْ يصوع عَن [0,.ر] كمّارةٍ ظهاره فتَعلَ 0 يُجْزئُه ؛ لحديث 


ابْن حُمَرَ 88: : الا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أحّيض20. 
7 59200 
قوله: (هَإِنْ عَدَّاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَارٌَ؛ٍ ميا أكَلوا أو كَثِيرَا)؛ وهليه مِن مسائل 
القُدُورِي”© , عدَّامُم: أيْ: أطعمَهُم الغداة» وهو طعامٌ الخداؤء وعشَّامُمء أي: 
أَطَعَمَهُم العشاء؛ وهو طعامٌ العشاء. 
: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ [4/0؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) علّقه: مالك في «الموطأ» [رقم/134]: ووصله ابن أبي شبية [رقم/0]18177 والبيهقي 


في «السئن الكبرئ8 [رقم/4١٠٠8]؛‏ عن نافع عن ابن عمر يله به. 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/153] ٠‏ 


ليل كتاب الطلاق # 


|7 يوه فاية مين ٌ#©)؟7ب_بب_ سس 
قال فخرٌ بر الإسلام البَرَْوِيُ نفك في شرح الزيادات»: وطعامٌ الإباحة أكلَانٍ 
لل مسكين غداء وعشاة وعدن ته والمكاءانِ كذك » والعشاءً والسحور 
كذلِك ؛ وأؤتقُها وأعدلها: الغداءٌ والعشاٌ» والمُعْتبرٌ فيد: الشّبَعٌ لا المقدارٌ. 
والمُعْتبِرٌ في الثّملِيكِ: : المقدارٌ دون الشّع » 2 للاسْتيفاء؛ 
ا الغداء» قال النبِي مَل لِعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ وقد دَحَلَ عليه وهرّ 
يسَحَرُ: «هَلَمٌ إلى ع العَدَاءِ المُبَارَك)20. 


وَنّما اعميرَ الأكُلتانٍ: لقوله تعالى: لوطه متكا 4 والولح مة: 


الوسطٌ» وهر أكْلتانٍ ة في اليومء لأنَّ الأكثر في العادةٍ ثلاث مرّاتٍ» والأقلٌ مرّة 
ثم اعلم: شي واي ةراسو زه ساني الإو 
كقّارةٍ الظَّارٍ وكقّارة اليمينِ. 
وعند الشَافِِيَ: لا يجورٌ الإباحدٌ9؟ 


وقالٌ في اشرح الكافي)(©: كان أحمدٌ9©» بن سهْلِ0© ول لا يعأدّئ 
اميا ».نما تأده باكمكيوء لظاعر عولد كنال : «تإظتاز سين ينيا 4: 


(1) مضئ تخريجه. 
(؟) قال أبوإسحاق الشيرًا ستين مسكيئًا وغدّاهم وعشّاهم لما عليه من الطعام ؛ لَمْ يُجْزه؛ 
لانجنا ركب للفتزاء لسن 2 التمليك كالزكاة؛ . ينظر: «المهذب» للشيرازِي [05/6]: 


م ف امات لماي 11 كاه 


وقال: «كان فاضلا بن أصحاب الرأي؛ سكن سمرقند وله بها عَتِبِ»- (توفي 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [14/1] » و«الفوائد البهية» للكتوي [ص/17]. 


1١ /اه‎ 


الَّافِعِيُ قاسّ علئ الرّكاة وصدقة الفط والجايعٌ: كوثُه حم مالياء وهو ضعيق . 
ولنا: أن المذّكور في الآة[/::::/» الإطْعاٌ؛ وهو جل اغب طايمًا» وهذا 
المغنئ يحصلٌ بالتّمكين » + كما يحل .بالتمليك» نتجورٌ الإباحة كما يجوز 
لتَمليك» قال تعالى: « وتتيز يي منكيكا 4 [السجدمة: :] وقال تعالى : من ويل 
اط لكي > اسه :4م] بخلافي الرّكاق فإنّ المذكور َه لد الإيتاوء وهو 
الإعطائ» وذاكَ يدل على التَّملِيكِ ٠»‏ قال تعالى: « وََائوا الكَلة © [البفرة: ٠]:‏ 


بخلافٍ صدقة 3 الفطر؛ فإنّ المذكور كمه لُْ الأداى فلم لزه التمكينٌ ؛ 
ولأنَّ المقصودٌ: : سد خَلُ المحتاج في يؤيه» وذلك يحصلٌ بالإباحق» لكن تمامٌ 
ذلك بالتّمليك » فيجوز كل وانتل متكماء 

ال الامام الأَسْيججابِيُ له في «شرح الطّحَاوِيً في بابٍ صدقة الفطر: : هذه 
المسائل على ثلاثة أنواع: 

في وجه: يجورٌ النملِيكُ وطعامٌ الإباحة؛ وهرّ الكقّاراتٌ؛ وجزاءٌ الصيد» 
وقضاءٌ الصوم» والصلاة- 

وفي ب لا يجورٌ إلا التّملِيكُء وهو الرّكاةٌ؛ وصدقةٌ الفطْرٍ والعقى3 
ولس 

وفي وجْدِ: اختلّفوا فيهء وهو أنه إذا تناوّلَ محظور إحرايه على طريق 
الشَّرورة ‏ نحو نْ يحل رأسّه عَن أذّء أو بَلْبِسَ المَخيطً عَن عِلََ - إن يكير 
بِينَ ثلاثة أشياء: إِنّْ شاء بح في الحرّم » وإِنّ شاء صامً ثلاثة أيَام ؛ ون شاءً أطعمَ 
سن مساكينَ كلّ مسكين نصفٌ صاع مِنْ حنطق. . 


ويجورٌ طعامٌ الإباحة في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف ؛ قياسًا على سائِرٍ 


1١ه‎ 


وقال الشافعي: لا يجوز" إلا اتَمِْيكُ ؛ إِغتِارًا يا 


أن اتملِيكَ دم لِلْحَاجةِ نََا ينُوبُ منَابُُ الإبَاحَة 
علد مر للم و حي ني ادير بز اقم وني الحو لك عاو 


خلس هه هاي ةالبياق 
الكماراتٍ ؛ وقالٌ محمّدٌ: لا يجورٌ إلا النَّملِيكُ ؛ لأنَّ الله تعالى سمّاها صدقةً بقرله 


تعالئ: لأَرْصَدََةَ رح 4 [للغرة: 10]» وما سمٌيَ صدقة لم يَجْرْ فيه إلا التَّمليِكُ؛ 

قياسًا على صدقة الفِطر والرّكاةٍ. 

2 3 اطٍّ) ؛ وهر بضمٌ الطاء: الا قا قال أبو خجراشر 0 لفيا 
مُجَاءَ الْبَطْن قذ تَعْلَمِيتَةٌ عد ورد قفوي وكؤكوبال بِكِباطُّم 

نّم ف الطاة : : فمذَاقُ النَّيءِ (-.؛ه]ء قال أبو خراشس أيضا في 

قصيديه الأخر الي يَرْئِي فيها خالة بنَّ دُهير80»: 


لقث كانمي وَإِنْ طُنال عزنل وَمَابَعْدَهُ لِلمَيْش 


وعدا 


(1) في حاشية الأصل: اخ؛ أصح: 1 
() جاء في حاشية! للم0: : حاطب امرأته أَمْ الأديير حين ساكه الطظلاق» . 

ن أبيات الحِكّم ٠‏ وهذا البييت: في عداد الأمثال السائرة ؛ ومعتاه : أن الجوع 
الشجاع (وكانت العربٌ تزعم أن الرجل إذا طال جُوعه تعرّضث له في 


16 3 يُسموتها الشجاع) فاذفعهء وأوير عيالك بالطُّم ٠‏ ينظرة «الاختيارَيْن» للأخفش المغبر 
[ص/707]» واديران الهُدّليين» [178/1]. 

1 00 
الطعام . 


عضماءء وتطلعُها: 

غَائِي بَْدَ مَجْمةٍ بيه عَلَى خَالِدٍ فَالمَينَُائِمَةُ الم 

ينظرة : #ديوان الوُذَليينَ» [178/1]ء وهخزانة الأدب» للبغدادي [85/9]- 

ومرادٌ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به عل أن الطّمم ‏ بفمح الطاء يأني في لان العرب بمعن: 
المَدّاق. 


16 0 


الْوَاجِبٌُ فِي الرَّكَةٍ الْإيَاءُ وَفِي صَدَكَةِ الْنِطْرٍ الْأَدَاء وَمُمَا لِك 


عَشَّاهُمْ صَبِيٌ قطي ؛ ؛ لا بره ؛ لأنَهُ لا يُسْتَوْفّى كاملا وَلَا 
دمن الإام في حبر لقي كته الاشيقا؛ م إلى الدج وَفِي خب الْحِنْطَةَ لا 
يُشْترَطُ الْإِدَام. . 


و غاية البيان 6# 

قوله: (َمُما لِلنَمْلِيكِ)» أي: الإيتا والأداخ. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ فِمَنْ عَشَّاهُمْ د صب يم ؛ لا يُِئة)» وه مسالةٌ كتاب 
«الأَيُمان» ذكَرَها [+/ه؛"ظام] بسبيل التّفريع » إن ُ تكن مذكورة في (الجايع 
الصغير» وامختصر القُدُورِيً) ؛ لكن كان يتبغي أنْ يقرا فِيمَنْ غدَّاهُم وعشَّاهُم» 
أ يقولٌ: فيهم» أذ يقولٌ: لو كان أحدُّهُم قَطِيما ؛ لأنَّ العشاء وحدّه لا يُعتيرٌ 

قال الاحع الشهية في (الكانتي. د ا 0 
أو.نؤق ذلك شيثًا »لم بُجِزِء وذالة لأنَّ تفدية الصّبئٌ و: تعْشِيئه ناقصةٌ؛ لأنّه لا 
بشؤفي كاملا » فلا مُه عن الكاملي»(2. 

قول: (جا بد مِنَ الام في خُبِ الشَِّير). أورد هليه أيضًا بسبيل التفريع . 

قال شمس الأئمّة ئمّة السَّرَحْسِيٌ في اشرح الكافي»): ١وفي‏ «الكتابٍ)0©: أطلَنٌ 
الخير» ومراه: حي اليد » وقد فتّره في «الزيادات»» وهذا لأنَّ الشْكينَ يشكَؤفي 
منه حاجئه ؛ إن لَمْ يكن مأدُومًا؛ بجلاف خب الشّعيِ فإنه لا ينتؤفي من تم 
حاجيه ؛ إلا إذا كان مأدُومَاء وكذلِكَ لؤ عدَّاهُم وعشَّاهُم بسَويق» وَكَمْرِء قالوا: 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق79] ٠‏ 
)١(‏ جاء في حاشية: 0م11 : اأراد بالكتاب: «مختصر الكافي» ويُجْزئه أن يدعو ستين مسكيئًا فبكَدّيهم 
ويُعَفيهِم بز غير مأدُوم1. 


ون أَعْطَى مشكِبنًا وَاجَِا سَِينَ ْم أ+ 
لسو قاية البيان 42 سس 

وهذا في ديارهم » فأما في ديارنا فلا بُدَّ من الخُبزِ) 20 . 

والإدامٌ: ما يُؤْتَدمُ به 

قوله: (وإن أغطى مِسْكينًا وَاجدا سِنينَ يَوْمًا 
فى (مختصره)20, 

اعلّم: : أنه إذا أطعم الطَّامَ كلّه مسكينًا واحدًا سمِينَ يومًا كل يوم كين 
مُْسِعمَيْنٍ ؛ جار . 


ار 
)» هذا لظ القدوري 


وروي عنْ أبي بوسُف - في غير رواية الأصول -: أله لا يجورٌ. كذا في 
(شرح الطَحَاوِيَ)!. 


وقال الشّافِِ: لا يُجْزئُه حبَّى يستوف عددٌ المساكين 9 ؛ لأنَّ الواجبٌ عليه 


إطْعامٌ ستّينَ مسْكينًاء فبِتجَدّدٍ الأَّام لا يصيرٌ الواحدٌ سعَينَ ؛ فلا يجورٌ» كالشاهِدٍ 


إذا كرّرَ شهادته في اليوم اني لا يصيرٌ في معئى شاهِدَيْنِ . 

ويه الظاهر: أن التسكيق الواحةحَجِدة الأثام عصية ف مشبورز التساكين! 
لأ المقصوة د حاجة التي ولهذا ل يجود صر إلى لغب ؛ والحاجة جد 
بتجدُدِ الأيام وبتجدد سببٍ الاستحقاق يصيرٌ هر في معت مسكين آخَرَه فكااً 
إطعائه في سمينَ وما إطعام سكينَ مسكيئا ولأنّه مسكينٌ لَمْ بتشحوفي قوت يزيه 
هِنّ الكفَّارةٍ [+/::"رام] في اليوم القاني» وكذا في سائر الأيَامٍ؛ فجارٌ صَرْنْه اد 
كسائر المتساكين ؛ بخلافي التَّاهدٍ؛ إن المُصود طمأنينة القلْبٍ» ولا يحصلٌ ذلك 


نَ [لارة ٠]‏ 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/137]. 

(5) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للسِْيجَابِيُ [93هم] + 

(4) ينظر: «الحاري الكبير» للماوردِيَ [149/15] ؛ و«البيان في شرح المهذب؛ للعْرَائِيَ ]891/٠١[‏ 
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وَإِنْ أَعْطَاهُ 


اه 


الْمُحْتَاجٍ ولاج : تَجَدّدُ في كل يم 


د غاية البيان > 

بتكُرار الشَّهادة» فلم يَعِرْ في مْنى شاهدين . 
قوله: (وَإِنْ أَْطَاهُ في يَوْم وَاحِدِب لَمْ بُجِْهِ إِلَاعَنْيَْمِو) . وذالة لأنَّ الواجت 
3 جتيعة لالأثه صية واحدة .ولا 


حَكُماء العدم تجدّد الحاجة ٠‏ 


قوله: (مَذَا في الإبَاحَةِ مِنْ عَبْرٍ خلَافيٍ): أي: عدمٌ الإجْزاء فيما إذا أعطّئ 
الطعام كله كينا واحدًا في يوم واحدٍ بطريقي الإباحة يلا خلافي» يغني: لا ُِْتُه 
إلا بتجددٍ الأيامٍء لأنَّ الواحد لا يستوفي ما يستوفي ستو مسكيئًا في يوم واحلوء 
ًا ذا على الطهام كله سكيئً واحدً في يوم واحدٍ بدفعات بطري التي ففيه 
اختلافٌ المشايخ وطقد. ذكرّه شمسُ الأئمّة السّرَحْسِيٌ ته في شرح الكافي)0" , 

قال [/بى] بعضح مشايخنا: يجورٌ؛ لآنّ الحاجة إلى التّملِيكِ ليس لها 
نهايةٌ» فإذا فرّقّ الدّفعاتٍ جار في يوم واحد كما في الأيَامٍء بخخلافي طعام الإباحة 
فإِنَه إذا استوقّى حاجكه من في يوم تنتهي حاجتّه إلئ الطعامء ولا تعجدّدٌ ما لَمْ 


الف في حاشية الأصل: #خ: إلن1 - 
() ينظر: «المبسوط» للسرخييّ [119/9]: 


َِنْ َب الي ظَاَرَ مِنّْهَا في حال الإطْمام؛ لَمْ 
5 <ي غاية البيان #ه 
تعجدد د الأيَام. 


6 


يؤْيده : أ بعدّما أذ وظيفة اليوم لو صرق إليه ريل كمعن كمّاريه وظيفةً 


مسكينٍ جار فكذا إذا صرقه الرجل الأرّلُ ؛ بخلاف ما إذا ملكّه ثلاثينَ ضاعا 
بدفْعَةٍ واحدؤء فإنَّه لا يجورٌ إَِّا نصفٌ صاعء لأنَّ 
ولَمْ يوجذ. 1 

وقالَ بعضّهم: لا يجررٌ؛ لأنّ النقصرة سَدُ الك ولهذا لا يجو الصزف 
إلى الغ وبعدّما استزفى وظيفةٌ اليوم لا حاجةً إلى سد اَل صرف وظيفةٍ 
أخرى ؛ لوم تتخصيل الحاصل ؛ بخلافب صِرْف رجلٍ آكَرَ وظيفة مسكين إليِه؛ 
لأنّ ما اسعزفة أرَّا كالمدوم في حقٌّ هليه الكقارة. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيّ0(©: ولز أَعطّئ ثلانينَ مسكيئًا كلّ إ+/دوعذام|ا 
مسكين صاعًا مِنّ الحنطة فإِلّه لا يجررٌ إلا عنْ ثلاثينَ » وعليه أن مي ثلائينَ مسكيئًا مسكيئًا 
مت 7 
لأحد الفريميْنِ كلَّ سكين نصفٌ صاع من حنطة» ولؤ أطعمَ سئينَ مسكينًا غداءً» 
وأطعع سمِينَ مسكيئًا آكرَ عشاءً؛ فعله أن يُطِْمَ أحد الفريينِ أكْلةٌ شُشيعةٌ أخر. 


كاك تحفيقة أو كما 


توله: (وَإِنْ ِب الي َاهرَِنهَا ني حِلالٍ الإطمام؛ كَمْ يستأنك): رهذه 
مسألةٌ القُدُورِيَ0©. 


روه لقي ابر [ما]”" بينَ التدية والنّمْشية » أ كان يَُدّي ويُعَشّي 
(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَْبيجَابِيُ [ق8؟] - 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُررِيَ؛ [ص/؟1]- 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااف6ء ولراء وااغ8 
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ميمه الصؤم كب 
لايَعْدِمُ المشرُوعِيَةٌ في نَفْسِهِ. 
بود الو ارج جح سم ؛لَم يِه 


إِلَاعَنْ وَاحِدِ") مِنْهُمًا 

عَنْهُمَا وإنْ أطْمَمَ ا وظَهَارٍ 
- - <3 غاية البيان :4# ٍِ 

مسكينًا واحدًا سعَينَ يومّاء فَقَرِيَها في | ذلك أوْ كان يُمَلَكُ الطعامً كله في 

لوص ل 00 


لهُ أن ِالْمُوَدَى وكام 


لأنَّ الله تعالى ما 
أنْ يتَمَاسَّاء كما قال 
ل سر 
ل لمعتّى في غيره» وهو ألا َم الإغتاقُ أو الصّومٌ قبل المَسِيس ؛ لجوازٍ القدرة 
عليهماء لأنّ مال الله تعالى غادٍ ورائيخ » والنّهْيُ لمعئى في غير المَنْهيَ لا يُعْدِم 


التروعية ولا ينهي الفاة: 
قوله: : (تبله): أي: ا 


لوت 
هُ عَنْهُمَا) » وهذه من مُعَادة «الجامع الصغير)7 , 


َكَل قرةه 
(1) في حاشية الأصل: «خ: واحدة»٠‏ 
١‏ (؟) في حاشية الأصل: الخ: جاز» . 
1 (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/؛ ؟]. 


14 8 كتاب الطلاق # 


بهما وَالْمَصْرُوتُ ْمَل َُمَا تق عنْهُمَا كَمَا َو إخمَلَفٌ السّمِبُ أَوْ فرق في 
ادهع وَلَهُمَان في الجني الايد أ لو وَنِي | 7 
| تا سه اية يي #6 سس 

وصورثها فيو: محمد عن يفقوب» عن بي حنيفة: في الرجُل يكوا عله 
إطعام مثو وعشرينَ مسكيئا ين ظهارينٍ» فأطعم شن سكن لكل كين باق" 
في يوم واحلٍء قالّ: لا بُجزِئهُ عنهُماء ويُجْزِئُه عن أحدهماء وهر قولٌ أبِي يوسلٌ 


أيضا ؛ وقالٌ تكد : مجرت عنهماة. 


مدن لمر الولو أطعمَ ستَينَ مشكيئًا كل مسكينٍ صاعًا وين حنطٍ 
مِن [/40«راء] ظِهارَيْن عَن امرأةٍ واحدة أو امرآتئن ؛ لَمْ يب 


؛ لَمْ يُجْزِه إلا ين إخداهُما في 


ين إفطارَئْنِ» وبه صرّحَ في «شرح الطَحَاوِيّ0©. 

وجْهُ قولٍ محمّد نظ: 9 الموّدّئ - وهو قَذرٌ رُ الصَّاعٍ لكل واحلٍ يهن ستّينَ 
مسكيمًا [0/1وظ] - يصلحٌ وفاً يما علو حوقنا الكَمّارتانِ 2 5 
لهُما جميعًا؛ فوقع عن الكمَارَيْنِ» كما إذا أدّى عَن ظِهارٍ وفِطرٍ كلّ مسكين صاعًا؛ 
فإنه يُجْزِئه بالإجماع » فكذا هذا . 

11 3 و 3 . 

بيانُ الأول وهو كونٌ المؤدّئ يصلحٌ وفاءً يما علئِه : أنَّ المقُدارٌ الواجبٌ 
لكل مسكين نضْفٌ صاع ين كلّ واحدةٍ مِنَ الكمَّارتينِ» والصاعٌ يعْدِلُ ذلك 
)0 جاء في حاشية: «م1: #الصاع مما يدك 
)١(‏ ينظر: #المبسوط» للسرخسِيّ [18/9] ٠‏ 
() ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْمِجَابِي [5013] : شرح فاضيخان على الجامع الصغيرة 

[ب/147١]»‏ (المحيط البرهاني في الفقه التعماني»؛ [818/7]) «البناية شرح الهدايةة 

[ه/حده] ؛ «البحر الرائق» [115/5]- 


باب الظهار © 1 


الي الم د يَضْلْحُ كَمَاره وَا 
النْقْصَانُ دُون ١‏ الزّيَادَ َع نا كما ترَئ أَضْلّ الْكَمَارَةِ بخلاف ما إِذًا رق 


في الدع ؛ لَِنَهُ ي الدّْعَة الاي ني في حُكُمٍ مسْكِينٍ آخِر . 
<< غاية البيا 8م 


وبيانٌ الّاني - وهو كونُ المحلّ يضْلحٌ قر فا للكقّاركئْن -: أنَّ المسكينَ لا 
يخرجٌ بحل أحدٍ الحمّينٍ عن كونه تطرقًا؛ ؛ لاحنياجه مع ذللك» ولهذا ل أغطاةٌ 
نصف الصاع عَن إخدئ الكقَّارتيْنِ » ثم أعطّئن التَصفّ الآكَرَ إِيّاهُ عَن الكقارة 
الأخرئ ؛ جار بالاتّفاق . 


6ق 


لِأنَّ يضف الضّاع أَدْتى الْمَقَادِيرِ َيمْتمُ 


» وهو في الجنس الواحدٍ لغْوٍْ لأنَّهِ لا يفيدٌ؛ 
ّم الحاجة إلى انم » كلما بطلث نيةٌ النَميزٍ نيةٌ أصل الكمّارةٍ؛ والصاعٌ 
يصلحٌ لإطعامٍ واحدٍ؛ بأنْ يق النصفٌ علئ وجْهِ امرض » والباقي علئ وج 
الإحسان ؛ فيقع عن واحلدِ؛ بخلاف اختلاف الجنس ء ٠‏ فإنَ نه انمي فيو 
وبخلاني ما إذا فرّقّ في الذّفع إن في المرَّةِ الثَئِيةِ كمشكين آَرَ حكُمًا. 

وعندي: قولُ محمد أقوئ(2©؛ الأنًا لا تلم أن اليةَ في الجسي الواحدٍ لا 
وات في يق المؤدّى عن الكفارتين» وإذالَمْ عر يقع عن كما 
واحدةء فقذ حصلّت الفائدةٌ حينئٍ» ولأنْ اللائقّ بحال المُسْلِم أنْ يسَْغْلَ بإسقاط 
ما هو الواجبٌ عليه لا بمباشرة النوافلٍ وعليّْه واجبٌ. 


ُفِيدُ ؛ لأنّهِ إذا اعثبر: 


فعلّى ما قالا: لا يقح نصف [/:.+ظاء] الضَّاعْ بطريي الإسان ‏ ويئّى عليه 
إخدئ الكمّارتئِن. 
وعلئ ما قال محمّدٌ: لا يبقَى عليه مِن الواجب شيءٌ؛ على أنَّ الرجلّ ينابي 


(1) ورجحه الحصفكي في الدر المختار؛ وأقره عليه ابن عابدين. ينظر: االدر المختار مع رد المحتار» 
[عادحى ١]‏ 


135 


وَمَنْ وَجَبَثْ عَلَيِِكََارنَا ظََارٍ غك 
جَارَ عَنْهُمَا وَكَذَِّكَ إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ دور أ طم ياقة وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جار 
وض ييه 


بأعلّى صوه ويقول: إنّي نويتٌ 8 جميعًاء وإنّما ديت لإسقاطٍ الفزض» 
ويكونٌ تقُدِيرٌ كلامهما: ما أميْتَ لإسقاط الفرض » بل أضعْتَ نصفّ المؤدّئ وبقي 
عليكَ أداءٌ ذلكَ المقدار ثانيا» وقد تَى رسولٌ الله يِِ عنْ إضاعة المال0' ؛ فاعرفة. 


قوله: ل(مُعَينةِ) » بكسر الياء المشدّدة. 

قوله: (َإِنْ أعْتق عَنْهُمَا رتب َاحدَة: أو صَامَ شَهرَيْنِ ؛ كَانَلَُ أن يَجْمَلَ ذَلِكَ 
عَنْ أَيّهِمَاَاءَ)» وهذا لفْظ القُدُورِيٌ فى «مختصره0!" ؛ وهي مِن المساثل المُعَادة 
في «الجامع الصغير)19: 

رحد ومو و م ب لو 
فيعَْنُ عبدًا عنهُماء قالَ: له أنْ يجعلّه عنْ أحدهما ويُجْرِئُه » وعليه 


ال 1 وجي الس 17 


! ؛ الشوّالِ». 5-2 البمقاري في كناب الاستقراض وأداء الديرن والحجر 
والتفليس/ باب ما ينهئ عن إضاعة المال [رقم//1773] ؛ ومسلم في كتاب الأقضية| باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي عن ممْم وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب 
مالا يتحقه [رقم/597]؛ عن : 

٠ ]١3/ص[ ينظر: «مختصر القُدُرِيَ»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/135]- 


1 


ؤك غاية البيان 2 

عنهّما ؛ لَمْ يُجْزِه أنْ يجعلّه عَن أحدهما». 

وقالٌ شمسٌ الأئمِّ التَرَحْسِيُْ هته في «شرح الكافي): «وإنْ أعتقٌ عبدا عنْ 
ظِهاريْنِ فل أن يجعله عَن أبّهما شاء ويُجايعَ ع تلك المزأة» قكذا الصّومٌ والإطْعامٌ» 
وفي القياس: لا يجوز وهو قولٌ رُثر يي (0. 

وقالٌ في «اشرح الأنلع 0 قال الَافِعِيُ: إذا نوّئ الكمّارةَ فيهما؛ جاز(© 
دابع : في الفصلَيْن - يغني: : فيما إذا كانت الكقّارتانِ ِن جنس واحدء أَوْ ين 

وجْدُ قول الشَافِعِيَ: : أنَّ الكمّاراتِ كلَّها جسرٌ واحدّء والنية ف في الجنسن الواحدٍ 
لا تُفِيدٌع ف بتي [400ر] نية أصل الكثَّارو» ولك يكْنِي » فله أنْ يجعل بعد ذلك 

هما شاء» وهذا (دمرار] ضعي ؛ لان َال ااحاة في كل اكرات 
به في كمّارةٍ الظَّارٍ والإنطار ' مُطْلقةٌ ؛ ولهذا يجودٌ فيها المؤمنةٌ 
والكافرةٌ وللإطمام فيها مدل ؛ وهيّ في كمّارةٍ القعلٍ مقيّدةٌ بالإيمانٍ » وليسّ 
للإطعام فيها مدخلٌ . 

ووَجْهُ قول رُقر #م: أله لما عمق رقبة د اد 
غليهما لا مسالل فيكرن ترثا عن كل طوارعصف يتوه وصف الإؤلا مر 
ل ا ل ا 
ل 


ألا ترى أنَّ ا 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخيي -]1١/9/[‏ 
١‏ : شرح مختصر القدوري) للأقطع [1/ق81] + 

(5) قال الثَّانِعِيَ: : «ولو أعتق عبديْن عن ظِهارَئْنء أر ظهار ول كلَّ واحد منهما عن الكفارئئن 
ينظر: امختصر المزني/ ملحق بالأم للشافيّ؟ [609/4]. 

(4) وقع بالأصل: «يدهاه. والمثبت من: «فاء والغاء ولاملء وااراء 


زاك 


16 


7 كتاب الطلاق # 


وقال زكر رطم : لا يِجْرِنُ عنْ أُحَدِهِمَا ف فِي المَصْلَيْنِ . 


وقال الشافعي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ إِحْدَاهُمَا في الْمَضْكَيْنِ؛ لأنّ 
اراي يا رار لزي لتر و يط واي 


5200-7 


لكب ليث اياك ابش في الشف ووفك ُعَامَ تاف اكيت 
السقتحتح يي ال-0 لمهي 
ولنا: أن الظهارَيْنِ قذ بطلَث ؛ لاتّحادٍ الجدس ؛ لأنّه لا حاجة إلى النْبِينِ؛ 
تِيَ نةٌ أصل الكثّارة» ول أن يجعله عَن أيّهما شاء؛ بخلافي ما إذا أعتقٌ رقبةً 
واحدةً عنْ ظِهارٍ وقثلٍ » فإ اليه فيو مشعيرة والالجؤلافي اللجدس #الوجوة الاخولا 
في السّببٍ والحكمء فإذا كاتتٍ الي معتبرة: يكونُ عن كل قار نضفٌ رقب 
بي 1 ليجل ممت غلك ون إتعرااككران انل يع االارويي؟ 
واتتفهد عنمن الأثمة ة السَّرَحْسِيُ في «شرح الكافي» وقال: «ألَا ترئ 9 
من كان عليه قضاءٌ أيام ين رمضانّ فنوّى صومٌ القَضاءِ؛ جار وإنْ َم يُعيّنْ يرم 
الخميس أرٍ الجمعة ؛ لأنّ الجنسّ واحدٌّ ؛ بخلافٍ ما إذا كان عليه القَضاءٌ والنذّرُء 
فإ لا بُدَ مِنَ لنيز ؛ لاختلاف الجنس)0©. 


قوله: (في المَصْلَِنِ) ؛ أيْ: فيما إذا أعتنّ عَن ظِهارَيْنِ ٠‏ وفيما إذا أعمقّ عن 
ظِهارٍ وقثل ٠‏ 
(1) في حاشية الأصل: (خ: إحداهما» ٠‏ 
2( وقع بالاصل: (يدهاة. والمثبت من: قفق واغاء وقمق وار؟. 
(5) ينظرة «المبسوط؛ للسرخبِيّ ]1١/97[‏ + 


5 


9 باب الظهار 4#. 


لجن غيةالبيك 4ه 
قوله: (نَظِيرٌ لآرَّلِ) ؛ أراد به: الجئسٌ المتّجدَّء وقوله: (وَنَظِيرٌ النَاِي) ٠‏ أرادٌ 
به الجنس المُخْتلق. 


قال الحاكم اليد ة في «الكاني»: : «ولا يُجْر نْ يُمْطيَ مِن هذه الكقّارةٍ 
من لا يُجِئُه أنْ يُعِْيَ من زكاه إلا فقراء اذم فإنَّه ُعطِيهم مِن هذه الكقّارق» 
وفقراء أهل الإسْلام أحبٌ إلْناء ولا يُجِْئه أن بُعْطِيَ فقراة أهل الحزب ؛ وإنْ كانوا 
مستَأمَنِينَ في دارٍ الإشلام)17. 


والله 8 أعلم بالضّوابٍ. 


ولو نونج 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق-4]- 


000 8 كناب الطلاق م 


بَابٌ اللْعَانٍ 
ب ل سف غاية البيان 48 سس 
1ح عظام] بَابٌ اللْعَانِ 
.ص 
م بين المناسبة في أول باب الإيلاء فلا تُعيدُه 


والأصلٌ في ' ت اللّعانٍ: مار الك ل لاخر رخات أ 


بْن المي 0 ا “أن صقل دن سَفدٍ 


مكدر تامور كر سول الله ا 
عَلّى عَاصِمٍ ما َع مِنْ رَسُول الو يك فلم رَجَعَ عا اصِمٌ إِلَى أَمْلِهِ جاه عَرَيْمدٌ 
َقَالَ: يَا عَاصِم مَادًا أل لك رجزل. الله يك ؟ كَقَالَ لَهُ عَاصضِمٌ: ما كنْتَ لِتَأتي 


ِكيْرٍ» كذ كه رَسُولُ لله كل المنألة التي سَألهُ عنقا قَالَ: الله لا أنهي حَنَى 


تي رثوك ال ول 11 2 أن وَيمدٌ رَسُولٌ الله وَسَطّ الئاس ء كَقَالَ [ديدو»غ] 
1 نأي رجلا أله تفثلرتة ؟ آم كيل يَفْمَلُ ؟ 


يا رسول الله: 


َثَالَ وَسُولُ اشر 9 
1 اا ونا مع 


0 0 
بلا واسطة » وهكذا رواه خلائق مِن طريق مالك يه. 


8 باب اللعان #. ااا 


2 غاية البيان 2 
0 مُكَانت يل كَ سْنَةٌ المتلَاعِئِنِ)(2, 


هذا الحديثٌ في «صحيحها عن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكِ عَنِ 


5 000 


قتَل قتلتموه؟ 


نا َه ون الكل أن مشو ال لف تال :لقأ مه 
رَجُلَا ككلم به به جُلَدْتُمُوف أَرْ كَنَ كك 
قَقَالَ: «اللهُمّ افتخك وَجَعَلَ يَدْعْرء ككَرَلَثْ آيهُ اللّعَانِ 
يكن بَبَرَ شُهَدك إّه نهر 704" الآية. 

اللعنَ هو الإبعادٌ والطزة في الل ومن قي 
طَرِيدٌ. كذا قال ابن دُرَيْدِ في ١الجمهرة)‏ , واستشْهدَ بقول التّمّاخ90: 


ِنْبٌ لَعِينٌ ؛ أي: 


)١(‏ ابن شهَابٍ: هو الزهري نقد كذا جاء في حاشية: الغ6. 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأة [رقم/1107]» ومن طريقه البخاري في كتاب الطلاق/ باب من أجاز 
طلاق الثلاث [رقم/4409]؛ وكذا مسلم في كتاب اللعان [رقم/147]» عَن ابن شِهَابٍ أن 
حَهْلَ بْنَ حَنْدٍ الكَاعِدِيّ زولا أَخيره به - والسياق لمالك . 

(م) أخرجه: ملم في/ كتاب اللعان [رنم/445١]»‏ وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في اللعان 
[رقم/705]: من طريق الأَحمَش» عَنْ إِنْرَاِيم: عَنْ عَلْمَمَةه عَنْ عَبِدٍ الم ْنِ مسْعُودٍ يلد بهم 
والسياق لأبي داود. 1 

5 هو الشّمّاحَ بن صِرَار بن حرملة بن سان المازنيَ الذبيَانِيَ الغطفَانِيَ » الشاعر المخضرم» أدركه- 


يفنا 3 كتاب الطلاق # 


عَنْهُ يه تَقَاَالذَّنْبٍ كالرجُل اللّيرا0 

7 لتقب الأعين: وفال؛ «رلاء عَنَ الرجل امرآته :اذا دنه بالقجورهء د 
قالَ: «وهزء كلمةٌ إسلاميّةٌ لَمْ تُعْرَفْ في الجاهليّة» والمصدرٌ: المُلَاعةٌ 
والتّعان0©. 


المذكورة فى ١‏ عُرآنٍ مقْرونة بالّمْنِ والفضب» وسْمّيَ ا :لما 
اللنيوء اتشوو نس رت عامل خاي الأعروء وداشيابي شي 


- الجاهلية والإسلام: وهو من طب 


غزوة موقان (منة: 77 ه). ب: 


والتابغة » وكان أرْجّز الناس علئ البديهة ؛ شهد القادسية؛ 
: #الوافي بالوفيات» للصفدي ]١٠١/15[‏ » و#الإصابة 


وتوفي في 
في تمييز الصحابة» لابن حجر [188/5] ٠‏ 


شلك اه وا م لذب كاز لمن يعني 
لطريد» وَهُوَ وضف للرجل ؛ وخصّ الذَّنْبَ ولط 
نَ القطا أهْدَئ 0 أَهْدَئ السباع , وهما السابقان ِلَى الماء. ينظر: «ديوات التّمّاغْ» 
[ص/5١5]‏ ؛ واخزانة الأدب» للبقدادي [4 /291] ٠‏ 
وجاء في: «غ؛؛ ودم؛ ودف:: «أول 
وَماه قد ورَدْتُ لوَضلٍ أزئ 33 عَلَهِ لطيو كَالوَرَقِ ِ اللْجينٍ 
وأروئ: اسم امرأة ٠.‏ واللجين: ها سقط ين الورق6. 
ومرادٌ المؤلّف من الشاهدة : الاستدلال به علئ أن اللعين في لسان العرب بمعتئ الطريد: 
(1) ينظر: «جمهرة اللغة) لابن كُرَيْد [44/8 - 400ة] . : 


9 باب اللعان © اين 


دك غاية البيان 2م 
00 ع اج ٍِ 8 3 5 9 
وسببه: قذف الرجُلٍ زوْجتّه قذَهَا صحيحًاء ونني بالصّحيح: ما يكون مُوجبًا 


للحَدٌ ني حقٌّ الأجانب ؛ بأنّ كان عاقلا بالمّاء والمرأةٌ عاقلةٌ بالغةٌ؛ لأنَّ القذفٌ مِنّ 
الصَّغيرٍ والمجنونٍ ليس يمُوجِبٍ للحَدّ؛ ؛ لعدم الجنايق» وكذلكَ َذْفُ المجتونة 
الرّنا كذِبٌ؛ لأنّه لا يِصِرَّرٌ الرّنا منّماء فلا يكونٌ قذهًا صحيحًاء 


وشرْطه: أن يكرنا زوجَيْنٍ حُرَيْنِ مُلِمَيْنٍ عافد 
القذفٍ» أذ يكرت التكاحٌ بِينَهُما صبحييحا؟ سواء مكل يها أ 5 
فى اث الطّحَاوئَ ل 


وإنّما امْترطَتٍ الزّو 
طلقها ثلانًا أو بائمًا؛ فلا حَدٌ ولا لِعَان("©؛ وكذا إذا كان 5 فاسدًا؛ 0 
ا و 


امْمرطَتٍ الحرّيةُ: لأنَّ [+/::نام] الرّنّ منافي للشّهادَِء واللعانُ شهادةٌ 
سب مود إخْصان القذفٍ. 


واشْترط الإسلام: لأنَّ الإسلامٌ مِنْ شّرائط الإحْصان ؛ حتئ لا يجب الع 
[:::ر] علئ قاؤف الكافرة » مكذا لا يجب اللّحانُ أمًا إذا كان ّوج كافرًا والمرأةٌ 


مُسلمةٌ؛ بأنْ أسلمّت المَرأةٌ فقدّقّها بالزّنا قبلّ عَرْضٍ الإسْلام عليه لا يجب 
اللّعانُء لأنّهِ لا شهادةً للكافِر على المُسِلِمةٍ. 

وامْمُرطَ العقلّ والبلوغٌ: لأنّه لا صحَة للقذّفٍ بدونهيا. 

افرط تَفْيٌ الحَدّ في القذّف: لأنّ المخدوة لا شهادة له بلص 


00 جاء في حاشية: «م»: «لأن حدَّه كان اللعان؛ فلمًا َمْ يستقم لم يتحوّل إلى الكَدّه . 


سهد اية الا سح 
وأهله: من كان أهلا للشهادةٍ عندنال" . 
وعتدّ الَّافِعِنَ: تمن كان أهلا لليمين0©؛ بناءً علئ أنَّ اللّعَانَ شهاداتٌ 
0 اق عتتداء قائة معام عد القذف كن تحقه >" ومقام حَد :انا فى 
حمّها ؛ ولهذا لا يغبت اللْعانُ بالشّها على الشهادة» ولا بشهادة النساء مع الرّجالوء 
قخصنة بشبهة فقدّقَها زوجُها ا يجب 
اللَعانُء كما لَمْ يجب الحَدٌ إذا قدَّقَها الأجبي. 


[و] عندّه”*: أَيْمانٌ مُؤْكَدةٌ بالشّهادةٍ. 
ثم اعلّ: : أنَّ نُوجبٌ قذف الزَّوجٍ كان الحَدّ في أرّلِ الإشلام ؛ دلَّ عليه قوله 
تعالى: ودين اللخصتت ول جوأ يبص طْهدَة فلتذوخر تطدين جاده » 
[التور: ؛] ؛ لأنه عامٌ يشُملٌ الأ اتِ والزّوجاتٍ» رودل لس 
أيضّا(© ؛ لأنّه قال: «لَرْ أن رَجُلَا وَجَدَ مَعَ انه رَجْلَا ككلم به جَلَذْتعُوة: قم 
صارَ مُوجبُ قذّف الرّوج: اللّعان ؛ بالآية. 


5 
١ حديتٌ‎ 


د 


وعنة الاي مُوجبُ قذفه: الحدا”'» ولكن له أن يُشقطله عن نفيه باللَّعانِ. 
وهو ضعيقٌ ؛ لأنّ الله تعالى ذكرٌ ف الج وجَعلّ حْكْمَه اللّعانَ لا غير 


(1) ينظر: #مختصر الطحاري» [ص5١1]»‏ «التجريد» [١٠/5175]ء‏ (المبسوط» ]4٠/0[‏ «الاختيار» 
[/؟١]ء‏ «الغتاوئ الهندية» [541/1]ء #حاشية ابن عابدين» ١1//[‏ 9] - 


(؟) ينظر: روضة الطالبين» للتَوَوِيَ [74/4]] » ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد 
الغزالي [553/9] ١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4: ولغ4؛ وهم» وقراء 


17 ياب اللعان 48 اا 


قَالَ: َإذً َف الرَجل امه ًا وما من ْوَل 
يُحَدٌ فَاذمُهَاء أو تقَى نَسَبَ وَلَدهَا وَطَلبَهُ مُوجَبٍ القَذْفٍ - مَكَلتَهِ لعن : 
[ ل سه غاية ليان 48 بيببييحيسص 
قوله: (قَالَ: وَإِذَا قَذَفَ الدَجْلُ امْرأئه ّنا - وَهُمَا مِنْ أَهْلٍ الشّهَادَةِ وَالمَرْة 
مِمنْ يُحَدٌَ َاؤفْهَاء أو بَقَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَلَبْهُ بمُوجَب القَذْفٍ ‏ قَمَلَيه اللْعَانُ) » 


أي: قال القُدُورِيئٌ في «مختصره)(2. 

وهذه الجُملةٌ مشتملةٌ على [/.5+رام] مسائِلَ: 

منها: أنّ اللّانَ لا يجري بين الرجل وامرأيه إذا ّمه بالّنا ما لَمْ يكونا ين 
أهل الشَّهادةٍ ؛ بأنْ قال لّها: «يا زانيةٌ» أ قال: زكيِتٍ بفلانٍء أو قال: رأيثك تَرْنِينَ) » 
وهذا هو القذفٌ بصريح الرّناء 

وعند الشَّاتِعِيَ: أهليّةُ الشَّهادةٍ ليست بشزطء بل كل من كان أهلا للطّلاقق 
كان ملا لنّمان98). 


> © وَيَدرذا نه فكب أن ته يل لي لكي و كفيس 

أَنَعَبَبَ أله عََهَآنكَانَ من أصَدِِنَ © [الغرر: <-] ٠‏ 

بيائه: أن الله تعالئ استن نش الذينَ يرمونّ أزواجهم مِنّ الشهداءء فدلّ 

على أَنّهِم من الشّهداءِ: فيشترطٌ أهليهُ الهاو وذاكَ لأنْ الأصلّ في الاستثتاء: 
هر المّصِلُ» وهوّ أن يكونَ المستفتى من جنس المُستْتى منة» والعبدٌُ والكافرٌ لئسا 

من أهل الشّهادةِ؛ فلا يتناولهما النض . 

(0) ينظر: #مختصر القُدُورِيَ» [ص/127] + 

(؟) ينظر؛ «الأمه [ع/ع٠ع]ء‏ «الحاوي؛ [175/11] 


الحَدَ وان كان من جانب المرأةٍ؛ فلا حَدَّ ولا لِعَانَ 
وَمنها: أله يعني أن عكوث المرأة مك 3 يحَد اها عندنا(9 , ؛ أن لان قائم 


مقامَ حَدّ القذف في قذّفٍ الأجانبٍ الأ حت إنَّ كل قف يوجبُ الحَدَّ في 


قذفِ الأجانب يوجبٌ اللعانَ في ذف الأزواج [/»ض] وما لا قلا 

ولهذا: إذا قذّفَ الرجلٌ امرأته بالزّنا وهي ممَّنْ لا يُحَد قاذِقُها ‏ لا يجري 
د 8 ره ودام 2 - 2 0-3 2 
بتهُما اللّانَ؛ بأنْ كائث وُطِنتْ بشبهقٍ أذ كان ظهّر ناما بينَ الا قبل ذللك» 
أو تَروّجَها بتكا عمد رزلا ما ون عر أب م ونج واي 
ذْفٍ الرّوج اللعانٌ» كما أنَّ الحَدَّ مُوجبُ قذْفٍ ب الأجنبيّ » فإذا كانت المرأةٌ على 
صفة لا يعبت بها أحدٌ المُوجَِيْن ؛ لا يتبث المُوجِبُ الْآَحَدْ أيضّا- 


ومنها: أنَّ اللعانَ [:/.د”طاء] يغبت بنفي نسب الولد ؛ بأنْ قالَ: هذا الولدٌ ين 


الزّناء أو قالَ: ليس مئّي - قبل الإقْرارٍ بالولد وقبِلَ مُضِيٌ مدَّة الدّ لي في 
قائمةٌ مقامَ الإفْرارٍ - بخلانفٍ ما إذا ننّى الحبَلّ ؛ حيتٌ لا لِعَانَ ولا حَدَّ عند أبي 


حنيفة ؛ لاحجمال أنه ري وإنّما وجب بنشي الولد لأنّه صارقا زوجته بنفي وده 
عَن نفسه» 57 الزَوِجٍ زوجته مُوجبٌ ب للّعان؛ إذا كان مِن أهلٍ الشهادق وقد 
وَجد. 

ولا بُقال: لا تلم آله قاف زوجته يفي سببٍ الولدٍ عن نفْيه ؛ لاحتمال 
أنه وُطَِتْ بشبهة فوّدث ؛ أن انَل اعتار هذا الاحتمال » ولهذا يكوثٌ قاؤق 
ذا قال لرجُلٍ : لمت لأبيك » مع أنَّ هذا الاحتمالٌ قائم 


- 5]ء (العتاية؛ [4 //ا/1؟]‎ ١/0[ ينظر: (العجريد» [١01174/1]ء «المبسوطا‎ )١( 


9 باب اللعان 43. 88 


عنيكا قلي قار الْأَثِمَانِ مَمْدُوةٌ َاللّنٍ ائِمَةٌ 
لقوله ولك: [104اد] «وَلرَ 
كشن لد هق لد شم شه لمر ]1 تالاشيكاة نما ابو نالسر وقال 
9 000 ليد آي كَعَلنَا 


ذِيًا با وَهُرَ قَائِمٌ م مق حَد الَف 
ذا تبَتَ هَذَا تَقُولُ لا بد أَنْ يَكُونا 


15 


ين أل لَه 0 


ومنها: أنَّ جَريانَ لمان مؤْقوفٌ علئ مُطالبة المأ لمان ب لأ مها ؛ لأنَّ 
الرّوِجَ لوّتَ عرْضَها حيتٌ قذَّقّها بالفجور ؛ فاهْرطَتْ مطالبتُها فيو؛ كسائر حقوقهاء 
حتى إذا كنت" عن راقع + فهِيٍامرأله» وان رافق بدا الإمامٌ بالل فاقره أ 
يِْعِنَ كما ذكَرٌ الله تعالئ في القُرآن . 

ثم تتخصيصٌ الغضب في المرّ الخامسة بالمزأ؛ لأنّ النساء لا ين ين 
لمن وينتنن ين الغقبب» الأ ألسنتهنّ مُعْتادةٌ على اللَعْنِ ؛ فبَجترئْنَ عليه ولا 


قوله: (وَالِإسْيَْتَاءُ نما يَكُونٌ مِنَ الجنْس) » فيه نظك؛ لأنَّ «إنّماه للحضرء 
فعلّى ما قالَ: يكوثُ كل الاستثناء من الجنس : وليسٌ كذلكَ؛ لأنَّ الاستشناة 
المتقطِعَ وار في كلام الله العزيزٍ؛ قال [الله]!" تعالى: «ور عدو إِلَاوَتَ 


() أي: امتنعث. كذا جاء في فغف وقمف وقرف, 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف1. 


٠١ 


لاا © كتاب الطلاق بم 


الْوَلَدِ؛ لِأَنَهُلِمَا تنَّي وَلَدَهَا صَارَ قَاؤًا لَهَا ظَاهِرًا وا بنيز 


للد ِنْ عَيِِْالْوَطء عَنْ شنِة حَمَا ا تقّى أَْبي نسب َو 


عَنّْ الْيَرَاض لشي للق على با 


41 


َظْهَرَ الْمُلْحَقٌ به وَيُسْعرَطُ طَلبهَا ؛ أنه حقها 


ِنُْ؛ِ حَبسَهُ الحَاكِمْ حَتَّى بُلَاعِنَ أو يُكَذّبَ تَفْسَه؛ لأنهُ حل 


مك552 70 كن كارك لالظ لله كك 


لْعلِمِنَ » [الشعراء: 0]ء وكانّ ينغي أنْ يقولٌ بالتقييدٍ؛ بأنْ يقولٌ: والاستناء 
الحقيقيئٌ» أ يقولٌ: والأصلٌ في الاستنناء؛ حتَّى لا يَرِدَ عليه المئْعٌ ؛ فافهم . 


الي الو د ارا ا ا ره ا ار 
لأبيك» ؛ حيثٌ يكونٌ قاذقًاء ون كان احتمال الصّدقٍ قائمًا ؛ بأنْ يكونٌ المقُذوف ولَدّ 
الموطوءة عَن شبهة . 

قوله: (وَهَذَا أن الأضلّ [8/ه«داء] فِي التسَب: الفرَاشحٌ الصّحِبحُ) » إشارة 
إلى قوله: (وَكا بيد امال أنيَكُون الود من غَرِو) ٠‏ 

يغني: إذا ننّى نسب ولَدِه عن نفْسِه ؛ يكونٌ ذلكَ قَذْمًا لزؤجيه ؛ لأنَّ الأصلّ 
هوّ الفراشٌ الصَّحيحٌ؛ فيكونٌ المُرادٌ مِن القذْفٍ هوَ لا الفايد» فلا يُحْملُ كلاثه 
عليْهِ بالاحتمالٍ حتَّى يظهرٌ ذلك 

قوله: (قَإِنِ امتتع مِنْهُ ؛ حَبْسَهُ الحَاكمُ حَتّى يُلَاعِنَ أو يُكَذَّبَ تَفْسَهُ) » وهذا 
2 71 8 02 ل كك 
لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصره»(© وهذا هوّ المذهبُ عندّناء لأنّ الرّجِلّ إذا امتتع 


(1) ينظرا «مختصر القدُورِيَ9 [ص/130] ٠‏ 


01 باب اللعان 4# 1/4 


مْحَحقٌ عليه وهو قَاوِرٌ على إِبفَائِه حبس به حت يني ما هُوَ عَلَيِِ أ يكَدُب 
02 فْسَهُ يَف الشين7©. 
و غاية البيان :مه 
ينَ المانٍِ لا يجب عليه حَدُ القذف ب رد الاميناع بل يُجْبدُ علئ اللّعان؛ فإنّ 
كذَّبَ نفْسَه؛ فحينئذٍ يجب عله حَدُ الذي وكذا المرأة إذا امتدقث بد لِمَا 
الزَّو ؛ لايجبٌ عليها حَدُ لزنا جرد الماع , بل يُجْبدْ على اللّعانِ؛ فإذا صدَّكي 
-بأنَ أقرّتُ - فحينئظٍ [:/.م؛ر] يجب عليها حَدٌَ الّناء 
6 0 ل 507 
ولهذا قال :الحاكع الشهية :في «الكاني18 وَأيُّهُما تَكَلَ عن اللعان؛ حبََهُ 
وأجَبَره حتّى يلتعنَ كما المَعَنّ صاحيه0©. 
وقالٌ في «شرح الطَّحَاوِيَ): ولز أنّهما انتتعا مين اللّعانِء أو امتح 
منّ اللّعاقٍء فالقاضي يُجْبرهُما على ذلكَ0. 
وقالٌ شمسُ الأئمّة في «المبسوط»: «قالَ الَافٍُِِ: لر امع اوج مِنَ اللّعانٍ 
ُقامُ عليه حَدٌ القذف()؛ وعندّنا: بُحْبَسُ حتّى يلْتعِنَ)(18. 
5 ظِ ُ م 
وقالٌ الشيحٌ أبو نصرا” »: وهذا الذي ذكره الُُوريُ فز على اخحلانهم في 
ُوجب قذف الزّوج» فعندّنا: : هو اللّمان؛ فإذا متع من فقذ مع حا عليه يقدُ عل 
إيفائه كالدّيون» وذلكَ الحن هرّ النّانُ أو اغترائه بعفافهاء وذلكَ يكونٌ بإِكُذّاي . 


أحدهُما 


وعندَ الشَّانِمِيّ مُوجبٌ الرّوجةَ: الحَدُ » وإنّما جعل لَه أن يُسَقطه باللّعان» 


)١(‏ في حاشية الأصل: فخ ؛ أصح؛ السبب6- 

يق ينظر «الكافي» للحاكم الشهيد [ق80] ٠‏ 

لاشرح مختصر الطحاوية لأَسِْجَابِي [ققوع]. 

#مختصر المزني/ ملحق بالأم للشافيِيئ» [517/4] : و«المهذب» للشيرازِي [93/6]: 
: #المبسوط» للسرخبِيّ [9/7] . 

(3) ينظر: لاشرح مختصر القدوري) للأقطع [873/1]- 


ا 5 
فإذا امتنعّ بن اللعانٍ استُونِيَ منه الحَد. 

فعُلِم بهذا : أنَّ ما ذكره الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه)(" ليس بمذهبٍ أصحابنا فر 
يذل ذلك على توالوبضي التصيع. 

قال0: «وإذا لَمْ ين الزوج ؛ رجت عليه :انعد لان اللعآن. خلك 5 
الحَدّء ٠‏ فإذا لَمْ أت [؟/هعظام] بالكَلّف وجب عليه الأصلٌ » وإذا َم تن المرة 
بعد لِعَاذٍ اوج ؛ وجب عليها حَدٌ الزّناء لأنَّ اللَعانَّ ف حَلَفٌ عن حَد الزّناء؛ 
لقوله تعالى : ودرا عَنّهَاألفتات أن نهد نَم سهكاج يله هه لين اكيت 4 فإذا 
0 وجَبَ ت الأصلٌ20 . 

قال شمسُ الأثمة السَّرَحْسِيْ في (المبسوط): «قالَ الشَّافِعِيُ في قوله: 
نيطاح قات 4 أي: يَسْقط عنها الحَدُ الواجبٌ بلعان ن الرّوج0. 

ثم قال: : الوالمرادٌ منه: : الحجِسٌ لا الحد00*» ؛ أي: من العذاب , يعْني عندّناء 
يقال : كذْيّه إذا قال له كذَبْتَ ومنه قوله تعالئ: 8 ِبر كيفك > 1 [الأنعام: +5] 
أي: لا يقولونٌ: إِنّك عات" 


وثرى: رلا يُكْذِبُوتك»0©؛ 7 الإكدّابٍء أي: لا يُصَادِفُونكَ كاؤبّا» وقال 
بعضّهم: أَكْدَّبَ أيضًا بمعتى كذب . 


: الفتارّئ الوَلْرَالِجِيّةة [/0/] . 
(؛) ينظر: «الأم) للَافِِيَ [080/1]. 
ظر: «المبسوط» للسرخيِي [9/97*- ١ ]4 ٠‏ 
(:) هي قراءة نافع والكائِيَ بالتخقيف؛ ين: أكدّب» وقرأ الباقون: بالتعديد؛ مِن: كذّب. 
ينظر: #إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للينّاء [ص/37؟] . 


1 
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د داف 2 الى 2 
وَلَرْ لَاعَنَ ؛ وَجَبّ عَلَئِهَا اللّمَانُ لِمَا تَلَوْنَا منّ النصّ إلا أنه يدأ بالرَّوْج ؛ 
ب 


وَإنّما يبدا بلعانٍ الزّوج عور مو لكرج 
يدعي عليِها الرّناء 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): ولؤ أخطاً القاضي فأمَرٌ المرأةً فبدأث 
بالنّمانِء شمَ التعَنَّ الرجلٌ ؛ كان عليه أن يمر المرأةً باستقبال اللّعانٍ» فإنْ لَمْ يأمزها 
ذَلِكَ » وفرَّقٌ بيَهُما؛ فالفرقةٌ جائز:0" . 

قال القُدُورِيٌ: «نإن امتنعّث ؛ حبسَها الحاكِمُ حتّى ثَلاعِنَ أ تُصدّقدو20 
وذلك لأنّها امتّث ين إيفاء حل لازم عليها؛ حبس » كما في الديونٍ. 


وعند الشَّافِيٌ: إذا امتنّث حُدَّتْ حَدَّ الزّنا؛) ؛ لأنَّ الواجبٌ عليها حَدٌ الزّناء 
وتكقطة بعتها 'اللعاث . وهو ضميلٌ ؛ لأن لجل إذا فذّها وشهد عليها مع ثلا 
بالزّنا؛ لا به يعبت الزّنا بالإجماء» فكيفٌ إذا شهدّ الرجل وخده. 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكاني1: 
بالرّنا ؛ جازث شهادتّهم » وإنْ كان لّوح قلف وجاء بعلاثة نر فشهدوا ؛ حُدَّ الثلائةٌ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/130]. 
(9) ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد [ق80] ٠‏ 
() ينظر المصدر السابق+ 

(؛) ينظر: «الأم للشَّافِِيَ [775/3]* 


0 


م كتاب الطلاق # 


وَِذا كَانَ لك :سرام عَيْدًاء أو كَافرًا أو مَحْدُودًا في كَذْفبٍ كَقَرَلَ 
انْرَأَئَهُ؛ كَمََيِهِ الحَدٌ؛ لِأنَهُ تعذرَ اللَكَانُ لِمَعْتَّ مِنْ جهيه يضار إلى الْعُويجَبٍ 
الأَصْلِيٌ وَهُر التَابتُ بقوله تعالى: طوَنَ ير حضتت 4 [النور: ؛] الآية 
واللعان خلف عنه. 


لغللللل لل هه غايةالييان 3ع 
ولاعَنَ الزَّوج290. 


م ع ا 
[.مظ] رَسُول الله يكل أنه قالّ: «لَا لِعَانَ ب ين أَْلٍ الكَفْرٍوََهْلٍ الإشلاوء وَلَاتينَ 
العبدِ وَامرََنء وََابَئْنَ المَحْدُود في القَذْفٍ وَامْرَآيِمو0©. 


5 ذَ لمن نما يجبُ بقذف الرّجلٍ زؤجته إذا وُحِدَتْ شرائط اللا 
ولَمْ توجذ؛ فسقَط الل لانعدايها ؛ لمعئّى من جهة الزّوجٍ » وهوّ كوه على صفةٍ 
لا يصخٌ منهُ اللعانُ فصارَ كأنّهُ أكدّبَ نفْسَهء فصارٌ قاؤًا؛ فوجب عليه الحَدٌ؛ 
لعموم قوله تعالى: : ْوَلد َو الفخصتت و1 أل يبص سهد 4 ؛ لأنّهِ كان هو 
المشروعَ في الأصل في قذّف الزوٍ وغيره» ثمّ صار اللَعانُ حلا عنهُ في ذف 
الرَّوجٍ عند وجود الشرائط» ؛ فإذا انعدّمثْ ؛ صِير صِيرٌ إلى الأصل » وهرّ الحَدٌ. 


بياته 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3 ١180‏ 

(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/1307] - 

ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(4) لم نجذه مشندًا بهذا اللفظ بعد التبع! وقد علّقه الجصاصٌ أيضًا في «شرح مختصر الطحاوية 
[5/0]؛ لكن دون الفقرة الأخبرة. وذكره السرحْسِيٌ في «الميسوط» [7/ ٠‏ 4] : ثم قال: «رأهلٌ 
الحديث يزوون هذا بلفظ آَره. وهو يشير إلئ اللفظ الآتي قريبًا . 


سج هلي البيان > 
وصورةٌ ما إذا كان الرّوجّ كافرًا والمرأةٌ مسلمةٌ: بأنْ أسلمتِ المرأةٌ» فقدّنَها 
الزوج قبل عَرْضٍ الإسلام عليه . 


نهولا لِعَانَ) ».وهذا أيضا لظ القدُوِرِيٌ في «مختصره»0" إلا قوله: (بِآَنْ 


كَانَتْ صَبِية» أو مَجْنُونَةٌ» أو رَانَةً) » فإنّه تفسيد من صاحب «الهداية» . 
وإنّما لا يكونُ الحَدٌ في 

لانيدام أهليّة التّهادةٍ فين 00 اللْعانَ في قف الأزواج قائجٌ مقامَّ حَدَّ القذف 

في َذْفٍِ الأجانب ؛ فلا يجبٌ تُ الحَد إذا قذفهن الأجانبٌ» فكذا لا يجب العا : 


ذف هؤُلاء؛ لعدم إخصانهنَ؛ ولا يجري اللّمَان؛ 


أنّا الَمَةٌ والكافرةٌ: دما ليس بقذّفي صحيح ؛ لعدم الإخصانٍ» والقذفٌ 
إذا لم يكن صَحيسًاء لاوجب الك ب,وكذا قلف الصغبرة والمجتونوزر الاي 

أن المرأةٌ إذا كانت حرّة مسلمةً عاقلةً بالِغدَ عفيفةٌ ‏ إلا أنّها [م/هءظام] 
محدودةٌ في قلف فَقَدّفها الزوجٌ ؛ ؛بكوث ته حيمًاء ولكن لَالبَجِ الع 
لانيدام أهليّة الشَهادةٍ فيها - لَمْ يجب الحَدّ على الأزواج ؛ لأنَّ اللعانَ سقط 
لمعئى ين جهة المزأق. 


(0) ينظر: «منختصر القُدُوري» [ضّ//131] ٠‏ 


ك ك2 077 شك 
أصله: إذا صَدَّننُْ وهو معتّى قوله: (كَمَا إذَا صَدَتَُ) » يْني: إذا صدّكه 
المرآةٌ؛ :لا يجب اعد كد ااهناء 


قوله: (وَالأَضْلٌ في ذَلِكَ: كله يفه: «أربعة 


ِ 


لايع يهم وين وام 
يت المُسيٍ وَالمَملُوكَةٌ تحت الخحُرّ وَالحُرَّةُ تحت 


التَهُودِية ٠‏ وَالتَصْرَابَ 
المَملُوك0) . 


وهذا الحديث: لَمْ نجذ له أصلا في كتّبٍ الحديث» ك «الموطأ» ؛ و«الصحيح 
البْخَارِيَ) » و«سئن أبي ي داود ؛ و(الجامع الَرْدِيَ»» وغيرٍ ذلكَ» إلا أن أبا بكرٍ 
الرَاِيّ كر في شه لامختصر اللاي بإسناده عن عبد الباقي بن ماع إلى 


بو 


عَمْرو بن شُعَيِبِ» عَنْ أييوه عَنْ جد عن الب َك قال: دوع ليس ب 
مُلاعَتةٌ: اليَهُودِية وَالنَصْرَانيَةٌ تخت تَحْتَ المُشلمء وَالمَمْلُوعَةٌ تخت اللخدء وَالخدة 
محا د 


(1) أخرجه: ابن ماجه ني كتاب الطلاق/ باب اللعان [رقم/71١7].‏ والدارقطني في «(سته» [133/6]» 
دس طريقه الببهتي في «السنن الكبرئ» [دقما؛ ام ]من طزيق عَطَاءِ الخُرَاسَائيَ 
لامع 


قال درطي : «هذا ععمان بن عطاء الخراساني ؛ وهو ضعيف الحديث جدً ء وتابعه يزيد بن يَزِيع 
عن عطاء؛ وهر ضعيف أيضّاء ٠‏ وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف». ينظر: «مصياح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [158/5] ٠‏ 

0 أخرجه: الجصاص في «أحكام القرآن» [171/5] ؛ وفي لشرح مختصر الطحاوي» [/١؟].-‏ 
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َل كَانَا مَحدُودَيْنِ بي قَذِِْ؛ تمَلبِِ الحَدُء لِأَنَّ إنيتاع العا ين جهته 

ملس ين أملو. 
< غاية البيان 4# 

قوله: (وَلَوْ كَاا مَحْدُودَيْنٍ ف َمَلَيِدِ الحَدّ)» وهذه من مسائلٍ 
«الأصل)290 , ذكرّها صاحبٌ «الهداية) ل التفريع » ؛ ون 2 يذكرّها القُدُورِئٌ» 
وذاك لأ ذف المخدودٍ صحيخ ؛ لكل انع لان ؛ لمعتّى ين جهته» وهو كوثه 
ليس ين أمل الشهادة؛ فوجبٌ الحَدٌ. 

ولا يُقال: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ امتناعٌ النّانِ لمعتّى من جيتها - لأنها 
مخدودةٌ أيضًا - حتّى لا يجب الحَدّ على الزّوج . 

لأنّا نقول: الأصلٌ في اللّحَانِ هرّ الرَجُِ» لآنَّ أصلّ القذّفٍ منه؛ [:ادموي] 
فإنَّما تعب أهليّةٌ المرْأةٍ في اللّمان إذا وُجِدَتْ أهلَهٌ الرّجلٍ » » فإذا لَمْ توجَدُ أهليةٌ 
اكع ل ماديا ب لشي علد ملك قر مده لتر انو 
العاقلة البالغة حي يجث عله الغة: 


قال أضْحاينا: إذا دف لجل امرأئه المؤطوعة 


ةلا يجب عليه حَنّ 


ولا لعا ثم رجَعَ أبو يوسّف عن هذاء وقالّ: يجبُ بقَذّنِها الحَدٌ واللّعانُء أي: 
يجب الحَدُ على الأجنبيٌ ؛ واللعانٌ على الرّوج » لأنّه وطءٌ [01-ام] تعلق به ثبوثٌ 
النّسبٍ والمهرء فكان كالوطء الصّحيح. 

وجْهُ الظاهرٍ: أن وطْءٌ في غير ملك » فأشبة الزّناء فصارَ شُبِهة ؛ فسقَطً الحَدُ 
لما سقط الحَدٌ؛ سقط اللّعان. 


قلت: وهذا طريق ضعيف كالذي قي 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [57/5 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


اصمَت بعد ذْلكَ ثانيًا ؛ جارٌ ؛ لأنَّ العف عن 
القاذ وأنكرٌ الزوج ؛ فعليِها أن ثُقِيمَ شاهدَئِنٍ 


: 1 ن غلئ تضديقها ؛ سقط 
اللعاث ولا حد» وا ل يكن لها بيه » نارادت أن تلك الرّوج علي القلقي؟ ليس 
لها ذلكَ» وإِنْ أقرٌ الزَّوِجُ أنه قذّقها بالزّنا يُسْألُ من البتنهُ. 
فإن شهد أربعةٌ انهم رأوا كالمل" في المُكْشْلَِ» والقَلّو في المخير 
إن كانت المزأة شخصدة رُحِمَثْء ول كاقث غير مخصدة تُجلّد» ولؤ لَمْ يكن ل ب 
وجب اللَعانٌَ إذا اجتمعَت الشرائطٌ فيهماء ثم يُقيمُّهما القاضي بين يِدَيْه متقايليْن» 
فيآمرٌ الزّوجَ بأ يقولّ أوَّلا أربعَ مات : أشهدٌ بال إن لين الصَادقِينَ فيما رمئها 
به ين الزّناء ويقولُ في الخامسة: لعنةٌ الله على | كنث ين الكاذبينَ ف ا 
به وق الإجاءاوإذاكاة القن بكلي لوال يمرل في كل 1ف فيما فيما رميتّها به منّ الرّنا 
في نف وليها. 


(1) في حاشية الأصل: «خ: رماها»ء 
)١(‏ ينظر: امختصر القدُوري» [ص//150] ٠‏ 1 
(*) الميل: ما بُحِمَلُ به الكحلٌ في العين ؛ وهو المُلْمُول. ينظر: #المعجم الوسيط» ]0٠8/5[‏ . 


ني ول ني ايت 


ال شا بحي اعقدث لاست [نكان من كلاد فاط رماني يه 
ين الرّناةء وإذا كان القذف بم الولدٍ تقول المرأةٌ في كلّ مرّةِ: فيما رماني به ين 
الزّنا ني نفْي ولده. هكذا ذكرَ في «شرح الطّحَاوِيَ)(2. 


قال القدُورِيٌ: «يشيرٌ إِليها في جميع ذلكَ2"70» أي: يُثيرٌ الرجلٌ إلى المرأة 
في قوله: «فيما رميتّها». هكذا ذكّر الشيح أبو الحسن الكَرْخِيَ هك . 

اظيا وَدَوَئَ الحسنٌ بن زياد عن بي حنيفة: أنه يحتاجُ أن يأتيّ بلفْظ 
ال لتراجية فيمرل “فيه وهيئلك زه »وهر قزل زكر . كذا في اشزح الأقطعو706؛ لان 
خِطَابَ المواجهة ليسّ فيه احْتِمالٌ» وفي الكناية: احتِمالٌ ؛ فكانَ أوْلَى . 

ووجْهُ ما ذَكَرَ النّيخُّ أبو الحسّن: أنَّ الإشارة أبلغّ في التُعريفب ين اللّمظِ» 
فِعْدَ ذلك إن شاء خاطبٌ وإِنْ شاء كنّى ؛ فلا يضب. 


وقالٌ أصحانا: اللّعانُ شهادةٌ مُؤكَدةٌ باليمين- 


شرح مختصر الطحاوي» للا بي [ق؛ ه"] . 
(5) ينظر: «مختصر القّدُوري؛ [ص/1310] ١‏ 


(5) بنظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/873] 


4ما 


يي 0-0-2-2 22272-29599527 


وعند الشَّافِِيٌ: : هو يميرُ7" ؛ لأنّه تعالئ قال: لع سات يأل 4 فد قوله: 

+423 على 3 بس للد لوكا دياه أرقا عن يي 413 
7 8 5 

ولنا: قوله تعالى: «وَلَر يكن لير حْهَدة لَه أشدغز» . 

بياله : أنه استنت الأزواجٌ مِنّ الشّهداء ؛ قدلٌ على نهِمْ شهدائ؛ أن الأصلّ 
في الاستطتاء : أذيكونَ من الجس » فحت أنَّ الل ل مس شهادط» وار لسر. 
للتَّأكيدٍ وتخقيق الصذقي» فلا تنَافِي بِينَ اليمِينٍ والشَّهادةَء فلا يلزمٌ حي حينئقٍ من ذِكْرٍ 
اليمِينِ ارتفاعٌ الشهادة. 

ألا ترئ أنَّ التَهادةً في ابتداء الإشلام كائث يُوَكدُ باليمين» قالَ تعال في 
سورة المائدة: لقُِقْيِمَانٍ نين شه شَهَمَتِهمَا » ثم تسح اليمِينَ في 
سائر الشهادة بقوله تعالى: دوأ تق غدل متي [الطلاذ: +]» قي في الا 
علئ ما كان. 

وقال في «الكشاف): : روي عَن عَلِيَ وله أنَهُ كَانَ يُحَلَّفٌ الشَّاحِدَ والرّاوِي 
إذَا اتهَمَهُمَا00"©» فظهرٌ أنَّ ذِكُرٌ اليمين لَمْ يُخرج اللعانَ من أن يكونَ شهادةً؛ ولا 
يَرِدُ علينا"”© صحةٌ النّعانٍ ين الأغمى والفاست ؛ لأنَّ لهُّما أهليةٌ السَّهادَةٍء وَإِنَّما لا 
يُعبَلُ أداوُهُما 

أمّا في الأغمئ: فلعدم تمْييزِه المشهود عليه عنٍ المشْهودٍ له ولا حاجةً ما 
(1) قال النووي: «المعروف عند أصحابنا: أن اللعان يمين مؤكدة بلفُظ الشهادة. وقيل: هو يمين فيها 
خَوْبٍ الشهادة؛ . ينظر: «المهذب» للشيرازِيَ [178/6] ينظر؛ #روضة الطالبين» [4/جم]- 
(؟) ينظر؛ «الكشاف» للزمخشري [344/1]- 


(5) جاء في حاشية: 3م4: «أعتي: لا يرد بن يقال: لو كان اللعان شهادة لم يصح منهما ؛ لأنه لا شهادة 
لهماء. 


| م 
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قال: فَإِذًا التعَنَا: لا َقَمُ الفَرمةُ حبّى 


الحاكم بينهما . 
ل كف قاية ليبا 48 ييح 
إلى التمييز - 

وأا في الفاسق: فَلِرّجْحَانِ جانب الصدقي؛ لأنّا ينا بالتعتٍ في خجره؛ 


بخلافٍ المحُدود» فإنه لا أهليّةَ له أصلًا ؛ لبطلان شهاديه. 
١‏ قوله : (فَإِذَا التَعَنَا: لا َقعُ لقْْنَةُ حَنَى يُقَرَقّ الحَاكِمْ بَِتهُمَا) [+/ءهموام] » أي: 
ل القدُورِيُ في «مختصره»0©. 

اعلّم: أنَّ الزّوج ذا تلاعتا لا تنبث الُرقةبيهُما بمجرّد لان ؛ ؛ حت 
3 ينرق القاضي بيتُماء حنّى تكون الزّوجيةُ قائمة؛ ويصح ظِهَانُه وطلاثه وإيلاوه» 
وبري التّوارتُ بيتهما إذا مات أحدُمُما عندنا. كذا ني لشرح الطّحَاوِيٌ»7©. 

وقالٌ رُكَرّ: تقعُ بتلاعنهماء ولا حاجةً إلى تفريق القاضي . 

وال لامي نهم بلعاة لجل قبل لان المزاؤ”؟ صو 
ال 


افعي: : إذا أكمل الزوج الشهادة والاتعان ؛ فق زال فراش امراله ؛ ولا تحل ل أي بحال. 
5 الأم» للشَائِميَ الفيسناة 

(1) ورّدَ هذا من كلام غير واحد من الصحابة. ينظر: انصب الراية» للزيلعي ]10٠/7[‏ و؛التلخيص 
الحبيرة لابن حجر ٠ ]581١/[‏ 


0 
عِنْدَ رَسُول اللو كلل َه سول الو عقت ال 
لاعِنين لدي وسور 


ل 


تَلاعنان 79 . 


وجْهُ الاستدلالٍ: أنَّ القُرقةَ لّو وقعّث بلعانٍ أحدهِما أو بلعاتهما؛ لما وق 
علنها الطَّلقاتُ الثّلاتُ ولا أنه رسولُ الثر كلل »ابل عاد الؤايب خلى رشرل 
: يكره ومينَ ُطلانّ اعتقادوء والرّوايةٌ الأخرئ أبين ؛ لأنه هلا فرّق بينهماء 


ا 


إن قُلْتَ: هذا معْنّى مانِعٌ وجودٌه عن الإفْرارٍ على التُكاح : كما في الطَّاق 


)١(‏ مضى تخريجهء 

)0 أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق / باب في اللعان [رقم/٠170]‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» [رقم/4 »]١5 ٠‏ والدارقطني في «سننه» [/175] : عَن ابن شِهَابٍ ؛ عَنْ هل بن سَمٍْ 
يلف بهذا اللفظ 

(7) أخرجه: البخاري ني كتاب الأحكام/ باب من تضئ ولاعن في المسجد [رقم/1571]» وأبو دارد 
في كتاب الطلاق/ ياب في اللعان [رقم/5181] ٠‏ والشاقغي قي 0 ترتيب السندي' 
[رقم/١65١]‏ : ومن طريقه الببهقي في «السنن الكبرئئ» [رقم/18115]؛ عَنِ عَنْ سَها 
بن سَعْدٍ ولق يه. ٠‏ واللفظ لأبي داود- 


والرّضَاع والرّدَةَه فلا حاجةً إلى قضاءٍ القاضي فيه كما في هذه الأشياء 

قلْتُ: في المَقِِسٍ عليه لَمْ ب يشترط الحضودٌ [١/:م:ر]‏ عند الحاكو »فم يتوقك 
حَكُْه على حَكُمٍ القاضي ؛ وفي المَّقيس: : يُشترطً حرةٌ القاضي» ودف حُكُمْ 
اللّعانِ على حكْمٍ القاضي : فلمّا جاء الفارقٌ ؛ بطل القياسٌ ‏ 

قوله: إل عل َوْلُذَلِكَالملاين) ؛أيْ: : دلَّ على ألا تقع الفرقةٌ حتى يُفرّقٌ 
الحاكمٌ: ول التان مذاهيا هه 


0 


(1) والصحبح قولاهما. لر: «المبسوط6 [417/1]؛ «بدائع الصنائع» [40/7 1] ٠‏ «الجوهرة النيرة» 
[1/1/] : «اللباب شرح الكتاب؛ [90//5] - 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص//1313] ٠‏ 

رح مختصر القدوري» للأقطع [893/1]- 

: «إذا أكمَلَ الزوج الشهادة والالتعان ؛ فقد زال فراش امرأته؛ ولا تحل له أبدًا يحال».-< 


| سس سف لايق ابيا 8 سس 
كذا في «المبسوط)0©. 

وال مالك في «الموطأ: «السُنّهُ: أن المتلَاعِكَين 
أكَذْبَ نفْسه: يي 000 


نه يتناكحانٍ أنداء وإ إن 


عي يدي ونه برو 1 


لبي حنيفة ومحمد 86: ما رَوَى محمّدٌ هته في «الأصل) بقوله: بلَعَنا عَن 
إبراهيم أنه قالَ: : العا َطْلِقةَائٌَِ) » وقالَ أيضًا : وبلا عَن إثراهيم أنه قالَّ: : لإذًا 
أَكْدّبَ الملاعِن 5 تَفْسَهِ؛ٍ جُلِدَ الحَدَّ وَكَانَ حَاطِيًا مِنّ نَ الخُطَّابٍ)” ؛4 ولأنَّ الثابت 
بالتص : هوّ اللّعانُء فل اننا الحرمة يي المركدة انم الريادةٌ على النصّ» 
فذلك لا يجورٌ؛ لأ ننحٌ على ما عرف » ولأنَّ هه الفرقةٌ لا يتقرّرُ سييها إلا في نكاح 
صحيح ؛ ويختصٌ بمجلس الحكوء » فتكونٌ فرقةً بطلاقي » كالفرقة بالجَبٌ وَالعْنّه 
والفقَةُ فبه: أن الإسااً بالمعروفي فات باللّن» فتعيّنَ التَسريحٌ بالإخسانٍ, 
فإذا اتن الرّوج؛ نات القاضي تنايه » فكان نغله كفخله . فكادث فرقة بطلاقي + كما 
في العِتَّْنٍء والفرقة بالطلاق لا تتأيّد غير أنّها بائنةٌ؛ لأنَ المقصود دمُمٌ الظلم 
: «الأم» للشَانِمِيَ مشاه 
(1) ينظر: «المبسوط» للسرخييّ [/ا/4ه]. 
(1) ينظر: «موطأ مالك» [93710//1] ٠‏ 


(؟) مضى تخريجه قريبًا. 
(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [54/5 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


9 ياب اللعان 8 عو 


وَهْوَ خَاطِبٌ ذا أكدّبَ تَنْسَهُ عِيْدَهُمَا وَقَالَ أو يُوسفَ هُوَ تَخريم موبَدٍ 
ِقَرْلهِ جد : «المُعَلَاعِتَانِ لايد يَجَْمِعَانٍ بدا نص عَلَى اليد وَلَهُما نَ الإِكُدَاتَ 
جوع وَاشَهَادةبَدَ الؤجُوع لا حك لها وَلَا يتان ماكانا!' ملاعِين و 
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التَلاعْنُ وَكَا حُكْمُهُ بعد الإكذاب فِيَجْتَِعَانٍ. 


وَلَوْ كَانَ القَذْفُ يتفي الوَلَدِ؛ تَعَى 
0 32 غايةابيان 4 

عثهاء ولا يحصلٌ ذلِكَ إلا بالبائن. 

فمغنى قوله: ١لا‏ بَجتَمَِانٍ أَبَدَااء أي: ما دامًا متلاعِتيْن ؛ كقوله تعالى: وَل 
فك ذا بها 4 [اتحيف: .؟]» أي: ما داموا كفاراء وهُما َم ْنَا متلاعِئينٍ بعد 
إكُذابٍ الزَّوج نفْسَه؛ لا حقيقةٌ ولا حكُمًاء 

أنّا حقيقةٌ: فظاهرٌ ؛ لأنَّ ذلك لا يكونٌ إلا حال تشاعلِهِما باللّعَانِ ولَمْ يق 

وأا حُكْمًا: فلأنّه َّا أكذبٌ نفْسَهِ ؛ وجَبَ عليه الحَدَ؛ فبطلَت أمليّةُ اللّعان؛ 
فازتفعَ اللّعَانُ كم ؛ لبطلان الأهليّة. 


قوله: (وَمْوَ حخَاطِبٌ) ؛ يغْني: يصحٌ تزوّجْه بعد الإكذابٍ . 
قوله: (وََمْ بق الام وََاحْكْمُُ) » أي: لَمْ بن حقيقة التلاعن » ولا حم 
التَّلاعْنِء يغني: لَمْ بق ذلكَ لا حقيقةً ولا حُكمًاء مرّ بيائه آنقّاء 


قوله: (ولَْ ان الَف بتفي الود ؛ تقى القاضي تسبة ولق بأنه) ؛ وهذه 
صالة ادر 0 1 


(1) في حاشية الأصل: لاخ: داماة. 
(1) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص//131] . 


#وذ عل لل ل ل لل ييه كتتاب الطلاق # 


وَصُورٌَ اللََانِ أن يَأ الْحَكِمْ الل َو أَهدباه يلون الصَّاوقَِ 


فِيمَا رَفِيئكِ ع وج وا لض م 


لاع بيد ب سود رمث الققاء اربق . 
د غاية البيان #ه 
وذلِكَ: ِمَا روي في «الموطأ» و«الصحيح البكَارِيٌ) وغيرهما عَن مالك 
بْنِ عُمَرٌ عمرٌ 1# ا« وَجلَا لاعَنَ امرَََُ في زَمَنٍ رسُولٍ اللو 


له وَاتََى مِنْ وَلَدِمَاء ترق سول الل يما وَألْحَقٌ الوَلَدَ بالمرأ 0 
قال في «شرح الطّحَاوِيٌ»”": ثم [/«ممه] ولد الملاعنة بعدّما ملع نسقه نسَبُه فجميعٌ 
أحكام نيه باق ين الأب ؛ سوى الميراثٍ والفقء حتّى إِنَّ شهادة الأب له لا 
عل وشهادئه لأبيه لا تقل» ودف الرّكاة إليه لاتجورٌ : ولؤ كان أن فتزوجْه إياها 
أ تزويج نيه من [/هه”طام] إن كانَ ابا لا يجوزٌ» وغيرٌ ذلك ين أحكام السب 
قوله: (وَصورَة الّعَاِ)؛ أي: في نشي الولدٍء وقد مر بيائه . 
قوله: (وَكَذَا في جَانْتٍ المزق)» أي: تقول المرأةٌ في اللعانٍ بسبب ني 
الولد: فيما رّماني به ين نف الولد» وقد مر بياه. 
قوله: (الأَمْرَئْنِ) يفم بهما: الزّنا ونفيَ الولد . 
قوله: (وَِأَنَّ المَعْصُودَ مِنْ هَذَا اللا ني لود يوئر َل مَفْصُوقة)» 
يغني: أن عرض الرّوجٍ من لعايه بسب نف الولد: : هو نفّْيٌ الولدِ» فيُكَمَلُ عليه 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطا» لوقه بعا حرا الطلاق/ باب يلحق 
الولد بالملاعئة [رقم/5 ٠‏ ٠0]؛‏ وكذا مسلم في كتاب اللعان [رقم/1494] » نتافم عَنْ عب اللو 
بْن عُمَرَ إل به. 

() ينظرة : #شرح مختصر الطحاوي؟ للأَسِْجَابيُ [قهه0] . 
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1 ف هلد أن القاهض كه ير ل قد ف ]كة , أ 
وعن ابي يوسف زف ن القاضي يُمَرّق ويقول قد أَلرّمْته مه وأ 
تَسَبٍ الأب ؟ لأنَهُ يَنْقَكُ عنْهُ فلا بد من ذكْرو. 


َإِنْ عَادَ الج وَأَُدّبَ تَْسَهُ؛ٍ حَدَهُ القَاضِي رار يوُجُوبٍ الْحَدٌَ عَلَيِْ 
<3 غاية البيان > 
عرَضُه ين ني الولد» فلا جرم بي القاضي نسب وليه منة» لكن يتضمًته القضاءم 
بالتّريق » أي : يخصلٌ نفْيُ الولدٍ في ضمْن القضاء بلّْريقِء يغني: إذا قالَ: 
«فَفْتٌ بيتكُما) ؛ كنّى . 


رقعء 


وعن أبِي يوشف: لا بد أن يرق ويقول: قد ألزنئه فا أ واعرعة ون كدب 
الأب وذلك لأنَّ القضاء بلتريتٍ ينفلك من ني الولد» فلا بدّ من ذِكْرِ تي الولو 
آلا ترئ أنه إذا َى ولد م الولد؛ يي ولا ِي اللّعانُء وإذا قال لامرأته: 
نت ميري اللاباأمكي اويا 


بغني: إذا أكدّبَ الزوجٌ نفْسَه بعد تفريي القاضي بيته وبِينَ امرأته ؛ حدّه ؛ 
اعترفٌ بوجوب الحَدَّ عليه ؛ حَيتُ نَذَّفٌ محصية: فَلَمّا وجب الحَدٌ؛ حل له أن 
يتزرّجهاء أنه َم بطَلَ اللَّحان بوجوب الحَدّ لانهدام أهلي القّهادة ‏ بطل الحكم 
المتعلّقٌ يه ؛ وهوّ الحرمةٌ. 

وكذلك يِحِلٌ له أن يتزرّجَها إذا قلف غيرَها بعدّ تفريق القاضيء فَحُدَّ لهذا 
المعن» وكذلكٌ إذا زتٍ المرأةٌ فحُدَّثْء أؤ حُدَّتْ في قذفي؛ لانجدام أ 
اللعان. 


() ينظر: «مختصر القُدُوري؛ [ص/1317]- 


© كتاب الطلاق © 


لعا حَدَ لَمْ يق َمْلاً للعان َازتَئَ 


ذا كَذَفَ امه - وَهِيَّ صَغِيرَةٌ أو مَجِنُوَةٌ ‏ فلا لِعَاَبََُِمَاء أنه لا بد 
7اااحااسسه في 1 8 يبيبح 

قال في «شرح الطّحاوِيَ»!©: إذا حَرِسَا أو أحدُّمّماء أو أكذيتٍ المرأةٌنفْسّها 
أو أكذبٌ الرجلٌ ننْسَهء أو قذّفّ أحَدمُما إنسانا فد أو رُطِنَتِ المرأةٌ حراما؛ 
يحِلٌ له أن يتزرّجَها عند بي حنيفةً ومحمد #: وعندّهما ‏ أي عند أُبي يوشف 
وَالمَّافِِيَ : لا يحل لَه ذلِك20. 

وقالٌ [+/دهرا:] شمسٌُ الأئمّة التّرَخْيِيَ في «شرح الكاني ]7 : دوإذا 
المُتلاعِنانٍ إلى حال لا يتلاعنانٌ فيه أبدّاء إن كان بعد الدّ 


1 قولٍ أبي حديفةً ومحمَّدٍء وإنْ كان قبلّ البق لَمْ ير بيتهُماء وعندّ أبي 
يوسُفٌ: لا يجتمعانٍ أبدّام9؟. 


رجَع 


غم المأوط بو وهو الُخريع أي ارتفع اللّانُ بحكيه 
لمن بده وذلك الحف حو اقحري؛ ؛ ي: ا رمم ماري العن.. 

قوله: (وَِذَا قَدَفَ امْرَئَه هي 1 
لظ القُدُورِيَ!, وذلك: لأنَّ اللْعانَ في قذفٍ الزوج قائمٌ مقامً الحَدّ في حقٌّ 
الأجنبيٌ » فإذا نَدَمَهُما 0 لابجب الخد ؛ أن قذفهُما ليس بقذّفيٍ صحيح ؛ 
(؟) ينظرة ا 9 [حادوع]. 


(5) ينظر: المبسوط» للسرخبي [04/0], 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/130]. 
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أَجْتبيًا مكَذا لا اَن الزوج لِقبَامهِمَقَامه . 

َكَذَا دا كَانَ لزج صَغِيرًا َو مَْنُون لعَدمٍ هلم شاد 

اللّمانُ؛ لِأنَهُ يَعَلّ بالصّرِيح كَحَدَ الْقَذْفٍ 
َه خِلَافُ النَّاِمِي هه وَهَذَاء انهلا بُعرى عَنْ الشُبِهَةَ َالْحُدُودُ تمر يها. 
هق غاية ابيا  -‏ ست 
ل 

: لقيام اللّعان معام حَدٌ القذفي . 


قوله : (لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ) أ 


قوله: (وَكَذَا [/مور| إذَا كَانَ الزَوَجُ صَغِيرًا أو مَجْتُونَا) » يغني: لا لعاف بيته 
وبينَ ائرأته ؛ لانعدام أهليّة الشّهادةٍ» واللعانٌ شهادةٌ عندّناء 


٠. اللَعَانُ)‎ 


قوله: (وَكَذْفُ الأَخرّس لَا يَتَعَلَقُ به 

وقالَ الشَّافِمئُ: يصح قذْمُه ولعائه('2. كذا في اشرح الأقطع)(©. 

وجْه قوله: أنَّ إشارة الأخرس كعبارة التاطق . 

ولنا: أنَّ الحدوة تَْدَرُِ بالشَّبهاتٍ » وفي إشارته احتمالٌ وشبهةٌ » فلا ينبت 
الحَدُ بالشيهة » وكذا اللعانٌ؛ لَه قائمٌ مَقام الحَدّء وكذا لا به يغبت اللّعانُ بكتابته ؛ 
لأنَّ الكتابة ب لما ليس يصريح ين اط فصا شبهة ول افطة اتاد 
شط في اللّعَانٍ لص ؛ ولا يتح لين الأخرس بالإشارة: وكذا إذا كات 
امرأةخزساء ؛ لا يجري اللَمل يما ؛ لجوازٍ القَصديتٍ لو كاد 
يت بالشبهة » فكذا اللعانٌ الذي قامَ مقاقه. 


عه كو عزن ان؟ 
قوله: (وَهَذا) : إشارة إلى قذفٍ الأخرسٍ 


(1) ينظر: «الأم» [تللكلاء لكلا 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع ١]863/5[‏ 
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َإِذَا َلَ لزج ليب ملك بي : قلا لما ببنها هذا قزل أبي 
وَذَُر قا ؛ لِأنّهُ لا يتن يام الْحَه 


دقال بو يوسّف ومحمّدٌ: إن جاءث برلَدٍ [+/:«جدام| لأقلّ ِن سن أشهره 
م - .8 3 5 ِ 2 2 
لاعَنَ» وإن جاءتُ به لأكثر بن سن أشهر ؛ فلا لِعَانَ» وهو قول أبي حنيفة الأوّل. 
كذا في شرح الأقطع 2000 . 
وعن أبي يوشف: :لاعن في الحالٍ» وهو قوله. كذا في (مختصر الأسرار)!!؟, 
وهو 1 مالك” والكاقية0. 


وقالَ في «شرح الآثارا: كان أبو يوسّف يقولٌ يهذا القول مر وليسّ 
بالمشْهورٍ منه30" ؛ وذلكٌ لأنَّ هلال بنّ اثرأته بنفى الحَمْلِ » وقذ لاعَنَ 


والصحيح قول أبي حنيفة ‏ يله .. اه. وهر الراجح فئ المذهب والصحيح ونا 

عليه الفتوئ- انظر: ازاد الفقهاء [ق/177] «الاختيار» :]17١/8[‏ «اللباب شرح الكتاب» 

[ع/ذمن] ‏ «الجوهرة النيرة» [979/9] ٠‏ 

ينظر : اشرح مختصر القدوري» للاقطع [القهى]ء 

ك4 َمْ نقف عليه ولا علئ مُؤلَّه بعد التتبع » وينقل عنه جماعة ين متخي الحنفية بواسطة المؤلّف» 
كابن الهمام والبدر العيني وغيرهما. والظاهر أنه يعني ب«الأسرار»: كتات: «الأسرارة لأبي زيد 
الدَبُوسِيَ . وهو المراد عند الإطلاق؛ وقد رأينا أصل المسألة فيه هناك. ينظر: «الأسرار» لأبي زيد 
الذي سِيَ [ق 4 1+/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: غ07)]. 

(5) ينظر: «الشرح الكبير/ بحاشية الدسوقي» [529/1] » و«الثاج والإكليل لمختصر خليل» للموّاق 
[41/5]ء وااشرح مختصر خليل» للكَرَفِيَ [113/4]- 

(1) ينظر: «روضة الطالبين» للتَوَرِيَ [/+هم] . و#العزيز شرح الوجيز» للرافِعِيَ [9/موم] . 

(7) ينظر: #شرح معاني الآثار» للطحاري [95/5] ٠‏ 


سوه 


0 تمد ل َنيَب 

أثلَ يِنْ 

مَحَحَمَّلُ العف ل َك يكن كن ني لعل بي 0 

كَأنَُلَ إِنْ كَانَ بك حَمْلٌ كَلَسَ مني وَالقَدْفُ لا يِصِحُ تعْليقُهُ بالشَّرْط ١‏ 
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رَسُولُ ال بيهُما. 


ولأبي يوسّف ومحمَّدٍ: أنّها متى أَنْتْ بالولد لألّ ين سمّة أشهُرٍ من زمان 


القذف ؛ تا بوجود الحَمْلٍ عند القذف» نصارٌ كالولدٍ المؤلود؛ بخلاف ما إذا 
أَنتْ به لأكثر ون ستّة أشهر ؛ أنه حينشل لا ييّدُ بوجود الحمل عند القذّفيء ولهذا 


إذا جاءث يه لأقلَّ مِن سن أشهُر ؛ استحقٌّ الوصيةً والميراتٌ » وفي الأكثر: لا ؛ إذا 
كان الحَمُلُ من غير الميت. 

ولأبي حنبفة ولقه: أنَّنفْيَ الكبل ليس بقذّفٍ في الحال ؛ لأنّه لا يدر يقيئًا» 
فلعلّه رِيحٌ» وكذا بعدّ الولادة؛ أنه لَمْ يوجدٍ القذفٌ حينئلٍ . 

أ نقولٌ: إذا لَمْ يكُنْ ذا في الحالٍ للاحتمال ؛ صارٌ كالمعلّيٍ بالشرط ؛ بأن 
قال: إنْ كانَ في بطنك ولد فليسٌ مثّي» والقذفٌ لا يحتملٌ التعَليقَ بالشرط ؛ لأنَّ 
المعلّقٌ بالشَّرطٍ عدم قبل وجودٍ الشَّرطِء ولا حاجة إلى إِبْقائِه حكُمًا إل وجودٍ 
المَّرطٍ ؛ لعدّم الحاجة إلى إيجاب الحَدّ , لأنَّ الحدوة يُْتَالُ لدَرْئِها لا لإثباتها ‏ 

بخلاف الإرْثٍ والوصية: فإنَّهما يتَوثَفَانِ إلى انفِصالٍ الرلدء ولا يتوت 
القذف ء ولا تسم أن ملالا قل امرآتة بي لحمل » نعم : إن قذّقَها وهيّ حاملٌ » 
وذلك ل يدل على ذفها بعلي الكذل . 

يدل على هذا: : ما رُو: فى «السئن» مسندًا إلى 
بكرنك إن شجماة»» فل ار له 


اس: «أَنَّ 


هِلَال ب بن أعه كدق ف امْرَأتَهُ عِنْدَ اله 
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َإنْ قَالَ لها: رَئيِتِ: وَهَذَا الحَمْلُ مِنَ الزَنَاء تَلَاعَنَا لوجُود القَذْفِ حَيِنُ 

ذَكَرَ الزّنا صَرِيحاء ولم ينف(" القاضي الحمل . 
د غاية البيان 42. 

«البيئة أو حَدٌ في طَهْرك12”0, قَالَ يا رَسُولَ الثوء إِذَا رأ أَحَدُنَا رَجُلا عَلَى مره 
يَْكَمِسٌ البيئة ؟ فَجَعَلَ الب بل يَقُولَ: «البيّئة وَإِلا َحدَّ ني ظَفْرِكَ) ؛ فَقَالَ َِالٌ 
درام: رادي يَكَيَكَ لحَقّ َنّ الله في أَمْرِي ما رأ 
به ظَهْرِي مِنّ الحدَّء فترلث: « 4 
نا [حعمةط] الآية. 


معن اْوِجَهْرَ وَلرَ يكن بز حْهَة إل 


بيائه: أنه قال: «إذَا رَأَئ أَحَدُنَا رَجُلَا عَلَى امْرَآيِه» فذْلِكَ يدل على أنه كان 

قاؤقًا بصريح الزّناء لا بنغْى الحَمْل » فافهَم . 
و ق 2 

قوله: (وَإِنَ قال: 
القدُورِيٌ» وتمامّه: «ولَمْ يثفٍ القاضي الحملّ00©. 

وَإنّما بت اللّماك في هذه الصُورة بائّمَاقَ أصحابنا ؛ أنه قذَّهها بصريح الرناء 
وهما مِن أهل اللعان» وإنَّما لا يئْقِي القاضي نسب الحم عَن أَبيه؛ لأن قط 
السب حُكُجٌ عليه ؛ ولا تترتَّبُ الأحكامٌ على الحمْل » ولا له قبل الانفصالٍ» ولهذا 


)6 في حاشية الأصل: «خ: ولا ِ 

(:) الأصل: أحْضِر البينةء ول تُحْضِرْهاء فَجَرّاؤُْك حَدٌ في ظهْركء كذا قال ابن مالك في (شواهد 
التوضيح ني 5؛ 'ت الجامع الصحيح . كذا جاء قي حاشية: اغ»؛ و١م!‏ وااف6. وينظر: اشواهد 
التوضيح» لابن مالك [ص/1194 ٠‏ 

(+) أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب إذا ادّعى أو قذّف فله أن يلتمس البيثة وينطلق لطلب 
البينة [رقم/1577] : وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في اللعان [رقم/4 11] » والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب إباب: ومن سورة النور [رقم/797/4] : وابن ماجه في كتاب 
الطلاق/ باب اللعان [رقم :]٠٠70/‏ من طريق عِكْرمَة » عَن ان عَيّاسِ يه به . والسياق لأبي داود. 

(؛) بنظر: «مختصر القُدّرري؟ [ص/58١] ٠‏ 


أنه لاتق الَْلد َنْبا وَهَدْ ذا ايلا وكا 

ل الأخكام ا يَرَتّبُ عَلَهِ إلا َْد ال لاد لمَكٍ الاحتَمَالٍ قله وَاْحَدِيثُ 
مَحْمُولٌ عَلَن أنه عوََ'قِيَامَ الحبل7) يطَرد َع الوق 
صم حي كر 5ل كمضه 
لايُحْكَمُ له باستتحقاق الوصيّة والميراثِ قبل الولادق. 

وعند الشَّافِعِيَ: يني القاضي نسج”2 ؛ لأنَّ الَيَ لله نقّى نسَبَ ولدٍ هلال 
عنهُ» وكانّ تدَّنّها حاملا. 

نجوايه: لمك َي بك قطّعَ نسبّه عه بل قال: (إِنْ جَاءتُ به 
رَكَذا؛ قَهُوَ لِهلَالٍ » وَإِنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا؛ فَهُوَ لزي رُمبّثْ بو200. 

بيائه: أن التي جعَلٌ الولدَ لزؤجها إِنْ أشبهّه » والشبهٌ لا يُعْبرُ في باب اللَعانٍ 
بلقاي ولهذا لؤ كان قذّها بي الولدٍ في زمانٍ يصحٌ الي فاعتها عه 
الولدٌ أشبة الناس بالرّجلٍ - يني القاضي سسبه عنةء وميه بأكه. 


)0( في حاشية الأضل: فخ أصح: الحمل4. 
»]16١ 00 0‏ رافيديكا بتري [15:/1]' 


الخَدَلَ الكَذل. أي الضخم. الجُمالو؛: العظيم الخلق كالجمّل . فائق» . ويعني ب: #فائق): «الفائق 
في غريب الحديث والأثرة للزمخشري [551/1] - 

والحديث بهذه الألفاظ: أخرجه أبو داود ني كتاب الطلاق/ باب في اللعان [رقم/65؟7]» 
والطيالسي في اامسنده» [رقم/1151]» ومن طريقه الببهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/59٠8١1]‏ 2 


من طريق عَبَاد بْن ممْصُورِء عَنْ عِكِْمَة» عَنٍ اس يله به في سباق طويل - 


قال المنذري: «افي إسناده عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد؛ وكان قَدَرِيا داعيةة. 
ينظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي [40/1 7] ٠‏ 


8 كتاب الطلاق © 


وَإذا نَم ل وَلَدَ الأو عَقِيبَ الولاكاء د في الحَالَةٍ ل الي لقا 


قارع« 


لاعن وَينِيْتُ النّبُ وَقَالّ للتداء] تن وق 2 وَمُحَمَدٌ 5 يَصِح نَفيْهُ 


فإِدَنْ: لا حجَّةٌ للخم في هذا الحديثِ. 
ولَيِنْ صعّ نفْيُه عن هلالٍ فنقولٌ: إِنَّ اَيَو كان عَرَفٌ وجوة الكجل يقي 
- زمانٌ القذفٍ - بالوحي . ولا يتحمَقُ ذلكَ في حل غير الي كلد . 


على أنَا نقول: قرلُ النّيّ قا بسبيل التعليق ليسّ بحكُمٍ في الحا قبلّ 
الولادة ؛ لأنَّ المعلّقٌ بالنَّيءِ عدَمٌ قبل وجوده؛ فافهم . 


قوله: (وََِا تَقَى الرّجُلٌ وَلَدَ مرا عت الإلاتر» أذ يلالد ّي بل 


وَقَالَ [عادعظام] و2 يُوسّقَ وَمُحَمّدٌ: تتصِح ند في مد : التَّاسِ) » وهذا 5 
القدُورِيٌ في «مختصره)0" . 

اعلّم: :أن اللّنَ يجري بيتهُما بنفي نسب الولدٍ ون طالت المدّة؛ لأنَّهُ قذّقَ 
زوجته بدني الولدٍ عن نفسه» لكن الولّد هل يتفي ؟ فإنْ كانَ التفّوٌ بحضرة الولادةٍ 


(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/158]. 


حينَ يُولدُ» أو بعد ذلك بيوم أذ يوكئن » أؤ نحو ذللك ؛ يفي » ولَمْ ُوَنتْ بو حنيفة 
في ظاهِرٍ الرّواية بشيء غيرٍ هذا. وَرَوَئ الحسنٌ: أنه يصحٌ نفْيُه إلى سبعة أيّام. 


يومًا ؛ هذا إذا 
بالولد» فأمّا إذا أقرّ به صريحًا أو دلالة ؛ فلا يصحٌ اللَمَيْ بعد ذلك ؛ سواءٌ كان 
بحضرة الولادة أو بعدّهاء والصّريحٌُ أن يقوَ: الولدُ مني أذ يقول: هذا ولّدي» 
والدلالةٌ: أن يكت إذا هُتََ لكنّه ثلاعة0©. 

لهّما: أن مه لاس كحضرةٍ ة الولادة؛ بدليل سُقوط الصَّومٍ والصَّلاقٍء فكان 
التََّيُ في تلك المدَّةٍ كالتفي حال الولادة. 

ولأبي حنيفاً يذ - على رواية الحسنٍ -: أن 1 كل عنّ عن الحسن 
والحسين في اليوم الَابع » والعقيقةٌ شية يفعل لمم نتسب الول . 

وَجْهُ ظاهر الرّوابة: أنَّ الي لا يصحٌ إلا بعدّ الرلادة» فُشترط حضرةٌ 
الولادة ؛ وتقادمٌ الزّمانِ دلِيلٌ الالتزام؛ فلا يصحٌ النَمِيُ بعد ذلك » وكاد القياسٌُ ألا 
يصع المي إِلّا على فؤرٍ الولادة» كما قال التَّائِمِئُ في أحدٍ قولَيِوء وني قوله 
الآخر: إلى ثلاث [ززمه؛: و" أيام لكن + صحيحًا بيومٍ أو 
نحرٍ ذلك » حيّى يكونَ كلاه عَن تررٌ وتفَكر؛ كيَْا يكونَ مُجازِنًا؛ استخساتا. 


وقالَ أبو يوسّفٌ ومحمَّدٌ: إلى مِذَّةٍ التّماس 9 أز 


ن؛ أو 


)١(‏ وقع بالأصل: «النكاس؛. والمثبت من: لف4ء ولغ4؛ واملء واارا. 

(1) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص :]1١١‏ «المبسوطة [51/9. 95]: «بدائع الصتائع» 

[ع/حة *]» «الاختيار» [//710: 114]» اتبيين الحقائق» ١/[‏ 9ع ١17]ء‏ (العناية» [4 /17914+ 

5]. (نتح القدير؛ [194/4؛ 115]» (البحر الرائق؛ [155/4] ٠‏ 

سقط الترقيم الداخلي سهوا للوحة واحدة (4414)- 

(؛) وفي قول ثالث: بصح النفي أبدًا. والأول هو المذهب الجديد. ينظر: #روضة الطالبين» للنَوَوِيَ 
[ملدهم]. 


فنا 
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الأضليْن. 


ثة قبل الي ؛ لأنَّ سكوته في تلك 
الي اناو الول ف رار باب لابصع لجو عن أي حل 
لير يه » وكذا قبول التّهدئة أو يراوه آل الولادة» كل ذلك دلِيلٌ على التزام الولد. 
يُوَقْثْ ث بل قَوْضَ إلى الإمام . ثم قالّ: كي 


قال في «الشامل»: «أبو حنيفةٌ 


عنة أنه اعتبرٌ ثلامة [؟لدمسوام] ياوا 


قوله: (وَلَو كَانَ غَاًا) ٠‏ 

قال في «#شرح الطّحَاوِي)(0: هذا إذا كانَّ زوْجُها حاضرًاء وأمًا إذا كان غائبًا 
وذ بلع إلى الاير بعد بلوغ الخبر إن نَُ؛ فهو على الاخلافي» وبلوٌ الخير 

كحضرة الولادة» فأنًا على قولهما: : إنْ بلَعَ الخبرٌ في مدَّةٍ التَّاسِ ؛ فإلى تمام م 

التّفاس . 

إن بلَمَه الخبرٌ بعد أَربعينَ يومًا: رُوِيَ عن أبي يوسّف ف أنه قال: إنَّ نفيه 
يصحٌ إلى تمام سنتين ؛ أنه ما مهَئ مده اماس يغتبر مدَّة الرَضَاعٍ » وعن محمّدٍ 
نه قالٌّ: يتَفِي إذا نقّاه بعد بلوغ الخبر إلى أربعينَ يومًا. 

قالّ شمسُ الأئمّة السَرَحْسِيٌ له في «شرح الكافي»: إذا مُنَيَ بولَدٍ الأَموّ 
فكت لم يكن قبلا ؛ بخلافي ولد المتكوحؤ لأنَ ود الأ غير قابت الس 
من فالحاجةٌ إلى الدّغْرّة('2) والسكوثٌ ليس بدِعْوٍَ» فأما نسب ولدٍ المنكوحة 


(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِْيجَابيُ [قههم] . 
(؟) مضى أن الدُّعُوة ‏ بكشر الدال وسكون العين -: -: هي الادعاُ في الت ٠‏ يقال: فلانٌ دع بين 
الدّعْرّة والدعوّئ في النّسَبٍ. ٠‏ ينظر: #تاج العروس» للزّبيدي ١1//19[‏ 6 /مادة: دعا] . 


0 


َإِن اعَْرفٌ الأول وَتَمَى الي يَنِيِتُ تَسبهَُا لما دكَنا: 


'“كك“كككككككككككك»»تتتثثتتتتتتك“ك“6٠٠٠ ١099).‏ "“كلتك211111)00 
يشال بالفراشه فكو يكرن شنط بشني اتلي” 


ول (كَالَ: وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطْنٍ وَاحِدِء قَتقَى الأول وَاغْتَرَفَ 
بالنَانِي ؛ ثبت تَسَبْهُمَا) » أي: قال القدُورييٌ في اامختضره0(0. 

هن !31 لكان ريك رامس لامر 22 او افق اذى يت 
واعترفٌ بالآحَر؛ ثبت نسَبِهُما لا محالةً ؛ سواءٌ سبق النفرم أو الاعتراف ؛ لأنّهُما 
ال ليع د حو ارب بريه ف ب" 5 
النفيه: صارٌ بإقراره ثانا مُكذَيًا نفْسَه؛ فيِحدٌء وإذا سبق الاغقراف: انمع بلي 
الثانى» ولا يُحَدٌ؛ لأنه لَمْ يوجَدُ إكْذَابٌ النفس . 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكاني)!©: وإنْ نفامّما ثم مات أحدّهُما قبل 
اللعان؛ لاعن عَلى الحيّ - ومُما ولد - وذللك لأنَّ الذي مات تت نتقه من 


أنه يرنه لو كان لهُ مال » » فإذا تيت نسَبُ الميّت ؛ ثبت نسب الحو ؛ لأنّهما مِن ماء 


ولا ينتنعٌ جرَيانٌ النّعانِ على الحو ؛ لأنّه لا يلزمٌ من اللّعانٍ قطْمٌ التنّسبٍ لا 
محالة. 


وكذلكَ لو ولدّتْ أحدَمُّما ميئًا فنامُما؛ لأنَّ الميت ثابتٌ السب ميق ألا 


(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/118]- 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق80] ٠‏ 


05-7 :© كتاب الطلاق # 


الي ولع جع عثه والإفار بل ساب على 
000 


عَفِيفَةٌ كه قَالَ حِيَ رَانَِةٌوَفِي ذَلِكَ التََاُنِ كَذَا 


< غاية البيان 4# 
[+/ده+ظاء] ترئ أنه لو ضرّب إنسانٌ بها ؛ كان ِلوالِدٍ الميراثٌ من العْرّة('2؛ فيثبتٌُ 
نسَبٌ الآخر أيضا ء لِمَا قُلناء 
قوله: (وَالإِمرَارُ بال ب 
بهما في «شرح الأقطع» فقالَ: 
«فإِنْ قيلّ: فقدُ أكدّب نفْسَه بالاعترافٍ الأول» فصارٌ كما لو أكدَّب نفْسَه 
بالاعترافف الثاني - 


بن عَلّى القَذْفِ)؛ هذا جوابُ سؤالٍ مقدَّرء صرح 


قيلّ له: التُكذيبٌُ قبل القذف لا يتعلّقُ به الحدٌّء ألا ترئ أنه متى قالَ: المت 
قذهْتٌ هذه المرّأةَ فأنا كاؤبٌ في قذّفِها» ثم قذَقّها؛ أنه يلاعِنُ » ولا يُحَدُء كذلكَ 


هذا. 


أو نقول: كأنَهُ أقيّ » وقالَ: اهيّ عفيفةٌ عن الرّنا» ثم قذَّها بالزّنا؛ فلا 
يكونٌ ذلك إِكُذابَ النفّس» قكذا هذا)0. 
والله سبحاته أعلمٌ . 


2ك 


(1) مضى أن المرّة عند الفقهاء: ما بِلّْ ثمه نصفٌ عُشْر الدية ين العبيد والإماء. 
)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري؟ للأقطع [؟/ق410]. 


ا 2000 


باب العنين وغيره ©. يلكا 


ذا كَانَ ازج ِنْب أَجلَهُ الحَاكمُ سن إن وَصَلَ تا وَإِلَا رق 


َيَِهُمَا ذا طَلَبتِ المَْةٌ ذَلِكَ هكذا روي عن عُمَرٌ وعلوة وابن مشعُود ض 
22 غاية البيان 42- 


لَمّا كان ل 
دا ور كحوب وسو:_ بعلو عن سارلل ولي جسن 
لكن ار ماما اللّلاق؛ لود لوسرم اين لواو 


جيه > وم القدُورِيّ ا 


وال الحاكمٌ الشهيٌ في «مختصر الكافي». قناع مر بنّ الخطلبٍ و 


ويتيامطل بهاء مكل ل ال كيل رسكل عنها لل 
كاملةً» وبلَمّنا عَن علي بن أبي طالب يزففة نحو ذَلِكَ!1». 

وقال الحَصّاكُ في كناب أدب القاضي»: 3 
عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنْ خَالِدٍ بْنِ كَثِيرِء عَنْ عَلِيّ بن بي طَالِبٍ قَال: : وجل 


إلفق ما بين المعقوفتينٌ : زيادة من: افاء ولغ4ء ولماء والراء. 

(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/80١]-‏ 

(©) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/17415] ١‏ عَنْ ُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ رطقة يه. 
(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق40] ٠‏ 


4 


ل لل ا فق فايةالبيي1 4 بي بحسي 
ء | 2 هد 2 5 2 5 0 
الِنّنُ سد قن لتك فسريل ذَلِكَ وَإلا رق تَهمَاء وى كل وَاحدٍِ هما 


وقال: حَدَتَنَا 0 1 0 
اع باق ارب ا ٠.‏ عَنْطلة 2 
العِيّينَ سَكَةو0). : : 

وثَالَ: حَدَد 


الحَسَنِ » عَنْ عمَرٌ و 


: «م: «اعلقمة4؛ وفي اللوحة المقابلة ذكره علئ الصواب. 
(م) أخرجه: عيد الرزاق في «مصنفه» [رقم/9٠٠]»‏ والدارة في «سننه» 2]417١/4[‏ ومن 
ع ا الكبرئ» 0 0 ا ترا 


ابن أب و لمر 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/1717817]؛ عَنْ 


غاية البيان 62. 
لظ الصا ب في أدب القاضي)(2. 


وقالٌ الحاكم: : الرلا يجورٌأجَلُ لين ا عند الشلطان؛ يجوز قضافه » وإذا 


زتعا ليه أجل سَتَهٌمستقبلةً ين يومئ» وان ادع الزوجٌ بعد مضي ؟ السنة 
وصَّلّ إِليّها وأنكرّئْه » فإِنْ كانت بِكْرًا: نظرَ التساءٌ إلتّهاء ويج يُجْرِمُ الواحدةٌ اعد 
9ذ-_-1ز 3 ز1ز01011310|110130ظ21ظ1 
المرأةً » فإنْ فاركتّه كانت تطليقةً بائعة: ولّها المهدٌ كاملاء وعليّها العدةٌ كاملة ‏ 
وَإِنْ كاث كي ؛ فالقول قوله مع يَميبه: أنه وصَلَّ ليها 
وكذلكَ إن كان يصِلُ إلى غيرها ين نسائه وجواريه, وإ كان حَييتها مر 


وائحدة ثم انقَطعَ عنها ؛ فلا خيار لها أبدًا)29 إل نا لل السام في «كاليعة 
كتبثه تبركًا به . 

اعلمْ: أن العِنّينَ هوّ الذي لا يصل إلئ المرأةٍ أصلا ؛ يكرًا كاتث أو تَيبّاء أو 
يصلُ إلى التيّبٍ دون الِكْرِ» أو يصلٌ إلى غيرها مِن نساه و ريو » والحكمٌ في 
الكل واخدٌّء فإِنْ وجَدَتٍ المرأٌ زوجها عِمينَا بالمقام معّه ؛ يُبْرَكانِ علئ 


)0 لَمْ يذْكُر هذه الآثارٌ الماذ بكر الرازِي ولا الصدرٌ الشهيد في شّرَحَيِهِما علئ «أدب القاضي» 
للحَضّاف» وإنما ذكَرا بعضّها حسب قون [سناد! وكتابٌ النضّاف له شرو متواقرة» لكن 
املك أكثرٌ هذه الشروحٌ بأسانيد اناب وآكازة توحَاله في هذا يد خَالٌ: : #مختصر الكرخي»ء 
و« السَّيّر الكبير) لمحمد بن الحسنء» وغيرهما مِن التصانيف النفيسة الممُزوجة بالك اح المخْلة 
باشدام اك العتان انك لان ا وا 
والآثارٌ المذكورة هنا: جميعٌها ثابتة في النسخة المُسْندة ين «أدب القاضي» للكَمَّاف [ق/1/17 
ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 546)] » وينظر: «شرح أدب 
القاضي» للصدر الشهيد [174/4]؛ واشرح أدب القاضي شِرْح» لأبي بكر الرازِيَ [3/١١1/ب/‏ 
مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ])7١«‏ - 

(؟) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق40] ٠‏ 


لضا 


77777ب 252525252525252 
ذلك ؛ لأنَّ السكَنّ مقصودٌ كالوطء. 


وكذلكَ إذا تزرّجث وه تعْلّم أن عي ؛ حيثٌ لا يكونٌ لها طلّبٌ الفراق؛ 


لأنّها رَضِيّتْ بالمقامٍ معة. 
ما إذا لَْ تلم لولم نض بالمقاو؛ ؛ فلّها المطالبةٌ ؛ لأنها حقهاء ذ 


3 


سَنَة» وابتداءٌ الأجل يُ يُْرُ ين زمانٍ التَأجيلٍ» ونم وجل سئة لما 
وَعَلِيَ 8 - 
وفي «الموطأ»: عَنْ سَعِيلٍ بن [1٠.+ام]‏ المُسيْبٍ أَنَهُ ان يَقُولُ: «مَنْ روج 
امآ [التجوى] كلم 
فرق يتِتجماو 00 
والفقةُ فيه: أنَّ مت قاين انعا العنّةُ والإحصادٌ لها بقضاء شهوتها ين 
زؤجها ؛ إلا أنّها لاتستحنٌ عله الوطأء في كلّ وفْتٍ ؛ لعجز الإنسانٍ عن ذللك ؛ فوجَلُ 
ار 0 وها يسبب مرض بين رطوية أو برودة 


5 شم يوافقُه بعض فصول التّوء 
> وما ا حو ا 


وَمَنْ يَبِكِ حَوْلا كاملا قَنَدِ اعْتدّره» 


ينظر: «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» [ ص /01] - 5 


8 باب العنين وغيره 4# 1 


علا ؤي غاية لبها 8 ج ” 0# 

بياله: أن الطب معالجة الضّدٌ بَالصّدٌ *فإذا كان سب الاسترحاء غلَبة بعض 
العناصر الأزبعة7" عليه ؛ يزولٌ ذلكَ في فضل فيه ضِدُ ذلكَ العنصر» فيقْدرٌ علئى 
الوصول لا محالةً ؛ إِنْ كان لآفةٍ عارضة. 

بيائه: أنّ المَّهَ مشعملةٌ على أزبعة مُصول: 

أولهن: : الربيعٌ ؛ وهو ما إذا كانَ الشمسٌ في الحَمّلِ والثؤرٍ والجَؤْزاء؛ وهوّ 
حاكارطت عللر طرجة الهواوة 

والقاني: اليك :اها إذا كان الشمسٌُ في السَّرَطانٍ والأسدٍ والسُّتْبِلةَ» 
وهر حارٌ يابسنٌ على طبيعة الثَار. 

والثَالتُ: الخَريفُ » وهو ما إذا كان الس في الميزانٍ والعقرب والقَوْسِ ع 
وهو يارد 00 طبيعة الأرض ٠‏ 

والرابعٌ: الشّتاءُ؛ وهو ما إذا كان الشّمِسٌ في الجَدي والدَّلْوِ والحوت؛ وهو 
باردٌ رطب مل طبيعة الماء: 

فإذا مضت السَّةُ ولَمْ يقْدرْ على الوصول: عُلِمَ أنَّ العجرٌ كان عَن أصل 
الخلقة؛ لآ أصليّة لا عارضة» أو هو يمْسعُ معَ القدرة على الوطء» فيتعيّنُ عليه 
اراق ؛ لفوَاتٍ المقصود» فإذا َم يغارفها فرق القاضي بينهما؛ َفْما للظلم؛ ؛ لأنّه 
هرّ المعصِِبُ لدقع الظُلمٍء وكانت الفرقة بائمً؛ ليتحمّق دفْمه؛ إِذْ لا يخصلٌ ذِكَ 
بِالرّجْعِي ٠‏ 
- ومُرَادٌ المؤلف من الشاهد: أن كافية لإثلاء العذر. 
(1) العناصر الأربعة: هي المُكوّنة للطبيعة الإنسانية ‏ رهي الأخلاط الأربعة: الصفراء» والدم ؛ والبّغم؛ 

والسوداء. 


لسلللللل- خف فاية البياق 4 سيييسص 
ثم اغلم: : أنّها إذا اخعارث نفسّها بعدّ مُه مُضِيٌ السّتدِء فهل تقعٌ الفرقةٌ ين غيرٍ 
تفريتي الحاكمء أمْ يحتاج إلى التَريق؟ ففيه اختلاف الرواية [+/::7:/م] عَن أصحايناء 
قالّ صاحبٌ «المُحُتلف)7©: «فإنٍ اختارّث نَفْسَهاءٍ بانث من في ظاهِرٍ 
الرّواية»» ثم قالَ: (ورَوَئ الحسنٌ عَن أبِي حنيفة: أنّها إذا اختارّث نفْسَها؛ فرق 
القاضي بيتهُماء ولا تقٌ الفرقةٌ ين غير تفريت» كما في خيار المُذركة» . كذا ذكَر 
الإمامٌ ليساب أيضًا في «شرح الطّحَاوِي)0. 


الزوجٌ » وخر السلطانُ المرأةٌ: إن شاءث أقامَث معّه» وإنّ شاءتٍ اختارث فزققه: 
وَإِنْ فارنّه ؛ كانّتُ تطليقة بائعة) 90 . 


وقالٌ محمَّدٌ في «الأصل» بعد تأجيل السّكَة: «فنْ قُلْنَّ: 


وكذلك قال الحاكمٌ أيضّا(؛»: وقد مر ذلك» وهذا يدل على أنّها إذا اختارّت 
الفرقة ؛ وقمَ الطّلاقُ ؛ ون لَمْ يقري الحاكم. 

وقال امّحاوِيُ في «مختصره»: «وإنٍ اختارث فرائه ؛ فرق بيتهما! وهنا 
5 على شِرْط تفريق الا وكذلِكَ عامةٌ أصحاينا ذكروا في كتبهم 
كامبسوط) شمس الأثمّة السَّرَعْسِيَ2"8) و«مبسوط» صدْرٍ الإسلام البَزْدَوِيَ» 
و«الشامل»)» وشروج «الجامع ال للومامٍ فخرٍ الإسلام البَزْمَوِي » والصذر 
(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [641/1] م 
(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؟ للَسِْيجَابِي [6133] ٠‏ 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /107/1١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:؛) ب «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق4] ٠‏ 


(0) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/181] ٠‏ 
(1) ينظر: «المبسوط؛ للسرخبِيّ :]1١7/19[‏ 


باب العنين وغييره ©. 


ع 2د 


جد وعم سر 


الْقَاضِي تكابة ْدق هما »وا نطلل لتر حنّهَا ويلك فزق 
تَطْلِيقَةٌ بَائِتَةَ كه ؛ لان ِل الْقَاضِي أُضِيفٌ إلى فِغْل الزّج ككَنهُ طلقا يتس . 
لاهو غاية ابيا 2-744 يباحص 
الشّهيد”" ‏ والإمام العنَابِيَ » و«التحفة)("© وغيرها ‏ وشرّطوا تفريقٌ القاضي . 


وقال شمس الأئكة مَةَ السَرَخْسِيٌ ظق: : اوعَن أبي يوسّف ومحمد يها - في غير 
رواية «الأصول» -: أنّها كما احارث نفْسَهاء وقعت [إدميض] الفرقةٌ بِيتَهُماء 
اعتبارًا بالمُحَيّرَةٍ ب حير الرّوج » أو بت بعخيير للع كالمُغتقة)9؟2. 

وقالَ الحَضَّافُ في «أدب القاضي» : اوإن كان القاضي لما خيرها وه يكل - 
اختارتٍ الفرقةً » فإنّها لا تكونُ فرقةٌ حَّى بأ ف القاضي بِيهُما»!29 ٠‏ إلون هنا لقْظه 

ثم إنّما لا يكوثٌ لها خيارٌ إذاعَيِيها مره تكد البَدَلِ وثبوت صفة الإحصانٍ 
بالمرّةٍ الواحدة. 

قوله: (وَلِأنَّ الحم َابتٌ لَهَا ني الطء). ولهذا لا يجورٌ العزلُ يدون إِذيها . 

والاختلافُ في الأَمَةِ المنكوحة» قال أبو حنيفة: الإذْنُ في العرْكٍ إلى المولى . 


وقالا: إليْهاء وقدْ مرّ في باب نكاح الرّقيق٠‏ 


() ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص841] ٠‏ 

نظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [1117/1]. 
«المبسوط» للسرخييّ ١]1١7/0[‏ 
(؛) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد) للخَضَّاف [1975/4] ٠‏ 


4 كتاب الطلاق © 
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ول لباقي 80 : هو نح لَكِنَّ الَكَاحَ لا يفْبَلُ اسح عِنْدَنَاء 


1 لِأَنَّ مره وَعْوَْع الَّلم َنهَا ا صل إلا يقاء 
: 00 ١٠٠ار]‏ بِالمُرَاجَعَةَ. 


تحب الْعدة 


قوله: (لَكِنَّ التّك ع لجل امش جلن)؛ بني: : بعد تمام العقدِء أما قبلّ 
[؟لعصظام] تَمامٍ العقدٍ فيقَْلُ ذلك » كما في خيارٍ الإلوخ وخيارٍ العتاقة ؛ لأنَّ ذلك 
امتناعٌ مِن تمام العقدٍ. 

قوله: (كو تود مع بلث راج أي: : لول نكن الفرقة بائنة 
فراجَمَها الرجلٌ بعدّ الفر ترج ع إلى حالتها الأول » وهيَّ كوثها معلقة: والمعلقة 
لا ذاثٌ زؤج ولا ليم أن الأوّلُ: فلَِوَاتِ المُصودٍ» وهوّ الوطع» وأا القاني: فلانّها 
تحت زؤج » فلا يحصّلُ حي د الله وهر الصو ين فزق وين . 

قوله: (وَلََا كَمَالُ مهرما نْ كَانَّ حلا يهَا) ء وذلك: لأنَّ لو انين صحيحة؛ 
لأنَّ الحم دائك ِل علئ سلامة الآلَِّ» وقد سلَّمَتٍ المرأة المُبدلٌ فيجبُ عليه البِدَلُ 
أيفناء 


دل علله: قضاء عْمَر وعَلِيَ يي حيثٌ قالا: «مَا ذَنبهُنَ ذا جَاءَ العَجْرُ مِنْ 
م20 وعليِها العدّةُ؛ لتومّم الشغل ؛ احتياطًا استحْسانًا» وقد مرّ في باب 
المهر» وهرّ المرادٌ ين قوله: : (لِمَا ينبل وعند شُرَئْحٍ وان نِ طاوس: يجبٌ 
عل العِنّينِ نف الصّداقٍ إذالَمْ يَصِلُ ِل ذكرَ الخصّافٌ قولّهما في «أدب القاضي»©. 
)١(‏ ااه عمر وخده: فاخرجه غبد الرزاق في مصنفهة [رقم/40/6١٠]‏ عَنْ حاو عن اجيم كل 


قَالَ عُمَرُ ولد به - 
(؟) ينظر: #أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للحّضَّاف [160/4]. 


89 باب العنين وغيره © 


ِمَا ينا مِنْ وبل هَذَا دار ازج للم يَصِلْ إَِيَْا. 
َك لف الزَّرجُ وَالْمَةٌ في الْوُصُول إِيَْا 
مع ين ؛ هر سَِْْاقَ حقٌ الَف َالَضْلُ هُوَ الا 


0 


إن لف لا حَنَّ لَهَاوَآنْ كل وجل سَتة. 
< غاية البيان 42 
وقد حدَّتَ الخصّاف”" عن يَزِيدَ» عَن ابن أبي عَرُويَة ؛ عَنْ كاده » عَنْ سَعِيدٍ 


بن التكّب» عَنْ حمر ولقة: «آله أجْلَ الِيّنَ سعد كن اما وال وق يتما 


رَلََا الصّدَاقُ كَايكة»0©. 
فإذا صحَّ هذا عَن عُمَرٌ من غير نكير مِن أحدٍ منّ الصَّحابةٍ؛ صارٌ أصلًا في 
ل سَمَةٌء وأنَّ لها الصداقٌ عَابل: 
قوله: (مَذَا إِذَا آكرَ الرَوْجُ أنه لَْ يَصِلْ إلَيِهَا) أيْ: تأجيلٌ العئينِ سَتَةٌ 
والترِينُ بعد السّتَةِ: فيما إذا كان اوج مُقِّا في الابتداء بأنّه لم َصِلْ ليها » أمّا إذا 
الفا فقالٌ الزّوجُ: «وصَلْتُ) » وقالت المزأةٌ: «لَمْ تَصِل إِلَيَّاء فلا يخُلو مِن أحدٍ 
الأمرَيْن: إِمَا إن كات المزأةٌ نيبا أو يكرا ء 
فإنْ كائّث تاه فالقولٌ قول الزّوح معَ اليمين » فإنّالزؤج مُتكر في الحقيقر 
وَإِنْ كان مُدَّعِيا للدّخولٍ صورة ؛ فالقول قول المُْكِرٍ معَ اليمِينِ » فلو حلَفٌ ؛ لا ينقّى 
(1) ينظر: المصدر السابق. وقد مضئ قريبًا أن شرح الصذر محذوف الأسانيد» فقد وقع الخبر هناك 
معلّقًا غير موصولء ومئله وقع في شرح أبي يكر الرازي أيشمًا على «أدب القاضي» [ق/1/111/ 
مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: «011] ٠‏ 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/٠1777]»‏ عن يَرِدَ بن مَارُونَ: عَنِ ان أي عَرُويَة» عَنْ نكاد عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسيّبٍ» عَنْ عُمَر وله به. 


:8 كتاب الطلاق © 


لضا 


َِنْ كَانَ مَجْبُوبا ؛ فرق القَاضِي بَنَهُمَا ني الحَالٍ إن طلبت ؛ ؛ لأنَهُ لا قا 


في التأجيل ٠‏ 
وَالحَصِرء يُوَجّلُ كَمَا يوَجَلُ الع ؛ لأنَ وَطَأهُ مَْجوٌ. 


<ٍ غاية البيان 4#- 

لها خيارٌ» ولؤ نكل ؛ يوَجَلُ سََة. 

[/0<"داء] ون كانت المزأة يكْرًا: بها القاضي النساءً» فالواحدةٌ العَدُلةٌ تكني: 
والاثنتان أحوطٌء فإن قالث: : هي يكل ؛ فالقول قول المأ يمن غيرٍ يمين ؛ لأنَّ 
بكارة مما لا يلم عله لرّجالُ؛ لكن طمأنينة الأب في.النكين أكير ١‏ موكل 
صَكة 

وَإِنْ قالتِ العَذْلهُ: يب فلقول فول مع بتمينه؛ لأ شهادتها َو بيدين 
لجل فلا خيار لها إن وذ نكل ب يج انين سه وشكيرٌ ير المرأةٌ بعد ذلك » 
فإنٍ احتارّث نفْسَها ؛ يقول القاضي للرّرج: «فارِفها» : فإنْ فعَلّ وله فرق بيتهُماء 

[حاسمور] قال في اشرح الطّحَاوِيٌ): : «فإِن وقعّ الشكٌ لليّاءِ اءِ في أمرها؛ فإنّها 
تحن قال بعضهُم: ُوْمَرُ بأنْ تبولٌ على الجدار فإنْ أمكتها أن ترمِي ببؤْليها إلى 
الجدار؛ في يكرُء ؛ ولا فهي كيب وقالٌ بعضّهُم: تُممَحنٌ بد 

فهي نيت اَذ 


في الحَالِ) » وذلك لأنّه لا 
ة في التأجيلٍ لإبلاء العذْرٍ لأنَّه مقُطوعٌ الآ 


آلعف إذا كانت لا تنتشر آلته؛ (يؤجل كما يؤجل العنين)؛ 
لاحتمال الانتشار والوصول- فان ققالت المرأة : أنه لا يتمكن من الجماع , وقال هو أنا أتمكن منه- 


باب العنين وغيره ©4. 


وَإِنْ كَانَدْ نت ماني الأَضل: ا 
غاية البان 48 
الوطٌ» فكان حَكُمّه حكمّ العنّين ٠‏ 
قوله: (وَإِدَا أجل الِنّينٌُ سَنٌَ)... إلى آخره. 
اعلّم: أن الزَّوجَيْنِ إذا تراقعا إلى القاضي » وقدٍ اختلّفا في الوصول؛ يُرِيها 
القاضي النساء» فإِن شهدّت العَدْلُ بالبكارة حيرت ؛ لأنَّ شهادكها تأيّدَتْ بالبكارة» 
ون شهدّث بالقيابَةا' ؛ فالقولٌ قولُ الزوج مع اليِمينِ » فإِنْ حلفٌ ؛ فلا خيار لّهاء 
ون نكل خُيْرَتْ ؛ لأنَّ دَغواها تأيدَتْ بتكول الرجُل . 
فإن اختارّت الزوج » أو قاقث ين مجلسهاء أذ أقاتها أعوانُ القاضي ء أذ قم 
القاضي قبلّ أن تختار شينًا؛ بطل خيارُها؛ لأنَّ هذا بمنزلة تخييرالزّوج افرأئه» 
وذلك يتقث بالمجلس » فهذا مثله»فإن اختارث نفْسها في المجلس يُؤَُْ الزوج 
بالتّْرِيقٍ » فإِنْ أبَى فرّقَ القاضي . 
قوله: (َإن كا ياي الأَصل: فَلقَِلُ كله مع ييه وََذ دكَا) أرادٌ 
به: قوله قبل عشرةٍ خُطُوط0": (دَالقَوْلُ قَوْلهُ مع يمينه) [١ادمدلم]؛‏ لأنّه بير 
مسن قرت والأسل ادو اناا 


- 0 قال بعضهم القول قوله ؛ لأن له ما يمكن به الإيلاج : وقال بعضهم القول قولها ؛ لأن الذكر إذا قطع 
بعضه ضعف . انظر: «الجوهرة النيرة» [7/1؟]ء «اللباب في شرح الكتاب» [78/6] . 

)0( في حاشية الأصل: الخ: وهو 

تُطلّق في لسان الفقهاء في مقابل البكارة: وهي زوال البكارة ولو من غير زؤج ٠‏ 

(0) تمي :طون 
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َِنَ إَْاَتْ رَوْجَهَا َمْيكنْ لَّهَا بد ذَلِكَ حار لَِنَارَضِيَثْ يبطلا 
و 3 


«الأصل)7 وَل ييل 

وقالٌ في «شرح الطّحَاوِيّ): (وُعْدُ سََة قمريّة بالأهِلَّ في ظاهر الرُوايق 
وَرَوَ الحسنٌ بن زياد عَن أبِي حنيفةً قة: أنه يعتبدُ سَئَة شمسيّة » وهيّ تزيدٌ على 
القمريّة بأيّامو0. 

وذهت شمس الأئمّة التَّرَحْسِيٌ © في «شرح الكافي)7" إلى رواية 
الحسن ؛ أخذًا بالاحتياط. وكذلكَ صاحبٌ «التحفة00 ؛ لأنّه ربّما يكونٌُ موافقةٌ 
العلا. في الأيم الي يق التفاوتُ فبها بينَ لتك عسي والقمريو» وهذا هت 
المخْتارٌ عندي ؛ لأنه أخوَطً. 


وقال الوَلْوَاِجِىٌ في «فتاواه»: «العِنّينٌ يُوَجَلُ سئةٌ قمريّةٌ لا شمسيّةٌ هو 
الصّحيحُ ؛ لأنَّ المر ري 0ت واي تسرك إئ العداي مقا وج أل 
من الشمسيّة بأحدّ عشرّ يوم». 


وذكرٌ في «المنشور)0©: أنَّ التفاوت بينهُما: أحدّ عشرٌ يومًا وشية» 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /10/1١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() ينظر اشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِْيجَابيُ [ققكم]. 
ظر: «المبسوط» للسرخبيّ .]1١1/8[‏ 

اتحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [155/5]. 

(ه) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَاجِيّة؛ [039/1] 

(7) لعله يعني: «المنشور في فروع الحنقية» للإمام؛ السيدء ئاصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف بن 
محمد السمرقندي . (المتوقئ سنة: 007 ه). ينظر؛ «كشف الظنون» لحاجي خليفة [1831/1]: 
ثم رأينا العلامة أبا المحامد الإفْمْحِيَ (ويقال: الإمْتّسجِيَ) قد ذكره في تبتٍ مصادره في آخر- 


ف باب العنين وغيره © ولفنا 


5 15*ظظ2 ا 
وأصحابّنا ذكروا في كتُّبهم هذا المقدارّ» فلا بُدَّ من شرح السمّيْن؛ حنَّى يكونّ 
المبَتَدِئ والمنتّهي على يقين من بيانِهما. 

اعلّم: أن 00 بالأهِلةِ. أرَنُ شهورها: المُحرّمُ إلى 
ذي الحجَّةء وهي انا عشرٌ شهرًا ء ذ : ثلاثُ من وأربعةٌ وخحمسودٌ يومًاء وذللك 
و ا م اد« ويج ع 50 
تحِيءٌ ناقصةً كلّ واحدٍ منها تسعةٌ وعشرولٌ يومّا 

والقمريّةٌ: هي المعروفةٌ عند النّاس ٠‏ 

أمّا الشّمسيّه: فهي أن الس إذا كاث في موضع من البُروج» فإذا انتهّث 

إلى ذلكِ الموضع ؛ تكونٌ سَنَةٌ كاملةٌ . 

بيائه مكلا: أنَّ الشمسٌ إذا كانت ثْ في أوَّلٍ نقْطةٍ ين الحَمَلٍ » رقطعث فَلّكَ 


القروج - وهو ثلاث مئة وستونَ درجة - وانتهّث [0/1م؛ه] إلى آخر الحوت إلى 
أو نقّطةٍ مِن الحمّل الذي كاتث منه بدأث ؛ تكونُ سد كاملة: 


تال أبو مَعْشَرٍ البَلّخِرث0 في «المدخل الكبير): (إنَّ مقدار سئّة الشّمس: 


- شرحه: احقائق المنظومة/ شرح منظومة الخلاف للنسفي» [3١٠]ب/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانبة 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 4 116)] ؛ ققال: اوالمبسوط: للسيد الإمام ناصر الدين السمرقندي المشهور 
ب: المنشورا. 

)١(‏ هو: جعفر بن محمد بن عمر البلخِيَ» أبو تعْشّر العالم القََكِيَ المشهور» كان أوَّلَا ين أصحاب 
الحديث؛ ثم تعلّم النجوم بعد سبع وأربعين سنة مقت من عُمرء! قال القفْطي في وضفه: «عالم 
أهل الإسلام بأحكام النجوم؛ ؛ وكان أعلم الناس بتاريخ الفُرْس وأخبار سائر الأمم وحُمّر طويلا» 
حتئ جاوز المئة؛ وله تصانيف كثيرة؛ منها: «كتاب الطبائع» و(المدخل الكبيرة؛ و(إثبات علم 
النجوم» وغير ذلك . (توفي سنة: 71/7ه) . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [010/7] ٠‏ و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي -]1١7/11[‏ 

(؟) اسمه كاملا: «المدخل الكبير في أحكام النجوم». بقع في ثمانية فصول . تُرّجم إلئ اللغة اللاتبنية ‏ - 


1؟ 


لك اك 
ثلاث مث [/::مرام] وخمسةٌ وستّون يومًا وربع يوم غيرٌ جُزْءِ مِن ثلاث مث جزء 
ين يوم!"'» علئن ما ز عَمَ بَطُلَمْيُوس 000 ٠‏ ذكرّه في الفصلٍ الخامس مِنَّ المقالة القانية. 

أمّا كُوشيّار' ”"): فقذ ذكَرَ في «الرّيج)©) مُفصّلا ولّمْ يكن 
كر أيامَها بالسُرْيَانِيٌ مُفصّلا فقالَ: «3 تَْرِينٌ الأول: أحدٌ وثلا 
الثاني : ثلاثونٌ يومًا» كاُونٌ الأول : أحدٌ وثلاثونٌ يومّاء كانونٌ الثاني: : أحدٌ وثلاثونَ 


يومّاء شتَاط: ثمانيةٌ وعشرونَ يوم وربعٌ يوم؛ آذَار: واحدٌّ وثلاثون يومّاء 5 
ثلاثون يوماء آيار: أحدٌ وثلائون يوماء حَزِيران: للائون يوم كمُو: أحدٌ وثلائونٌ 


2 


يومّاءِ آب: أحدٌ وثلاثونٌ يومّاء أيلول: ثلاثونٌ يومّاء فالصّئّة: ثلاث مئة وخمسةٌ 


وستونَ يوم وربعٌ يوم00*)» والباقي يُعْلَمُ في موضعه إن شاء الله 


0 وطبع قديمًا في أوكسبرج (سنة: 148م): ينظر: «معجم المطبوعات العربية» لسركيس [ص/<64]. 

(1) في «المدخل: «ين ثلاث مثئة من يوم». ينظر؛ «كتاب المدخل الكبير في أحكام النجوم» لأبي 
05 تنثر للضي [ق* ١‏ | مخطرط مكب نور عساية - تركيا/ (رقم الحفظ: 5805)] ٠‏ 

علئ الميم؛ وهو صاحب كتاب: «الْمِجَسْطِي؛؛ وهو 

: الفلكَيُ المصري نحو سنة: ٠‏ ١م‏ ؛ وتُرجِمَ إلئن 

بية في عهد المأمون؛ وعد حجةٌ في بابه ٠‏ ينظرة #المعجم الوسيطة [ك/دمى]. 

اربن لبان الجيلِيَ : أبو الحسن المهندس المُتَجّم الفلَكِيَ العالم الثقة . له كناب: «الأصول 

في أحكام النجوم»؛ و«الزيج الجامع؛ وغير ذلك. (توفي نحو سنة: 0 ه). ينظر: «تاريخ 

بيده لخدي التممادي [111/14ء ده مدي المارة للبغدادي [428/1]. 

(؛) الرّبجُ: هو كل 


ينظر: «المعجم الرسيطه ٠/1[‏ 6 

بج الجامع/ القسم الثاني في الهيثة والبرهان/ مخطوط مكتبة 
اليلدية ‏ بالإسكندرية/ (رقم الحفظ: »)467٠‏ لأبي الحسن كُوشِيّار الجيليَ » وقد طالعناء كله 
عرتين! فلعل النص في القشم الأول منهء واسمٌ الكتاب كاملا «اللامع في أمثلة الج الجامع»- 
بتن الكلامٌ فيه علن خمسة وثمانين بيا: ٠‏ ينظر: #كشف الظنون» لحاجي خليفة [81/0/5] . 
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عع 


ام الحَئيض وَشَهْرِ رَمَضَانَ لوجودٍ ذلكَ في السّنة وَلَا 


قوله : (وَيخْتْسَب ا حي 


ليس 1 جيل وذلك لأ لصحابة ل دروام 
الت َك ولمْ يعوا منها أيامٌ الحيض وشهرٌ رمضان ؛ مع عِلْوِهم أنَّ السّكَةٌ 
لا تخُلو عنْها. 


قوله: 1 ضِه وَمَرَضِهًا ؛ لِأَنَ | 
المرض ء يعم يغني: لا يكونٌ زمانُ المرّض ميان مدو التأجيل» قلي كل امرض 
كير بل يتوه لدلق ين ام كر نال دغر مه فلم كن في من 
أيَامٍ الحيض وشهْرٍ رمضان؛ وعلئ هذا: فتوئ المشايخ في الفتاوئ . 

وذكَرَ شمسٌ الأئمّة السّرَخْسِيُ في «مبسوطه)7 عن أبي يوسّف روايكين 

في إخداهما: إذا كان المرّضٌ أكثرٌ ين نصف الغَّهِرِ؛ لا يُحْتَسبُ بمدَّة 
امرض على الوج» وإ كلدت ذلك يتب عل :قاس على باو رتضنً» 
فإ في التهُر(© ب؛ يمْتنمُ عليه غشيّائهاء ثم ذلكَ محسوبٌ عليه » فعرّفنا أنّ نصفٌ 
المّهِرٍ وما دوئه عَفْو 

وفي الرّواية الأخرئ: إذا كانا صحيحَيْنٍ في شيءٍ مِنّ السّتََ ولو في يوم 
واحدٍ يُحْتَسبٌ عليه بزمانٍ المرّض ٠‏ 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخيِيّ ١]1١7/8[‏ 
)١(‏ النّر: جمْع النهار. كذا جاء في حاشية الأصل» واغ؛ء وام4؛ و«ف0. ووقع في «ر): لجمع 
التُهُور»! ينظر: #القاموس المحيط» للفَيْرُورَاباديَ [ص/489] - 


زفض 


< غاية البيان 4# 
وعلى قولٍ محمَّدِ: إِنْ مَرض أحَدُّهُما فيما [/::+ظام] دون الشّهِر ؛ يُحْتَسِبُ 


عليه بذك ؛ ون كان المرُّ شهرًا ؛ لا يُحَسبٌ ‏ ويرّادُ في مُذَيه بقدرٍ مدٍَّ امرض 

وَإنْ أحرمّث بحجَّة الإثلام: َم يُحْتَسبْ على الرّوجٍ بمدَّةٍ الخُروج ؛ لأنّه لا 
يد على أن يلها بخلاف ما إذا أحرم لوج ؛ حت بسب عليه ؛ لأنَّ لعج 
جاء من قِبلِهِ » وإنْ كان الرجلٌ محبوسًا في الجن » » أو محبوسًا بمهُرهاء فامتنقث 
إلى التخيس!"؛ لاي يُحْتَسبٌ عليه بتلكَ الأيّامٍ » ون لَمْ تمتنع المرأةٌ 
حلوة؛ لأنَّ العبرٌ حجاء من قله .ولو كادث محبوسة في حىٌّ 
ركان تتكلة الخلرة معهاء تك ب عليه بتلكَ الأيَامء وإلّا قلا ولو هريّث؛ لا 
للحا يُحْتَسبٌُ عليه تلكَ المدَّة ؛ بخلاف ما إذا غاب الزَّوجُ ؛ حيثٌ يُحْتَسبُ عليه بذَلِكَ ؛ 
لأنّ العجرٌ ين جهيه: 

قال شمسُ الأئمَّةٍ السَرَحْسِيٌ له في #شرح الكافي): : #والجثى إذا كان يبول 
محرا مه مويه بوسر ود > ؛ أجل كما 

جل العنينُ : لأنّ رجاء الوصول يتحمّقٌ؛ وإنْ كان يبول من بال النّساءِ فهيَ 
0 تروّجَث رجلا لَمْ عل [امميم] بحالهاء ثم عَلِمّ بذلكَ ؛ فلا خيارٌ 
لزج ؛ لأنَّ الاق في يليهء وهوَ نظيرٌ ارق 20 

وقالٌ شمسٌُ الأئمّة لبي ايه في «الشامل): : زوج خنثى من حُنن و 
مُتْكِلانِ - علئن أن أحدهُما جل والآحَرَ امرأ؛ وجب الوقف في التكاح حتّى 
يتبيّنَ» ف مانا قبلّ التبين لَمْ تو 
(1) وقع في: «ر»: «المجلس»؛ والمَحيس: المَوضِع الذي يُحِْسُ فيه. ينظر: «تاج العروس» للرَّبيدِي 

[511/1/ مادة: حيس] ٠‏ 
(1) ينظر: #المبسوط» للسرخسي .]1١4/0[‏ 
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وفبه آيضًا: همات وآفام رجلٌ بين أنه كاقت امرأئه .وكات كبولٌ ين مبال 
بال ب لجل 0 


الداو رامرأ ةجهل وكات 
إلا إِنْ ذَكَرَثْ إخدى اريت 


22 00100 5 
رَوْج)؛ هذا لنْظ القَدُورِيّ في 


اعلّم: أنَّ أضحاتنا اتنقوا [:/:.رام] على أنَّ التكاح لا يفْسَح بعيِبٍ ما في المزأة. 
وال الشَّافِصِي: ُفْسَحّ بعيوب خمسةء وهي: الجُدَّام واليَرَضٌ» والجنون» 
ارتل اقرف 
والجُدَامُ: عله رَوِيٌَ مدت من انتشار الور الوداء في ادن كلّهء فْحدٌ 
2 لأعغضاء ومَيُْهاء وريّما أفسَدَتْ في آخرهاء فشَاكلُ الأعضاء وتشْقّطٌ سقوطًا 
عَن تقرح وين الشخرٌ» ويظهرٌ البخوحة حة0©) وتشتيرك الَدّقةٌ 
والبَرَصٌّ: بِيَاضٌ يظهرٌ في ظاهر البدن» ويكون في بعض الأغضاءٍ دون 
بعضي » وريم كان في سائر الأغضاء حتى يصير لو الب كله أبيض » وسيئه سوم 
ا امغر إلى ابرودق» وغل البأفو والباقي يرف في موضوه. 
والجنونٌُ: زوال العقل. 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/160]. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوزدِي [588/4] ٠‏ و«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» للحضْيِي 
[صاحدم]. 
إفذا الإبشوحةٌ: عِلَظ ني الصّوت وحُشُونة » وَرُيّما كان يلق . ٠‏ ينظر: الان العرب» لابن منظور [03/1/ 
ماده بك : 


4 :# كتاب الطلاق © 


وقال الشافعي 57 م سَةِ: وَهِيَّ الْجُدَامُ وَالَْرَضُء 
وَالْجبُونُ وَالرنُ وَالقَزكُ؛ انها تتم مْتَعٌ الاسْتِيقَاء حِمّا أو طَبِعًا وَالصَع موي ميد 
لاسي ا ع ل ار 

يقال: امرأةٌ رَثْمَاءُ إذا كان لا يُسْتطاعٌ جِمَاعْها؛ بألا يكونّ لها تَقْبٌ وى 
المَبَال ٠‏ 


والرَّئقُّ: بتخريك النَاءِء وهو مصدرٌ قولك: امرأةٌرََْاءبَينةُ ارق ؛ لا يُسْعَطاعٌ 
حِمَاعْها ؛ لارْتِعَاقٍ ذلك الموضع مها . كذا في «الصحاح)20. 

القن بسكون الراء -: : مانٌ يمن سلولك الذَكَرٍ فيه من عَظْمٍ وغيره- ٠‏ كذا 
قال صاحبٌ (المُغْربِ)20. 


ثم عند الشَّافِمِيٌ: إذا ردّها الزّوج بتلك العُيوبٍ ؛ انفسيَ العقدٌ» ولا مهرّ لها 
ماع ل معام د أ ع رع و 


(1) ينظر: «الصحاح في اللغةا للجَْهَري /١480/4[‏ مادة: رتق] . 

(1) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرّزِي [ص/881]. 

() ينظر؛ «المهذب» للشيرازِيّ [45/6]» و(كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرقعة [1817/1]: 
و«التهذيب» للبعَرِيَ [ه //اه] - 

(4) ينظر: #المبسوط للسرخيِيّ [8/هة]. 

(ة) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ['/الال]ء ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» 
[رقم/18451]» من طريق مويل بن َي ااي ثنا عبد الي حمَرَ وذ به . 

قال ابنُ عَدِيَ: «جميل بن زيد يُعْرَفَ بهذا الحديث؛ واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث؛ وتلوّن 

فيه علئ ألوان». وقال ابن حجر: «فيه اضطراب كثير علئ جميل بن زيدٍ راويه». ينظر: #التلخيص 

الحبير» لابن حجر [8 /5774] ٠‏ 
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بشع قال لد : الور م ِنّ الْمَِدُومٍفرَارَكَ ين ال ونا 
وق غاية البيان 7ه 

وعَن عُمَرَ وه: أنه مت الخيار َ ّوج هذه الوب » ولأن المفصوة مِن 
0 + الهو طبمًاء وثبوثُ التسب شرْعاء وهذه العيوبُ تُخْلّ بالمقُصودٍ 

حا أو رطقمًا. 

أمّا حِسّا: ففي القَرْنِ والرّئقٍ 

وأما طبِمًا: ففي البَرص والجدَامٍ والجنونء لأنَّ الطبعَ | 
هذه العُيوبُ » وريّما تسْرِي إلى الولدٍ؛ بخلاف العَمَى والشلل» فإنّهِما لا + 
بالمفُصووء فإذا تبت الحَلَلُ في المقْصودٍ [)»مام) ع خيارٌ الفسخ» كخيار 
المرأةٍ إذا وَجَدتْ زوْجَها مَجْبُويا أَوْ عِينَا 

ولنا: ما روَئ محمّدٌ في «الأصل)("© بقوله: (بلَمنا عن علِويٌ بن أَبِي طالب 
ونه أنه قال: ذا تَرَّجّ المأ جَدَ بها كَدِنَا أو بَرَضَاء أو جُدَامَاء أو جُنُونَاء 
َالتكَاحُ جَائِرٌ لازم لهُ؛ إِنْ شَاءَ قل شَاءَ أَنْسَكَ)0©» وال ابن مَسْعُودٍ: دلا 
ترد الحوة عن ع0 


أن نَوْتَ الِاسْتيقَاء 


ويهذا عُلم: : أنَّ المراد ين رد النبيئ يل هو رده بالطّلاقيء وكذا إثباتٌ عمد 
ويه الخيارٌ؛ المرادٌ منهُ خيارٌ الطّلاقِء وهذا لأنَّ التكاحَ لا يحعملٌ الفسحّ بعد 


كو لامع لا يحتملٌ المَسح بالإقالق» فلا يُفْسَحُ 
سخ بالعيوب الأخخر: : مِنَ الزّمَانة"؟ ٠‏ 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١50/1؟/‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في ١مصنفه)‏ [رقم/7719١1]؛‏ وسعيد بن منصور في «اسننه) [111/1] 2 
والدارتطني في «سننه) [1717//8] . عن علِيَ بن أبي طالب وله به نحوه. 

(5) أخرجد: ابن أبي شيية [رقم/1700]؛ عن ابن مشعُود ره به. 

(؛) الزّمانةٌ: العاهةٌ وعُدْمٌ بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف يذلك٠‏ 


زه العيوب» كما لا 


تحرف 


أَضْلاً بِالْمَوْتٍ لا يُوحِبٌُ المَمْحَّ مَاخيلَالة به 
شْتِيقَاء مِنْ الثَمَرَاتِ وَالْمسْحَحِقٌَّ ُو التدَكنُ وَهُوَ ا 

لل سف لايق الباق  ---##‏ حبحب 

والجَرب» والتكر”" والدّر(". والعَمّى» والشَّللِ؛ لأنَّ الجْتَحَحَىٌ بالعقل - وهو 

ِلْكُ الوطء ‏ حاصلٌ في جميع الصوّر. 

والفسحٌ بعدم الكفاءة وخيار [/0م؛ظ] البلوغ: : لا يرد دُ علئِنا؛ لأنَّ ذلك فخ 
قبل تمام لعقدد» وذلك امتناعٌ ين إثمام العقدء وكذلك الفسخ بخيار التتائة» لأ 
ذلك امتناعٌ عن ازدياد المِلّكِ قبلَ التّمامٍء ولا تُسَلَمُ كل المقصود ؛ علكَ 
العُيوبٍ حِما؛ِ لأنَّ الوطء يتحمّقُ في صورة البرَصٍ والجنون والجُدَام . 

00 َالقَرْنِ أيضً ؛ لأنّ الوطء يُمْكِنٌ بالفئق والشَِّّ ء وقد شامذنا 
بيعض ست الي ارو تا 25 اسطارة كوا قف 
ها انسائء فوصّلٌ الها ٠‏ فلو كان لتفرةٍ الطبع آَدْ في الفسخ ؛ تت الفسحٌ في 
ابعروالترواتروح الفاليدو, تال 1:1 إدلها إمبلوء 

تحقانه: أن الانتيناء مر ااي لابزازاى انقح الك :ريل إن ملك 
أحدٌ الؤّوجَيْنِ بعد عقْدٍ التكاج يفوت الاستيفا 
يَسقط شيء ين المهر » والجَبٌ وَالفْنهُ لا 


ذلك 


المُطالبة بالإمساك بالمعروقك» فإذًا فات ذلك تعيّن [م/حترام] التّسرِيحُ» وهوّ 
طلاقٌ عندّناء 

قوله: (لأَنَّ الاسْتقَاءمِنَ الثَّمرَاتِ) » أي: لأنَّ استيفاءة المقصود ين ثمراتٍ 
التكاح » وقد مرّ بياه . 


ينظر: #مختار الصحاح» لأبي بكر للرازي [ص/١/‏ مادة: بكر] - 
نتار الضخاح» لأبي بكر للرازي [ضن/8 /٠١‏ مادة: دقر] . 
: #الصحاح في اللغة» للجَؤْهَري [5/1؟7/ مادة: طرر] . 


3 اطراة البلادة أطراقها . ب : 
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نا كَانَ بارج جُُونٌ أو برَصٌ أو دم كلا حار لََا 

َأبِي يُوسّفَ ء وَثَالَ مُحَمَدٌ نه لَهَا الخِبَارٌ؛ دما للشَّوَرٍ عنها كَمَا في الج 

والعئّة بخلّاف جَانِبِهِ ؛ لأنه مُتَمَكنٌ مِنْ دفع الكَّرّرٍ بالطّلاق ولهما: [١٠٠ه]‏ 
< غاية البيان 42 

قوله: (وَإِذَا ان بارج جُنُونٌ أو بَرَصٌّ أَوْ جُدَامُ ؛ ثلا خِيارَ لَهَا عِنْدَ أبِي 


حَنِيفَة وبي وسكا 


فدفف 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهَا الخبارٌ) » وهذه من مسائل القدُوريَ يض(" . 

وجْهُ قوله: أنه تعر لوصول إلى حقّهاء فكانَ لها الخيارٌ في رده كما في 
الجَبٌ وَالعْنَّهَم 

ولنا: أنَّ السشعرة عن الوم ول الابوساع» وس ل 1كين سدور 
والمجُذوم والأَبْرَصٍ 

ايةٌ ما في الباب: : أنَّ النثْرةَ تحصلٌ طَبِعَاء وبذلك لا يغبثحقٌ الردٌء كما 

في البَحَرِ والذَّرِ الوح الفاحشة ؛ بخلاف الب وَا 2 نّ المقصوة تَمَّةَ فائتٌ 

أصلا والزّوجّ في إمساكها - ين غيرٍ حاجق - ظالمٌ» فيجبٌ دفْعٌ الظّلِء ومُنا 
حاجّه صادقةٌ وليس بظالم ؛ ولأنَّ بهذِه العْبوبٍ لا يتم الرّضاء ولا يُعتبرٌ بعمايه في 
باب الكاح . 


ألا ترئ أنَّ أحدّ الزوجَيْنِ إذا شرّطً على صاحيه صفةً الجمال أَرٍ البكارق» 
فظهرٌ يخلاف ذلك لا يغبت الخيار» ولهذا لو تزرّجَها بشزط أنه كرْ شابةٌ جميلةٌ 
فوجدها تَيْبًا عجورًا شَوْهاء» لها شن مائلٌ» وعفلٌ زائلٌ» ونُعابٌ سائل ؛ لا ينبت 
لها الخيارٌ. 

قوله: (بخلاف 


نبو)ء أي: بخلاف ما إذا كان الضررٌ يحصلٌ في جانبه من 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١6١]:‏ «تحفة الفقهاء» [10/1؟]» «بدائع الصنائع» 
[؟/ه+]ء «الاخجيار» [ع/١6١]»‏ «العناية» [ /ه ٠‏ ]» «الجوهرة النيرة» [71//1] ٠‏ 


اليف © كتاب الطلاق © 


أن الأضلّ عَدَمَ الحا ار ِمَا فيه ِنْ إبطَالٍ حَنٌّ الزَّوْج وَإِنَمَا يه نك يَنْْتُ في الجُبٌّ 
اله نما مان بلمَفْسُودٍ المروع َه لاع وهذو اموب غير مخلة بد 
فرق 
اسااسابببإ ِو لايق لمان © ببس 
جهة المرّأةٍ؛ بأنْ وُحِدَّتْ هذه العيوبُ فيها؛ لآنّ الزَوجّ يقْدِرُ على دَفْع الضَّررٍ 
بالطلاق» ولاتفيد المراة على دم الشّرر إذا ميك لها حق ال 1 
قوله: (بِالمَقْصُودٍ المَْرُوع لَهُ التَكَاحُ)» أيْ: بالمقصود الذي شًََ التكاح 
لأجْلِه » وذلكَ المقصودٌ هوّ الوطغ. 
قوله: (كائتركا)ء أي: افترق امقيس - وهو الجنونٌ والرَضٌ واللِدَاٌ - 
[/4+ظام] وَالمَقِيسُ عليه » وهو الِب وَالعِنُّ. 


[واث أعلَم]9. 


هلف مواىج 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف6؛ وار 


خض 
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لَمّا كان العدَّةٌ أَرَ الفرقة بينَ 
الاق والإيلاء» والخُلّع واللّعانِ» وفزقة ة لون عقرب وير ذلك 35 

لأئر يقْهُو المُؤثّرَ لا محالة . 

قال الجَوْعَرِي: «عدَّةٌ المزأة أيَامُ أفراها)(©, وقالَ في «شرح الأقطع): هيّ 
الَريُْ الي يل المزأة بزوال التكاح أز ”© 

ثم اعلم: أنَّ العدّة على أربعةً عكّرٌ وجْهاء عدةٌ بثلاثة رو وعدّة بقَئئنِ» 
وعدَّةٌ بعلاثة [/عمور] أشهُرٍ» وعدَةٌ بشهرٍ ونصفيء وعدّةٌ بأربعة أشهرٍ وعشرة يام 


وعدَة هين وخنسة أيَامٍء وعدّةٌ بنلاث حِض وأربعة أشهر وعشر» وعد بوضع 
الحَمْل » » أو إلى سك أشهر» وعِدّة | إلى ستينَ سنةٌ وثلاثة أشهر» وعدّةٌ إلى شهرين 
وتسعةٍ وعشرينَ يومًا وثلاثٍ حِيَض بعدّهاء وعلدّةٌ بجميع يع العمرٍء وعدَّةٌ بثلاثٍ 


حِيِض إلا يومًا وأربعة أَشْهِرٍ وعشر بعدّه؛ وعدّة إلا يوا وشهرَيْنِ وخمسة 


أيَام بعدّه » وعدّةٌ بغلاثِ حِيّض فى الحياةٍ والوفاق. 
أما العدّةٌ الأولى: فعدّةٌ الحرَة المُطَلّقَة ذاتٍ الحيض. 
وآمّا الثانيةٌ: فعدَّة الم المُطَلََّ إذا كاّث من ذوات الحئض . 


وأمّا الشالثهٌ: فعدَّةٌ | 


لني لا تحيض ؛ صغيرةً كاكث أو كبيرة 


(1) ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجَؤْهّري [507/5/ مادة: عدد] , 
(1) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [8373/1] + 


خرن 


وأمًا الرابعةٌ: فعدّةٌ الأمةٍ المُطلقَ الي لا تحيضصٌ ؛ صغيرة كانت أو كبيرة. 
وأنّا الخامسة: فعدّةٌ المزاة النعوق عنها زوْجها. 
وأمّا السادسةٌ: فعدّةٌ الأمَة المتوفّى عنها زؤجُها. 


وأمّا السابعة: فُتَصِوَّرُ في أربعة مواضِع: 
فيمَنْ طلّقّ زؤْجته الحّة طلاقًا بائنًا وهو تريضصٌ »ثم مات في عدّتها ‏ كرت منة. 
أوْ كان لهُ امرأتان أو ثلاثٌء أو أربعٌ» فقالَ: إحداكنّ طالِقٌّء فماتٌ قبلّ 
و 0 و 2 9 7 
البيانٍ ؛ يجب على كل واحدةٍ منهنَّ أربعة أشهر وعشرٌ» تستكيل فيها ثلاث حِيّض ٠‏ 
أؤ أمٌّ ولد لرجُلٍ [+/0:راء] هي منكوحةٌ لآَخَرٌ» فمات المولّى والرَّوجُ » وبينَ 
موتهما: شهران وخمسةٌ أيّام » ولا يُعْلَمُ أيّهما مات أوَّلَا» فعدَتّها أربعةٌ أشهّر وعشرٌء 
تستَكْولٌ فيها ثلاث حِيْض » وإن لَمْ بعْلَمْ أن بين موتهماا© كُمْ كان ولا من مات 
وا فعدّتُها أربعةٌ أشُرٍ وعشرٌء تمتَكْيلُ فيها ثلاث حِيِض عند أبي يوسّف 


ومحمدٍ 8قا١‏ 


وعند أبِي حنيفة: عدَّنُها أربعةٌ أشهر وعشرٌ لا حيِض فيها0" . 
وكذلك إِنْ عُلِمَ أن بِينَ موتهما أفلّ من شهرين وخمسة أيّام ؛ فعدّتّها أربعةٌ 

أشهر وعشدٌ لا حيْضَ فيها بلا خلافي. 

)6 وقع في لغ»؛ وام»: وارا: اموتها». وما وقع في الأصل هو المواقق لما في «خزانة الفقه» لأبي 
الليّث السمرقندي [ق77/ب/ مخطوط جامعة الملك سعود ‏ الرياض/ (رقم الحفظ: ])381١‏ . 
وسيُصرّح المؤلف بالنقل عنه فريبًا . 

)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [147/7]: #بدائع الصنائع» [/١١م]‏ » «الهداية» [77/4م] , «العناية» 
[غ /دع]ء «الجوهرة التيرة؛ »]٠١١/5[‏ (فتح القدير» [512/4] . 


9 باب العدة © ضرف 


ا لاف غاية البيا #8 --- ا 

وإِنْ مات المؤلئ أوّلَا وهيَّ تحت زوج » أو في عدَّةٍ منهُ ين طلاقي رجْعِي » 
ثم مات الرَّوجُ ؛ تعتدٌ بأربعة أشيّرٍ وعشرء وإِنّْ كانتِ العدَّةٌ مِن طلاقي بائن ؛ لا 
يلزه ده اوقا 


0-0-0 : فعدّةُ اللاي والوفاة والكاقي: : بوضع الحَمْلٍ ؛ ! ؛ إذا كاتّث حاملا» 


و 


بزل ا لكين روس 


تنقَضِي عدَّتُها بوضع الحَملٍ ؛ ون لَمْ يفي يغبث و01 
0 


الحيضٌ ؛ فتصبرٌ إلى أن يصير ينها سئي سن »تعد بعاثة شه » وإ كان عادةٌ 
أمّهاتها وأخواتها انقطاع الحيض قبل سئي سعة؛ ُحَدُ بعادتهن » وإِنْ كاتث 
د و ذا سيد ان 


شرةٌ: فهيَ صغيرةٌ طلَمّها زؤْجُهاء فمقَت ثلاثةٌ أذ شهرٍ إلا يومّاء ثم 
[/ةعظام] حاضّث» كَمَا ل تيف فلات تع ء لا دتمي علا أو كات 
َه فاعتدثْ بعلاثة أشهرٍ إلا يوا ذ ثم حاضَث» قَمَا لم تَحِضْ ثلاتٌ جِيّض ؛ لا 
اش مات د 
وأمّا الحادي عشّرٌ: اثرأةٌ الممْقَودٍ [١/+م؛ه]‏ مالم يَحْتْ أقرانٌ زؤجها؛ ؛ لا يرتفع 
)١(‏ ينظرة «بدائع الصتائع» [71/6] : #شرح قاضيخان عل الجامع الصغيرة [ب/144]» «المحيط 


البرهاني» [571/7] «تبيين الحقائق» [18/7]» «البناية شرح الهداية» [07/5] » «البحر 
الرائق» [168/4] + 


لفن .© كتاب الطلاق © 


َإِذَا طَلَّقَ الرَجُلٌ امرَآتَهُ طَلَانَا بَائِئا أو رَجْعِياء أو وَقَمَتِ لفرت بَِتهُمَا 
ل - قَعِدَنَُا تََانَةُ أَكْرَاءِ؛ لقوله تعالى: 
لاق 


دّ د مرو 4 [البغرة: 514] وَالمُوْقَةُ إِذَا كَانَتْ 
الس رطا 2 كل 2001 10 سس مك 
النكاح » قال بعضّهخ: إلى مثةٍ سَتة» وقالٌ بعضّهم: إلى مئة وعشْرِينَ سنة . 

وأمّا الثانية عّرّ: فرجُلٌ طلّنَ امرأته طلاقًا رَجْعيّاء فاعتدّثْ بعلاثِ حِيّض 
إلا يومّاء فماتّ الزّوجُ ؛ يلزمها أربعةٌ أشهُرٍ وعشرٌ 

وأمًا الثالفة عشَرَ: 1 
قمات زوْجْها ؛ يلزمها شهرانٍ وخمسة أيَامٍ. 

وأمًا الرَابعةَ عشّرّ: فَرجُلٌ أعتق أم وليه أو مات حئهاء أطي امرأة في نكا 
» أو مات عنّها ؛ تعد عنةٌ بغلاثة أقْراءِ » ف| 
أ ولد أو المؤطوءةٌ في نكاح فاسدٍ أو شبهة عفدن صغير أو كبر ؛ فعدّئهنٌ لال 
أشهر في الوفاةٍ والحياةٍ جميعا ٠‏ كذا ذَكَرَ الفقية أَبو الث في اخزانة الفقه)(©. 

قوله : (وَإذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امرَآَنهُ طََاها 

207 5 

بِمَبْرٍ طَلَاقٍ - وَهِيَ حرَّةٌ مِمّنْ تَحِيضٌ - ديه كاله أْراو) , وهذا لفْظ القُدُورِيٌّ 
في المختصره)20. 

َم يُذْكَرْ قوله: (أى جْيًا) في هذا الموضع في أكير التسسخ7©؛ لأنَّ الطّلاقٌ 
(1) ينظر؛ «خزانة الفقه» لأبي اللي السمرقنديّ [ق0م/ب]. 
(؟) ينظر: لامختصر القُدُوري» [ص/159]. 
() لَمْ نر ذلك إلا في نسخة ابن الفصيح وحده من «الهداية» [1١/ق14/]/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين 

أفندي ‏ تركيا] : وقال القرامٌ الكاكيئ: «لَمْ يُذْكّر في بعض النتخ: «أَوْ رَجِْيّاه ولا بُدّ من ذكْرها. 


ينظر: «معراج الدراية؛ للكاكِيّ [اأقهم؛إب/ مخطوط مكتية كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] 
(رقم الحفظ: 518)] + 


00 
إلا يومّاء 


فاسلوء أو شبهة عفد ؛ قفر 


- 


78 


3 باب العدة © 


هي في تنغت العطلاقي ب أن اده وَجبث ترف عن بَرَاعةٍ 
راز عل انع عل يتلق لها والأراء الحِيّضْ عِنْدَنًا ٠‏ 

َال الَّافُِِ: الأَطهَارٌ وَاللَظْ حَقيمة فِيهمَا ِذْ ُو ين الْأضْدَادٍ كا قله 
اللملس سه لايق 


لبيان 


لخي مر نعو رده مين 


ا ا 00 

والفرقةٌ بغيرٍ طلاقي: : حكْمُها حك اللاي في العدَّة؛ لأنّها فرقةٌ طارثةٌ على 
الكاح» فصارث كالتلاقيء ولأنَ الع مؤضوعةٌ لمعتى تعرف براءة الحم حت 
لايشتبة ب السب وهذا [ع/::جرام] المغنئن يل الجَمِيعَ ؛ » لكن هذا فيما إذا كات 
المأ مذخولة » أمّا إذالَمْ تكن مذخولة : قلا عدَّةٌ عَليْها ؛ سواء كاد الفزْقةٌ بطلاقي 
اجر لاق وناك إعرل كاية: ل ثُرَطْلتْحْمُوفنَ من قل أن كَمَسُوهْنَ هما اكز 
ع َو تَعتَدُويْيًا 4 [الأحزاب: 44] ٠‏ 

والخلُوةٌ جُعِلَتْ كالدّخول ؛ فاسدةً كانّتْ أو صحيحةً في حقٌّ العدِّ احتِياطً ؛ 
استِخسانًا لتومّم الشّعْلٍ » وقد مرّ بياه في بابٍ المهْرء 

قوله: (وَهَدَا يَتَحفَُّ فِيهَا) » أي: التعرْفُ عَن براءة الرّحمٍ يتحققٌ في الفرقة 
بغيرٍ طلاقي. 

قوله: : (وَالأَكْرَاءُ الحِيّضٌ عِنْدَنَا) » هذا لظ القُدُورِي" 60 

(وَكَالَ الشَافِعِي: الأطهاك90) , 


(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/139]. 
(5) ينظر: «الأم» للشَّافِعِيَ [3/١5ه] ٠‏ 


إلينا © كتاب الطلاق © 


إِبْنْ اكيت وا يمَظِمهُمَا جُملّة للاهيرَاك وَالْحَمْلُ علَى الْحيْض أَولَى ما عملا 
لظ الْجَمع ؛ ؛ لاله لو خيل على الأطهار وَالطَلاق موقم في طفر كم يد 3 
أز؛ أنه 4 مُعَرَفُ يراق الرَحِمٍوَعُوَ الْمَفصُوُ أ لقو : : «وَعِدَة الأ حبضَكَانَ) 
لل تت سه هيةاليياق وك ب 

ويُتصوَرُ الخلافٌ: فيما إذا طلقّها ذ في الطهر ؛ فعدد ي العدَّةٌ لما تر ع 
قطرةٌ ين الدم ين الحيضة الشالئق» وعننا: لا تنقّضي ما لَمْ طهر مثها. 


. 11 3 
وقذ رُوِيّ عن عْمَرٌ ؛ وعلِي ؛ وعبد لوء وأبي موسئ: أنٍ الأقراء الحِييض2”7 , 
وروي عنْ زيد بن ثابت » وابن عَبّاسِ ؛ وابن عم وعائشة: : أنَّ الأقراء الأطهاة© . 
كذا ذكرٌ أبو بكر الرَّاذِيُ في شرجه ابس سكين 


اعلّم: : أنَّ القَرْء مشترلدٌ في لغة العرب» جاء بم بمغنى الحيض والطهر جميعًا- 


كذا قال ابن السّكيتِ وغيره ين أهل | كتاب «الأضداد»(*). وسُهْرثه بحيثٌ 
لا بكي أحدّ إلا من لا يعرف اللغةء ولا بعتب بِجهْله: + ثم المُشِْركُ لا عموءَ له في 
موضع الإثْباتِ. 

والقَرُ: بفتح القاف . كذا قال الجَؤمَرِي”" » وجِمْعٌه: أقراء وقُرُوءٌ» وكذا قالّ 


)١(‏ يعنية المرأة. كذا جاء في حاشية: ار). 

(؟) ينظر في تخريجه آثارهم «مصنف ابن أبي شيبة» [114/4]» «الأمالي في آثار الصحابة» 
لعبد الرزاق الصنعاني [ص/07] ؛ «مصتف عبد الرزاق الصنعاني» [617/1] + #شرح معاني 
الآثار» للطحاوي [11/7] ؛ «معرفة السنن والآثار للبيهقي [181/11] - 

نذا ينظر في تخريجه آنارهم «موطأ مالك» [4 /51] ت الأعظمي . «مسند الشافعي» [ص/757]: «سئن 
سعيد بن منصور» [5174/1] ؛ امصنف أبن أبي شيبة» [4 /141] شرح معاني الآثار» (31/6)- 

(؛) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [67/8]. 

(ه)_ينظر: «الأضداد/ ضمن ثلاثة كتب في الأضداد» لابن اكيت [ص/17]. وينظر أيضائ «الأضداد» 
لأبي بكر الأنباري [ص//717-١51]-‏ 

زلف ينظر: الصحاح في اللغة» للجَزْمَري [14/1/ مادة: قرأ] . 


لقنا 


لفِيئُ”". ورُوِيَ في «الكشاف)(" صَمٌ القافٍ أيضاء وإنّما بُرَجَّحُ أحدٌ الوجهئن 


َ يكل قل لعُمَرَ يه حينَ طلَقٌّ ابن عُمرٌ امرأئه 
عع 4 2 اموز 07 01 7 55 
1 وهيّ حائضن: ١مُرْهُ‏ دَلرَاجِعْهَاء ثم لَِْرْهَا حَتَّى تَطهْرَ ثُمَّ ليُطلقَهَا إن شَاء 
ك2 
بياث : أن الي يي مره أن يطلها في الطهر لا الحيض » فدلٌ على أن الأفراء 
هي الأطهارٌ» يدل عليه قولُ الأخكّئ ا 


وَنِي كُلَّ عَامٍ أَنتَ جَاشِمٌ عَرْوَةِ + [/:.+دام] تَشّدُ لِأَقْصَامَا عَزِيمَ عَرَائِكَا 

في الحَي رِنْعَةٌ + لِمَاضَاعَ فيِهَامِنْ قُرُوء نِسَائِكًا 
بيائه: أنَّ المُرادَ مين القُرُوءِ الأطهارٌ؛ لأَّهُ مدّحَ رجلا بكَرْوةِ؛ حيثُ أضاعً 

قرُوءَ نسائه ‏ أي أطهارهنٌ ‏ باشتغاله بالغزوء ولَمْ يَْكَهِنَّ؛ وهذا لأنَّ النساء لا 

3 : 

يُجامَعْنَ إلا في الأطهار . وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
يُقال: رجع فُلانٌ لقَئه ؛ أي: لوقيه الذي كان يرجم فيه» وكذا القارئٌ جاة 

بمغن: الوقت . كذا ذكّر الفترك0*), وَالجَوْهَرِئ20, 

-]70521708/1[ ينظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [594/1]. 

(؟) مضئ تخريجه. وهو عند الشيخين٠‏ 

(؛) في جملة قصيدة يمدح بها مَوْذّ بن عَلِيَ بن ثمامة الحَتَفَيْ. ينظر؛ #ديوان الأعشئ» [ص/41]. 
ومرادٌ المؤلّف بن الشاهد: الاستدلال به علئ أن القُرُوء هي الأطهار. 

(5) ينظر: #غريب الحديث» لابن قنيبة ]7١/1[‏ + 

(3) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَزْهَري [14/1/ مادة: قرأ] . 


يجي ءٌ في لغة العرب بمعُنى الوفت ٠‏ 


لل سخ إخاية لبها © يبب 
وصاحبٌ «الكشاف)20. 

قعلى هذا: يكونٌ المُرادُ ين المذكور في البيْتٍ: مُطْلقٌ الوفتِ» لا حيِضًا ولا 
طهرًا. 

قال مالِكُ بن الحارث الهُذّاوغ290: 
كرت العذ دَعَفْرَ يني د ل + إِذَا مث لِقَارِيِاالرتَاء 
أيْ: لوقت مُبويهاء وشدَّة بَزدها. 

العَفْرٌ: قضْدٌ أو مكانٌ. كذا قيلّ في شرح البيت0!©. 

وسُلَيلٌّ: مين بَجِيلَة ؛ وهر جد جَريرٍ بن عَبِدٍ الله البَجليَ » وإنّما كرهه ؛ أنه 
ُوتِلَ فيه . 

ولتا: ا 0 بن قاب 

كَدَ ةا رهبي كاقث 


.]794/1[ ينظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

)١(‏ ذكره المرزبانيم في «معجم الشعراءة» وقال: «مخضرمة) يعني: أدرك الجاهليّة والإسلام. 
ينظر: «امعجم الشعراء» للمرزبائي [ص/71]؛ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
الكينناة 

(+) هذا البيت: نسبه أبو بكر الأنباري في «الأضداد؛ [ص/24]: إلى مالك بن خالد الهذَِيَ وهر 
في «ديوان الهذليين» [87/5] : وغيره منسوب إلى مالك بن الحارث الهدَلِيَ . 

بل العَفْد: مؤضع بعَيِبه . ينظر: االسان العرب» لابن منظور [578/8؟/ مادة: عقر] . 


(0) عَدِيَ 
عازب؛ وعبدّ الله بن أبي 
جبيرء روئ عنه: يحيئ بن سعيد الأنصاري ؛ والأعمشٌ؛ ومِسْعرٌ» وشعبة . كذا في كتاب: «الهداية 
والإرشاد». كذا جاء في حاشية: لغ4؛ وام» ولاف4. وينظرة : #رجال صَحِيح البُخَارِيَ 
والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباذي ..]06٠  889/1[‏ 


ن ثابت الأنصَارِيَ الكوة ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطييَ الأنصاري » ؛ سمع البراء بن 
: 0000018 
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بابس 
تَطْلََِانِ» وَقْوَا حَيْصَكَانٍ)(": ورُوِيَ (وَعِدَتَْا 
بياله: أن المُرَ في العدّ لو كان الطهر؛ لقال لي وعدتها طُهْران» فدلّ 
علئ أن المّرادَ مين المذكورٍ في الآية هو الحيضئ لا الطّهرٌء ولأنَّ الله تعالى قال في 
عدَّةٍ الآ يم 02 وود هم ال جد عيير دو 


0 ب 0 
فعلّى ما قال » فلا يجورٌ أنْ يراد رجُلانِ» وليسّ هذا كقوله تعالئى: «لفغٌ نهر 
مَعْلُومَتُ © [البقرة: 140]» والمرادٌ: شهرانٍ وبعضٌ الثَالثِ ؛ لأنّهلَمْ يحْصِرْها بعدٍء 
وإنّما ذَكَرَها بلفُظٍ الجمع , والأقراءُ محصورةٌ بعدوء وهو الثّلاثة. 
7 5 7 و 
فعلّى ما قالّ الشَافِِيُ: يلزمٌ إنْطالُ العددٍ المتنصوص ؛ فلا يَجورٌ ؛ لأنَّ الطهرٌ 
(11 ”مقت تاخريجية» 58 5 
() مضئ تخريجه بلفظ: (طَلاقٌ الأَمَِ تطلََِانِ وَعِدَنّها حَِضمَان . أمّا قوله: «رَقُرْوُمَا حَيِضَكَانِه: فهو 
رواية لأبي داود في كتاب الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد [رقم/1185] ؛ وابن ماجه في كناب 
الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها [رقم/٠8١5]»‏ والدارمي في «سنسه» [رقم/9194]: 
والدارقطني في «سننه» [59/4] » من حديث من حديث عَائِكّة يلل به. 
قال أبو داود: 3هو حديث مجهول». وقال ابن حجر: #صححه الحاكم؛ وخالفره؛ فاتفقوا عل 
صَمْفهه. ينظر: «البدر المنير؛ لابن الملقن ]٠١١/8[‏ ؛ و#يلوغ المرام» لابن حجر [ص/١04]‏ . 


ليرا 


لمحتت مو 0-2 
لدي وقَ فيه الاق مخسوبٌ عند الَّافِ» فتكونٌ العدّةُطفْرينٍ وبعض القَالثِ . 

ولا يقال: ثلاث أطهار مؤجودة: فلا يلزمٌ بطلانٌ العدد. 

لآنا:نقول؟ المُرادُ ين الطهرٍ هر الكاملُ من وهو ما بِينَ اين ن ؛ بدلالة 
الإلجماع ؛ لأنّهُ لو لَمْ يكنْ كذللكَ؛ لحصّلَتْ ثلاث اه أطهار في ثلاثة يام بل في 
ثلاث ساعات» وذاكَ لا يُعتبرٌ بالإجماع ٠‏ 

ولأنَّه رُوِيّ في «شرح الآثار) مُسْتدًا [0.ويه] إلى عُمَرَ وعَلِيٌ » ومعاذٍ بن 
جب » وأبي الدّرداءِ؛ وذيد بن ثابت ور : فب ذا طلخل انوقه : «أنَّهُم كَانُوا 
يَجْمَُونَلَُ لجع ؛ حت تفل ين | 

ملم أنَّهِمْ جملوا الأثراة الجيضء يدل على هذا قولٌ الراجز”" أيضًا: 
يَارْبَ ذِي ضِئْنٍ وَضَبٌ فَارِضٍ + لَهُفرُو0" كَقرُوءِ الحَائِض 

والضَّب هنا: بمغنى الحِّد. 

بياه: أنه أضافٌ الفْرُوءَ إلى الحائض » ولا طهرٌ للحائض ٠‏ يريدٌ: أنَّ عداوئه 
هبخ جيم كحض الحائض في أوقاتٍ مفلومق: 0 

ولأ المقصود تعرُفُ براءة الرحمء وذلكَ يحصلٌ بالدّم لا بالطهر 

والجوابٌ عمّا تمك بحديثٍ ابن عُمرٌ فنقول: 9 كارع الحديق 


في «صحيحه) أتمٌ منه فقالٌ: حَدَئَنَا ِْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ الو قَالَ: حَدَكَنِي مَالِكٌ» عَنْ 


(1) ينظر: «شرح معاني الآثارة الطحاري [51/5]. 

(1) هو سلامة بن عبادة الجِعْدِيَ؛ كما نسبه إليه في «لسان العرب» لابن منظور [71/10؟/ مادةة 
مرض]» واتاج العروس» للزّبيدي [94/14/ مادة: مرض] ٠‏ 

ك4 وقع بالأصل: «قرء». والمثبت من: الفة؛ واغاء رام4؛ ولار». 
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سف هه 
نفع » عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ا [/:+دام] أنه طَلَق ١‏ 
رثول افر ل ندال العا اا 


 ©0وئاَستلا‎ 

بيائّه: أنَّ | ميعز ذلك الطهرَ ّي بعد الُراجعة» بلي اعتيرٌ اطهر 
الثاني الذي بعد الحيضة الفاصلة بين ارين ؛ معْلِمَ أن المُرادَ مِن القَرُوءِ هي هي 
الحِيضثْ لا الأطهاة. 

قوله: (َبُلحَنُ ؛ بَانَا يه)ء أي: يُلْحن قوله ا: «طَلَاقُ الأمَدِ َطلِيقَانِ» 
وَعِدَنُهَا حيَْكَانِ”" بالكتاب بين بيناء أذ من حبك البيان . 

بيائه: أنَّ * عب الواحر اذ كال يلح زياد د عل كناب اللو على ويلح 
بيانا لما في الكتاب مِن الإجمال أو الاشتراك, فكان قوله #: (وَعِدَنُهَا حَيْضَتَانِ): 
بيانًا للمُمْتركِ في قوله تعالئى: 9 تَلََدَ درو 4 فكانت الحِيضٌ هي المُرادةً . 

قوله: (وَإِنْ كَانَثْ لا تَحِِضُ مِنْ صِعَرٍ أو كبر ؛ فَعِدَتُهَا َال َهُ أَهرٍ), وهذا 
لفط القُدُورِيّ في (مختصره200. 

والأصلٌ فيه قوله تعالى: « وال يبسن عن ألْمَحِيضٍ ين يُسَانِسكُمْ إن ن ابش 


(1) مشز تخزييجة: 
(1) مضى تخريجه. 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/19]. 


اس اسه ضاي اليياة 4ل - ب بيبح 
َعِدَتُهُنَ َكَعَهُ أ سك َمهْرِ ولق لَرَيحضْنَ 4 [الطلاف: :]» والمغنئ: واللائي لَمْ يحِضْنَ 
يهن لاه ادر : لك يق لدلالة المكرر. 


وَرَوَئ البْخَارِيُ عن مُجَاهِدٍ قال: (إِنْ ال كثكثوا كر ممه 

قال الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواةٌ»: «إذا وجبّت الع شور عَنِ الطَّلاقٍ والوفاق» 
إن ذلك في خلال هر فهنة أي حنيفة؛ واخدى الرواب 
يُعْبرٌ [«/ددمروام] في ذلك عددٌ ذُالأيى تسعون يوم سي الطّلاق» ومئة وثلاثونٌ 
يومًا في الوفاة؛ لأنَانعتبر الشّهرَ الأرّلَ بلأَامِء فكذا ما بعدّه؛ لأنّهُ بنائء عليو. 


وعندٌ محمّدٍ - وهو قول.أبي يوسشّف الآخيٌ : كذا في 1التحفةغ0" ب 
اشير أن باأيا» ميكل ين ال الأخير» وياقي لور بالأهلة لأنَّ الأصلّ 
هر الأهلّة» ولا خلاقٌ في الإيقاع في أوَّلٍ الّرِ؛ِ حيثٌ تعتبر شور بالأهلة ؛ ناقصة 
كائّث أو كاملةً)29. 


وكذا لا خلافٌ في حنٌّ تفريق الطلاقي؛ حيثٌ يعْتبرٌ بالأيَام» وذلكَ ثلاثونَ 


)١(‏ علّقه البخاري في «صحيحه) [190/7/ طبعة طوق النجاة] ؛ ووصله آدمٌ ابن أبي إياس في #تفسير 
ورقاء وغيره/ المطبوع باسم تفسير مجاهد» [ص/177] ؛ عن مُجَاهِد يط به . 

)0( في النطبيع من لالشارية! الِجيّة): «بسبعين يوما»! والعبارة علئ الصواب: البتسعين يوما» في 
النسخة الخِطَيّة من «الفتاوئ الوَلْوَالِجية؛ [1183/1/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
- تركيا/ (رقم الحفظ: :تي]ء : 

(©) ينظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [780//0]. 

(4) ينظر: «الفتاّئ الوَلوَالِجِيّة [/85] ٠‏ 
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ثم اعلُّ: أن مي حدٌ الإياس اختلامًا ذكره في «الفتاوئ الصغرئ» وقالٌ: احَدٌ 


8 عه 3 3 32 2 الع 5 . ا 
الإياس غيرٌ مقدرٍ بشيء » وفي رواية: مقدّرٌ» فإِنْ رأث بعد ذلكَ دما هل يكون 


حيضًا ؟ 

فعلى الزوابة الي َْ عد الإياسش بشيء يكونٌ حيضاء وقال بعشهُم: ون 
حيغًا علئ الرواياتٍ أَجِممَ ؛ أن الحكم بالإيا كانَ بالاجتهادٍ» فإِنْ ن رأتٍ الدمَّ 
- والن | يقتضي كوتّه حيضًا ‏ وُجَدّ النّضّ ؛ بخلاف الاجتهادء فبِطَلٌ الحكُمٌ 
بالإياس الذي نه ثبَتَ بالاجتهادٍ ؛ لكنْ هذا ! إذا رأك دما أسود أو أحميء.أكا ذا رأث 
أصفر أو أخضر ؛ لا يكوناً حيضا؛ لأنَّ كوه حيضًا بالاجتهاد» فلا ينطل يه كيم 
الإياسٍ الثّابتِ بالاجتهاد. 


ثم على رواب لتّعديٍ: الحتلفت الرواياتُ» قال محمّدٌ: في الرّويّاتِ حمسن 
وخمسونٌ سنةً» وني المُوَلَداتِ: ستّونَ سنةٌ؛ لأنَّ الروويّات أسرعٌ تكشرا ؛ وعن 
بي حنيفة: مرا عر 

وقال محمد بن مقاتل: خمسونَ سنة"؛ وهكذا رُوِيَ عن عَائْنَةَ فيك 
وهكذا قال ابن المبارك» وسفْيانٌ 0 ونال الزْعمَرَانيُ: خمسون» واختار 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخييّ [11/5]- 

(1) وما تراه بعده لا يكون حيضاً؛ وهو قول أبي عبد الله الزعفران؛ والثوري ‏ وابن المبارك» واختاره 
أبو الليث؛ ونصر بن يحيئ » وبه قال أحمد هذا إذا لم بحكم بإياسهاء فإن حكم به ثم رأت الدم لا 
يكون حيضاً» قال في «المحيط): وهو الصحيح ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؛ لأنه يجوز 
أن يكون الدم بعد ذلك فاسداً» وما نقل كان معجزة فلا يجود إلا علئ وجه الإعجاز. ينظر «البناية 
شرح الهداية» [لوسة]. 


يا 9 كتاب الطلاق © 


كاي لقث لسن وَل تحضن ؛ بآخر الآبة. 

َِنْ كَانَتْ حَايلَا؛ كمِدََُا أنْ نَضَعَ حَمْلهَاء لقوله تعالى: لوول 
لْدَحَمَالٍ لْحَلُْنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُوةٌ 4 [السلاق: :] ا 0 
| اا ااه اي ابيا 4 بي 
في «الفتاوئ الصغرئ00©؛ والوَلوَاِجِة27 واخلاصة الفتاوئ»: خمسسًا وخمسينٌ 

قوله: (وَكَذَا الي بَلََتْ بالسّنٌ وَلَمْتَحضن ؛ بآخر الآبة) » يغني: أنَّ المزأةٌ 
إذا [*/«دظاء]لَمْ يوج مثها علامة البلوغ مِنَ الحيض واليبل , فحُكِمَ عليها بالبلوغ 
بالسّنّ- بخمسٌ عشرا سَنَة» على قول أبي يوسّف ومحمد #5 » وبسبعٌ عشرةً على 
قول أَبِي حنيفة ‏ فطلقّها زوْجُها ؛ تكونٌ عدثّها ثلاثة أشهر ؛ لأنّها داخلةٌ تحت قوله 
تعالى: وَل لَرَيجحضْنَ 4 لأنّها لَمْ تحضن بعد. 

قال في «تتمة الفتاوئ»: اختلفٌ مَشْايحُنا في وجوب العدَّة على الصّغْيرةَ» 
وأكترُهم لا يُطْلِقونَ ل وجوب العدّة ؛ لأنّها غير مخاطبة» لكن يتبغي أنْ يُقالَ: 
امنا 

وقالٌ في «المبسوط» السّرَخْسِيُ: «قالَ بعضُ عُلمائِنا: هي لا تُخاطّبُ 
بالاعتداد» ولكنَّ الولي يُخاطَبُ بن لا يرَرّجَها حتَّى تنقضِي مدَّةٌ العدّو مم أنَّ 
العدّة مجر المدّة؛ فنبوثها في حمّها لا يؤدي إلى تؤجيه خِطَابٍ الشّرع عليها»9©. 

قوله: (وَإِنْ انث حَابا؛ قَِدَئّهَا نَع حَمْلّه) ‏ وهذا لف القدُورِي0© 


)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق70]. 
(؟) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَاِجِيّةة [83/1]. 

() ينظر: #تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق07]. 
(؛) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [0/1] 

(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/178]. 
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رقنا 


 ةسلابب‎ 


َِ أََارَ ُمَرُ فد َوه َو إسْمَطعتُ لَجَمَتّها حبِضّة وَيضْفًا 
ا ا ا لا ا 2 200 
أي: إن كات المُطَلقةٌ حاملًا ؛ فعدّثُها وضْعٌ الحَمْل ؛ لقوله تعالى: «وأزلك 


التَحمَالٍ لَجَلْهُنَّ يعن حتفن > [الطلاقة والحئل ادي تقضني يه الع 
هر الذي استبان علقة آدمِيٌ ل تقض يه العدّةء كالنطفة. 


قوله: (وَإنْ كَانَتْ آَمَةٌ) فطلّقها زؤْجّها (مَعِدَتُهَا حَيْضَكَانِ): أيْ: إِنْ كانت 
المزأةٌ المُطلّقة َم ؛ فعدُها حيضتان » وكذلِكَ عدَّة امير والمُكاتبةء وكذلِك عدّةٌ 
ومن اين سم 9 


وول 8 
ما لَمْ تكن مُتجرّئة ا لحلل لسغي 71010 قارة 
ا 1 - لَمْ تكن عدَّنُها حيضةً ونصمّاء بل كانّتْ حيضتين . 
قوله: (وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ وإله)ء الضميرٌ نك في إلَبه): ا إلى 
مدلول قوله: (ك كتتبجرا : 
أي : عدّة الأمة ؛ لأنَّأيّلَ قول عُمَرَ: «عِدَّةٌ الا 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/17417/4]» وابن أبيشئة [رقم///181] » والشافعي 
د «منده/ ترتيب السندي» [رقم/184]: عن عُمَرَ يْن الخَطاب وله به. 
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قوله: (وَإنْ كَانّث لا تجيضه؛ فَعِدنهَا شك وَنضفٌ)» أي: إنْ كانت الأمة له 
تَحِيضٌُ مِن صِمَّرٍ أؤ كبرِ؛ فعدَتُها شهرٌ ونصفٌ» وكذا عدَّةُ المُدبَرَةِ والمكاتبة 

لكشعاة-علئن قول بي حنيفة؛ إن كاّث مما لا تحيضرة ‏ سهد ونصفٌ » وذلكٌ 
لأنّ عدتها نصفٌ عدَةِ الحُرّ: والشهدٌ قاِلٌ للتجرّؤ» فصارّث عدتّها شهرًا ونصمًا؛ 
عملا بمقتضئ الّقٌّ ؛ أنه ُضصّفٌ لذوات الأغدادٍ كالجَلَدَاتِ في الحدود. 


وهذا أحدٌ أثوال اللاي وقال في قل عو ثلائةُ أشهر » وقالٌ في قولٍ 
آخرّ: شهران''. كذا ذكَرٌ أقوال السَّافِعِيَ في شرح الأقطع )20 , 

قوله : (وَعِدذَّة الخرَّةِ ني الوََة د َشهُر وَعَشْرْ) . 

اعلّم: : أنه ذَكَرَ حكم العدّةٍ في الطّلاقٍ والفرقة الواقعة بيئهُما بغيرٍ طلاقي: 
بالحيض ؛ إذا كانت المزأةٌ ممّنْ تحيضئ؛ وبالأشهر: : إذا كائث ممَّنْ لا تحيضئٌ» 
وبوضع الحَمْل: : إذا كادّث حاملا ؛ فترَحَ الآنّ في عدَّةٍ الوفاة. 


فإذا كانت المزأةٌ حرّة» فمات عثها زؤْجُها ؛ فعدتُها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ؛ سوام 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصيف» [145/4]. 

(1) والقول الأول: هو الأصح في المذعب. ينظرة «التنبيه؛ للشيرازِيَ [ص/ :]١ ١‏ و«كفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصار» للحَضّنِيَ [ص/40]. 

() ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق90]: 


5. 


كات ممّنْ تحيضصٌ» أوْ ممّنْ لا تحيضٌ ؛ مسلمةً كانث أذ كتايية؛ صغيرة كانث أ 
كبيرة » مدخولا بها أو غيرٌ مذخول يها. 


والأصلٌ فيه وله تعالى : «وَلَنَ َو مك ودود يتين 
أَر َه مه رِوَعقرَا 4 [البقرة: :.]ء ذَكَرَ الأزواج مُطلقَاء فدلٌ على أن هذه العدَّة لا 
تحب ِل بدكاحٍ صحيح ؛ لأنّ لجيه املف لا تحصلٌ إلا بعد صكّة الكاح . 

قل بستن الا على لسري مثو وها متاو الأول وعّ الحرة» 
وهرّ الَزيمةٌ » والأقْصَرٌ: وهو الرّخصةٌ» وهوّ أَربعةٌ أشهُرٍ وعشرٌ؛ استذلالا بقوله 
تعالى: «وَالديرت روات 01-7 لَأرمْجهم مَكَنًا 
ِلَ ألْحَوْلٍ غير إخراج 4 [البغرة: .16] 

[+/»:+ظام] وجوايّه: أنّه منسوحٌ بقوله تعالى: 
يشا 4 » ألا ترئ أنَّ الو 
ابتداء الإسلام» فانتَسَحَ الوصيّة للوأرنك بالحديث المشهور. 

ثمَ اعلّم: : أنَّ المغتبرَ في العدّ: : عشرةٌ أَامٍ وعشْرٌ ليالي17 و ين اله الخاسس . 
ونقّلَ في «المبسوط)(" عن عَبِدٍ الله ب ن عَمْرِو بن العاص أنَهُ كان يقول: «عَشْرٌ لَيَّالٍ 
وَيسعَةُ )470 لظاهرٍ قوله تعالى: و2 عَقْرا 4 ؛ ؛ لأنَّ المراد ين العشر: الّيالي. 


وجوايه: كَّ الليالي تنَْظِمٌ ما بإزايها مِن الأيّام . 


() وقع في «ففف واقؤقن وفماء وقر»: «ليالية. بحلف الياء؛ وهو الجادةء لكنٌّ إثبات هذه الياء - 
في الاسم المنقوص ‏ لغة صحيحة ؛ حكاها جماعة ين النحويين عن الموثوق بعربيّتهِم » كما مضئ 
التعبيه عليه. 

(1) ينظرة «المبسوط؛ للسرخيِيّ [/91]. 

() ذكره العيني وسكت عته. ينظر: «اليناية شرح الهداية؛ [988/8] ٠‏ 
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َعِدَة الأمَة: شَهرَانِ وَحَمْسَةُ يام لأنَّ اق ضف . 

وَإِنْ كَانَتْ حَامًِا: قَعِدَنُّهَا أنْتَضَعَ حَمْلََا لإطلاق قوله تعالى: 0 
اذ[ اممف قأية البيا #8 - 

قال أبو بكر الرَاِي: اوقد كانت عدَّةٌ المتوفئ عنّها زؤْجُها سَنَةَ بقوله تعالى: 
« ديت يتوت منحطز رَيَدَرْدت لكا وَصِيَهٌ روجهم مَتنعًا إل 
لول عَيرُ ِراج > فحَهمَ فيه(" بعلاثة أشياة: 

احدّعآ:“[نجات المكؤامقة 

والآء نفقتُها في الحول في مال الزّوِج ٠‏ 

والثالتُ: : مع الخروج » ؛ فح منها ما عدا الأربعة |الأشهرٌ والعشرء ثيح 
وجوبُ نفقتها في مال الزَوج ؛ لِما جل لها ين الرّبعٍ والّنِ في ماله ويقي ملع 
الخروج في الأربعةٍ الأشهُرٍ والعشر. ذكره في اشرح الطّحَاوِيَ)0©. 

قوله: (وَعِدَّةُ الما شَهْرَانِ وَحَمْسَة أن يغني: إذا كات تِ المنكوحة أمَدٌ 
فماتٌ عله زوْجُها ؛ فعدّثُها شهرانٍ وخمسة 5 ياو وكذلِكٌ الحكم في المُدَبرةٍ 
والمكائية وأمٌ الول والمشتشعاو على قول أبِي حنيفة بل ويه صرّحّ في اشرح 
الّحاوِيَ! وذلك أن الرّق مُتصّفٌ ه والشهورٌ قابلةٌ للنّنصيفء فتعتصّفٌ 
عدَتّها ؛ أناإذا مات مؤلى أمّ الولد؛ فعدتها ثلاث حِض ء أز ثلاث أشهرٍ» على ما 
سيَحِيءٌ بعد هذا إِنْ شاء الله. 

قوله: (رَِنْ كَانَتْ حَابًِا: َِدَنُهَا آنْ مَضَعَ حَمْلَهَا), هذا لفْظ القُدُورِيّ 
في المختصره)0©, 


(1) وقع يالأصل: «فحكي ما فيها». والمنبت من: «ف4؛ ولغ4ء ودم4ء واار» . 
(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [/979]. 

(©) ينظرة اشرح مختصر الطحاوي؟ للأَسْيِيجَابِي [3دهم] . 

(؛) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ضص/9١1].‏ 


3 ياب العدة 00 ”3 


ولت الكَمال لَحَلهُنَ أن يَصَعْنَ حََكهُنٌ 4 [اسدت: :] وقال عبد الله بن 
مسعود ركه [01٠/ر]‏ من شَاءَ بَاهَليهُ أن سُورَةٌ التسَاءِ القَضْرئ تَرَّلّتْ بَعْدَ التي في 


يمني: أن المتوتّى ع عثها زؤجُها إذا كانت حاملًا ؛ فعدّتها بوضع الحَمْل ؛ سوا 
0 11 ياد أ يلد بحر ملي غير ودومتكي © وابنٍ 
عُمَرَ وأبي مَسْعُودٍ البذري وه(". ذكَرَهُ أبو بكر الرَّاذِيُ في شرْحه «(مختصر 
الطّحَاوِي)90© . 
والأصلٌ فيه [0:.؛ر] قوله تعالى: «تأفآك الْفَعَمَالٍ لَجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاف: ؛]» وكانّ ع2 يقول: عدَتُها أبعد الأجَلَيْنِ: إمّا بوضع 
الحمل» » أو بأربعة أشهرٍ وعشرٍ» وهو قولُ ابن عَيّاسرِ 200 . كذا في «الكشاف]0©.. 
وجْهُ قول علي ه: أنَّ هليه الآية تُوحِبٌ عليه العدّ بوضع الكئل » وقوله 
تعال: ٍْ١َينَ‏ وقد مسي َيَدَرُونَ ويا أي يريد يَريَضْنَ يهن أ: بعد د َْهْ رِوَعَفْرًا 4 
ار مادا دالولل مم تاراشا 


عد اللو ب سَلَمَةَ بْنَ عَبِدِ َب لمن 50 


تقس بَعد وَكَاوَرَوْجهَ بال اي مم وص ات 


(1) أخرجه ابن ماجهء باب: «الحامل المتوفئ عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج» [7070]. 
زفق ينظر: في تخريج آثارهم «معرفة السنن والآثار» اللنكناة 

م ينظر: اشرح مختصر الطحاوي! للجصاص [140/9]- 

ك4 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» [/08] ٠‏ 

(ه) أخرجه مسلمء باب: «انقضاء عدة المتوفئ عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» [1448]- 

(1) ينظر: «الكشاف» للرْمِخَْرِي [؛ /لا0ه] ٠‏ 

(1) وقع بالأصل: «وأبا سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن». والمعبت من: «ف4» ولغ» ؛ و«م؟» وهر 


>54 


َقَالَ اْنُ عبّاس: آخِرٌ الأَجَلَْنِ» كََالَ أو هريْرةً له 
2 - فَأَرْسَنُوا عُرَيًا - مَوْلَ عَبدٍ الوا 32 ا 
ككل يلها عَنْ ذَلِكَء مَجَاعَهُْ فأخْبرَُمْ أَنّهَا قال وَلَدَتْ سْبَيِعَةُ الَسْلَويةُ بَعدَ 
وَقَاٍزرَوْجِها بِكيَاي”2. فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله وك َقَالَ: : «قَدْ حَلَنْتِ فَانكحِي مَنْ 


شت00, 


)١(‏ وقع في اف وار» وهو الجادة؛ لكن مضئ أن إثبات الياء في الاسم المنقرص - عند 
الرفع والخفض ‏ لغة صحيحة؛ حكاها جماعة ين النحويين عن الموثوق بعربئّيهم ؛ حيث ينطقون 
بالياء وقُقَا ويحذفوتها وضلا وتُرْسَم الكلمةٌ في الحالَّيّن بالياء 

(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/1714]» وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» 
[رم/8]145 هذا بن طق النداني كي تتاب الزن بار ع العام النتوقل حَاد جها 
[رقم/1١0]‏ » وكذا ابن حبان في «صحيحه؛ [رقم/41747]؛ عَنْ ب 

بْنِ يَسَارٍ ول به. 
قلت: وهو في «الصحيحين» من طريق آخَر عَنْ 

() أي: خرجث ين النفاس . كذا جاء في حاث 

4( وقع بالاصل: «فأنكر عليها ذكر؛ . والمغبت من: لقف رالغق وامة ئرق 

(ه) أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق/ ياب ما جاء في الحامل المتوفئ عنها زوجها تضع 
[رقم/8١1]‏ ؛ والنسائي في كتاب الطلاق/ باب عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها [رقم/ ٠‏ 25] ؛ 
وابن ماجه في / [رقم/19 ٠‏ 7] ؛ وأحمد في «المسند» [0/4٠"؟]‏ » من طريق إِبْراهِيمَ» عَنِ الأَسوّدٍ؛ 
عَنْ بي الكَتَايل بن بَْكَكٍ وله به. به. 
قال ابن حجر : #الحديث صحيح علئ شرط مسلم». ينظر؛ «فتح الباري» لابن حجر [40/7/4] ١‏ 


ا رقمفف رالف6. 


> 


2 
قال أبق غيسى: اينيك أبي السّنابلٍ حديثٌ مشهوة: والعمل . على هذا 
الحديثٍ عند أكثر أهل العلم بِ مِنْ أضحاب الي ل وغيرهم» وهوّ قولٌ سُفَْانَ» 
ومالك » والشَّافِعِيَ» وأحمدء وإسْحاقٌ7©. 


[؟/١مظام]‏ وروي في «اللسنن» مشندًا إلى مشْرُوقيء عَنْ عبد الع 9 
قال: دعن مَاء لاع !© شو تَوَدَة القاء المُموَءم عفد الأويقق الأَشْهْرٍ 


وَعشْرو0. 


(0) أخرجه: أبو اد قي ايه الطلاق/ باب في عدة الحامل [رقم//1701] » وابن ماجه في كتاب 
الطلاق/ باب الحامل المتوفئ عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج [رقم/7١٠]‏ ؛ وسعيد بن 
منصور في «سننه) [1015/1] : من طريق مَسْرُوقيٍ عَنْ عبد اللو بن مَسْعُود يلقة به . 

(؛) أخرجه: مالك في #الموطأ» [رقم/511١]‏ ؛ ومن طريقه الببخاري في كتاب الطلاق/ باب َْوَأْولَتُ 
الخال ُجَلهُنَ أن يَصَعَنَ حَمََهُنَ 4 [رقم/5014]؛ وكذا النسائي في كناب الطلاق/ باب عدة 
الحامل المتوفئ عنها زوجها [رقم/507*] ؛ وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب الحامل المتوفئن 
عتها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج [رقم/7074]: من طريق مِنَامٍ بْنِ عرو عَنْ بيو عن 

() أخرجه: مالك في «الموطأة [زقم/1517]غ وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» 
[رقم/4 145]» عن عُمَرَبْن الحَطَابٍ بذ به . 
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وقال عمرٌ وله َو وَصَّعَتْ وَرَّوْجهَا عَلَى سَرِيرِهِ ؛ نمه تْعِدََُا وحن لها وج . 
اك 

وَرَرَئ أصحابنا في «المبسوط)7" وغيره عن ابن تشعو أنَّهُقالَ: «مَنْ شَاءَ 
بَامَقُهُ؛ أَنّ سور البَاءِ المُضْرَئ تَرَلتْ بَعْدَ سورة التّسَاِ الطُولى ف أي: : كن شا 
المُتاهلةً ‏ أي: المُلاعَنة ‏ بامَلته؛ وكانوا يقولونَ إذا احْملّفُوا في شيء: بَهْلةُ اللو 
علئن الكاذب من قالوا: هن مشروعةٌ في زمائنا ابغتاد 

أراد بسورة النساء القُصرَى": ( ييه أل دا مالسا 4 [الطلاق: ]١‏ وهي 
بعد سورة النّغايّن. 

وأنًا سورةٌ التّساء الوا : فهيَ بعدّ آل عمرانَ» وهيّ قوله تعالى: « أي 
داس نكأ بك الى حَلفَكرين تين وي 4 إلى آخِر السورة. 
وأرادٌ بالّمي في سورة البقرة: الآبة الي فيهاء وهي قوله تعالى: <وَلْدِينَ 
َف سكي ويَدوَ أيه يض بيهن أََة شمر وَعَشْرا 4. 
يغني أنَّ قوله تعالى: لوَأوْلت الدََمَالٍ 4 في سورة النساء القُضْرَئ - وهو 
آخِرُ الآيتن - تُرُولا» فكانث ناسخةً لقوله تعالى: ٍأَََة أَمْ ورا 4 في حقٌّ 
عَدَةٍ الحامل » وقاضية عليه . 

وَالِهْلٌ "الع يقال: حلي ب اله بفتح الباء وضَمّها أي: لغيه اش 
وتباهّلَ [:/::ض] القومٌ وابْتهّلوا : إذا تلاغنواء والمَُامَلةُ: : المُلَاعَنة ؛ وذلك أنّهم إذا 
اختلّفوا في شيءٍ اجْتمّعوا وقالوا: : ْله ال على الظَّلم من ٠‏ كذا في «المغرب)220. 

قوله: (وَلَوْ [6مموام| وَضَعَتْ وَرَوْجُهَا عَلَى سَرِيره ؛ لَانْقَضَتْ عِدَنُهَا) هذا 


00 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [/133/1]: 
(1) وقع بالأصل: «القصوئ». والمثبت من: «ف)ء ولاغ4ء وام4ء وار 
(؟) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرزِي [ص/04]. 


خ باب المدة © الما 


ذا وَئّتِ المُطَلقةُ في المَرَض ؛ كَعِدَنُهَا أَْمَدُ ُ الأجلينِء وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ يا وقال أَبُو يُوسّقَ تلات حِيَضٍ ومعناه إذا كان الطلاقٌ بائنًا 


أؤئلاثا. 
ااه اية لياق بيبح 
ُبالغةٌ في سرعةٍ انقضاء عدَّتها بوضع الحَمْل . 

والصّري: التختُ» والمرادٌ منة: الذي يَُكّلُ يِه الميثُ: 


قوله: (إِد نَتِ المُطلقَةُ ني امرض » فَعِدَئّهَا أَْعَُ الَجََينِ)» وهذا لفْظُ 
مووي والذي ذكرة: قول آل خنيفة ومسحكي(0: 


وقالَ آبو يوسقٌ: عليِها ثلاث حيض . 

اعلّخ: أنَّ المَريض مرّضَ الموتٍ إذا طلّق افرأئه ثلاناء أو واحدة بائنة» قم مات 
وميه بعر وبع ليا ايب 
على الوجه المذكورء فمثنى قوله: (أبعَدُ 
3 وأربعة أشهُرٍ وعشرٌ د -أَيّهُمَا كان 
أبعد؛ فتاخدُ هي بذلك احبياطًاء حتّى لف أباتها ع مات بعد شهر» فم أربعةٌ أشهرٍ 
وعشرةٌ أيام بعد الموت ‏ وما حاضت في هذه المذَةِ إلا حيضةً ‏ فعليها حيضتان 


ران . 
وعند أبي يوسّف: إذا رأث ثلا حِيِض وِلَمْ يم بعدُ أربعة أشهر وعشرةً 


٠ ينظرا امختصر القُدُرري؛ [ص/159]‎ )١( 

(1) والصحيح قرلهما. ينظرة «الآثارة [ص/1١1]‏ امختصر الطحارية [ص/9088ء 904]: 
«مختلف الرواية» [9451/9 + 8ه ١٠]ء:‏ «المبسوطة [47/5. 44: 0]١54‏ «تحفة الفقهاء» 
[١/ه4؟‏ +4؟]0 «بدائع الصنائع» [10/5]» «الاختيار» [/211]: «تبيين الحقائق» 
[4/1؟]ء «العناية؛ [6/4١؟»‏ 817]ء افتح القدير» [6/4١8ء‏ 817]» «اليحر الرائق» 
[؛/حدءكى 4غ ل]ء «الفتاوئ الهندية» [565/1]. 
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ما ذا كان وَجْويًا َعَليَِا عِده الو 
دقع ل لعزت الاق وم اث خضي وَإنّمَا َب ده الوا ذا 
رَالَ النَكَاحُ في الْوَكَاةِ إِلَا أَنّهتِيَ في حَنٌّ الث لا في حَقٌّ تير الْعُدّة يلاف 
جعي ؛ لِأنَّ التكَحَ باق مِنْ كُلَّ وَجْهِوَلَهُمَا: أنه لِمَا َي في حَقٌّ الإزثٍ 


ارج 
يُجْعَلُ تيا في حَنٌّ الْهِدة حياط كِيِجمَع بيهم 
ً جد غليةالبيان 4- 


2 


َلِمَع لأَبِي يُوسُفٌ يه أن التكَاحَ 


أيام ؛ تنقضِي عدَتُها - 

لبي يوشف! أنّالتكاح منقطع بلطَلاقِيلا بالوفاؤ» فلا يلزه عه الوفا؛ 
بخلافي ما إذا كان الطلاقٌ رَجْعِيًا؛ حيثُ لَمْ ينقطغ ‏ فوجَبَ عليِها عدّةٌ الوفاق 
وثبوثُ الإرث لها بالقرار لا بالزّوجية» فلّمْ يستلزم ثبوثه عد الوفاق» ولهذا إذا 
مات المرتدٌ أو قيِلَتَرنُه امرأه الملمةٌ » ومع هذا لا يلزمها عدَّةٌ الوفاق؛ لأنَّ احاح 
انقطعٌ بالرّدةٍ لا بالمؤت. 

ولهُما: : أن ارت لمات له باعهار قبم احاح ح حكُمًا- مع أن المالّ لا 

يعت بالشّبهة - فلن عدّةٌ الوفاة- والعدةٌ تدْيِتُ بالشّبهة ا فَيِجْمَعُ بِينَ 
مو ا ا و ا 
المرتدٌ لا يلزمها عدَّةٌ الوفاق»ء بل يلزمها عدّةُ الوفاةٍ عندّنا. كذا قال الكَرْيِئُ 
في المختصره)ء فلا يَرِدُ علئنال". 

لين سلما فنقولٌ: نما لم يلزئها عدةٌ الوفة لأنّها لَمْ ترقه بالوفاق» لأنّ 
المسْلِمَة لائرِثُ الكافرٌ: بل [/0«طام] وركنّه مشْتّندًا استحقاقٌ الميراثٍ إلى وت 


)0 لأن الكرخي قال فيه: : (وكذلك كل معتدة ورِلّثْ». ٠‏ يريد به إذا ارتد الرجل فباتث منه» ثم ثيل أو مات 
في الردة ؛ ورِنّتْء وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ف ثلاث حِيض : وبه صرّح صاحبٌُ: : «الإيضاح». 
كذا جاء في حاشية : فغقء ولاعا؛ ولاف». وينظرة : «الإيضاح» للكرماتي [ق/45]. 


نيا 


باب العدة © 


َلَرْ مِْلَ عَلَى رديه حتَّى وَرِكهُ َه َعِدَتُهَا عَلَى هَذَا الاختلاف وَقِيلَ: 
ًا اْحَيض بالإجماع ؛ لِأنَ الاح حي عر َي إلى وَفت الْمَْتٍ في 
لالت لَِنَّ ةلا رت من الكافر. 
ذ أت الأَُفي ديه بن اق َي التقلّث عِدنّهَا إلى عد 
لقيام التكاح منْ كل ود 


الحَرَائِ 


متتحح ‏ 7 حيو و يج 22 
الردّق؛ فلّمْ يعتبرٍ التحاحٌ قائمًا إلى وفْتِ الموتء فلذلِكَ لزمها العدّةٌ بالحيض » 


ومُنا لَمّا وركته بالوفاة جُعِلَ التكاحٌ قائمًا حكْمًا إلى وقْتٍ الموت ؛ فظهرٌ الفرقٌ ٠‏ 

قوله: (قْ يقت المي مدا ينطاق َي ؛ لقث دنا إلى عد 
الحَرَائٍ) » وهله من مسائِلٍ القدُوري ذه 

اعلّم: أنَّ الأمَدَ المتكوحة إذا طلّقّها زوْجُها رِجْعياء ثم أعتقّها مؤلاها في 
عدّتها ؛ تحوّلث عدّتُها إلى عد الكرائر من وقْت الطّلاقي» فعلها أنْ تعمد بعلاث 
حِِض إِنْ كادث ممَّنْ تحيض» وبثلاثة أشهُرٍ إن كاتث ممّنْ لا تحيض» أمّا إذا 
طلقها زرْجُها طلامًا بائنّاء أو ثلانّاء أو مات عنها »ثم أعيقَثْ في العدّة؛ لَمْ تتحوّن 
عدَتها إلى عد الكرائر ؛ فعليها أن تغعدٌ بحيصَئيْنِ» أو بشهرٍ ونصفيء أو بشهْرَينٍ 
وخمسة أَيَامٍ ؛ عل حسب اخختلافي حالها. 

وإنّما انتقل عدّنها في الي ؛ لقيام الدكاجء فإنّه لما كن باقيًا - وهيّ في 
العدَّةٍ ‏ كمُلّتِ العدةٌ؛ لأنّ كمال التكاج يَستدْعِي كمال موه يخلائع صورة 
الإبانة والموت» فإ الع صادق زوالٌ ملك التكاح ين كل وجوء فلم تتتقل 
عدثُهاء كالمُطََقة الرّجعية إذا انقّث عدَتُها ثم يقث . 

[::؛] فَإِنْ كُلْتَ: العدةٌ حكْمٌ زوالٍ الزَّوجيةَ» وحُكُمُ الزوالٍ يثْيتُ عند 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/179]- 
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اننا 


وان يقث وَمِي موت أ موتَى لها رَْجُها لم تَنتقِل عِدَثها وَل 
التّكا اح بالْبيْنُونَةَ والمَوْتٍ ٠‏ 


وَإِنْ كَادَتْ آبسّة ؛ فَاعْعَدّتْ بِالشهُورِ كُمَرَآتِ الدَّم؛ الْتقَضَ مَا مَضَئ مِنْ 


عِدَتهَاء وَعَلَيَْا أن تسكن الهدََ بالحَيض . 
سج دلي لبان 4 
الزّوالِء ف في علئ هذا ألا حول العدة في الرجمية عر أيضًا ؛ لأنّه عند الزّوالِ أ 


ولهذا تعتدٌ مِن وقتٍ الطلاق. 

قلْتٌ: إِنّما تحت العدّةٌ؛ لأنَّ سيتها - وهو الزّوالُ - متردٌدٌ ليس بمشكقة » 
أيضا ؛ لترددٍ سبيهاء فدميّرت , ولهذا تتحوّلُ بالموت بن الأقراء إلى 
الشّهِورِ ؛ بخلاف البائن» فإنَّ سيته مسْكقةٌ ليس بمُتَردوِء فَمْ تتحوّلٍ العدّةٌ بالعتن . 

ونقّلَ الشيخ أبو نصر البِغْدَادِيَ98 عن السَّاذمِيَ قولَيِنِ في كلَّ واحدٍ ين 
الرجْعِيٌ والبائن » في أحدهما: تعَقِلُ فيهماء وفي الآحَرِ: لا تعَقِلُ فيهما"؟ . 

وقالّ في (وَجِيزهم): : «ولو عَتََتْ في أثناء العدّو؛ فهِيَ كالحرة في قولٍ» 
وكالأمة في قول» وفي القول الث [0:/5”داء] : إن كاتث رجْعِيّة التحقّث بالحرؤء 
إن كاتث بائدة فتعكلٌ 8 ين . 


فكانثٌ مترددة 


قوله: (وَنْ اث آبسّة؛ َاغدّث الهو مرت لدم تقض ما مَصّى من 
ياوه أ أي لذ بالحيضي)» هذا ل الفُُوري في «امختصره»00 , 
وذاك: لأنَّ الشهورٌ في الآ ل عن الحيض» ولا يع بلبدلٍ مع القدرة على 


الأصلء لما رأتِ الدمَ؛ أن البأسّ عن الأصل لَمْ يكُنْ متحقّقاه والشرط هو 
(1) ب 0 رح مختصر القدوري؟ للأقطع [473/1] 5 

(0) ب ؛ للشيرازِيّ [ص/١٠1]؛‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغرَّاِيَ [19/1/5] - 
(0) ب الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز؛ لأبي حامد الغزالي [414/4] م 


(؛) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/119]. 
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ومعناة أنَّهَا0 رَأت الدَّمَ عَلَى الْعَادَوٍ 
ال سبح نهر هل يعن اوها أ 
اسْتِدَامَةِ الْعَجْزِ إلى الْمَمَاتِ كَالِْدْيَة في حَنٌّ الشِّخ الَْانِي ٠‏ 

سد غاية البيان 74# 

اليأسٌ إلى الموت ء كالفذية في الشَِّحَ الفاني » فاستأنقّتُ بالحيض . 

قال في «شرح الأقطع»(©: هذا الذي ذكرَهٌ ظاهرٌ الرّوايةٍ الي َ ع 
أصحابّا فيها مقدارٌ الإياس » فإذا ظنَّتْ أنّها قد آِسَتْ» ثم رأتٍ الدمّ؛ تبيّنَ أنّها لَمْ 
كُنْ آيسَةٌ» فلَّمْ تعمد بالشّهور» وأا على الرواية الي قدَّرُوا فيها الإياسس مقدارًا: 
فإنّهاإذا لمت ذلكَ المقدار» ثم رأتِ الدمّ بعدّه ؛ َم يكن حيضًاء كما تراه الصّغيرةُ 
التي لا يحيضٌ مثلها. 

فأمًا الصغيرةٌ إذا اعتدّثُْ ببعض الشّهِورٍ ثم بلقّتْ؛ انتقث عدَّتُها إلى 
الحيض » وتَقَلّ في فصول الأسْترُوَِيَ؛ عن حيْض منهاج الشريعة7" قال: حِْيَ 
عن مالك أن قلَ في المرأة إذا طلّقها زؤجها ومقئ عليها سه أشهرٍ ولَمْيرَ الدم: 
يُحْكَمُ بإياسها حتئ تنقَضِيّ عدَّتّها بعد ذلكَ بثلاثة أشهّرا 0 

وروي عن ابن عُمَر 5 مثْلُ ذلك الى هذافي د الطهرٍ - قبل أن تلع 
حدّ الإياس » وهو خمسسٌ وخمسونٌ سئةٌ - إذا طلّقها زوجُهاء واعتدّت بعلاثة أشهرٍ 


(1) في حاشية الأصل: فخء أصح: إذاة. 

)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق97]. 

(5) يعني: نقْلَا عن باب الحيض من كتاب: منهاج الشريعة. 
ومنهاجُ الشريعة: لعله محمد بن محمد بن الحسن المعروق ب: إمام الأئمة ومنهاج الشريعة » تفقّه 
عليه صاحبٌ الهداية وقال: ١لَمْ‏ تر عيني أعزَّ منه ففالاء ولا أؤثّر منه عِلْمّاء ولا أوسع منه صذْرّاء 
ولا أعم منه بركة». ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ]1١8/1[‏ - 

(؛) هذا غير معروف عن مالك: والمشهور عنه هو قوله الآني في «الموطأ». وهو المذهب. وينظر 
أيضًا: «المدونة» [؟/١٠]»‏ وشحاشية الصاوي على الشرح الصغير» [343/5]. 
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وَلَوْ حَاضَتْ حَبْصََينِ َم أيِسَثْ تندُ بِالشُهُورِ؛ تَحَرُرًا عَنْ الْجمْع بَئِنَ 
الْبَدَلِ وَالْمُبدل. 
مح|خس حل ع وو | يي 
بعد سن أشهرٍ» فققئ بذلكَ قاض ؛ يتبغي أذْيثدٌ؛ لَه مهد فبوء وهذه المشالة 
يجب حِْظها ؛ فإنّها كثيرةٌ الوقوع . 

قلْتُ: لنا نظّر في هيه الرّواية ؛ لأنَّ الروايةً في «الموطأً» قذْ صحَّتْ عنْ مالك 
إلا 


باد ريماس انور » لا بعد سنّة أشهّر » وكذْلِكَ رَوَئ مالك فيه عَن عَمَرٌ 


بن الخطَّبٍ لاعن ابن مر 
والظاهرٌ: لأا في اعرد مين لكب لا لأ زق 


ف“ 0 إن سود [/المطام] و 
َل مث ب ا 


وَإَِا مدت بَعْد الشعَة أَشهْر 


وقال مالك في «الموطاء يفتاه : «الأمد عندّنا في المُطَلقةٍ اَي يرفمُها حيضُها 
- حين يُطلقُها زؤجُها .: أنه تتمظرٌ تسعة أشهُر » فإنْ لَمْ بض فيهِنَّ ؛ اعتدَّتْ ثلاثة 
أشهُرٍ» فإِنْ حاضصّت قبلَ أن تشتكيلَ الأشهرٌ الثّلائةَ [(هيه]؛ استقبت 
الحيض)0. 

يُؤْيّدُه: مسألةٌ «المنظومة): 
)١(‏ ينظر: «مرطأ مالك؛ [989/1]. 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/1511]: وعنه الشافعي في «مسنده/ ترت 
[رقم/41١]؛‏ ومن طريقه في «السئن الكبرئ» [رقم/2]15185 عَنْ 


د بن بِطٍ الئِِي؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ ل به . 
() ينظر: «موطأ مالك» [987/1] ٠‏ 


8 باب العدة 4 دنا 


ومعناه أنّهَاا» رَأت الدّمَ عَلَى الْعَادَةِ؛ِ لِأَنَّ عَوْدَمَا تُنِطِلٌ الإيّاس هر 


الصّ خ تعر هلم يكن حَلَنَاوَهدَا لَِنَكَطَ الْكَلِي 
ِاسْدَامَةِ الْعَجْرٍ إِلّى الْمَمَاتِ 


اليأسٌ إلى الموت» كالفذية في 58 لقالي: فاستأنقُتُ بالحيض ٠‏ 

قال في «شرح الأقطع)0©: هذا الذي ذكرَهُ ظاهرٌ الرّواية الي لَمْ يُقدز 
أسحائنا فنها مشداق الإبادن »افإذا طلخ القن كيتناء دم رات الدمَ ؛ د تبيّنّ أنه لَْ 
تكن آيسَةَ» فلَمْ تعتدّ بالشّهورٍ» وأا على الرواية التي قذّرُوا فيها الإياس مقدارًا: 
فإنّها إذا بلكّتْ ذلكَ المقٌدارَ» ثم رأت الدمَ بعدّه ؛ لَمْ يكن حيْضًا » كما تراه الصَّغيرةٌ 
التي لا يحيضة مثلها. 


فأمًا الصغيرةٌ إذا اعتدّثْ ببعض الشهور ّّ بلقّتْ؛ انتقث عدَّتّها إلى 
الحيض » وتَقلَ في «فصول الأَْووَيّ؛ عن حيْض منهاج الشريعة”؟ قال : خْكِيَ 
عن مالك أن قال في المرأة إذا طلّقها ها ومّئ عليها سَةُ أشهر ولَمْ كر الدم: 
ل 1 

وَرُوِيَ عن ابن عُمَر 88 مكل ذلك لخدام / مُمْعَدَة الطَهر - قبل أنْ بلع 


حدٌ الإياس » وهو مس وخمسونٌ سئة ‏ إذا طلّّها زوجهاء واعتدّث بثلاثة أشهرٍ 


ك4 وح ال : لغء أصح؛ إذاة. 
شرح مختصر القدوري» للأقطع [913/1] ١‏ 

(5) يعني: نقْلَا عن باب الحيض مِن كتاب: متهاج الشريعة٠‏ 

ومنهاجُ الشريعة: لعله محمد بن محمد بن الحسن المعروف ي: إمام الأئمة ومتهاج الشريعة؛ تفقّه 
أعزّ منه فضلاء ولا أؤثَر منه عِلْمَاء ولا أوسع منه صدرّاء 
5 اوج ا 0 
(؛) هذا غير معروف عن مالك؛ والمشهور عنه هو قوله الآتي في «الموطأ». وهو المذهب. ويتظر 
أيضًا: «المدونة» ]٠١/1[‏ : واحاشية الصاوي على الشرح الصغير» [385/1]- 


لذن كتاب الطلاق © 
ولو حَاصَتْ حَبِطَكينٍ ثم أبسث تعد بالشهُورٍ؛ ترا عَنْ الْجَع ين 
الْبَدَلِوَالْمُبدل. 
دوسيو اللشششكحكتت 
بعد سم أشهرٍ» فقئ بذلكَ قاض ؛ يد أنْ يتمد ؛ لأنّه مُجْتَهَدٌ فيوء وهذه المسْألةُ 
يجِبُ حِمْظها ؛ فإنّها كيرة الوقوع . 
قلْتُ: لنا نظر في هذه الرّوابة؛ لأنَّ الرواية في «الموطأ» قد صحَّتْ عنْ مالك 
0 
بن الخطَابٍ لا عن ابن عُمرَ 


لا بعد سّة أشهّر ؛ وكذَلِكٌ رَوَئ مالك فيه عَن عْمَرٌ 


والظَاهرٌ: أنَّ ما ذكرّه في «الفصول» سهرٌ من الكاتب: ألا ترَئ أنَّ مالكًا يو 


ودعي بود 1 بْن عَبْدِ اللو بْن أن نيط الي عَنْ سَعِيدِ 


وقال. مالك في «الموطأ» أيضًا: «الأمرٌ عندّنا في المُطَلَقةٍ 
- حين يُطلقها زؤيجها .: أنه تنعظرٌ تسعة أشهرٍ» ذ 
أشهْرٍ» فإنُ حاقّث. قبل أن, تشتكيل الأشوك القلانة [إعووسةء ع 
الحيضت)220. 

يُؤْيّدُه: مسألةٌ «المنظومة»: 
)١(‏ ينظر: #موطأ مالك» [985/1]. 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/17؟1]: وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» 


أدقم 4 ]ء ومن طريا «السنن الكبرن» [رقم/10185]» عَنْ يَحْتَى بن 
بن ع لني عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المحيْبٍ طق يه . 


(0) ينظر: اموا مالك 1 


/اة 1 


وَالمَوْطُوءةٌ بشُبَْةٍ ؛ عِدَنهُمَا الحَيْضصُ في القرقةٍ 
َالمَوْتِ ؛ لِأنَهًا للتَعرْفِ عَنْ بَرَاءةٍ الرّحِمٍ لا لِقَضَاءِ حَقَّ احاح وَالْحَيِضُ هْوَ 
امدق 


لو غاية السان 7م لبي بحست 
لَوْطُقَتمِنْطَهْرهَامُئكَدٌ جا ال كج ة التشعة نفد بد 


وَبَالستنؤور دعا ته 
قوله: (وَالمَْكُوحَةُ نكَاحًا كَاسِدَاء وَالمَوْطُوءَةٌ شُبِهَةِ؛ عِدَنهُمَا الحَيْضُ في 
لُك َالمَوْتِ) » وهذا للْظ القُدُورِيٌ في «مختصره»7©. 


أراد بالتَكاح الفاسد: النكاحَ بغيرٍ شهودٍ» ونكاحّ الأختٍ في عدَّةٍ الأخت» 


ونكاح الخامسة في عذةٍ الرَابعة. 

وأراد بالمؤطوءة تن شبهة: ما إذا رَُّتْ إِليْه غيدُ افرأيه . 

قال الحاكمٌ الشّهِيدٌ هله في «الكافي): «وإذا دحَلَ الرجلٌ بالمرأةٍ عَلى وجو 
شبهةٍ» أو نكا فاسدٍ ؛ قعليه المهرٌء وعليْها العدةٌ ثلاث حِيْضٍ إن كانت حرّة 
: م وسواء إنْ مات عثها أو فرق بيتَُما وهوّ حوءٌ» إن كاتث 
لاتحيضٌ ين صِكَرٍ أو كر ؛ فعدَّةُ الحرّةِ ثلاثةٌ أشهّرٍ» وعدّةٌ الم شهدٌ ونصقٌ)20. 


اعلم: : أنه إنّما استوئ الحالان ‏ الفرقة والموتُ - لأنّ اعد في التكاح 


َّ 


الفاسدٍ والوطء بشبهة وجتبث لمعرفة ُو رحو عن الولدِ؛ لِثّلا التَسَبُ لا 
لقضاءِ حقٌّ قَّ التكاح ؛ لأنّه لا حرمةً للتكاج الفاسي. د والوطء بشبهةء فَلَمْ يختلف 
بالحياة والموت» كعدةٍ م الول وأَقِيمَالشهرٌ مقا الحيض في حي تن لا تحيضئ 
إلْحافًا للفاسدٍ بالصّحيحٍ ؛ لأنّ الأضْلّ هوَ الصَّحِيحُ. 


() ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/179]- 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق10] ٠‏ 
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وَِدَامَاتَ مَؤلَى أمّ الَلَدِعَنْا آ تا دنه َلَاثُ حِيِضٍ [٠٠اها‏ وَقَالَ 
الشَّافِمِي حَيِضَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنّهَا تَجِبُ َل مِلْكِ ٠‏ الْيينٍ بهت الإسْيئرَاة 
وََا: أَنَهَا وَجََتْ برَوَالٍ الِْرَاشٍ كَأفَْه ده ده الاح 5 م إِمَامَُا فيه عْمَرُ وله 
شاط ههه 5 للكائتته سست 

َِنْ قُلْتَ: لو كان المقصودٌ القَء ؛ لَمْ يشترط ثلاث حِيِض ؛ لحصول القَء 
بالحيضة الواحدة. 

قلْتٌ: ا اشْمرِطتٍ [م/»مرام] الثلاث ؛ ليَحْصلَ يتين في فراغ غ الحم ؛ لأنّ 
الثَّلاتَ عددٌ م* مع في الع » ويالحيضة الواحدة لا يخصل ذلك ؛ إِذْ من الجائز 
أن تَحِيضَ الحاملٌ » كما هوّ قولٌ بعضهم» ففَدّرنا بالكَلاثٍ لهذا . 

أ نقولُ: شرط اثلاث في التكاح الصّحيح. 

إخداها: لتَعَرّف براءة الرحم. 

والثانية: : لفضيلة التكاح ؛حتّى يحصل الفرقةٌ بيّه وبين نَالاستيراء . 

والثالثة: لفضيلة الحرّية» ولهذا لا يجبٌ في عدَّةٍ الأمَة إلا ب حيضتان ثمَ لما 
كان الحكم في التكاح الصّحيح هكذا ؛ كان في التكاح الفاسِدٍ كذْلِكٌ ؛ لأنَّ الفاسدٌ 
كَالصّحيح في إْباتِ النّسَبٍ. 

كم العدَّةُ في التكاح الفَاسِدٍ مِن وقْتِ الثَْرِيقٍ عِندناء لا من آخِرٍ الوَطَآتِ» 
وقد بِيناهُ في باب المهرء وسيّجِيء أيضًا عن قريب . 

قوله: (وَإدَا مات مَل أ الود عنْا و 
لظ القدُورِي” 0 

هذا إذا َم مكنأ الود ذات حمل » فإ كا فعتها وضع الحفل » وقة 


اسستصياك جياه 
() ينظر: #مختصر التُدُوري) [ص/119]١‏ 


َِدَنَْا نات حِيَضٍ) : وهذا 


4 


لما 


ذكزناة» إن لَمْ تن حاما فاتها نلادك حضي .أ كلك من تحيض»:وإقا 
فلائةٌ أشهرٍ كذا ذكر الطّكَاوِىحُ في امختصره](©. 

وقالَ الحاكمٌ الشهيدٌ نه في «الكافي)7": «رَجُلٌ مات عَن أُمّ وليه أز 
أعتقّها ؛ فعدثُها ثلاث حِيضٍ . لما ذلك عَن عَلِي» وابن مسْعُود» وإبراهيم قد ٠‏ 
فإنْ كادّثْ لا تحيضٌْ مِن إياس فعدَتُها ثلاث ثهُ أشهُرء وكذلكَ إِنْ كاتث قد حرمث 
عله بوجو من الوّجووا”!؛ فعليه من العدةإَِا أن تكون تحت زوج أو في عدّةٍ 
من ج ؛ فلا يلزمها ين المولئ عدَّة؛ وهذا عندّناء 


وقالَ الشَافِمي: عَدَنّها حيضةٌ واحدةٌ إِنْ كاتث تحيضث» وإِنْ كا ممَّنْ لا 


تحغ* ؤكيء47)ع, 


وقالٌ مالك في «الموطأ): «عدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ» وإذا لَمْ تَحِضضْ ؛ فعلائةٌ 
أشهر)2, وبه أخَلّ أحمدٌ بن حثبل0. 


وقالَ في وتبرج الأقطع)0©: : ومن أضحاب الشَّافِعِيٌ من ن قال: إنّه بسن بعد 
اعاعمطام]» وَإنّما هوّ استبراء. 


لهُم: ما رَوَ مالك في «الموطأ» عَنْ نَافِع [:/4:؛ر] عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ره 


«مختصر الطحاري» [ص/914] - 

ينظر: «الكاقي» للحاكم الشهيد [ق10] - 

() كالحُزمة بالمصاهرة والردة. كذا جاء في حاشية: (غ4: وهم؛» وااف». 
: «مختصر المزني / ملحق بالأم للشافِيَ» [080/4] + 

ينظر: «موطأ مالك» [097/1]. 

(1) لأحمد قي هذا عدة أقوال. ينظر: «الحُمْنِي» لابن قدامة ١/4[‏ 14]؛ و«المبدع شرح المقنع» لابن 
مفلح [4/10ى] ١‏ 

() ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [/953] - 
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لل سيق فايةالييا #-  -‏ سس سمح 
َه قَلَ: «عِدَة أمّ الود ذا هلّكَ عَنْهَا سَيدُهَا حَبِضَةٌ200 ولأنّها وجبث لتعذفٍ 
براءق التشكاح » فصارّثُ كالاستبراء. 

ولنا: : ماوع محمة بن الحسافي (الأصل» !"عن علي 'وابن مسعُووء 
وإثراهيمَ أَنَهِمْ قالوا: «عَِهٌ 01 الوَلَدِ كات حِيْض»» عجره تعد <وق دوه 
بالفلاث . 

وقالّ الشّيحُ أبو الحسن الكَرْخِيُ في «مختصره70": حَدَكنا الهرَوِي» قَالَ: 
حَدَتَنَا مُحَمَدٌ بن شْجاعٍ» قله يَختى بن آم عَنْ أب خَلِدء عن حَجيو 
عَنِ الحَارِثِء عَنْ عَلِيَ وَعَبِدٍ عَبْدٍ الله قَاَا : عَِّةأم دكات حتض ؛ 
إذَامَاتَ عَنَْا ه290 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/70١1]»‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/٠680١],‏ عَنْ 
نَاني » عَنْ عبد اهن عمَرَ لذ به. 

. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [41/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

5 قد رامنا نسخْتين من «مختصر الكَرْحِيَ) فلَمْ نجد فيهما هذا الإسناد والذي بعده! وإنما علّق الخيرٌ 
عن عُمّر بن الخطاب وه وغيره من الصحابة ٠‏ 
-١‏ اما انسخة الأولّى: فهي المئرُوجة بشرح أبي الفضل رن الدين الكزمائي [ق79 |ب / مخطوط 
مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 
ب والنسخة الثائية: هي الممْرُوجة بشرح الإمام الكبير أبي الحسبين القُدُورِيَ [ق0ااب/ 
مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا تركيا/ (رقم الحفظ: 077)] » أو [؟ /ق48 |ب/ مخطوط مكتبة 
كوبريلي حافظ أحمد ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 94)] ٠‏ 

: عل أنه لا يكاد يوجد «مختصر كني إلا روجا بالشروح عليه! فلم يق إلا 

من أن القدُورِيَ والكزْمائيَ كان يتصرَّفان في عبارة الكَرْعِيَ» فيأّان بالمعنئن 

مع اختصارهنا أسانيدً لجل ني اسختصرية! 

ة [رقم/ 1417/4]: من طريق أي خَالِِء عَنْ حَجْاجٍ؛ عَنِ النّمبِيَ عَنٍ 

الحَارِثٍ» عَنْ عَلِيٌ وَعَبدٍ الله به. 


خ باب العدة © 1 
جد غاية البيان #ه-- 
دَرَدَئ ١‏ كم عن عي قل : الات حِيضٍ)» وعنٍ ابن سسيرين: : الات 
حِيض 0 وعَن عَطَاء: ١ثَلَائهُ‏ دوا 00 وعَن إثراهيم: اعِدَّهٌ 3 الود كَكَاتُ 
مغر" 


0 كشوينا 
الفراش » ولهذا يثيْتُ نسَبٌ ولدها من غيرٍ عْوَِ فأشبة عدَّةٌ اللّلاق » لكن لا يجب 
عليها التريّصٌ بالأشهرٍ في الوفاةٍ؛ لأنَّ المغنى المُوحِبَ للعدٍّ ‏ وهو العتنٌ - لَمْ 
يختلف بحياة السيّدٍ وموته» فصارٌ كالمغنئ المُوجِب للعدّة في المؤطوءة بِكُِهوَ» 
وهر بام الرجو؛ انعو الحالا ون ع الما حضتا الجاع » 
وعدَّة الحرائر ثلاثةٌ قرا بالإجماع » » لككن الاختلاف في أنها حِيضٌ أو أطهاك؟ 
فم عدةٌ أ الولدٍ إِما أَنْ ْرَ بتلكَ أوْ بهذه عونا قا ليزه مر ما 


أي( © ولأنّها عدةٌ واجبةٌ بسببٍ زوال 


وتقديرٌ مالك - إذا لَّمْ تَحِضْ بعلاثة أشهُرٍ ‏ خارجٌ عن القياس ؛ لأنّهِ قَدّرَ في 
الأصل بحيضةٍ واحدةٍ [/:»«رام]ء وكانّ ينغي أنْ يُقَدرَ في اَلَف بشهر واحدٍ» 


)06 أخرجه ابن أبي امصتفه) [رقم ٠ ]1١41048‏ 


(5) في: لعف وامقء وقراء والف4: 1 8 


(1) أخرجه: ابن شيبة [رقم/4]141/71 عن عِيئ إن بُونْسٌ » عَنِ الأَؤْرَاعِيٌ : عَنْ يتن 
أن عمْرَ بْنّ العَاصٍ ولقة به 
(1) وقع بالأصل: «طهار». والمنبت من: اف4ء والغ4؛ ولم4ء وائر. 


مخصي ا نّ الكاح أفوئ ين 
فراش المِلّك» فينعدمٌ الشَّعِيفُ بالقويي» ولهذا لا يغبثُ السب مين المؤلّى وإن 
ادحا وهذا إذا لمكن حايلا» فعدةأمّالولٍبوَضْع الحَمْل » ويه صرّحَ في «#شرح 
الطَحَاوِي)20 . 

قوله: (كَمَا ني النحَاح): يغني: إذا طلّن أ الول زؤجها - وهي ممّنْ لا 
تحيضصٌ ‏ فعدتها ثلاثة أشهر. 


قوله : (إِذَامَاتَ الصَّغِيرُ ع عَنِ امآ وَهَا حل ؛ فعِدنّها أن د تَضَعٌ حَمْلَهَا) » هذا 
نظ القُدُورِيٌ في «مختصره!» قال : افإِنْ حدّتَ الْحَمْلٌ بعد الموت ؛ فعدّتُها أربعةٌ 
أَشهُرٍ و عشرا("2؛ ولَمْيذكُرِ الُدُورِيُ الخلاق بينَ أْحابناء وهرّ ظاهرٌ الرُوابة عَنهُم ؛ 
ولهذا لَمْ يدك محمَّدٌ خلائهُم ؛ لا في «الأصل70"': ولا في «الجامع الصغير)0». 
وكذا لَمْ يذكزهُ الحاكمٌ في #الكافي) » لكن ذَكَرَ الاستخسان فقالَ: «وإذا مات 
الصبٌِ القَطِيمٌ عن اثرأته فظهَرٌ بها حَمْلُ بعد موته؛ فعدَُّها الشّهُورٌُء وإنْ كان 
ابل قبل موته ؛ فعدُّها أنْ تضَّعٌ حمْلها؛ استخسانًا)0©. 
اشرح مختصر الطحاوي؛ للأسْيجَابِيُ [09م]. 
ينظر: «مختصر القُدُوري» [ض/179]: 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [411/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؛) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/.+9 981] - 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق ]+ 


8 باب العدة ##. ينه 


وقالٌ في «الجامع الصغير»: محمد عَن يعْقَوبٌ» عن أَبِي حنيفة: افي صبيّ 
مات عن امرأتِه وهيّ حاملٌ» قال عدّتُها أنْ تضّعَ حَمْلَهاء ون حمَلَتْ بعد مويه ؛ 
فعدتُها أشهك)(2. 


قال فخرٌ الإسلام: وهذا استحسادٌ مِن عُلمائنا9 . 


وتفسيرٌ قيام الحَمْلٍ يومَ الموت: أنْ تأتِيَ بولدٍ بعد موته لأقلّ مِن سن أشهرٍ» 
وإنّمايُعْرَفُ حدوثٌ الحَمْل بعدّه: بأنْ تضَعه لَه أشهّر فصاعدا عند عامّة مشايخنا - 


وقالٌ [الفوفظ] بعضهم: بأنْ تأتِيَّ به لأكثرٌ من سين » والأَيّلٌُ أصحٌ . هكذا 
ذكَرَ فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير) 27 . 

عم بهذا: أن ما ذَكِرَ مِنْ لاف أبِي يوسّف في «المنظومة) و«المُخُتلف)00), 
و«الهداية» , و«الفتاوئ الوَلْوَالِجِيَ)”*): مروِيٌ عنهُ في غيرٍ زواية الأصول: 

سس عَلى هذا: ما ذكرّهُ شمسُ الأئمّة البَنهَقَيُ في [4/0»مطام] «التابر نين 
قشم «المبسوط» يلا لاف فقالَ: «ماتٌ الصَّبِيُ وامرأثه حاملٌ» تعتدٌ بوضع 
الحَمْل ؛ استحسانًا » وفي القياس :تعن بالشهوي00. 


ولهذا قال شمش الأئمّةِ التَرَحْسِئُ في «امبسوطه): «وعَن أبي يوسشف: أنَّ 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 657 ٠ ]57١‏ 
(1) ينظرة شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/111] مخطوط مكتبة عاطف أفتدي برقم [408] - 
ف ينظرة اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [111/3]: 
3 لف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [991/1] ٠‏ 
(0) ينظر: «الفتاوّى الوَلْوَاِجيّة؛ [84/1] ١‏ 
(3) زادفي «الشامل»: : الأنه لا ُزمة لمْلها ؛ لعِلينا أنه ليس مِن الزوج». بن ينظر: #الشامل في شرح المجردا 
لشمس الأثمة البيهقي [ق 1/87/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا/ (رقم الحفظا 0 
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وَلهُمَا: إطلاقٌ قولة تغالة: «وأولت التحمال لُعَلهْنَ أن 


وعد 


[العلاق: 4] وَلِأنَّا مَُدَرَةٌ يُدّة وضُع لَْملٍ في وات الْأَحْمَالٍ قَصَرَثْ الْمُدَهُ 
ؤي غاية البيان 4# 

عدّتها بالشّهِورِء وهرّ القياسٌ ؛ وهر قو كر والشّافهي" 

ويه ما روي عن أبي يوشق: أنَّ هذا لحل ليسّ ين الصَّبِي» ولهذا لا 

يثبثٌُ نسَيّه من بالاتّفاق » نسارث كانها ليست بخامل؟ لأنَّ اعتباة وضع الحَمْلٍ 

في العدة لحُرمة الماء» ولا حرم لماءِ الرّائي ؛ فتعتدٌ بالشّهور» كما في الحَمْلٍ 


00 


الحادث بعد المَوثِ ٠‏ 
ووجْهُ الاستخسان: قوله تعالى: لوول الممال لُجَلْهْنَ أن يصَعْنَ 
حَنَلَيُقَ 4: 


بياله: أنَّ هزه الآية لتأخرها - قاضِيةٌ على آي التَريُصٍ » عامةٌ في الوفاق 
وغيرهاء مُطلقةٌ تتاول بإطلاقها الى ين الزؤج وغيره» فتعمهُ بوضع الحَمْل 
كائرأة الكَبيرٍ ؛ بخلافي ما إذا حدتَ الحَمْلُ بعد توت الصَّبِيَ ؛ حيثٌ تعتد بالشّهور؛ 
انها لمن حاملا عند الموت» فلم تدخل تحت قوله تعال : «وأؤلث لقال 
جَلهُنَ 4 الآية 

ولا يَِدُ ينا امرأةً الكبير إذا حبلتْ بعد موته لأقلّ ين سنعين ؛ حيثٌ تعتدٌ 
بوضع الحَمْلٍ - وَإِنْ لَمْ يكن الحَمْلُ وقْتَ الموت أن الكت لكا مت مه - وهو 
أن شرعييٌ - حْكِمَ بوجود الولدٍ أيضًا عندٌ الموتٍ ؛ حُكُم تبعًا لحكم شرعيءٌ ؛ ومّنا 
الب فلم يكُنْ إنباتٌ الحَمْلٍ عند الموتٍ حَكُما . 
قوله: (وَلِأنّهَا مُقَدَرَة) ؛ أي: لأنَّ عد الوفاة. 


امنهاج الطالبين» [ص/55 »]١‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعِيَ [5/9 8 4]- 
«المرط» للسرخبِيّ [01/1]. 
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01 باب العدة © 


أ طَلَْ لا لعف عَنْ قرا الرّحِم لعا ِالأَشهر مََ وُجُودٍ الأَقْرَاءِ لكن 
قا حقٌّ الماح . 


وَهَذَا الْمَعْتَى يكَحَقَةُ يفي الصِّي وإِذ لم يكن حمل ينه ياي الَْئلٍ 
الْحَاوثٍ ؛ لَه وَجبَثْ جَبَتْ اعد بالشّهُورٍ كا كمي بحُدُوثٍ الْحَمْلِ وَفِيمَا نَحْنُ فيه 
5 َه بعد اْحَمْل مها وا ْم فر لَيرِ ذا حَدَتَ 
ها كيل بلعب ل الب بقث بن كاي لت خم . 


قال: وَلَايَيُتُ تَسَبُ الوَلّدٍ في الوَجْهَْنٍ ؛ لِأنَّ الصَّبِيَ لا ماء لَه ولا يَصَوّرُ 
سه في ويه تل سح 

قوله: (لِتَرْعِهَا الأَشْهُرٍ مَعَ وُجُودٍ الأمْرَاء) ٠»‏ أي: : لمَزع عدو الوفاقء هذا 
استذلال على أنَّ عد الوفاة لئس بمشروعة للترْفِِ عن فراغ الحم »؛ يغني: لؤ 
كانث مشروعة للتعرف لَمْ تفرع بالأشهر فيمَْ تحيضيئٌ ؛ لأنَّالحيض هامدق 
بل هي مشروعةٌ لقضاءِ ءِ حقٌّ الكاح . 

وهذا المغتى ‏ أغني: قضاء حقٌّ التكاح ‏ ثابتٌ في حقٌ الصّبىّ [؟إولاموام] » 
وإنْ كا الحَمْلُ من مُجورٍ فتعتدٌامرأته بوضع الحَمل ؛ لَص قوله تعالى: وأو 
لقَحَمال 4- ١‏ 

قوله: (وَفِمَا نَحنُ به كمَا وَجَبتْ ؛ وَجَبتْ مُقَذََة بم الحَملٍ) ؛ أي: فيما 
إذا مات الصبومٌ عن امرأتِه وبها حَبَلُ» كما وجت جبتٍ العدةٌ؛ وجبث وهي مقذَّرةٌ وضع 
الحمل. 

قوله: (تَافْكرقَ)ء أي: اقكَرقٌ الحَمْلُ القائمُ عندَ المَوتٍِ والحادتٌ بعدّه. 

قوله: (وَلَايَكتنَصتٌ. نَسَبٌ الوَلّدِ في الوَجْهَيْنِ) » أي: : فيما إذا كان الحَمْلُ قائمًا 
عند موت الصَّغيرٍ » وفيما إذا كان حاِنًا بعد موته ؛ وذلكَ لأنَّ الصَّبِيَّ لا ماء لَه 


31ظ, 


ووه الاج ودح 


1000 


يج اسلف علا ينه سمرت حيمر لزول لض ها 


وَِذَا وْطِنّتٍ المُعْتَدَةٌ شُبْهةِ ؛ كَعَليَهَا عِدَةٌ نه أُغْرّى: وَتَدَاحَلَتِ لدان 
وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ المَْآةٌ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعاء وَإِذَا الْقَضَتٍ العِدّةُ الأولّى وَل 


ٍ ؛ تََلَيهَا تَمَامُ اعد النَانِيَة وهذا عندناء 
سخ هه هي ةبق جه ل ليبس 


2 


فلا يَصَوَّدُ العُلُوقٌ بلا ماوء فلا يغبت التّسَبُ. 

قوله: (مَقَامَهُ)» أي: مقامً العلوق. 

قوله : (وإذَ َل لجل َأ ني َال ايض ؛ لَمْ عل ب 
فيا الََّاقُ) » هذا لفْظ القدُور ين وذلكَ لأنّالله تعالى أَوْجَبٌ العدّةٌ ب 
والعلاثة : اسع خاسٌ لعدد معلوو» فلايجوةٌ بص ينها ان مغنى الخاضش » 
فإذا لَمْ يعمد ببعض يَلكَ الحيضة لَمْ يعد يجميعها ؛ [40/1:ر] لأنَّ الحيض لايكجراً. 


ومنت قوله؛ فر ن)» أي: عمو وهو عل صيغقٍ 5 المي 


؛ فَعَلَْهَا إَمَامُ الِدَّةٍ الَانية)» وهذا لفط القدُورِي في (مختصره)(2. 


.]30١ بنظر: #مختصر القُدُوري» [ص/159:‎ )١( 
٠] ١/ص[ ينظر: #مختصر القُدُوري؟‎ )1( 


8 باب العدة © ينذا 


َكَالَ الشَّافِعِي: لا تمدَاحََانِ؛ٍ لِأنَّ الْمَمْصُودَ هُوَ الْعبَادة كَإِنََّا عِبَادَةُ كف 
ناف 2 ود اج ن في يوم وَاحِدٍ 
ٍ 9 جد غاية البيان 44 
أذ العد الى سايلا تا مز لاطو عر مرا 2 34 


سر اشع أن المطلمة تحت في عدّيها برل » فوَطِتها الرجل» دم 
فق بِيئَهُماً رقمًا لَلقسادء فجت [1ء,خدام] عليِها عدّةٌ أخرى : أؤ وُظِكَتَ المتوفّئ 
عنها زوجُها في عدَّتها بشبهةٍ» ويكونُ ما تراه من الحيض في عدَّة الوفاةٍ مخسويًا 
هن عَدةَ الوط 

5 م مععءء ا 

ويجورٌ أنْ يقال: صورثها: المدكوحة وَطِنَتْ بشبهة» ثمَّ طلقّها زوْجُها في 
عدَّةٍ الوطءء أو مات عنها ؛ يجب عليِها العدَّتَانِء فتنداخلان. 

قال الإمامٌ حميدٌ الدينٍ الصّرِير: هذا إذا كان نَ الواطِئٌ غير لّوح » أما إذا وَطِىَ 
الزوج مُعْتدَته بشبهة ؛ تداخلت العدّتانِ نِ بالإجماع7". 

وقالٌ شمسٌ الأئمّة السَّرَخْسِعُ في «شرح الكافي»: «وإِنْ كانت العدَّتانٍ ين 
واحدٍ ؛ بأنْ وَطِىَ مُعْتدَته بعد البَُوئَة بالشبهة» فلا شك عندّنا: أَنّهما تنقضيان بمدَّةٍ 
واحدةٍ» وهو أحدُ قوْلي في وفي القول الآحَرِ: : لاتجبٌ العدّةٌ بالسّببٍ الثاني 
020 00 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [147/1]» «بدائع الصنائع» [/51] ؛ «العداية» [4 /11] , «الجوهرة 

النبرة» [7/١١٠]؛‏ (فتح القدير» [9795/4] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الفوائد الفقهية شرح الهداية» [98:3] ٠‏ 
() والقول الأول: هو المذهبء اعني: تداخُلَ العدتين؛ إذا وَطِنَّ مُنْتدته بعد البثُوئّة بالشبهة. 


ينظر: «منهاج الطالبين» [ص/178] » و#روضة الطالبين» للتَوَوِيَ [478/5]. 
(14) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ ١]41/5[‏ 


لله # كتاب الطلاق © 


ونان أن الك التَمَدْفُ عَنْ َراغْ الرّحِمٍ وَكَدْ حَصَّلَّ بِالْوَاحِدَةٍ 
تَتَدَاحَلَانٍِ وَمَعْتَى الْعِبَا يخ أ ترى أَنْهَا قبي بدُون مها وعم تَركِهًا 
الْكَفٌ 0 01 ةإذَا وعد َشُبهَةٍ َالشُهُوَرِ وَيَْيِبٌ يما 
كَرَاه م مِنْ الْحَيِض فيا تَْقِيًالِتَّداُلٍ بقَدْرِ الإنْكَان. 
تمت 1015 كلتت 07 لا3تكم! 

وجْهُ قوله: أنّهما حمَانِ لمَُ ين فلا يجورٌ تداخلَهُما كَالمَهْرَيْنَء ولأنَّ 
العذّة عبادة كن عن الأزواج والخُروج لين وغيرها في مدق معلومق فلم يز أ 
تتداحلٌ العدّتانٍ» كما لا يتداحَلُ الصّومانٍ في يوم واحلٍ. 

ونا : أن المُصوة تعرفُ براءة الرّحمٍ في حل ذواتٍ الأثراء» ويحصّل ذلِكَ 
ا دع ال سكن المذة 
أَجَلَا بقوله تعالى: لَوَأْولتُ لْكَعَمَالٍ أُجَلهُنَ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُنَ 4 » ويجودٌ أن 
ينقضى آجال ديونٍ كثيرة بأجَل واحَدٍ» فكذا هذا ؛ لأنّ مقصو د كل واحدٍ من العُرْماءِ 
كما يحصلٌ باج واحدٍ يحصلٌ مقصوة كل واحلمْنضَاحيي اَعَد بعلالة أقراو» 
وهو تَعدفٌ براءة الرّحم؛ لصيانةٍ الماءِ المُخْترم عن اشتباء عه 

ومعْنى العبادة في العدٍّ تابعٌ ؛ لأنَّ ركتها حرمةٌ الأزواج والخُروج. قال 
تعالى: طوَلا موأ غقدة ليسكا حقَ بتكب جه 4 [ابترة: »]:٠‏ وقوله 
تعالئى: «وَلَ يَرْجَيَ © [الطلاق: ]١‏ ومُوجبٌ النّهِي التخريم؛ والعرمات تيع ؛ 
كصِيْدٍ الحَرّم للمُحْرم: حرام لإخرايه وحرْمةٍ ة الحرمو وكالخمر [//«دام] للصّائم: 
فإنها حرام لصوه ولكوية خخمرًا » وَليمينه!0 إذا حل آلا يشرتهاء 

وَالدَّلِيلُ على أنَّ مغنئ العبادة فيها تابعٌ: : انقضاء العدِّ بدونٍ العِلْمٍء وبدون 
تزك الك عن الخُروج والأزواج ع؛ حت إذا خربحث أذ تزوّجث بزؤج آكَرَءٍ لا 


)0 وقع بالأصل: «أو ليمينه». والمثبت من: قفا ولاغق ولام والراء 


حي غاية البيان > 
تبطل العدَةٌء فلؤ كان م مغنى العبادة فيها ركنا مقصودًا ؛ لَمْتَنْقَضٍ بدون الكَفّ ؛ لأنَّ 
العبادة لا تتحمٌّ يلا ركن . 


كَإِنْ قُلْتَ: ا َل أن المصوة عرف براءة [/.»؛ه] الرحجمء فلو كان كذلكَ 
لَمْ تجب العدَّةُ على الصبيّة والآيسَةٍ والمتوفّ عنْها زؤجُها ؛ لأنّه ل شغل في الصّيٍّ 
والآيسَة» وفي المتوفئ عنها زوْجُها لا يحتاجُ الزوجٌ إلى ذُلِكٌ . 

قلْتُ: الصبيّه التي تحتملٌ الوطء تختملٌ العُلُوقّء وكذلك الآيسَةٌء فدارٌ 
الحم على دلي الله وهو الوطة؛ لأنّ اعد كفي في إيجايها توم م الشغل ؛ 
وإِنْ كان بخلاف العادة» والمتوقّى عئها زوجُها الحاجةٌ فيها إلى التعرّف قائمةٌ؛ 
لصيانة ماي الزَّوجَيْنِ عن الاختلاط ؛ لأنَّ ماء الأوّلٍ مُخترمٌ في نفْسِه» وكذا ما 
الثاني . 


َِنْ ُلْتَ: لوْ كان التَّداحْلُ معتبرا ؛ 0 ادن واخدة, 

قلْتُ: لا صلم الملارّمة ؛ لأنّ 
حِيّض في حصول المقضودع لأ النّصرة يه د الع لو القانية 
إظهارٌ خط التكاح » وين الثَلئٍ إظهارٌ فضيلة الحرَية. 

وهذا المقُصودٌ : لا يحصلُ بالواحدة» كالآجَالٍ لا تدَاحَلُ في كين واحلوء 
كالجلدَات لا تتداخلّ في حَدُ واحدٍ» ويند اَل الحدَاذء وكالصياماتٍ الواجبة في 
أيَامٍ لا تتأدّ في يوم واحلٍ؛ لأنَّ الإممسالاً الواحدٌ لا يسدٌ م تعد الإتطاك الكبر بي 
حصول المقُصودٍ - وهو قهرٌ نفس بخلافي ما نحن فيو؛ حيثُ يحصل المقُصودُ 
- وهو تعد براءةٍ الرّحمٍ ‏ عن | 

ع بان التَّداخُلٍ في العِدَّئَيْنِ ما ذكرّه الحاكمٌ بقوله: وإذا [+/:,0طام] تزوّجَتٍ 


ل شل بلاق 1 الوك + حَتَّى مَصَتْ مُدَةُ اعدو قَقَدٍ الْقَضَتُْ ل 
اسل اسه يي يي سح 
المعندّةٌ من الطّلاقي برجُلٍ آخَرَ ودحَلٌ يهاء فَقرقَ ب : 
الأرّلِ والآخر: ثلاث حِيِض » بَلَمَّنا نحوٌ ذلكَ عَن معاذٍ بن جبل ٠‏ 


الأوّلِء ويُحْتسبٌ بهما من عدَّةٍ الآخر» وحيضة أخرئ من عدَّةٍ الآخر. 

وللآخر أنْ يخطبها إذا انقضّث عدَّتُها من الأرّلِء ولا يخْطيها غيرُه حتّئ 
تنقضي عدنُها نهُما جميعًاء فإ كا الأرّلُ لها طلاق الرجعة ؛ فله أن يُراجعها 
إذا شاء» ولا يقرتها حتّى تنقضِي عدّتُها من الآخر» وإذا كانّ الطّلاقٌ بائنًا فليسَ له 
أن يخطها حبّى تنقضِي عدَّتُها ين الآخِرٍ. 

وكذلِك إن كانت العدّنانٍ بلشّهور» يغني: : إذاكاكت المزأة معن لا تحيضئ؛ 
وإذا تزرّجتْ في عدَّةِ الوفاة ودخَلَ بها زؤْجُها الآخره ثم فرق بيتهُما ؛ فعلئها بقيّهُ 
مود 4200 سداد ارس يايد 


2 


يُحْتَسبُ ما حاضّث في الأربعة الأشهُرٍ وعشر ون ع ة الآخِر. 


وروي عن علي بن أبي طالب: أنَّعلنها الع ين يوم يأنيها الخو" . 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/١17].‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة [/18911] ٠‏ 


باب العدة © لقف 


ان ا يب وجو الْعِدَّةٍ َلاق أذ الوء 


ات 3 

ف غابية ليان 48 ببيييحسح 
قال أبو بكر الرَازِيُ: : معنا عندّنا إذا لَمْ تلم وقْتَ الموت» فأمرّها بالأخز 

بايقين » وقذ رُوِيَ عنهُ في الطَّلاقيٍ أنّها ين يوم طق . كذا دك في شرّْحه ل(مختصر 

الحا و0 1 1 
وَإنّما اعثْيرَ ابتداءٌ مدةٍ العدّةٍ ةين زمانٍ الطلاق [/:::,] والوفاة؛ لأن العلدٌ 

الموجية للمدة: هي زوال التكاح بالطَّاقي أو الؤفاق» خلا ماين ان المغلول 

ولا يد يشترطً الله عضي المدّة؛ لأنَّ اعد 


[؟اال”رام] » وهوّ وُجِوبٌ لين 


مجرّدُ أجل وفي انقضاء الآجَالٍ: لا يش يشترطٌ العِه0). 
ولأنَّ المقصوة من العدّة: د براءةٍ الحو ا 3 


بالاحتياط , وذاكٌ في العمل بيقين ٠‏ 

قوله: (وَمَتَايحُنا بُُْونَ في الطّلاي: أَّابتِدَاَهَا مِنْ وَفْتِ الإقرَار ب َف لِهُمَةٍ 
المُوَاضَعَةِ) . 

أراد بالمشايخ: عُلماء بُكَارَئ وسمرقنك» لا جماعة التصوفي( الّينَ هم 
مل اليتع(©». 


(1) في حاشية الأصل: فخ؛ أصح: لما أن 

(1) ينظر؛ شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [/49 ]+ 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» ]١9/[‏ : «العنايةة [538/4] . 

(؛) وقع بالأصل: «التصرف». والمثبت من: «اف4؛ ولغ4؛ ولم؛ وااراء 

(ه) اعترض عليه ابن نجيم بقوله: وهو عجيب منه والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدري- 


ين كتاب الطلاق © 


وَالعِدَةُ في التَّكَح القَاسِد: عَقِيبَ الَِْيقٍ» أو عَرْم الوَاطٍِ عَلَى ترك 
و غاية البيان 42- 
بيائه: ما قال في َمّة الفتاو» و«الفتاوئ الصغرئ»: «إذا أقرّ الرجلٌ أنه 
طلّقّ ائرأئه منذٌ كذا - صدكه الدذاة فى الإسنادء أ كته ؛ أو قالّث: لا أَدْرِي- 
فالعدّة من وقت الإْرار» ولا يُصَدَُّ في الإسناو» هق المختار00. 


وجوابٌ محمد في «الكتابة: :أن في الصديق: العدةٌ ينوكت الاق إلا 
3 المتأخّرِينَ اشخاروا وجوت العدو ون رقت الإقْراء حتَّى لا يحل ل اتروع 
بأخيها وأربع سواها؛ زجْرًا له؛ حيثُ كت طلاقهاء ولكن لا يجبٌ ب لها النفقة 
والسُكْتى , وعلئ الزوج المهرٌ ثانا بالدُخول ؛ لإْراره وتضديقها إيَاهُ بذلِك . 

ومغتى قوله: (تَفْا ْم المُوَاضَمَةٍ): أن زوج بجوذٌ أنْ يقر من زمانٍ ماضٍ » 
وتُصَدَقَهُ المرأةٌ في ذلك ؛ حتّى يجوز ريج أخيها وأربع سواهاء أذ يجوز 
أَنْ تكونّ المرأة مُطَلَْةَ الثلاث » فُصَدَّق زؤْجَها في إسنادٍ الطلاقي إلى زمانٍ ماض ؛ 
كي يجورٌ أنْ يتزرّجَها زؤْجُها في الحال» فلتي المواضعة اغتبروا وقوعَ طلاقِها ين 
وفْتٍ الإثرار» لا ين الزّمانٍ الذي أَستدَ َدَ إل الاق وعلّلَ محمّدٌ في «الأصل» 
بقوله: الأنّ قولها مقبولٌ على نفيها290. 


قوله: (وَالمِهٌ في الاح القاد: عَقِيب البق » أذ عَرْمالَاطِي عَلَى 
وَطْيهَا) » وهذا لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصره9». 


فمن وقت الإقرار وإن صدقنه ففي حقها من وقث الطلاق؛ وفي حق الله من وقت الإقرارء وأما 
حكم وطئها في هذه المدة فقال في «الاختيار»؛ لها أن تأخذ منه مهرًا ثانا ؛ لأنه أقر به وقد صدقته. 

«الاختيار لتعليل المختار» [/11/5]» «البحر الرائق» [4 ]1١81//‏ . 

ة الفناوئ» للصدر الشهيد [ق07]» «الفترئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق071] . 

«الأصل/ المعروف بالميسوط» [47/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(0) ينظر: «مختصر القُدُرري» [ض/١19]‏ + 


اق ياب العدة © نذا 


قال رُكدٌ لله من آخر الوطآت ؛ لأ الْوَطء هُوَ التمِبُ الْمُوجِبُ وَلَا: أن 
كل وَطْءِ وُجَدَ في الْمَفْدِالْقَاسِدٍ يَجْرِي مَجْرَئ الْوَطَأَةٍالوَاحِدَةِ لِإسْيَادٍ الكل 
هوق ا ا كف 
عَقَيبٌ الوطأةٍ الأخيرة. 


[+/ممظ/م] قال في «التتمة» و«الفتاوئ الصغرئ): فيه الجلاف المتقدّمينَ 
والمتأخرينَ ٠‏ 

قال أبو القايم الصّفَارُ لت لْخوعٌ: تجبٌ العدّةٌ من وت الوطء الأخيرا 

وال بو بكر البلْخِي7: بن ذف الفرو6؛ رو عه يتوق اشة أو جر 
وهر قول أبي يوسّف 8 . 

وجوابٌ أبي القاسم: قول زكر طق ةا ا ره 
قالوا : عزْمُ الواطئٍ علئ ترك الوطءٍ لا ب جرد الماع م بكناع 
بقولٍ الرجل : تركُها أو ترَكْتٌ وطأهاء أرْ تركتٌ وَطْلكِ » أو تر 

وجْهُ قول دُكَر: هه أنَّ المُوجبَ للعدّة: هوّ الوطكٌ» ولِهذا ل 23 


6و 


يجب عليْها العدةٌ فتُعْتِدٌ العدةٌ مِن الوطءٍ الأخير. 

ولنا: أنَّ التّببَ المُوجبَ للعدَّة هو سبِهةٌ التُكاح» ولهذا لا تجبٌ العدّةُ في 
الزّناء ورمع تلك الشّبهة بالفرقة: إِمّا بتفريق القاضي بِنَهُما أو بالمُتاركة» فتعتير 
العدّة ين وقْتٍ الفرقة29. 


والدليلٌ على اعتبار الشبهة: أنَّ الوطء وإنْ وُجِدَ مرارًا لا يجبٌ إلا مهّر واحدٌ؛ 


٠ ينظر: #تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق55] ؛ الفتوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق713]‎ )١( 

(1) لعله يكون محمد بن أحمد أبا بكر الإسكَافيَ (ويقال: الإشكاف) البليخيَّ. وقد تقدمث ترجمته . 
(؟) جاء في حاشية: «م»: اوهو بتفريق القاضي6. 

(؛) وهي بتفريق القاضي أو المتاركة. كذا جاء في حاشية: الأصل » وفي: «(غ؛, وام! وهر)ء واقف6. 


نففا :9 كتاب الطلاق #© 
إلى د خُكْمٍ عَفْدٍ وَاحِدٍ وَلِهذَا كت ذ في الكل مر وَاحدٍ بل اوتاركة أو الْمٍَ 
اي ااي ص مين 


لاستنادٍ الكل إلى شبِهة واحدةء وإنّما قلنا: إنَّ الشّبهة لا ترتفعٌ إلا بالفرقة: : بدليلٍ 
:اذَه ل لمر لاير الح لبي ؛ وإذا وَطِئَّها مرَّة بعد 
الفرقة يجب الحَدٌ ؛ لعدّم الشّبهةَء والوط الأخيك: لا يوقفٌ عليه ؛ لأنّهِ يجورٌ أن 
يوجَدَ غيدٌه: فلا يكونٌ الذي قبله أخيرا. 

ولئِنْ سَلَّمنَا على وقوف المزأة الي تعْمدُ فنقولٌ: قد تمسٌ الحاجةٌ إلى وقوف 
غيرها نحو: يالك أربع سواهاء ولا وقوق غير لما كان الوط؛ الأخيرٌ حَِيا؛ 
أقِيمَ اليب الظاه - وهو لتك ين الوطء حقيقة بشئهة الكاج - مقامٌ حقيقة 
الوطوء ثم لما ارتفعَ ذلكَ التمكُنُ بالفرقة وجت العدّةُ ين ذلك الوقتٍ » وباقي 
التََريرٍ في هذه المسألةٍ مرّ بيائه في باب المَهْر 

قوله: (وَلِهَذَايكْتَقَى) إيضاحٌ لقوله: (لِاسَادٍ الكل إلى حُكُم عفد وَاحِِ) مرّ 
بياه آنقًا - 3 

قوله: (لِكَفَائِه) ؛ أي: لخفاءِ الوطّو. 

قوله: لاي حَقٌّ عَبْرِو) أي: في حقٌّ غيرٍ الواطي , وغيرُه: هو الزَّوجُ الذي 
[*لمماراء] يريد أن يتزدّجَهاء أو أخت المؤطوءق: أو أربع سواها. 

قوله : (وَإِذَاقَلّتِ المغقد نُقضَث عِذَتي وَكَذَيَهَا لوج ؛ كَانَ اقل كلها مع 
اليَمِينِ) » هذا لفْظُ الصدر الشهيدٍ في وجوه ناديز ووو ج222 ج23 عي مودو وي جع ع 6 


يفف 


وهذا عند أبى حنيفة 


1 ع 2 “0-1 
ثم تَرَوجَهَا في عِدرَهَاء وَطلقهَا 
الدُحُولٍ بِهَاءٍ كَعَلَِهِ مَهْرٌ كَامِلٌ» وَعَلَِهَا عِدَةٌ مُسكفبلة 
لق غاية البيان 2ه 
«الجامع الصغير)7"؛ وهيّ من المسائل المُعادة. 
ول محمد ة الجا الصغيرة: ايج م رب عقن 


رجلٍ طُلّق افرأئه هم قال لها: : لَمْ تنقَضٍ عدتّكِ» وقالت: : انق عدّتي؛ أنه 
يدعَدلقها علىن:ذلكَ :إن حاقث صُدٌكث000. 


قال فخرٌ الإسلام: : يريدٌ يه في حكُم المُراجَعةَ» يغْني: إِنْ حلفت ؛ بِطَلّتِ 


الوّجعةٌ» وإنّ تكَلَتْ ء لَمْ تبطل» » بل بِقِيثْ كماكاتث29. 


ووجْهُ ذلِكَ: أنّها أميٌ في الإخبار عمًا في رجه ؛ عر ساي «وَلايَلُ 
لق أ 5 فكانَ التولٌ قوها » لكنّها لما 
إذا كذَّبَ في هلاك الوَديعةَ وهذا 


يعني: لفْظ الصدر الشهيد فيما حكاه عن «الجامع الصغيرا؛ كما هو ظاهر سياق كلامه هناك؛ وزاد 
بعده من قوله هو: الأنها أ بالكذب». ينظر: «الجامع الصغير» للصدر الشهيد 
[13+/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي تركيا/ (رقم الحفظ: 148)] . 

(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/170] ٠‏ 

(7) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [117/3]- 

(؛) وليس يُسْتَحْلف في النكاح والقَيْء والرجعة للإصلاح. كذا جاء في حاشية: «غ4» وام4. والف0. 

(د) وهو الصحيح. ينظر: «المبسوط» [8/0]» «العناية؛ [4 /871]» «زاد الفقهاء» [ق/133]؛: 
«البحر الرائق» [171/4]ء «اللباب في شرح الكتاب» [410//5] . 


إففا 8 كتاب الطلاق © 


وأبي يوسف فق وَكَالَ مُحَمَدُ ه: عَلَِهِ يِف المَهرء وَعَلَيهَا إْمَامُ اد 


الأولى . 

ل 52 2 يات اي ا 79 
َكَل مُحَمّدٌ: عَلَِْ صف المهْرِ وَعَليَا نمام اد الأوّى)» وهذه من 

مسائلٍ القدُور له 1 


وعند زُكر: يجب نصف المهر الثاني ولا عدَّةَ عليه . 

وعلى هذا الخلاف: إذا تزرّجَتٍ المرأةٌ غير كُنْؤِ ودحَلَ بهاء وفرّقٌ القاضي 
بيهُما بخصومة الوليّ : وألزمه المهرّء وألزتها العدّة» ثم تزوّجَها في عدَّتها بغيرٍ 
ولي؛ ففرّقَ القاضي بِينهُما قبل أن يدحُلّ يها؛ كان لها عليه المهرٌ القاني كاملا » 
وعليِها عدَّةٌ مستقبلةٌ في قول أبي حنيفة وبي يوسفٌ . 

ولؤ كان تزرّجَها بعد انقضاء العدّةِ؛ كان ها نصف المفر في قولهم جميعًا: 
كذا ذكَرَ الحاكمٌ التّهِيدُ في «الكافي» في باب الأكْنَاءء وقول الشَافِِيَ كقول 
محمِّدِ'©. كذا في اشرح الأقطع)0©. 

وجْهُ قولٍ محمد ؤلله: أن الاق قبل الدُخول والخلُوةٍ الصَّحيِحةَ مُتَصّفٌ 
للمهر الت ؛ يضف المهرٌ الثاني » وبه يَقولُ زر أيضًاء والعدةٌ في الطّلاق قبل 
المَسِيس لا تجبٌ [+/0»مظام] ؛ لقوله تعالى: وإ لشو ين بلي أن كشو 0 
هَمَا لكر عَِنَ مِنَ ِدَّوَ 4 [الأحزاب: 44]» فلا يجب عليِها استثْناف العدَّة. 

ويه يتمسّكُ رُكّرء إِلَّا أن محمّدًا قالَ: يجب عليِها تمامٌ العدَّة | ولى ؛ لأنَّ 
العدّة مما يماط في إثباتهاء وقد وجيِث بالطّلاتي الأول لكن لَمْ يظهَز حُكْيُها 


.]17١/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري؛‎ )١( 
- ].8/١8[ (؟) ينظر: #المهذب؛ للشيرازِي [154/5؛ 150] : و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرقعة‎ 
. ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق95]‎ )6( 


9 باب العدة © 


5 َِدًا رتمَعَ بالطلا ؛ 
للحت وورووون --2-2-2-9----- 
لمانع التو ثانيا» لما تفع حُهُمْ الج القاني بالطَلاق ثايًا؛ ظهرٌ حكُمُ العدّةٍ 
[االقي] 1 ؛ فوجَبّ ب إكُمالها . 

ورُثّر يقول: العدّةٌ الأول سقطّث بالتزيّج: والساقطٌ لا يعود» وبالطّلاق 
القاني: لَمْ يجب شية؛ أنه قبل الدّخول ؛ فلا تجبٌٍّ العدّةُ أصلا . 


ولأبي حنيفة وآبي يوسُّقٌ: أنَّ هذا طلاقٌ بعدَ الدُولٍ حَكْمّاء فيجبُ كمال 
المهر القاني » والعدّة المُشتأنفةٌ. 

بيالّه: : أن الوطة في باب التكاح مل القبض في باب البيع » وقذ وح الوط 
في التكاح الأوّلِ» وأثرّه - وهو العدَّة- باقي ؛ لاشتغال رَحيِها بمائه بالوطء السّابق » 
فكانَ نَ الوط كالمتجدَّدٍ في التكاج الثاني ؛ لأنّها لَمّا كاث مقبوضة في يده ببقاء 
العدَّةِ ؛ نابٌ القبْض' الأول عن القبْض المُسْتَحنٌٌ في التكاح الثاني ؛ كالغاصِب إذا 
اشترعح المعضوت من مالك ؛ يعفر عليه الكمٌ» وتاك بمجرد لسرا لأله 
القبضن الأوَّلُ عن هذا القبض المُسْتحقٌّ بالشراءء ولا حاجةً إلى تجديد ال 
نكذا هنا يتئُ اعد بمرّد التكاح القاني» فبوجبٌ الفقه بعد تامالع كمال 


قوله: (َإِذَا ارْتَمَمَ بالطّلاق التي ؛ ؛ ظَهَرَ حُكْمُهُ)؛ والضميرٌ المُسْتتَرَ في 
(ازْتَقَعَ) راجعٌ إلى ا الثاني والبارِرٌ في (حْكُمُهُ) راجمٌ إلى ن الطلاقي الأوّل. 
قوله: : (كمَا لو اشْكرَ أمَ وَلَدِِ ثم أعتقهَا) . 


ضورئهة: جل امسرعة يقترت ل ها ساو 


00 © كتاب الطلاق © 


ع 4 


مَتَردَّةٌ حَقِقَةَ بالوطأةٍ الأولّى وَبقِيّ ان : 
ب دَلِكَ لَنِضٍ عَنْ عَنْ الْمَبْضٍ الْمُمْتَحَقٌ في 
التكاح [:هدظ] اهِب يثْمرِي الْمَمْصُربَ الّذِي في يِه يَصِيرٌ ابض 3 بِمُجَرَدٍ 
للحا هق اق ياو 4# با 
حلالا له بالك , فلا بأسّ بأ ينّ ولا قي الطَّيبَ ؛ لأنّها غير معد في حقّه » 
فإنَّ العدَّةٌ أ رٌ التكاح» فكما أنَّ الك يُنافي أصلّ التكاح ؛ ينافي أثره» لكتها معندّةٌ 
في حقٌّ غير» حت إذا أراة أن َردجها يون إغيزه ليتقلا كحت 'تجيدن 
حيفَحَينٍ, فإنّ الفرقة بعدّ الدّخول» فكانت معتدّة في [+1»,ددام] حٌّ غيره. 

ثم إذا أعتقّها بعد الشّراءِ : فعليه ثلا ميض ب لأنها صارث أُمّ ولد له حينَ 
اشتراها بعدّما ولدتْ بالنكاح» وعلى َم الول ثلاث حِبِض » لكنّها تيقي اليب 
والزينة في الحيضكين الأوليينِ استخسااء 

وفي القياس: : ليسّ علبها ذلك ؛ لأنَّ الحِدَادَلَمْ يلزمها عند وقوع الفرقة» فلا 
يلزمُها بعدّ ذلك . 

وج الاستخسان: أنَّ العدٌّ وجتبث عليِها بالفرقة» لكن لَمْ يظهَرْ ذلكَ في حقٌّ 
المؤلئ ؛ لكونها حلالًا له املك وقدْ زالٌ ذلك بالعئق» فظهرّث تلك العدَّة في 
حنٌّ المؤلى؛ والعدةٌ بعدّ الفرقة بين نكاح صحيح يجب فيها الحدَادٌء فأمًا في 
الحيضة القالئة فلا حِدَادَ علئِها؛ لأنّها لَمْ تجبْ بسببٍ التكاح» بل بالعتتي» ولا 
قا ةلو أ) الولد' 

: (وَبَِيَ أَر) أي: أثَوُ القبض . 
قوله: (ذَلِكَ القَنْضُ)» أي: القبغن الحاصلٌ بالوطأةٍ الأولى . 
قوله: (مَوَضَح بهذا آنه َلاق َْدَ الدّحُولِ)؛ أي: ظهر بما فنا ين الدليل: 


0 اماع وَهِيَ م مَفْبُوضَة 


علَيْها أَصْلَا ؛ لأنَّ الأولى قد سَقَطَتْ بالك ج قلا 
وَجَوَايه ما قلا 


0 


فلَاعِدَة جم يج ميد : ِلَيْنَا 


وقالا: عليها وعَلَى الدَّية امد 

سس سك كت وج الموقيية امسعتسم سيم حل 
5 2 عن 00 2 3 
أن هذا الطلاقٌ طلاقٌ بعد الدّخولٍ حكُمًا ؛ لكون الوطءٍ في التُكاح الأوَّلٍ كالوطء 
في التّكاح الثاني 


قوله: (3 جَوَابهُ مَا كُلنَا) أيْ: جوابٌ زُكَر ما قُلنا ين الذَّيلِء وهو د آنهآ 


أثَّرِ القيض » وهو العدة. 
قوله: (وَإدَا طَلَّنَ الذَمئُ المي فَلَا ده علَيهَا)ء أي: قال القُدُورِيُ في 
امختصره)20, 


قوله: (وَكَذَا إذَا خَرَجَتِ الحَرْببَ 
عون حَامِلًا) » وهذه من المسائِلٍ المُعَادة في «الجامع الصغير»” ؛أيْ: لاعدَّة 
علئ الحربيّة المهاجرة إلى دارٍ الإسلام» وتروّجُها جائرٌ إذا ل تكن حاملا : إن 
كاتث [١/بووظ]‏ حاملا ؛ فلا تترّوّجُ حتّى تضَعَ حمْلّهاء وعليه نصّ الحاكمٌ الشهيدٌ 
نظ في «الكافي)220. 

وقالٌ الصِدرٌ الشهيدٌ ها في «شرح الجامع الصغير»”": وَرَوَئ محمّدٌ عن 
بي يوسّفٌ عَن بي حنيفة ويلة: أن مع الل يجوز نكاحٌ المهاجرةء ولكِنْ لا 
(1) ينظر: «مختصر القدُوري؟ [ص/171]- 
() ب «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/581] + 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قدول]ء 
(؛) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص ]781‏ 


ليا 


ااا سس يوه لية البييق #ه ا 9 
يفْربُها زؤْجُهاء والصّحبحُ: جوابُ «الكتاب»» يغني: لا يجورٌ تزوّجُها مع الكبلٍ » 
وهذا مذحبُ بي حبيفة0). 
وعندٌ بي يوسّف ومحمد يفا: تجب العدة علئ الذَّمَيَ والمُهاجرة جميعًا. 
لهُما في الذميّة: أن لُكاح في العدِّ سمح علئن بطلانه فيما بينَ المُسلمينَ» 
فكانَ أهل الذمّة ملمَرِمِينَ [؟/:»مطام] لذْلِكَ. 
ولأبي حنيفة: أنّها لؤ وجبَث لا تخلو: إمّا إنْ وجبّث ث حنًا لو تعالئ أو حم 
للروج» فلا يجوز كِلاهُما؛ اليه لئسوا بمُخاطبينَ بفروع الشّرع » دلرو لا 
يعتقذهاء وفي عدَّةٍ | َي من الذَّمَيٌ على مذهب أَبِي حنيفة: : الختلف المشايخ . 
قال بعضّهم: لا يجب صلا ؛ لِمَا كُلناء وهوّ الصَّحِيحُ ‏ 
وقالٌ بعضهم: العدَّةُ واجبةٌ» ولكتّها ضعيفةٌ لا تمنمٌ التكاح , كالاسْتبراء فيما 
بِينَ المُسلمينَ » وقد مرّ بِيانُ ذلك في بابٍ: نكاح أهل الشّرك . 
ولهُما في المهاجرة: أنّها مسلمةٌ بانَتْ مِن زَّوْجِها بعد الدّخولٍ» فيجبٌ عليها 
الع كما إذا بنَثْ بالطلاقي» وكما لو كانا في دار الإشلام فأسلّمتِ المرأةٌ وأ 
الزوج ؛ بخلاف ما إذا دحَلَ الرجل دارٌ الإسلام مهاجرًاء وترّكَ زوْجِتّه في دارٍ 
الحرب ؛ حيثٌ لا يجبٌ عليها العدّةٌ؛ لعدم تبليغ حُكْم الشّرع . 
ولأبِي حنيفة وة قوله تعالى: «إولا+ ِ ل تيوط إذآء تنوه جو 
ولا يبب أعِصم لكا ز» [الممتحية: ]٠١‏ أي: : بعد عقّدٍ نكاحِهن20. 
)١(‏ قال الأَسِْيجَابِي: والصحيح هو الأول. ينظر: «زاد الفقهاء» [ق/47١]؛‏ «الجوهرة النيرة» 


[14/1] «الترجيح والتصحيح؛ [ص كوم]ء 
() قال في «التصحيح؟ [صعمم]: : والصحيح قوله. واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر- 


- 


نينا 
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ما الذَّمُ: كَالاخيلاف فبهَا نَظِيرُ الالخيلاف في نِكَاحِهِمْ مَحَارِمهُمْ 
لس ا لل 9 غاية الهيان “2000 
والعضمةٌ: العمّدٌ. كذا قال ابن يو 


وجْهُ الاستدلالٍ ب 
مطلقًاء ولَمْ يقد بانيضاء ال 1 
ولأنَ الع تجبُّ لصيائة ماء مخترم» ولهذا لا تجبٌ فيما قبلّ الدُخولٍ» ولا حرم 
لمء الحريية ؛ أنه كالجماد؛ بدليل صم تذكيه» ولأن في إيجابٍ العدّ عليها 
تمش بيصم الَوَافِ فلا يجوٌ؛ بخلاف ما إذا كاّث حاملا» فإنأبا حيفة لا 
يقرلُ بإيجاب العدّةِ عليِها مِنَّ الكافرء بل يقول: لا يجورٌ تزرّجُها ما لَمْ تصغ 
حملها؛ لمكان الحَمْل ٠.‏ 

وَرَوَ الحسَنُ عن أبي حنيفة: أنه إن تزمَّجَتُ ؛ صم التكاحٌ » ولكن لا يقربها 
زوْجُها حتَّى تضَعٌ ؛ لأنَّه لا حرمة لماءِ الحزبيٌ» فهرّ بمنزلة ماء الزّاني » والكبل ين 
لزنا لا يمنمُ التكاح عندّه'"©» وإنّما لا يفريه حنّى تضع ؛ لقوله لا: لا يَسْقِينَ 
عَيْرو9, 


: فَالاخَِْافُ فِيهَا نَظِيرُ الاختلاف فِي د 


م مَحَارِمهُ) ٠‏ 
مَيدَ لا عدَّةَ عليها بِن الكافر إذا كان معتقدهّم ذلك [م.مبرام] 


- الشريعة. انظر: المحيط البرهانئي [/151]» الاختيار [/114]؛ الجوهرة النيرة [584/5] 
اللباب في شرح الكتاب [//11] + 

)١(‏ هو إبراهِيم بن محمد بن عَرّفَة الرَاسِطِيَ ؛ » الملقّب ب: يِْطَويْه ٠‏ وقد تقدمث ترجمته ٠‏ وينظر: «لسان 
العرب» لابن منظور ٠5/15[‏ 4 / مادة: عصم] ٠‏ 

(؟) ولا يطأها حتى تضع حملها. ينظر: «فتح القدير» [15/4] » «الجوهرة النيرة» [؟/68] » «البحر 
الرائق» »]١40/4[‏ رد المحتار» [/145]: «اللباب في شرح الكتاب» [/84] ٠‏ 


(؟) مضئ تخريجه. 


:3 كتاب الطلاق 0 


يكنا 


تعالى: 5 0 ك4 [النسدة دم 
ل بعد سي دي لخر 
تَكُونَ حَامِاةٌ ؛ لِأنّ في بَطيهَا وَلَدَا ايت النبٍ وَعَنْ أي حَنِيٌة د أَنَهُ َُد 
نِكَاحُا وَلَا يَطَوُمَا كَالْحبلَى مَنْ الرّنا وَالَوَلُ أَصَح : والله أعلم . 
ٍ- ويد لل خب 
عند بي حنيفةٌ» كما أنَّ نكاح المَحارم فيما بيهم صحيحٌ عنده(©؛ إذا كان 
معتقدهم ذلك ؛ حتَّى لا يُتَعَرَضَ لهُم . 

قوله: (وَكَدَْبنهُ ني ككاب النَكَاح) : أي: في باب: نكاح أهل الشّرك . 

قوله: ( يسبب آخَرَ) » وذلكَ كالطّلاق والإباوء مرّ بيائه آنا 

قوله: (بخِلَافٍ ما إِذَا مَاجرٌ)ء يغني: إذا هاجرٌ الرجلٌ إلى دار الإشلام 
وبقِيتٍ امرائه كمه ؛ لاتجبٌ علِها الع 1 

قوله: (وَالحَربِيُ مُْحقٌّ بالجَمَادِ) » أراد بالجماد: الذي لا رُوحَ له. 

قوله: (وَالاَوَلُ أَصَحُ): أي: عدم جواز نكاح [:مه؛ر) المهاجرة إذا كات 
حامل ؛ هو أصحٌ الروايكين عن أَبِي حنيفة ب بخلافي الحُلّى ين الزن حيتُ 
يجوذٌ تردجُها عنده؛ لأنَ ب وليه لي بنابت» فلا يلزمٌ الجمعٌ بين الفرائَين » 

ثم أدتئ المدّةٍ ة التي تُصدَّقُ فيها المعتدّةٌ عَن طلاق يلم يذكرُها صاحبٌ «الهداية» 

ونحنٌ يناه ميل باب الإيلاء. 


(1) في: «ق20 (صحيح عندهم» 


< 


8 باب العدة © يكن 


وت 0١‏ 
َالَّ: وَعَلَى المَِعُوتَةوَالمُكوَنَّىعَنَْا رجه إِدَا كنت جَلِعَةَمُسلِمَةٌ: الحدَادُ. 
9 غاية البيان 2>- 
0 لُ 
01 :5 4 5 ع 13 0 
لَمّا فرَعّعَن بان أنواع العدةٍ» وعَن بيان مَن تجبٌّ عليِها ومّن لا تجبٌ ؛ شرّعّ 
في بيان ما يجبٌ علئ الممْتدّاتٍ في العدّةٍ. 
قوله: (َلَ: وَعلَى المبُِوة وَالمَُوَى عَنْهَا وها ذا كانت بَلِعَة مُلمةٌ: 
الحدَاهُ) ‏ أيْ: قال الشَّيحُ بو الحسين القُدُورِيُ في «مختصره200© . 
الحدَادٌ: مصدرٌ حدَّتِ المرأةٌ؛ إذا تركت الزينة والخِصَابٌ بعد وفاة رَوْجِهاء 
وهرّيين ن باب فعلَ يفعْلٌ » يفتح العين في الماضي وضمّها وكسرها أيضًا في المستقيل » 
وآحدّ ُحِدٌ إحداداء وابى الأضتيرة إلا أحدتْ فهي مُحد. كذا قال ابن مُريده9©. 
قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي»: (ولا يتبغي للمخْتد مِن وفاة زَوْجِهاء أؤ 
طلاقي بائن؛ أو لِعَانِء أو فرقة» بوجْه من الوجوه من قِبَلٍ أيّها كان أنْ 
أ تنس الحُلِيَ » أو الثوب المَصْبوعَ بعٌصْفْرِء أو وَرْسِء أو زعفران)0©. 
اعلّْ: أن المتوفّى علها زؤجُها ند وعليِه أصحابٌ رسول الله يلق وه 
مذهبٌ أضحابناء وسُفيَانَ اوري » ومالك7؟)» والشَّافعِك(*2؛ وأحمد”)) وإسحاق 
طق . 


.]17١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُوري»‎ )١( 
+ ]948/1[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد‎ )١( 


(©) بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق31]- 
«المدونة» لسحْتون [17/1]. 

«المهذب» للشيرازِي [179/9]+ 
(7) ينظر: «المُمْي» لابن قدامة [184/4]- 


وجْهُ الاستدلال: أنَّ لي كا قال: «قَإِنَهَا تُحدٌ عَلَيْوَا» وخيرُ مَرُ الشارع كد 
ين الأثر في الإيجاب ؛ لأنَّ التخلفٌ في الخبر لا يجودٌ؛ لنسبة الكذِب على ذلك 
لدي إلى الماع » وقذ يتخلّفٌ المأمورٌ عن الآيِر» قلا يلزم نشبةٌ الكذبٍ إلى 
الشارع . 


: فَدَحَلْتُ عَلَى َنْب نت بش - حِينَ توي أحومًا - قَدَعَْثْ 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض [رقم//0١5]ء‏ 
ومسلم في كتاب الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
[رقم/4] ١‏ وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب فيما تجنئب المعتدة في عدتها [رقم/1701] ٠‏ 
من طريق مام بن كان عَنْحَنْصَة» عَنْأم عه به ٠‏ واللفظ لأبي داود. 


01 باب العدة ©. 


>58 


وَأَمَا الْمَبُِوتَةُ كَمَذْهبَا. وَكَالَ الاي ق: لا حِدَادَ عَلَيْهَا ؛ لِأنَّهُ وَحَبَ 
ِظْهَارًا للََسُْفِ عَلّى قَوْتٍ رّ فج وَنَى بِعَهْدِما إلى مَمَاتِهِ وَكَد أَوْحَشَهَا الإِبَائٍَ 
كلا سف ينؤته. 
اح كوس ص عدا 2 ا 0 
يب قَمسّث ينه كم قلّث: وبري ع 0 


3 


مَأ تؤمِنُ بالل وَاليوْم الآخر أنْ تُحِدّ 


عل متك قوق كلاب كَل إلا على ذف أ 
َال ونكت سيقت 1 مَلَعَة 0-0 جَاءتِ عاو إلى َسُولٍ اللو 


كه «إنمَا هِيَ أزي يع 
وَرَدَئ مالكٌ في «الموطا: َك 

ا حَادٌ عَلَى ذَ 
الجلاء 20 اليل ؛ وَافْسَحِيهِ بالنَهَارٍ)0©. 

ُبيدِ: «الجلاةٌ: هو الإفيد0! 2 سُمّيَ بذلك: لأنّه يجن البصَرَ [+/١«عراء]‏ 


قال أبو 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/40؟١]؛‏ ومن طريقه البخاري في كتاب الطلاق/ ياب تحد 
المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا [رقم/507] ؛ ومسلم في كتاب الطلاق/ با 
الإحناد قي عذة ارق وريم قي فر ذك لائادة از [رةم/9431 ]عن 11 4 


بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ 


يكس البوع -. الإقمد: كذ قال صاحب ديوان الأدب». 

: ابي [غاخكا]ء 

(0) أخرجه: مالك في «الموطاءٍ [رقم/149١]؛‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
[رقم/م5١1]‏ 0 عَنْ أَمْ سَلَمَة به به. 

(؛) الجلاه ‏ بكسر الجيم : هو الإثمد. كذا قال ا «الديوان». كذا جاء في حاشية: «غ؛:- 
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طِيبٌ ؛» وَلَِنهُ يِب إِظْهَارا لِدَسْفِ عَلَى هَوْتٍ نِعْمَةٍ و 2 
لِصَوْنِهَا وَكِمَايَة مَؤَْةَ سريب له كا 
َبِلَ الإبَائة لا بَعْدَهَا. (م٠ام]‏ 
كه اي اليا #7 -ب ببببيبيحيسسي 
مْقريه أو يجو الوجه تتعشةه00. 

وأا المَبُونَةُ ‏ وهيّ المْتلعةٌ والمطلّقةٌ ثلاناء أو تطليقة بائنة -: فعليها 
الحِدَادٌُ عندّنا؟؟. 

وقالٌ الشَّافِمُِ: لا حِدَادَ علِها0" ؛ لأنّ النصّ ورَدّ في المتوفّى عنْها زؤجُهاء 
ولا يُّقاسٌُ المبتوتةٌ عليها ؛ لأنَّ المَبُونة ليست في مغناهاء وذلكٌ لأنَّ الحِدَادَ إنّما 
مها تأسّقَا على ما فاتّ من حُسْن عِشْرةٍ لزّوج» إل أنْ فرق الموثُ بيتهُماء وزؤجٌ 
المبُوتة ما أحْسَنَ ليها بل أساء؛ لأنّه أوْحَكَها بالفراق وبإيثاره غيرّها عليِها : 

ولنا: ما رَوّئْ الشيخٌ أبو جعفر لكاي فضي «شرح الآثار بإسناده إلى 0-0 
عن إبراهيمَ انحوي قال: : (المُطَلْقَةُ وَالمُخْتلِعَةُ وَالمُتوَنَى عَنْها رَوْجُهَاء وَالجُلَاعَتَةُ 


ن وَلَا يتَطينَ ؛ لابن ْنا بوط برجن ين رتوع »1.0 


وإبراهية”*): ممِّنْ أدرَكَ عصرّ الصحابة وزاحَمهم في الفتوّئ» فيجورٌ 


- وام واف». وينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي [10/4] - 
(1) ينظر: ااغريب الحديث» لأبي عبيد [4 /702] ٠‏ 
() ينظر: «التجريد» »]5815/٠١[‏ «بدائع الصنائع» [عاروس]. 
(6) في ذلك قولان للشافعي. وفي الجديد؛ لا حِدّاد عليها. ينظر: «الحاوي الكبير للماوزدِيّ [9070/11] ٠‏ 
(4) أخرجه: الطحاري في «شرح معاني الآنار» [81/5] : من طريق حَمّاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ نا يه . 

قال العيتي: 9إسناده صحيح #نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [157/11]. 
(5) إبراهيم بن يزيد النخعي: مات في سنة: ست وتسعين» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. كذا قال- 
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وَالجِدَادُ - وَيُقَالُ: الإِخْدَاد3ٌ وَهْنَا لكان : أنْ لحان الست و 
وال والدمنَ والمتليت وخيز الخطكيب إلاامن عذراوافي: : (الجامع الصغير) 


ليده ولأنَّ النصّ معلولٌ بعل التأسّف علئ زوالٍ نعمة التكاح الذي هوّ سبَبٌ 
لصيانة المرأةٍ وإِذْرّارٍ التفقة ليها . 

وهذا المغنى موجودٌ في المُوتء فيجبُ عليِها الحِدَادٌء كالمتوقّئ عنها 
زؤْجُهاء ؛ بل الإيانة أمْطَمُ لتكاح مين الموتٍ ؛ لأنَّ حهُمَ احاح باقي بعد الوفاةٍ إلى 
نتفي لبخلا الطلتن الات والإبائة؛ حيكُ لايقاء لمتكا أساء 
ألا ترئ أنَّ المرأة تُكَسّلَه وتَمَسُهء وفي الإبانة: لا يجورٌ مسّها أصلاء فكانَ |ظهارٌ 
التأسّف هنا أَوْلَى . 


وكلم فا لاعف مِنَ الكيات افلعل وَقنجَها براجتهاء 
هن الشياب يرا 


قولّه: (وَالحِدَاد وَيُقَالُ: الإخدَادٌُ: وَهُمالََُانِ: أن يرل الب وَالريئة) ‏ 


وقوله: (رَيُعَالُ: الإحدَادٌ وَهُمَالََْانِ 
(الحدَاد) ؛ وبِينَ الخبرء وهوّ: (آَنْ أي: الحِدَادُ: تزكُ الطب » والزّينة» 
الكل وَالدّمْنِ اميت وغير المُطيّبٍ ؛ إلا مِن عُذْرٍ ٠‏ هكذا ذكر القُدُورِئ20. 


انِ) جُملتان معمّرضتان بينَ المبتد» وهو: 


ل في «الجاع الصغيره: محتدٌ حن قوب » عن أي حيفة وه في 
والمتوقئ [+/«عطام] عنْها زوجُها: لا تدَّهِنُ بِرَيْتِ ميب ولاغ غير مُطيّبٍ ) 


> الأعمش ٠‏ ذكره الكلاباذِيُ في «الهداية والإرشاد؛ . كذا جاء في حاشية: لغ؛. وام وهر » ودف». 
وينظر: «رجال صَجِيح البُخَارِيَ/ الهداية والإرشاد في معرفة أهل النغة والسداد» لأبي تصر الكلاباذِيّ 
[العح]ء 

() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١9107]:‏ 


يكنا # كتاب الطلاق © 
َالْممئى فيه وَجَان: أَحَدهُمَا ما دك مِنْ إِظهَارٍ الََسّْفِ وَالئَانِي أن 
َي اليا موَاعِي ال ة فِيهًا وَعِيَ نوع عَِ التكاحٍكجتيها لاتير 


َرِيمَةٌ إلى الْوقوعٍ في المُحرمٍ وَكَد صَعَّ أن النَيَ © لَمْ ب نْ لِْمُعْمَدَةٍ 5 في 
الح امهف فاق ميان 4 يممص 
ولا تدِن بشيء ين الأذهان؛ إلا ين وجعٍ)(9. 

ثم المعنى الذي هو مُوحِبٌ للحداد: وجهان: 

أحدُّهُما: إظهارٌ التأسفي ؛ بدلالة الإجماع ؛ لأنّا نقول: وجب الحِدَادُ للتاشّف 
على زوالٍ التكاح» الاي يقو: :وجب ب للتأسّفبٍ عل فوّات الزوج» وما ُلناة أو 
لعمومه ؛ لأنَّ التأسّفٌ علئ زوالٍ التكاح ِشْملٌ امون والمتوقى علها زوْجُها. 


والوجة الثّاني: : الاجتنابُ عن الوقوع في الحرام» وذلك لأنَّ المزأة إذا كاّث 
نري مطيةٌ تيد رغبةٌ الرجل فيها فرق ما يكوث إذا َم تكن شتزينة ميك 
7 المرأةٌ؛ كيلا يكون ذلك سا إلى الوقوع في الحراء؛ لأنَّ المتوفئن 
عنْها زؤْجُها والمبيُوتةَ حرام نكاهما ما داقًا في العدّة. 

نا الدّمْنُ إذا كان مُطَيَبًا فظرٌ؛ لأنها ممنوعةٌ عن الطب , وكذا إذا ل يكن 
تا لا ان في ذا لا «٠01‏ عن ال اذكب ف الي » 
آلا تر أن َم على المُْرٍ» وأيضًا يخصل يهال الكاملً للش والمحيدٌ 
ممنوعةٌ عن الزينة؛ إلا | إذا وق الضُرورة» قحينثلٍ يجورٌ الادّهانٌ والاكتحال على 
وجْه والقذاوي لا غلئن قد الزينقة كما إذا كان هداع فدمَتَثْ رأسّهاء أو 
اشتكث عَيتها فاكحتآّث» وكذا جور لها سُ الحرير؛ لدع القمْلٍ أو الحكة. 


قوله: (كََْا تير ذَرِعَةٌ) . 


)١(‏ ينظرة قالجامع الصغير/ مع شرحه النالع الكبيز؟ [ص/م]. 
() أي : الطّيب والزيئة . كذا جاء في حاشية: 9غ . رام». 


خيلا 
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لحل ون لا بعر عَنْ َو ليب فد زيل ال 

هدايم مْتَعُ الْشّرم عن كال لان عُذْرِ؛ أن فيه صَرُورَوَالَْْادُ | اذالدّوَاءُ 
ل الزينُ َه وَلَوْ إِعَْادَتْ الدَّهْنَ قَكَانّت وَجَما قَنْ كَانَ ذَلِكَ أمْرًا ظَاهِرًا يجاح لَهَا؛ 


أن الْعَالِتَ كَالوَاقِ 
وَكَذَا لئِسُ الْكري 32 احْتَاجت إِلَيْهِ ِعُْرٍ لا بَأْسَ به ولا تَخْتَضِب بِالحِنَّاءِ 
لِمَا رَوَيْنا 


ديعو الوسيلةٌ» أي: كبا تصير هليه الأشياٌ وسيلة إلى الحرام 3 

قوله : (ثَالَ إِلَامِئْ عُْرِ) »أي: : قال القدُورِي: : تدك المُحِدٌ الأشياء المذكورةً 
ين الطب » والزينة والكحل » والدمْن ؛ إلا ين عذِْ)20: والعذْرٌ قذ ينه آنقّاء 
وذلكَ لأنّ فيه حرجا وهو مدفوحٌ شزعًا. 


دَرَدَك البِخَاري ومسلمٌ شهدا إلون ذ أشي كال لوخم الي 0-1 لرْبَْر 
عبد الرّحْمَنِ فِي ُبْس الكرير؛ لِحِكَة َنَتْ يهِماه”©. 
[/4رام] وَرَوَئ مسلمٌ بإسناده إلئن أنّس: اط عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفِو» 
ْنّ العام كوا إلى ال ل القمْل» فرَخُصَ لَهُمَا في مُمْصٍ الكرير في 
2 . 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) » أراد به: قوله #: «الحِنَّاءُ طِيبُ)29. 


(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/١17].‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الحرير في الحرب [رقم/777/] : ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها [رقم/077؟] » من 
حديث أنْس يلقة يه . 

(7) أخرجه: ملم في كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها 
[رقم/077؟] » من حديث أَنّسِ رلقة به. ١‏ 

(؛) أخرجه: البيهقي في «معرفة السئن والآثار» [174/9]؛ من طريق ابن لَهيعَة عَنْ ُكَبْر بْن عبد الو 
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نْبا مَضْبُوعًا بعُصْفُرٍ عَفْرَانٍ ؛ 
يي 2 00000 

قوله: (وَلَا تَنبِسُ تَوبَا مَطْبُوهًا بِعُْفْرٍ وَلَا بَرَغْمَرَاِ): ذاك لِمَا رَوَى 
صاحت (الستنة بإسنايه إللن أ عمقة: َك الي كَل قال: دلا تُحِدُ المَرْآُ وق 
لخ م بن 


5 
َه يفوح منْهُ رائحَةٌ الطّيب. 


2ه م 


والعضبُ: صَرْبٌ مِنْ رود اليتمن. 


وَرَوَ صاحبُ «السنن» بإسناده إلى أمّ سَلَمَةء رَوْج اللي كله آله 
َالَ: «المُتَوَفَّى عَنْهَا رَوْجْهَا ا تلبس المُمَصْفَرَ مِنّ الكيّاب» وَلَا المُمَشّقَة وَلَا 
اين » وكا مضب » َك تَختبيلُ»07. 

والثوبُ المٌمَشّقُ: هر المصبوعٌ بالمشّيء .وهو المَكرَة1©» وإنْ لَمْ تجذ إلا 


«< بن الح عن حَوا نع حي عن أنه هه : أَنَّوَسُولٌ اللو يق قَالَ: : الَاتطَّبِي وَأَنْتِ مُخرمةٌ. 
وََا متي الجنّاة إن 
قال الببهقي: «هذا إنقاد مفنة أبن لهيعة غير محتج بهة. ينظر: انصب الراية» للزيلعي 
الي 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض [رقم//9٠]ء‏ 
ومسلم في كتاب الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
[رقم/4]» وأبو داود في كناب الطلاق/ .باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها [رقم/5707]: 
من طريق مَِاِ بن حكن عَنْ حَفْصَة» عن معطي و به. ٠‏ واللفظ لأبي داود.. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كناب الطلاق/ باب فيما تجتب المعتدة في عدتها [رقم/4 ٠‏ ]ء والنسائي 
في كتاب الطلاق/ ما نجتنب الحادة من الثياب المصبغة [رقم/10] » وأحمد في «المسند» 
[/1:.]؛ من طرب عن ملم هد يه. 

ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [7710//8] . 

بتحريك العئّن وتشكينها -: الطين الأحمر. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [6/+00/ 

مادة: مغر] . : 


2 


ثوبًا مصبوعًا ؛ فلها أنْ تلبَسه ؛ لأنّه لا بُدَّ من السثر. 
وظاهرٌ الرواية عنْ أصحابينا: أنّها لا تببس ثوب عَضبٍ ولا حَرٌٍَ لأنها 


ممنوعةٌ عن الزن وفيه ذلك 

وَرَوَْ في «النوادر» عَن أَبِي يوسُفٌ أنه قالَ: «لا بس بِأنْ تليِسَ العَضْبَ 
والكَزَّ الأحمرٌ)(2. 

قال شمسٌ الأئمّة السّرَحْسِيُ ي: الوتأويلٌ ذلكَ إذا لِبِسَتْ لا عَلى قضدٍ الترَيُنِء 
فأمّا العرَيّن به: : فهو مكروة 220 

قلْتُ: قد رُوِيَ في «السنن» مكانّ: (إِلَّاتَؤْبَ عَضبٍ): (إِلّا مَفشولًا9900, 
فعلئ تلك الرّواية: لا يبِقَى لأبي يوسّفٌ حجّةٌ بالحديث. 

قوله: (ثَالَ: وَلَا حدَادَ عَلَى كَائرَة) , أي: قالَ القدُورِيٌ » وقالٌ أيضًا: «ولَا 
عَلَى صَغِيرَ)(). 

وعند الشَّافِعِيٌ: عليهما الإحدادٌ؛ لكنْ في عدَّةَ الوفاةك» . 

لهُ: عموم قوله لا: ١لا‏ ند المزة قوق كلاب إلا على رَوْج»0©. 
(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/1٠‏ 6٠]ء‏ 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للرخييّ [09/1]. 
2( هذه رواية لأبي داود في الحديث الماضي تخريجه آنناعن أَمَطٌِ بوبه . 
(؛) ينظر: #مختصر القُدُوري؟ [ص/١1]-‏ 
(ه) قال القَافِِئٌ: «الحرةٌ الكبيرة المسلمة والصغيرة والذمية والأمَة المسلمة في الإحداد كلهن سواء: 

ف عليه عدة الوفاة وجب عليه الإجدادء لا يختلِفن». ينظرة «الأم» للشَافِييَ [5/هده] ٠‏ 
(1) مضئ تخريجه قريبًا. 
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وَعَلَّى الأمَةٍ الإخدَاد؛ لها مُحَاطَبَة قوق الل تعالّى فِيما َس فيه إنطَالٌ 
حَنٌّ الْمَؤلّى يلاف الْمَئع ين الْحُرُوج ؛ لان يه إنطالَ حََّهوَحَُ ابد مُقدّمْ 


ك5 سيد سي 222525925529292 
ولنا: أنَّ الحِدّادٌ مين فروع الشّرع» فلا تُحَاطَبٌ الكافِرةٌ يهاء والصبيةٌ لا 


خِطَاتَ عليْها أصلة» فصارٌ [+/1م+ظام] كالضو ع والصّلاة. 
قَإِنْ قلْتَ: ما الفرقٌ بِينَ الحِدَادٍ والعدّة؛ حيثُ وجبتٍ العدَّةُ على الصّغيرةٍ 
دون الحِدَّادِ؟ 


قلتٌ: انس أن الع جب علنها؛ لها ليسث بمُخاطيق» بلي الولئ يؤر 
بأل يرّوّجَها حتّى تنقضي العدّة؛ لحنٌّ الشرع» كما يُؤمرُ بأنْ يمنعها مِنْ شُرٍْ 
الخمرٍ» فعَلى هذا: : لا حاجةً إل الفزق ؛ لعدم وُجوب العدَّةٍ أيضّا 

أذ نقول: العدّة عبار عن محرد مي المدّو» فلقولٌ بيه عليه لا يي 
ان توجيه خطّاب ب الشّرعِ عليُها؛ بخلاف القولٍ بالحدّاد» فإ بضِي [/4و؛ض] إلى 

جيه خطّاب ب الشّرع؛ لدُخولها تحت عُمُومٍ التَفَي » وهيّ ا بر مُخاطبة» فظهرٌ 
ل 

قوله: (وَعَلَى الأمَةِ مَةٍ الإخدَاةُ) » هذا لظ القدُورِي" ل" 


قالّ الحاكم": وتتّتِي المملوكة المسلمةٌ من ذلكَ ما صقي الخرةٌ؛ إل 
الخروج ؛ وذلك أن اتاد وجب لاس على زو يعمةٍ التكاح» وهذا معت 
حاصلٌ في المملوكة؛ ولأنَفروعَ الع - الي ليس فيها يْطال حيٌّ المؤل دقرم 
المملوكة , كالصّوم والصَّلاةِء فيلزثها الحِدّادٌ 


() ينظر: «مختصر القُدُرري؟ [ص/١17].‏ 
(1؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق51] ٠‏ 
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قال: ونس في دوم ولد واي عد كح لقيو إخْتاٌ؛ لأنّها 
ما اها نمه الدكَاح لمُطوَ التََسْف وَالإِبَاحةُ ل 
+ غاية البيان ##- 
بخلافٍ الخروج من الببت في العدَّو حيثُ لا تّمْئَةُ منه؛ لحقٌّ المؤلى» 
وحن المؤلى مُقدّمٌ لحاجته» ولهذا كانّ للمؤلى أنْ يْتعَ أَمَتَهِ من أداء التُوافل» 
وعبدّه عن الجْمَع الججمَاعاتٍ» ويخلافي الحجٌ؛ حي لا يجب على اعد والأمٍ 
لحل المؤلئ أيضا ؛ ولا حقٌّ للمؤلئ في تطييها وتّييها ؛ لأنّ الم المنكوحة حرام 


قوله: (وَكَنِسَ فِي عِدَةٍ م الود وَلَانِي عد الاح القَاسِد: إِحْدَادٌ) » هذا 
لظ القدُور 20" » ولا حِدَادَ في الوطء عَن شبهة أيضًا. 

أما أ الولد: فإنّما لّْ يجب عليها الحِدَاد؛ لأنَّه لَب على زوالٍ التكا 5 
ولا ناح كمه » ولأنٌأمّ الول إنّما تجبُ عليها العدّة بالِثي الذي يَزولٌ يه ذل الوق » 
فالمُناسبٌ لِذَلِكَ: السَّرودُ لا التَرُنُ لأنّها ما فاتئها نعمةٌ » بل حصّلّ نعمةٌ الحريّة 
التي صارّث يها أهْلا للولاية. 

وأمّا التكاح الفاسدٌ والوطءٌ عن شبهةٍ: فَإِنّما وجيت تِ العدَّةٌ فيهما ؛ لتعدّف 
[7/5معرام] براءة الرجمء لا إزوالٍ التكاح ؛ إِذْ لا حرمة كاج الفَاسِدٍ ؛ لأنّه واجبٌ 
الرنع : ولا تكاح أل في الوطء عن شبهة» ملا يلزمٌ الحِدّادٌ. 


قوله: تون انل اه ا ا 3 


القُدُوري؛ [ص/١107] ٠‏ 
)١(‏ اسمه كاملًا: اميزان الأصول» في نتائج العقول». للشيخ» الإمام» علاء الدين» شمس النظر» أبي بكرت 


© كتاب الطلاق ©» 


154 
دلا يني سج خرن التّْرِيضٍ في الخطبة ؛ لقوله 


تالى: ولاح عَيكْمْ نما عن 


« رركن لا وَاعدُوشت برا إل أن تَمُوأوأ 0 [البقرة: هم] 00 
<< غاية البيان 42 


والّدي ذكره: مذهبٌ بعضٍ المشايخ» وَمذهبٌ فخرٍ الإشلام: 98 الإباحة 
ليث بأصل 0" . 

قوله: (وَلَا ين 
لفْظُ القدُورِيٌ في «امختصره](2. 

اعلّمْ: أنَّ ييكاح المعتدّة لا يجور» وقذ مرّ بيه في باب المُحَرّماتِ . 

والتّعريضُ لا بأسّ يه . 

والأصلُ فيه قول تعالى : «وَلآبكع عَلِحُمَ يعرم يدء ون جنظبة آنآ 
َوَلَحْدَيُرٌ ق شيك عَم أده أو سَيَد زط لوص ل وى ين 1 
أن تَمُولأ رلا مَعُوهًا 4 [البقرة: ه+0]- 

والتريضُ نُ: اللويخ ؛ وحقيقه: : إمالةُ الكلام إلى عُرْضش”" يدل على الَرَض . 
نه قوله 8-5 : إن في المَعَارِيض لَمَنْدُوحَةَ عَنِ الكَذِبٍ29. 


َنْ تُحْطَبَ امعد وََابَأسَ بالتّْريض في الخِطبَةٍ) » هذا 


محمد بن أحمد السمرقندِي: الحنفي» الأصُولِيَ. (المتوفن سنة 8ن ه). ينظرة كشف الظنون» 
لحاجي خليفة [1913/1]: 
وينظر: #ميزان الأصول في نتائج العقول» للسمرقندي [ص/01٠؟].‏ 

00 وقع بالأصل: «بأصل به والمثبت من: #ف»؛ واراء 

ينظرة امختصر القُتُوري؟ [ص/ + 00]- 

(5) يعني: إلى جاذب منهء يقال: تر إليه عن عُرْضٍ ومُرْضٍ ؛ يعني: ين جانب ٠‏ ينظر: #القاموس 
المحيظ؛ للقَيرُورَاباديَ [ص/54]. 

(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل» [510//5/ الطبعة العلمية] ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [دقم/ 
5]ء من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنٍ يله به. 5 
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وقال النبي .لا: «السّرٌ التّكَاحُ» وقال ابن عباس 85 التّْرِيض أَنْ يَقُولَ إِنّي 
سيد بْن بير أن الَلَ الْمَمُوق إِّي فيك لرَاغِبٌ مَإنّي 


ا كف غاية لياق #8 ييح 

وذلك مثْلُ أنْ يقولٌ: إنّكِ لجميلةٌ ؛ وإنك لساب وإِنَّ التّساء لَمِنْ حاجني » 
فلع الل يسوقٌ إليك خيرًا » وما شابه ذلك من الإشارة دون التُصريح بالتكاح ؛إذْ 
اذ افيكة خييل : أَرِيدُ أن كحك أو أَتررّجَكِ أو أخطيك . 


كلست أي ل مغر عن اق لرضيكم 
فيهنَ وعدم عق 2 لَّا وَإعدُوشكَ برا 4 أي: نكاحًا - 
والسّدٌ في الأصل: التّكاحٌ الذي هوّ الوط كقول الأعْكَى7©: 

١‏ إنَسِرَّمَا + عَلَيِكَجَ عالق تومن ار كيه 


01 7 اندي هوّ العفْدٌ . كذا قال الزَّمخْشر 0 

<إِلّة أن تَُووا ولا تَْورًا4» أيْ: لا تُواعِدُومنَ إلا بأ تقولوا قولا 
معْروقًاء وهوّ التّرِيضُ. 

5 م - 

وقال أبو بكر الرَّاذِيُ في شرجه ل«مختصر الطْحَاوِيَ): «قالَ ابنُ عَبّاس: 
<> قال ابن عدي: «هذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة؛ داودٌ 07 الزبرقان» وغيرٌه أوقنّه؛. وقال 

البيهقي: «الموقوف هو الصحيح». ينظرة ملبعايد اسك شوبارت إغي/ 118+ 
لك في جملة بيات يمدح فيها رسولَ الل ل. ينظر ينظر: #ديوان الأعشئ» [ص//180] . 


ومرادٌ المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به علئن أن الث في الأصل هوة التكاح . 
(؟) ينظر: «الكشاف» للرْمَخْكَرِيْ [185/1] ٠‏ 
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َالمَُوَفى عَنَّْا رجه مرج هارا وبَمْضَ الل وَلَا تيت فِي عَيْرِ مناه 
خلس م يه فلي ة الإيان :> ا سم 
«التَعرِيضُ: أن يَقُولَ: وإنّي أَرِيدُ أن ترجا قال [+/+«مدام] مُجَاهِدٌ: يعُولَ: إِنْبِ 
لَحَسْنَاءُ وَإِنّكِ لجَمِيلة. 

قال سعيدٌ بن جبيرٍ في قوله تعالى: ط إل أن تَعُوا لا وها »: أن يَقُولَ: 
إِنّي فيك لَرَاغِبٌُ وَإنَي لَأَرْجُو أَنْ َجْتَِعَ2(0: إلى هنا لفْظ أبي بكر الرَّازِي. 

وقيل: المُرادُ ين قوله: (وَلَا بَأسَ بالتّمْريضٍ في الخطبة): المتوقى عَنها 
زؤْجهاء أمَا المُطلقة: قلا يجودٌ لها التَعريض. 

ولا فبه نز ؛ لأ قوله تعالى: « لبخت عَيحكُمَ مار 4 مطلقٌ وم 

وقالٌ صاحبٌ «الهداية»: قالّ النبيئٌ 4#: «السّرٌ النُكَاحُ2'00: ولّنا في صَحَّةَ 
الحديث عَنِ النِيّ ا نظّر. 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ للمُطَلقة الرَّجْعِيّة وَالمَُوئَةِ: الخُرُوج مِنْ بَئِهَا بلا وَلَا 
تَهَارًاء وَالمََُفى عَنَّْا رَوْجْها تَخْرْجُ هارا وبَْضَ اليل وَلَاتَبيتُ فِي خَيْرِمَنِلَِا) . 

والأصلُ في المطلّقةٍ: قله تعالى: «إ عنم اينع فَطَيمُوهنّ 
(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [841/4] . 
(1) قال الزيلعي: «غريب»: وقال ابنُ حجر: «لَمْ أجذه». وقال العيني: «هذا غريب» قاله مُخرّج 
الزيلِيَ) أراد: أنه لَّمْ يبت4. وقال علي القاري: «غير معروفي رَفْعُهه. 
ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [151/6]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 


[5/1]ء و«البناية شرح الهداية» للعَيني [ه/518] » و«فتح باب العناية بشرح النقاية» لعليّ 
القاري [ق47؟/]/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])0١‏ - 


َك يَجُور مطل رجي وَلمبوَة: الخُرُوج بن لاوا َارَا» 


الأحاديث (يعنية 
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أما المطَلَّةٌ فلقوله تعالى: ل غ: ؛ 
كَحِمَوَ مُبِيتَذٌ 4 [الطلاق: ]١‏ [«5١/ظ]‏ قِيلّ: : المَاحِكَةُ ند 
وَيَخْرُجْنَ لإقَامَة الْحَدّ اع يما 7 


بك لا حون ينا عن 1 


[الطلاق: 1 
قال محمد في «الأصل»: (قالَ إبراهيمٌ: القَاحِكَةُ خُرُوجُهَا مِنْ بَنِتِمَاء ويلّمنا 
فتَخْرُج إِلَى الحَدّ20. 
قال في «شرح الكافي»: ١ن‏ كاتّث فلّها أنْ تخرّج ؛ لأنّها لا تُخاطّبُ 
يباخز اش ناهذا ين حنوق الشَرعٍ» كالصّلواتٍ والحُدوو» ولِيس للرّوجٍ أن 
يَننتها في الطَّلاقي البائين لان َم يَْقّ له عليِها ملك ولا ب هم الحبل » قالوا ل 
أ تكونمراهقة عه يو يرمع نَل ٠‏ فحينشلٍ هي كالكابية وأا في الاق لوجي 
فلا تخْرُجٌ إلا 5 الرّوج؛ لبقاء ملك التكاح له عليْها»29. 
وأمّا المتونّى عنْها رؤْجُها: فالأصلٌ فيها ما رَرَى مالك في «الموطأ» عَنْ 


عن ابن مَسْعُودٍ أنه قالَ: القَاحِكَةُ أ 


سول الل كه تشآله جع إل ْله ف تبي ُذر فإِذَ وجا حَرَجَ في طَلَبِ 


قوم(" لقم فكُوة. 

قَالَتث: كَسَأَلْتُ رَحُولَ الله [«عدمرا] ككل أن أَرْجِعَ إن أَمْلِي » إن 0 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠5/4[‏ 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] , 
(1) ينظر: «البسوط» للسرخيِيّ [/59]. 


(.) القَدُوم: اسم موضع . كذا جاء في حاشية: (غ4؛ وام8؛ واراء وهف». وينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [71/1/ مادة: قدم] ٠‏ 


َعْبِدِ له َبَعُواء حَتّى إِذَا كَانُوا ب 
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دين فيك فتيت التنانا: 
قد كيه 


لِأَنَّ التق ار َليهَاِنْ َال زَْها حت َو اخْْعَتْ عَلَى فق 
دج غاية البيان »- 
كَقَالَ رَسُولَ الله يكلف 


5-7 عَلَيْهِ الِصّةٌ لني دَكَرْتٌ لَه مِنْ شَأنِ زَوْحِي قَقَالَ: : «انكثي في بَنتك)(0. 


«اشكني في بَئْنكِ حَلَّى يله الكِكابُ علدا 
شور وَعَشْرَاء كلمَاكَانَ ُْمانُ ْنُ عفاد ؛ َرْسَلَ إلى 
َسَألنِي لِكَء كَأخْبَرْئه» فَاتبعَهُ وَقصَى يه0(. 


وفي رواية «السنن»: 


جْهُ الاستدلال: أن التي يك أمرَها بالمكُث في بِئْتِها إلئ انقضاء العدّقء 
ذأ كز علها ين لسن روج لأنها حرتقت لها هل حل جواؤة. 
بن المُسَيّبٍ: : دانع عُمَرَ يه رَدَ س0" مِنْ ذي الحَلَيئَه» 2 
رْوَاجُهُنَّ» فَكَرَجْنَ)!!2: ذكّره الطَحَاوِيُ في «شرح الآثار) . 


00 


ظ] عنهن 


(1) أخرجه: مالك في الموطأ» [رقم/41] ؛ ومن طريقه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في المتوفئن 
عنها تنتقل [رقم/٠٠1]‏ » وكذا الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء أن تعتد المتوفئ عنها 
زوجها [رقم/غ ]ء والنسائي في كتاب الطلاق/ عدة المتوفئ عنها زوجها من يوم يأتيها الخير 
[رقم/075] ٠‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب 
وأحمد في «المسند؛  ]77١/1[‏ من طرية 


قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح؟. وقال ابن عبد الهادي: عَسْحهُ لهل الحم ان 
القطّان وَغيرهم» وَتكَلمٌ فيه ابن حزم بلا حجّةه. وقال ابن الملقن: «مَذا الحَِيث صَحِيح. 


ينظر: #المحرر في الحديث؟ لابن عبد الهادي [ص /80ه] » و«البدر المتير؟ لابن الملقن [47/8 79] . 
)١(‏ هذا أبي داود والترمذي ؛ إلا أن عند الأول: : «امكِي» بدّل: اشكني 0 
() أي: ئشوة خرّجْن إلئ الحج. كذا جاء في حاشية: الغ): وام»ع وااف0. 
(؛) أخرجه: الطحاوي في #شرح معاتي الآثار» [/4/] ؛ من طريق مَنْصُورٍ : عَنْ مُيجَاهِدٍه عَنْ سَعِيدِك 
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ِلَ: إِنََاتَخْرُجٌ تهارَا وَقِيلَ: لا َخْرْ ؛ لِأنّها َْقَطَثْ حَنّهَا ا ينِطُلُ به حَقُّ 
م 

وقالَ في «الأصل»: (بَكَمّنا عَنِ ابن مَسْعُود: أن يسوَة شَكَوْنَ له الوَحْقَة 
وني أَرَاجْهنَ » َأمَرَمُنَ أَنْيَرَاوَرْنَ بالتَّارِء وَلَا يشْنَ الليلٍ دُونَ م 
ولأن التو عنها زوه تححاج إلى قضاء حوائجها وكفاية مها ؛ إذْ لا نفقة لها 
في عدَّتِها » فلا بن مِنَّ لجوج ؛ بخلاف المُطلقَة ذإنّها مَْفِيةُ المُؤْنة» فلا تحتاج 
إلى الخُروج . 

أمّا إذا َبآتِ المُخْتلعةٌ زؤجَها عن نفقةٍ العدَّة؛ٍ اختلفٌ المشايحٌ . 

قال بعضهم: ترج كالمتونَّى عنها زؤجُها بلع : الحاجةٌ إلى النفقةقء 
قالوا : ألا ترئ أنّها قد تضطبٌ في تك الَفْقةِلتتخلّصٌ عَنهُ 

وقال بعضهم: لا ترج ؛ لأنها أبطلت ال رهاء فلا يكونٌ عذّرًا في 

حّ اله فلا تخرج » كما إذا اختلمّث عَلى أن لا سُتى لها + حيثُ ينطل مؤنة 
السكتى عَن الزّوج » ولا يحل لها الخروج, وهذا مذهبٌ عام الُلماء. 

وقالٌ بعضهم: : إن شاءتٍ اعتدَّتْ في ؤُجهاء وإِنْ شاءث في غيره؛ وهوّ 
مذهبٌ عطاء””"» وتمسَّكَ بقوله تعالى: لفن حَرَجِنَ فَكَاجْبَاءَ اح عَِِكُمْ في مَا 
فَحَأَنَ ف أضوت © [ابقرة: -]4٠‏ 


وجوابه: أنَّ الآيد مسوخةٌ؛ لأنَّ أوَلَ [دطام] الآية قوله: «وَمركة 


رجهم مَتَنَعَاإِلَ الول غَيْرَ إخراج 4» والوصيةٌ للوارثِ منسوخةٌ , وكذا العدَّةٌ 


> بْنٍ المُتيّبٍ يله به. 
قال العينيّ: الطريق صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعينِيَ [18/11] - 


(1) بنظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [7/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) جاء في حاشية: «م4: اذكره في السئن»- 


0 © كتاب الطلاق © 


وَعَلَى المُعْتَدَةِ 
وُُوعٍ المت ؛ لقوله تعالى «لا نشي ينا يقي 4 5 
ِيهَا مُوَ الي تدكثه لهذا َو ْله َطَقَهَا رجا كَل أ عو 
إلى مَنْزلهَا وََعْمَدٌ فيه وَكَالَ حل لني قل زَدْجُهَا: «أشكبي في بَنتِكَ حَتَى يبل 
الْكتَابُ قله 

وَِنْكَانَ نصِببهَا من دارِ الميّتِ لَايَحْفِيهَاء وََخْرَجََا الوَرَلَُ مِنْ نَصِبهمْ ؛ 
آ[#[ اف أي لشي 4#--بب-بب77 سح 
إلى الحولٍ منسوخةٌ» ككذا هذاء 
قوله: (وَعَلَى المَعْئَدّة: د ني انز الي ياف إلا الى ؛ حال 
د العؤات) اوهل و ن ضاي القُدُورِيٌ”" ولّمْ ذكرٍ القُدُورِيٌ قرلة: 
(َالمَْتِ) ؛ إذْ ليس فيه كثيرٌ طائل ؛ لأنَّ الفرقة تشملٌ الفرقة الحاصلةً بالطّلاق 
وغيره: 

ثم الأصلُ في عد الطّلاي: قوله تعالى: « لا يحون من بوتي 4 [الطلافة ]١‏ 
نسب البيوتٌ إليهنّ بحل السّكْتَى . كما قال تعالى: 9 وَقَْنَ في يكح © [الاحزاب: 
+]» وإنَّما البيوث للأزواج ٠‏ 

ثم السكتئى عاءٌ يشملٌ البيت الممْلوكَ والمُسْتاجِرٌ والمُستعار جميعا ؛ حتّئ 
لو كانّث زائرة أهلّها ؛ أو كان في غير بئتها لأ حينَ وقوع الطَّلاقي ؛ انتقلّث إلى 
بيتٍ سُكُناها بلا تأخير» وكذا في عدَّةٍ الوفاق. 

والأصلٌ في عدَّةٍ الوفاة: قوله لا «اسْكني في بَِنكِ) وقد مر قُجِيلَ هذاء 
ومعنى قوله: «حَتَى يلع الكابُ أَجَلَهُ: أي: الذي كيت عليها مِنَّ العدّةٍ. 

قوله: (وَِنْ كَانَتَصِيَا من دار المت لَايَحْفِيهَاء وَأَخْرَجَها الوَرَكةُ من نَصِيبهِمْ ؛ 


ك4 ينظر: مختصر القُدُوري) [ص/١١]ء‏ 


َْتَدٌ ني المَِْلٍ الذي يُضَافُ إِلَبِهَا بالشعقن ؛ خَالَ 


الْحْضَافُ 


ا 


وعاة وه 


أن مدا نيال بُذْرِوَاَْاة دَاثُ بد مدع راع كي 


لاس ةي ب 
الَْقَلَثْ) . وهذا لنْظ القُدُورِي 6 

0 هذا الي مُلنا بين وجوب العدّ عليها في منزلٍ سُكُناها في حالٍ 
الاييار» أمّا في حالةٍ لوق فلّها أن تنتقلّ إلى غيره ؛ لأنَّ الصّروراتِ تيح 
المخظورات » كما إذا كان نصِييُها وحدّه لا يكُفيهاء ولا يرضّئ الورثةٌ بسَكُناها في 
نَصِيبهم » فأخرجوها20. 

وكما إذا خادت الؤارة توه حافت من كامها في لكا العنرل عن 
سرقة أوْ تَهْبِء وكذا إذا كائّث في بعض الرَسَّاتِيق! ") فدخلّ عليْها خوق ين 
الشلطان أو غيره؛ فلها أنْ تقل إلى المِضْرِ» وكذا إذا كان المنزل بأَجْرةٍ وهيّ له 
تقْدرٌ على أداثها . 
قوله: (ثمَ إن وَكَعَتِ القت بطلا بَائنِ» أو ثلاث لايد مِنْ سُتْرَةِ بَيَِهُمَا: 
بَأْسَ بهو)» أي: بعد وجود السثرة لا بأسّ بِأنْ يسكتًا في منزلٍ واحدٍ أن 


و ت 


(1) ينظر المصدر السابق. 

(1) ينظر: «الاختيار» [/1078] «تبيين الحقائق» [5//ا5]: 

(؟) هو لظ فارسي معناه: الشّوَادء أو الجَمْع : أو القرية؛ أو محلة العسكرء أو السوقء أو البِلّد الشّجَارِي . 
وقد مضئ التعريف به. 


:© كتاب الطلاق © 


رمز ندا موي 
قث إلى يضرالا 


أت رَجَعَتَ 


5-2700 
الرّجلَ ملم مُرٌ بالحرمة؛ والظَاهرٌ بين حال المُسلمٍ اجضابٌ الحرام إل إذا كان 
فاسقًا مُعَافٌ. علثها من الفجوةء :فيكون .خوف الفجونٍ عُلْمٍ وَإِنْ كانتٍ السئرةٌ 


بيتهُماء فتقلُ إلى منزل [+/ددجوام] آكَرَِ فيكونٌ ذلك المَزلٌ [0.0,] كالمنزل 
الأرّلٍ ؛ لا تتَقِلُ منه إلا ببعض الأغذارٍ. 

قالوا في «شروح20 الجامع الصغير»: ون خرّجَ الزوجُ وتركها ؛ فهر أَؤْلّى 
احترارًا عن الخروج » وإنْ جملا بيهم امرأة ثقة تْرُ على الحيلولة فحَسَنٌ» ون 
لَمْتُوجدٍ امرأة ثقةٌ معد الانتقالٌ إلى منزلي آحَرَ يهذا العذْر 

وكذا إذا ضاق البيث ولا تقْدِرٌ امرآةٌ ثقةٌ أن تحولٌ بيهُما؛ تتتقِلٌ المعتدّة 
والأؤلى أنْ يخرج الرجُل فيكتي متزلا آحَرَ نمه » ويركها في المنزل الذي وثَمَ فيد 
الفرقة . 

قوله: (إلَّا آنْ يَكُونَ قَاسِقًا) أي: يكونّ الزّوجُء وهر استساءٌ من قوله: (لَا 
بَأْسَ مَعَ سُئْرَّة) , وقذ مرّ بيائه آنقاء 

قوله: (وَدَا حَرَجّتٍ المَرْة َع رَوْجِها إلى مَك َطَلَهَا ثانا أو مَاتَ عَنْهَا 
رَوْجُهَا) ... إلى آخره. هذه مِن المسائِلٍ المُعَادةٍ في «الجامع الصغير»0©. 

اعلّ: أن الزّوجَ إذا ساك با يه فطلا بائنا أو مات عَنها في بعض الطّرق » 
)0( وقع بالأصل: #شرح». والمنبت من: الف4 ولغ واام4ء واار». 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/988] . 


2 


ج باب العدة © ع 


انه يام نِضَاء أن الْمُحْتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَحْوَفُ عَلَيَْامِنْ الْحْرُوجٍ ٠‏ 
سسقس سس سح و رووويو ‏ سه 
إن كان إلى الجانبين أقلُ ينْ ثلاثة أي - أغني به: مقْصدَها ومنزلها تمِيلُ إلى 
أبّهما شاءث ء ون كان أحدّهُما أقلّ ين ثلاث أيَامٍ دون الآحَرِءٍ ؛ تَميلُ إلى الأقلّ - 

وَإِنّ كانا جميعا مشيرة ثلائق أيّامٍ: فإ كاقث في غير مأمن كيل إلى هما 
شاءث ؛ سواءٌ بِمَحْر م أ غير مسخْرم» لكن ينغي أن تختارٌ أقربٌ | 
الخوفٌ عليها في ذلكٌ المكانٍ أكثرٌ ين وف الخروج بغيرٍ الي 
في دارٍ الحرب: لها أنْ تُهاجِرَ بغيرٍ َخرمٍ ؛ لخؤفها على نفْسها ودينهاء فهذه في 
المفازة كذلِكٌ . 

ولو كان لض برب مثها على غير طَريت القفل؛ فلي لها أن حل عن 
القافلٍ.. كذا في شرح الطحاوي) 20 لكن الأؤلى هو الرّجوع إلى المنزل ؛ لأنّه 
حينئلٍ تقعٌ عدُّها في المنزل الي أَِرَتْ به في قوله 8#: «أسكني في بَنتك»27. 

ون كان في مأمَنِ؛ نحرّ يضر أ قرية ؛ ترنّصَتْ ولَمْ تخرج ؛ سواءٌ وبجَدَتْ 
مَحْرمًا أؤ لا20) هذا عند أبي حنيفة و » وعند ايو اراي 
تخْرمّاء أما إذا وجَدَتْ مَحْرمًا ؛ فلها أنْ تَخْرجَ إلى أي الجانين ن شاءثٌ 

لمَاء أن أصلّ الخُروج مباحُ بالائقاق ؛ يدليل أنه تخرجٌ إلى ما دون الَف 
بالاتّفاق [+/دمعظام]ء وإنّما التّراعٌ 5 الخُروج إلى مذَةٍ السّفرِ والمعتدَّةٌ ون كان 
اتيس في منزلها عائها واجبًا؛ يجودٌ لها الانتقال عن بد كانهدامٍ المَنزلٍ 
وغيره؛ وأذّئ العُرْبٍ ووَحْشةٌ الانفرادٍ عُذْرٌء فيجورٌ لها أنْ تخرج بين المِضْرٍ الذي 
هي فيه إلئ منزلها ؛ أو إلى مقصدها بِمَحْرمٍ» كما إذا كانّث في المَمَازةِ؛ لأنّ حاجكنا 


(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيجَابِيُ [ق/اه؟] - 
(0) مضى تخريجه آنفًا 
9 وقع بالأصل: «أولئ». والمثبت من: افق ولغ4ء ولام ولراء 


لكا 


ا 2 ا ل ال د 
إلى المُبِيحٌ لسرا ؛ ووجودٌ المَحْرم مُبِيحٌ » فصارٌ السفرٌ مع المَحْرمٍ كما دون 
التغر مع غيره. فأَطْلِقَ لها الخروج بمَخْرم. 

ولأبي حنيفة ولق : أن العدّة أنَعٌ للخُروج ين عدّم المخرمٍء فإذا كان عدم 
المّحْرمٍ مُنا مانا ؛ فالعدةٌ أَوْلَى . 

بياثه : أن العدّة مانعةٌ للخُروج ؛ قلا كان أو كثيراء وعدمٌ المحم ليس بمانم 
ما دون السفر؛ بخلاف ما إذا كأ في المفازق» فإنَّ عدم التَخرم ليس بمائع 
لوج ؛ لأنّها ليسث بمؤضم قرار» فلا ككونٌ الع مانعة أيضّاء ولأنها كان 
تابعة إلئ الآنَ للؤّوجٍ في ني الإقامة والشّفر"2؛ والآنّ كاتث أصلد بنفسهاء فإذا 
جارٌ لها الّرُ بمَخرم؛ كان في مغنى إنشاء التّفْرِ كما فلا يَجورٌ؛ بخلاف 
المغازة» فإنَّ لتّحوّلَ عنها ليس في [1/0. .ظ] مغدى إِنْشاءِ السّغرِ؛ لأنها ليسث بدارٍ 
الإقامةء ويخلاف ما دون السّغرِهِ حيثٌ جار لها أن تسِيرَ يِه بمَحْرمٍ وغيرٍ مَخْرم؛ 
سواء كانث في مضر أ غيره؛ لأنَّه ليس بسقَرِ لا حقيقة ولا حكْمًاء بل هو بناء 
علئ الخُروج الأول . 

ولا ئلم أن أصلّ الخُروج ُباح » » بل هوَ حَرامٌ؛ لقوله تعالى : ولا حيجن 4 
وإنّما أب للها الخروج بعذْرِء ولا لم لع إذا كاث في مأمن» ولا تُسَلُمُ أن 
القياسّ صحيحٌ علئ ما إذا كاد في المقازة؛ لوجود الفارق ؛ لأنَّ نا لا تخرجُ 
بغير مَحْرمِ بالاتّفاقيء وفي المفازة لها ذلك ٠‏ 


وفائدةٌ َب البائن ما قالّ شمسٌُ الأثمّة التَرَحْسِيَ في «شرح الكافي»: (إِنْ 


)١(‏ وقع بالأصل: «في الفّره. والمثبت من؛ «ف)ء واغ4؛ وهم» وار» 
(؟) ماألة كونها تابعة لزوجها في النبة مذكورة في «شرح الكافي». كذا جاء في حاشية: (غ4؛ ولام4؛ 
واف». وينظر: «المبوط؛ للسرخبِيّ .]1١5/1[‏ 


3 باب العدة 2# ومع 


أن لجو عَ أَوْلَى لِيْكَنَ الاعتِدَادٌ [:ه٠ار]‏ في منزل الزوج ٠‏ 
قال: إلا أن يَحُونَ طَلَقّهَا أو مَاتَ عَنَْا عَنَْا رَوْجُهَا في مِضْر فإنّها لا خوج 
حنَّى تَعْتَدَ ثم تَخْرّجُ إن كان لها مَحْرَ 


وَكَالَ أَبُو يُوسّف وَمُحَمَدٌ إِنْ كان لَهَامَ مَخْرَمٌ ا َأس بَِنْ تَخْرْجَ نْ الِْضْرٍ 


مَحْرَمٌ وهذا عند أبي حَنِيفَة ‏ . 


َهُمَا أن تَفْسَ الْحُرُوج ماح دَفْمَا لد الْعُرَة وَوَحْقَة الْوَحْدَةِ وَهذَا عُذْرٌ 
نما الْحُرْمَة للكتراولة رتَفَعَتْ بالْمَخْرَمٍ وله أْ الِْدَة أنْعُ من اْحُوُوج مِنْ 
عَدَم الْمَحْرَمٍ كإِنَ لِلْمََْةِ أن تَخْرْجَ إِلَى نا دُونَ السَّمّربِميْرٍ مَحْرَمٍ وَليْسَ لِلْمعْكدَةٍ 
بتتلتككة تي يت 5ت 
كان الطَّلاقُ رجْويًا؛ فهي لاتُقَارِقُ زوْجَها إذا سافرٌ يها ثم طلقّها ؛ ؛لأنّ الرَّجْعِيَ 
لا يقطغ التحاح ؛ لاف ما إذا طق هم سافر؛ ليس لَه أن يسافر يها قبل الرّجِعةٍ 
عندّنا؛ خلاقًا لزّئَرهِ لأنَّ المعتدّةَ ممتوعةٌ عَن إِنشاء السَّفْرٍ معَّ المَخْرم 
وغيره)00. 2 : 

قوله: (إلَّا أن الرّجُوعَ أَولّى) استشاء من قوله: (إنْ شَاءَتْ رَجَمَتْء وَإِنْ 
شَاءَتْ مَصَتْ)) يغني: : لها في الرجوع والمُضِيّ خيارٌ إذا [/دمعراء] كانث ثلاثة 
بام إلى المنزل» وكذلك إلى المقصد أيضاء ولكن الُجوع أذ ؛ ليقع الاعتدادٌ 

في المنزل المأمور يه في العدَّة 

قوله: ( إلا أن يَكُونَ طَلَّقَّهَا آَوْمَاتَ عَنَْازَوْجهَا ني مِضر) . هذا أيضًا استشناة 
ين قوله: (إنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ)ء يغْني: لها الخيارٌ في ذَلِكَ ؛ إلا 
إذا كاث في مضرء فلئِسّ لها الخُروجٌ أصلًا عند أَبِي حنيفة» وقد مر بياه . 


١]94/3[ ينظر: «المبسوظ» للسرخييّ‎ )١( 


د 


قوله: (عَلَيهَا) ».اي: على المزأق. 
والله 8 أعلَمُ بالضّواب- 

[هذا آخر الدفتر الرابع من نسخة السّوَاد التي وق عله اط يدِي من 
كتاب: «غاية البيان شرح الهداية»؛ قد فرغْتُ عنه والكَوَاطِرٌ مُكَدّرَة» والأحوالٌ 
مُتقّصّة » بعد اليا واّيِي2: ببعض أطَرَار العراق» ليلة السبت العاشرة من صَفّره 
حُِمَ بالخير والظَفْرء سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة هجرية» ويتلوه في الخامس 
باب: ثبوت النّسَب. اللهم بلّْنا إلى منازل أنبيائك وأوليائك بِلَدٍ الشام؛ وارْدُفنا 
يوم الحشر معهم القيام» وأسْكِنًا بَحابِيحَ دار السلام. آمين] 0©. 


هلم مملايج 


4 اللّكا: الفتح والتشديد: تصغير (الِْي : وقّع فلان في اللا واي ؛ يعني: في الداهية الكبيرة 
والصغيرة. ينظر: «مختار الصحاح» لأبي بكر للرازي [ص/708/ مادة: لتي]ء و«المعجم 
الرسيط» [419/5]- 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: هر»- ولام». 


وكا 


باب ثبوت النسب #©» 


وَمَنْ قَالَ: «إِنْ 


عرماء مه ديم 


بوجت فلا 


[لاظلم] [ جر ائ تفز اعم 
رب يَسَرْ ولا تعسّر](2 
بََابٌ 


لَمّا فرَعَ من بيانٍ وجوه العدّة ‏ مِن اعتبارٍ الحيضء والأشهُرٍء ووّضع 
قوت التضى والأن شرك منت الولد.عن آنا العشل» 


2٠2‏ في 


«إنْ تَرَوجْتُ فلا 


هِيَ طَلِقٌ». روجا مودت وَلَذا لس 


5 الا 
قوله: (وَمَن َل 
ل م تَروّجَهَا؛ٍ كَهُوَ ابه وَعَلَيْهِ المَهرٌ) » وهذه يبن خواصٌ مسائلٍ «الجامع 


الصغير». 
وصورتّها فية: محمد عَن يغقوبٌ» عَن أبِي حنيفة :دفي 
0 014 « 
رجل يقولٌ: (إِنْ تزوَّجْتُ فلانة فهيَ طالقٌ). فيترّوّجُْهاء يول لك اشكرين 
يوم تزوجها. قالَ: هو ابه » وعليه المَهرٌ)20. 
والمرادٌ مِن قوله: (ل 
(1) ما بين المعقوقتين زيادة من «م6. 
إنذا ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/191] ٠‏ 


5 


أْهٍُ): لتمام سن أشهرٍ من حين تزرَّجَها ء ين غير 


:2225225959959999599519 
زياد ولا نقصانٍ» وأنما ين ايوم الحينٌ» أي؛ : مُطلّق الوقت ؛ لأنَّ اليوم إذا قن 
بعلٍ لا مْتدٌ يراد به مُطْلكُ الوقت » وقد م بيه في كتاينا الموسوم ب« التيين)0©. 

وإنّما قيّدْنا بقولنا©: «ين غيرٍ زيادةٍ ولا نقصانٍ» ؛ لأنّها إذا جاءثٌ بالولد 
لأكثرّ ين سَّ أشهُرٍ ين وت التكاح ؛ لا يغبت النّسبُ ؛ لأنّها جا ت بالولدٍ بعدّ 
الطلاق ظاهرّاء فلا ينبت النّسبُّء ولا تجبٌ العدُّء وذال 3 لأنّ مده الحَمْلٍ لما 
تقدرثْ بسن أشهرٍ - يَفنها ‏ كان العُُوقّ بعد الطّلاقء وكذا إذا جاءث بالولد 
لأقلّ مين سن أشهُرٍ ين وفْت التكاح لا ينبت التّسبُّ أيضًا؛ لأنَّ لمُلُوقَ يكو 
حينئلٍ قبل التكاح . 


وإنّما ينبت النَّسبُ: : فيما إذا جاءث يالولدٍ لتمام سن هر مِن وقتٍ التكاح ؛ 
لبا كاج - ممّنْ يحتمل العُلُوق من - قائمٌ مقامَ الوطء في حقٌّ ثباتٍ النّسبٍ ؛ 
لأنَّ النّسبَ مك شفاط في إثباته» وقذ قال [/ 9 د: «الوَلدٌ لِلفِرَاشء وَلِعَاهِرٍ 
الحَجَرُ20, أي: لصاحب الفِرّاش؛ على حَذْفٍ المُضافي. [:/1ر/م] كذا قال 
المُطَرّزِي2:0 

والفِرَاشنُ: العقدٌ . كذا فر الكرْخيُ في إملائه ل شرح الجامع الصغير» » وق 
ذكزنا تحن في قشل المَُرّماتٍ : أنَّ الفراشَ كونٌ المؤأة بحالٍ لو جاءث ولد ينث 
نسبه منه» فيكونٌ الوط زمانٌ التزوّج ‏ ثابنًا حم ؛ ون لَمْ يوجذٌ حقيقةٌ » والعبرةٌ 
3 شرح الأخْسِيكَِيَ للمؤلف [1291/1]. 

0 وقع بالأصل: «بقوله؛. والمثبت من؛ «ف4ء واغ)؛ لم0 وااراء 
() أخرجهة البخاري في كناب الفرانض/ باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة [رقم/74]: ومسلم 

في كناب الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات [رقم//401١]؛‏ من حديث عَائِكَةَ ل به. 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [ص/5هم] . 


4 باب ثبوت النسب © نا 


ا الب إن 
التُكَاح قَقَدْ جَاء. بي رسيو ع 3 بل ني حَالَةٍ 
“كك .ااا أكثثمامممم00ظ 
للفراش لا يلماء ؛ بالحديث”©» ولهذا لؤ كان ين ماه ولَمْ يكن لهُ فراش لا يعبثُ 
السب 

َإِنْ كُلْتَ : يتبغي ألَا يبت السب - كما هو قولٌ زكر رجه التاق ؛ لأنَّه كما 
حصَلٌ التكاحُ وقعَ الطّلاقُ» فلَمْ كُنْ ين ماله؛ لاه لم يكن أن يفرتها. 

قلْتُ: لا نُسَلّمُ أنه لا يمكنٌ أنْ يقرتها بعدّ التكاح ؛ إذْ من الجائزٍ أن يكونّ 
عَلى بطْنها - وحالةً الإنزالٍ ‏ تزوٌّجَها والشهودٌ عندّه » وقد علقت من ساعته » فيكونُ 
ونْثٌ التكاح ووقْتٌ الوطء واحدّاء فهذا وإنْ كان نادرً ؛ يُعْبرِ؛ٍ لأنَّ النّسبَ يمشتاط 


ولئِن عنقا الله تدعق أنإيتيبهاحنة :ركذ نقيل اننا كما 
بالحديث » فكانّ الولدٌ من مائِه حكْمّاء فلا يَِدُ علينا سوال . 

يُوضحُه: أنّ إفكانَ الدّخول ليس يمُعتبرٍ عندّنا في إثباتٍ النّسبٍء ولهذا لو 
يدها وبيتهما مسيرة ستو فجانق بالولالبكو أشهروصت النّسبُ - دا لم 
يوم الدُخولٌ ؛ لبغْدِه عثها - ثم لَمّا نبت النَّسبُ؛ وجب عليه المهرٌ كاملا ؛ لأنّها 
صَارَتٌ في مغنى المذخول يها. 

قال الفقية أبو اللَّيِثِ طق : قال أبو يوسف - رجه الله تعالق - في «الأمالي»: 
يتخي في القياس أن يجب عَلى الزّوج مه ونصفٌ و لأنّه قذ وقع الاق عليهاء 
فوجبٌ نصفٌ المهْرٍ ومؤرٌ هي آترُ بالدُخول . قالّ: إلا أنَّ با حديفةٌ - رضي الله تقال نه - 
استحْسن وقالٌ: لا يجب إِلَّا مر واحدٌ؛ لأا جعأنا بمنزلة الدّخول بين طربيه 


بعني: الماضي آنفًا. 


للع # كتاب الطلاق © 


يَُالِطُها مََائَ الال التكَاحَ وَالنَسَبُ 
بت السب مِنْهُ جُعلَ وَاطِنَا حُكْمَا اكد 


قال: وَيَْيْتٌ ثبت نب ولد لخي ذا جاءت به كتين أو كت 0 
ائْقِضَاءِ عدا ؛ لاحتِمَالٍ العُوق في حالة الع لجوَازٍ ها َكُونُ مُمْعَدَةَ الطهر. 
<< غاية البيان م 

الحكرٍ فتأكٌدَ ذلكَ الصّداقٌ [:/:ظام]» واشتبة وجوبٌ الرّيادةٍ. 


و 0 0 : بشو 


> عميسس ب 

وتمامه في (مختصره»: (فَإِن جاءث يه لأقلَّ من سكين باّث» وان جاءثٌ 
به لأكثرٌ ين سنتين قبت نسيّه » وكانث رجعةً)20. 

لاي يغبت نسب وليها إذا جاءث يه لأقلّ ين ستعين» فإ جاحث يه 
ع يعبث ؛ إلا أن يدَعِيه . 

وهزه المسألهُ مئِييّةٌ على معرفة مدَّةِ أقلّ الحَمْل وأكترهاء فعندنا: أقلّها َه 
أشهرٍ » وأكثرُها سنتانٍ كما سيجِيءٌ بيائها في هذا الباب إِنْ شاء الله تعالئ . 


فمتى ثبت هذا قُلنا: كل موضع باح الوطء فيو فم الئل مقدّوةٌ بس 
أشهُرٍ» وهو أقْربٌ الأؤقاتٍ ؛ إلا أنْ يلزمَ نات رجعة بالنَّكُ » أو إيقاع طلاق 
بالشَّك ؛ أو استحقاقٌ مال بالشّك ؛ فحينئز يسَيدُ العُلُوقٌ إلى أبعدٍ الأوقات» وهو 


(1) ما بين المعقوف: 
(5) ينظر: #مختصر القُدُوري؛ [ص/101]. 


: لفق وقغاء ولمقء واراء 


8 باباثيوت السب 4 5١‏ 


نْ رَوْجهَا لاْقِضَاءِ الْعد 
: يي زاجنا لتقي 23 


لُق 7 الاق يول بذ يَعْدَهُق 
لل 0 2 
ما قبلّ الطّلاق ؛ لأنَّ هذه الأشْياءَ لا ته تبث بالكّك00. 


عا دوقنع 


وكلُ موضع لا بباح الوطء فيو: مدا قر ببسي أ رفز فرق 
شعن إل أبعد الأوقاي ؛ للخاجة إلى بات اللسي » وأ ميم عل الاحياط؛ 


في اعطاق لج إذا جامث ولد لأغل ين سحن ون وفْج الطألا"؟؛ يت 
التَسبٌء ولا يصيرٌ 2 مراجمً؛ نمسي الوق إلى أبعد الأؤقات ؛ لش يلوم إثباث 


[/ده] 5 بالنّكُء على تقدير إسشناده إلى أقْربٍ الأؤقات . 
وإِنْ جاءث يه لأكتر من ستئّين » فإن. طال | الوَمِان يقبت .السب ووضنية 
مُراجِعًا ؛ لأنَّ [ لعولا ود المسلمنَ مخمولً عل الحو اتلام ما كن 
بيائه: أنّها جارّتٌ أن تكونّ ممندّة الطهرٍ» فوَطِئّها الزوج في آخرٍ الطهر» 


بائن : إن جات يه لأقلّ مين سنتين من وقْتٍ الطّلاق ؛ يغبت 
الامج جيه 1 1 ع مرضي 
وَإِنّْ جاءث به لأكثرٌ من 
عُلِمَ يقينا أن الحَمْلَ حدّتٌ بعدَ الب 
يثبثُ النّسبٌُ من الزَّوج ؛ إلا أن ب 


: لا يعبت النّسبٌ ين الزوج أوْ غيره؛ لأنّه 
سواء كان الوقن الرّوج أو غيره» فلا 
َيه فحينتل:ايعيثا السك ؛ أن له-وجها 


)١(‏ فى: هف4: «إلا بالشك6. 
00 أشار في حاشية الأصل: إلئ أنه وقع في نسخة أخر: «التكاح» . بدل: «الطلاق», 


ريننا 9 كتاب الطلاق © 
إذجَاءث بو أن سكن كّث جعي لآنّ الْعَلُوقَ بَْدَ الطّلاقي 
2 1 
وَالظاِرٌ أنه مِهُ لانْتفَاءِ الزَا مَِّْا قَيصِيد بِالْوَطْءِ مرَاجِعا ‏ 


ل اا سه فايق اليا 4ل تب سمه 
صحيحًا؛ بأنْ وَطِنَّها في عدَّتِها بشبهة؛ فحمَلّتْ من فإذا ادّعى ؛ ثيِتَ النّسبٌ؛ 
يد وجْهِ الاحتمالٍ بالدّعوئ . 
ثم اموت إذا جاءث بالولد لأكثر ين سين » وقذ أخّث نفقة جميع المتقء 

ولَمْ تُِرّ بانقضاءِ عدَّتِها» » فهل يلزمها رد شيء من التق على الرّوج أمْ لا؟ 

قال أبو حنيفة ومحمد رَبحَة الل#تقال: يلزمها رد نفقة سن أشهر . 

وقالّ أبو يوسّف ‏ رجه الل#تعال -: لا يلرّمُها رد شيء أصلا - 

دَرَدَى يِشْرٌ عن أبي يوسّف ‏ رجه الل تعال - مثْل قولهما. كذا ذكرٌ شمسش 
الأئمة السَّرَّخْسِيُ - رجه الله تَعَالَ - في شرح الكافي)20. 

له: أنّها معتدّةٌ ظاهرًا؛ لأنّها لَمْ قر بانقضاء العدّوء فالمعتدّةٌ مسعحمّةٌ 

للنفقة» والزّنا مختملٌ فلا يمل علو هلجعلا كانها مروت بزح آَرَ) يلرم 
دللا حان الاو هق أله سل ارو يو ل فل يلرته 1 بيم. 

ولنا: أنَّ هذا العلوق له يكلو ائين انكن الأمرَيْن: إمّا أن يكونَ في العدَّةٍ أو 
بعتعاء فلا يجورٌ الأول ؛ لأن في حل أمرها عن الفساو؛ للزوم لزنا [:/جذاواء 
فتعيّنَ القاني» وهوّ أن يكون العلُوقٌ بعد العدّو؛ 
بزؤج آخَرَ وعِلِقّتْ منهء وتزويجها نفْسَها صارٌ كالإقرارٍ بانقضاءٍ العدَّو وبعدٌ 
انقضاء العدَّةِ لا تستحقٌ التفقة» فيجبٌ عليِها رد ما أخدَّنْه بعد الانقضاءِ فى مقدار 
سنّة أشهر ؛ لأنّها أدتى مدَّةِ الكبل » وفيها يقينٌ؛ وفيما وراء ذلك شك . 


3 


ن انقضَتُ عدتّهاء وتزوجّث 


(1) ينظر: «الميسوط» للسرحْسِيّ [/57]؛ #المحيط البرهاني» [585/4] . 
)0 وقع بالأصل: لالها؛ . والمثبت من: «فقء واغ4؛ ولام»غ ولاراء 


9 باب ثبوت النسب ©. 


ينض 


0 به لكل مِنْ سَتتئْن ؛ لِأَنّهُ يُحْكَمَزُ 
ُ زوَانُ لراش كد العَلوق كَينيِتٌ 


يَدَعِيَهُ ؛ لَه لرَمَهُ ولهُ وه بأنْ وَطِتَهَا بشُبِهَةَ في العدة. 
لو غاية الييان #ه- 3 
اعلة: أنَّ امشو قوله: (يَيِتٌ تست وَلَدٍ المطلقة) فى الرجعية والبائن: 
لع اعلع: أن امور قولهة (ينبت تسب :ول .العطلقة) في الرجوي والباين؛ 
شهادةٌ» أو اغتراف مِنّ الرّوجٍ بالكبل » أ حبَلٌ ظاهرٌ» كما سيجي 
بياله بعد هذا عند قوله: (وَإِنْ وَلَدَتِ المُعْمَدَة وَلَدَا) . 
قوله: (وَالمَبْعُونَةُ) » وهيّ المطلّقةٌ طلاثًا بائنا أ ثلانًاء 
قوله: (قَائِمًا) » أي: ثابمًاء 


قوله: (وَإِنْ جَاءَتْ به لام سَتَئنِ) » أي: إنْ جاءت المَبُوتة بالولد . 

قوله: ( إلا أن يَدَعِيَُ) استدداء ين قوله: (لم يَثِيِت)» أي: لَمْ يثبت التّسبُ إذا 
جاءت المَبُوتةُ لتمام سنتين ؛ إلا أن يدّعِيَ الزوجُ الولك؛ لأنّه التزمَةء وله وجْة 
صحيحٌ: بأنْ وَطِنّها بشبهة في العدَّةَء ثم إذا ادعى الزوج ثبَتَ النسبٌ ‏ ولكن هل 
يحتاج إلى تصديق المزأة أمْ لا؟ 

قال الإمامٌ يجبي هذ في «شرح الطّحاوِيَ»!"): في روايعان: 

في روايةٍ: يحتاج إلى تضديقها. 

وفي رواية: لا يحتاجُ إلى تضديقهاء ولَمْ يذكزه الرَحييُ في شرح الكافي» » 


(1) ينظر؛ #شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِْيجَابِيُ [ق01م] . 


نا 


قَإِنْ كَانَتْ الْمَبونة ير امع بها قَجَاءَ" 
ؤت عل تأي 5 
يُوسُف يه يَثدتٌ 
اكش ا ع للا 6 1 09 د سد 
ياو ا 


من مسائِلٍ «الجامع الصغير)0©. 

اعلم : أنَّ الصّغيرة إذا طلَقّها زوجّهاء فلا يخلو: إمًا إن [؛/:دام] [طلّقها] © 
قبلّ الدُخول أو بعدّه فإ طلمها قبل الول فجاءث بولَدٍ لأقلّ من سن أشهُرٍ من 
وقْت الطّلاقي ؛ ثبت النّسبُ» وإنْ جاءث به لأكثر ين سم أشهُرٍ لا يغبت ؛ لحصول 


العُلوق يعد انقِضاءِ | 

وَِنْ طلَقها بعدّ الدُخولٍ فلا يخلو: إَا إنْ أقرّتْ بانقضاء العدّةِ بعد ثلاث 
أشهّرٍ» أز لَمْ تر فإ أقرّثْ ثم جاءث بولدٍ لأقلّ ين سن أشهرٍ من وفْت الإقرار؛ 
ثبت النّسبُ » وان جاءث به لسنّة أشهّرٍ أو أكثر لَمْ يغبت النّسبٌ ؛ لانقضاء | 
ومجيء الولدٍ لمدَّةِ حل تام بعدّه. 

فإِنْ لَمْ مُِرّ بانقضاء اهنول مع حلا تمل قو أب جتيفة ومحمد 
رجهم اله تعال: : إن جاءث بالولدٍ لأقلّ ين تسعة أشهرٍ مِن وقْتِ الطّلاق ؛ تبت 
السب وإلَّا قلا. 


إلذ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/975] . 
(؟) ما بين المعقرفتين قي ١م4:‏ ١يطلقها».‏ 


8 باب ثبوت النسب © لم 


َلَمْ تقر يانْقِضَاءِ الِْدَّة قََشْبَهَتْ الْكَبِيرَة .. 


1 
وعنة بي يوسّف ‏ رج لتاق بد يثبثٌ النَسبُ إلئن سد 


في الطّلاق البائن » 
وإلى سبع وعشرينَ ا 
عدَّتِها وهيّ ثلاثة أشهّرٍ - فكَلقَتْ فعَلِقَتْ؛ ثم مدةٌ الكبل: : سنتان» فالمجموع: سبعةٌ 
وعشرونٌ شهر](2. 


وجْهُ قول بي يوسّف لقه: أنَّ هليه معت تمل أن تَخبلَ ساعة فساعة؛ 
لأنها مراهقةٌ» فإذا جاءث بالولدٍ لأقلّ ين سنتين من وقت الطَّلاقي البائن ؛عْلِمَ أن 
اعون كان قبل العَلاق» فيبث السب كما في | ة» وإنْ جاءث به لأكثرٌ ين 
ذلك لا يعبت النّسبٌ ؛ لحصول العُلُوق بعدّ الب 


وفي الرّجْعِيٌ: ينبت النّسبُ إلى سبعة وعشرينَ شهرً ؛ لأنَّ عذّها ثلاثةٌ أشهرٍ» 
ومدةٌ حَمْلها بعدّ ذلك سنتانٍ» وإِنْ جاءث به لأكثرّ ين ذلِكَ ؛ لا يثبثُ النَسِبُ م 


ودج قولهما: أنَّ عدّةَ الصّغيرةِ: ذاثُ جهة واحدقء وهيّ ثلاثة الأشهُرٍ 
[فلنظلم] الي ينها النٌُ , وما كان محا شزعًا كا السكوتُ والبيانَ قي سواء» 
فإذا انقضث ثلانة أشهر ؛ حُكِمَ بانقضاء عدّتِها » فصار كاقرارها بالانقضاو. 

فلؤ أقرَّتْ بالانقِضاءء ثم جاءث بالولدٍ لأككرٌ من سن أشهُرٍ؛ لا يعبت 
النَسبّء فكذلكَ هنا لما ما مقت ثلائة أشهر؛ ثم مضئ بعدّها سن أشهرٍ - وذلكٌ 
ل يفك القلسث سرأء كان الطّلاق نكا او رلجيكاء فل بل الحكمٌ بانقضاء 
العدَّةٍ بارع و م 00 بإقرارٍ المزأة؛ لأنّ كم الشّرِع لا يمتملٌ 
الخلاقٌ» وإقرارُها يَحْتملٌ ذلك 

أمّا الصغيرةٌ المتوقّى عنها زؤجُها: فإنْ أقرّتْ بانقضاء العدَّةٍ بعد أربعة أشهُرٍ 


٠ ]177/4[ ينظر: «العناية شرح الهداية» [4/هه] » افتح القدير؛ [4 /4ه"]  «البحر الرائق»‎ )١( 


9 كتاب الطلاق © 


تميق وهو الأههَر كمِْيّها يحكُمْ اللَع 
ة كَوْقّ إفْرَارِمًا؛ لِأَنَهُ لا يَحْتَمِلُ الْخِلَافٌ وَالْإِقْرَارُ 


قث مطلقة انا ريا كَذَّلِكَ الْجَوَابٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يت إَِى 
: عَهْرًا؛ أنه يجعَلُ وَاطِنًا في آخرٍ الْهِدَةَ وَِيَ التَكَاَةُ الْأَهْهْر فم 
َي يه لأكتر مدا" الحَمْلٍ وهو سنتان. 

<3 غاية البيان 42- 
وعشرء ثم جاءث بالولد لسو أشهرٍ أو أككر؛ لا يت النّسبُ» وإ ادَعَتْ حلا 


يفبثُ النّسبُ لأقلّ من سكين . 
وَنْ لَمْ تر باتقضاء العدّء لم تنّع حَبَلَا؛ٍ فعندَهُما: إذا ولدّتْ لأقلَّ مِن 
مز انقر تدوج لوزي اق إلا هلد 


وعند أبي يوسّف ‏ رجه للفتعال -ذ : إنْ جاءث بالولدٍ لأقلَّ من سنتين مِن وقْتِ 

وج ؛ يغبثُ النّسبُء وإلّا قلا لأنّ ُكوتها بمنزلة الإْرار بالل عندّه. 
أمّا عندَهُما: فسكوتُها بمنزلة الإفرارٍ بانقضاء العدَة ؛ لأنَّ عدّتها ذاتٌُ جهة 

واحدةٍ؛ لأنّها لا تختملٌ الحبلَ لصِكّرها. 

يَهَا) ؛ أي عدَّة الصّغيرة؛ (جِهَة مُعيئٌَ) » وهي الأشهُر ؛ 

دير 

لدَكَالِ موق إَْارهَا): أي: حكُمُ اشع في الدّلالة على 


)١(‏ ينظر: «مختصر اختلاف العلماء؟ :]4٠4/1[‏ «المبسوط» [597/5 » »]١‏ «تبيين الحقائقة 
[/47]؛ «الاختيار لتعليل المختار؟ [/180]» «فتح القدير» [51/4]ء «البحر الرائق» 
[؛/نحى علاح]ء «المهر الفائق» [454/9]. 


باب ثبوت النسب 4 نا 


دَإِنْ كَانَتَ تِ الصّغِيرَةٌ ادَّعَتَ تِ الحَبَلَ فض العِدّة؛ كَالجَوَابُ فيهًا وَني الكَبيرَةٍ 
وا لأنَبإْرارها حكمًا بُوغِها. 

َيَبْثْ َسَبُ وَلَدِالمَُوَفَى عَنْهاروجُهَامَا بين لوََاِوَبَيْنَ اين . 
سه اي اليا 4----ل-ل-#-#ااحسة 
انضاء العدَّة فوقٌ رار المرأةٍ بانقضاءِ لع لأنَّ[/+.ده] إفرارَها يحتملٌ الكذب 
والخلاق » وحكمٌ اشر 5 

قوله: (وَإنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةٌ دعت [»/مرام] الحَبَلّ فِي العدَة؛ فَالجَوَابُ فِيهًا 


م 


َي اكير سَوَاة) ٠‏ وذلك لأنها أعرفٌ بأثر عّيها ين غيرهاء حت ينبت نسَبُ 
وليها لأقلّ ين سعين في الطَلاقِ البائن» ولأقلّ يبن سبع وعشرينَ شهرا في 
لي ويه صيّحَ في اشرح الطّحاويّ)( إلا أن في الكبيرة يعت السب لأكثر 
ون طالّ الزَّمانُ في الطّلاقي الرّجْعِي ؛ لاحتمال أنّها كاّث ممتدّة طهر 
يها في آخر طفرهاء 


39 


وهنا في || : إذا مضَتُ ثلا 5 اتوم اللازء يوك نوو املو 
نمإذا ولدّث بعد ذلك لأقلَّ مين ستتين ؛ يكوثٌ العُنُوقُ في العدّو» ويه يقبت التسبٌ» 
إلا ئلا. 

قوله: (وَيَنبْتُ َب وَلَدِ الموَفَى عَنْهَا روجا مَابَِ 
دهِه ين مسائل القُدُوري مين ٠‏ وهذا إذا َم تكن المتوفئ عنها زؤْجُها صغيرة ؛ لأنَّ 
ات رايمانعية إلا رك لال متي ادر معدي 1ء » وإنْ ولدّث لأكير 
بن ذلِكَ ؛ لا ينبت عند أبي حنيفة ومحمد طلقا؛ خلانًا لأبي يوسف. 


والمسألةٌ محفوظةٌ في «شرح الكافي0(”": وقذ بينّاها قبلَ هَذاء يدل علِه: 


«شرح منت الطحاوي» للاء 


3 «مختصر القُدُوري؛ [ص/71 
(؟) ينظر: 9المبسوط» للسرخييّ [43/10]: 


جد غاية لبي 4 
أيضًا في المتن في بيان الذَّلِيل: (بخاف الصَّغِيرَ 
ويتبغي لك أن تعرق: أنَّ نمب المتوفّى عّها زوْجُها إِنّما ب* يعبثٌ ما بينَّ الوفاةٍ 
وبِينَ السَّنتين ؛ ؛إذا ترف باتيضاء اهن ترق بالانقضاو» فولث لأف 
ين سند أشهّرٍ ين وقْتٍ الإقرار؛ ينبثُ التّسبُ ؛ ولا ثلاء يدل علتيِه: المسألةٌ 
الثاني ؛ وهذا مذهثناء 


وقالَ رُكّر هه: إن لم مدع الكبل في مده اعدو وجاكث بو لعشرة أشهرٍ 
رايم ؛ لم يعبت تسب ؛ قياس على الصّغيرةٍ المتوّئ عنها زوجُهاء ولأن 
ذاثُ جهة واحدةٍ [»/دنذام] » وهيّ الأشهرٌ؛ لقوله تعالى: 
َم رِوعَذَْا 4 [بتر:: :00]ء إلا إذا كاتث مخلوكة» 
شكرث عدتها شؤرين وخمسة ام لأنَ لق تق . 

فإذا انقضّت أيَّامُ العدّة وول تدع الحَبَلّ - والأصلٌ عدم م الحبلٍ حَكيَنا 
بانقضاءٍ العدّةِ ؛ لتعيّن الجهق ثم بعد انقضاءٍ العدّة إذا ولدث لأقلَّ مين سن أشهر ؛ 
يعبث الكلك ‏ لأثااما بوجود الحبلٍ قبلّ انقضاءٍ العدّوء وإذا ولدّتُ لأكثرٌ ين 
ذْلِكَ قلا ؛ لاحتمال حُدوثِ الكبل ؛ قلا يعبت النَسبُ بالقَّكُ. 


قول صاحب «الهداية» 


ولنا: أنَّ المتوفّى عنّها زوْجُها عدتُها ذاثٌ جهتيْن ؛ لأنّها إذا كانت حامكا 
فعدَتّها وَضْعٌ الحَثْلٍ » » وإ لَْ تكن حاملًا فعدتُها الأشهد هه فبمجرّدٍ انقضاءٍ الأشهّر 
لايُحْكَمْ بانقضاء العدّة مالم بذِكَ ؛ لعدّم تين الجهة؛ بخلافف الصّعِيرق» فإنَ 
الصّمَرٌ مُنافٍ للكبّل ٠‏ 

فإذا انق أربعةٌ أشهرٍ وعشرةٌ أيَام ولَمْ تدّع الكبل حَكمْنا بانقضاء العدّة؛ 


باب ثبوت التسب © الحلضسن 


تعلق الو . 
وَإِذَا اعْتَرَقَتٍِ | 
تَسَيْهُ و لأثه ل 
د غاية البيان به 
لتعيّن الجهة وإنْ لَمْ تقر بانقضائهاء ثم إذا ولدّتْ لأقلَّ من سَّةِ أشهُر بعد انقضاء 
دَةِ؛ يثبثٌ النّسبُ » ون ولدّثُ لأكثر من ذلكَ قلا ؛ لوجود الشَّكَ ؛ لأنّه حمل 
أن يكونّ الكبلٌ حادثًا 


دو 


أَغْهُرٍ ؛ يَثْيِتُ د 


) » وجوائه مك ندا 

قوله: (لِأَنَهَا ليست يِمَحَلٌ َب البْنُوغ ؛ وَفِيه َكٌ) ؛ أي: لأنَّ الصّغيرةَ ليسث 
4 ال 1 نوا 
_- 


عَكثٌ ئّ 


مِنْ سِتَةٍ ملي ينبت 
فيه: «وإنْ ب خربيي» ليب 1 

قال الشّبحُ أبو نصر البَغدَادِي”'» [+/دراء]: قال الشَافعِيٌ - رضي الله تقال عنه -: 
يبت منة؛ إلا أنْ تكونّ فذ تزرّجّث» فيثبثُ مِنّ القاني» أو تأني به لأكثر ين أربع 
000 ' 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/101]- 
)١(‏ ينظرة «شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [؟/483] ١‏ 
(5) ينظر: «المهذب» للشيرازِيّ [80/5] ء ينظر: «البيان في شرح المهذب» للعمْرّانيَ .]414/٠١[‏ 


9 كتاب الطلاق 4# 


دذا لذي دقر لفو سول ل موه سوا انث معت عن فقو ار 
عَن طلاق بائن أو ويه له َه أطْلَقّ المعتدّة ولَمْ يَُيْد 

يدل عكِ : ما ذكرَ فخرٌ الإسْلام البَزدوِيُ وغيرُه - رجه اله تعاق - في شروح 
الجامع الصغير»(" بقولهم: إذا أفّتْ بانقضاء العدَّةِ في الطَّلاق البائن » أو الرجْعِيّ 
في م تصلخ الا ألا موث لوث لفل ين سأر مد ليخ » 
ولا هن سنتين مد بانَتْء وفي الرَجْيِيّ كيفّ ما كان بعد أنْ يكونّ لأقلّ من 
مه أشهر ين وت الإثرار- يعت السب ؛ لعأينا نطلان الإقزار - 

فإنْ ولدّث لَه أشرٍ ميد أقرّثْ لَمْ يعبث؛ لأنَا لَمْ نعلَمْ يفسادٍ الإقرار 
وكذلِكَ في الوقاةٍ إذا قر َتْ بانقضاء العد بعد مُضِيَ أربعة أشهُرٍ وعشرة يام م 
ولدّث لأقلَّ من سَنَّةَ أشهّرٍ منذٌ أقرّتْ ؛ يغبت النَّسبُء وإذا ولدّث لسنَّةٍ أشهّرٍ 
قصاعدًا ؛ لَمْ يعبث يغبث ؛ لأنَّ د الوفاة تحتملٌ الانقضاء'" بالحمْلٍ وبالأشهر » فإذا 
أي ث باقضاء لو لأعر ؛ صحّ إقرارّهاء وإذا لَمْ تقر وجب الانقضاءً بِالحَمْل » 

يثبثُ النَسبُ إلئ سنتين ٠‏ 

5 الآيسَةُ - إذا ولدّثْ بعد الطّلاقي الرَجْعِيٌّ عِيّ أوٍ البائن -: فحْكْمُها حُكُمْ 
ذوات الأثْراءِ؛ لأنَّ ليأ يطل بالرلانزه يت نسب وليعا بالباتن 2 


-50 0 
ِ 52 قلا لأن [4/دظاء] مُطْلقٌ 


اذ ا 
(؟) وقع بالأصل: «يحتمل الانفصال»- والمثبت من: «ف4» ولغ»» وهمفء وائرة. 


8 باب ثبوت النسب + قيض 


وان جَاءث به ل أشهر لم ثب لأنالم تلم بان الإقرار؛ لاتّال 


اموي ا د جا 
هه غايةالبيان 4ه 
وفي الوفاةِ: إذا أقرّتْ بالانقضاء ثم ولدَتْ؛ فهِيَّ بمنزلة ذوات الأقراء يلا 


غل» حل ذا ولدث بعة فيح ام ار وعشرة أب لاقل ين سه أشمرٍ ين 
وفْتٍ الإقْرار ؛ تبت النّسبُء ولا قلا 


.هه 


َإِنْ كلْتَ: اك يثبت النّسبٌ ‏ وإنْ ولدّثْ به لأكثرٌ من سن أشهُرٍ من 
وقتٍ الاثرار ‏ لأها أن بالود لم حل جار أن يكوة منةء وليسّ كمه ماه 
َوْلَى منة. 

قلْتُ: التْساء أمِيناتٌ في إخبارهنٌَ عن عدَّتهنَ » والقولٌ قولُ الأمين ما لَمْ 
تبث كذبُه» فإذا ولدّث لأقلَّ من سنَّةَ أشهُر ؛ ظهر أنّها كاتث حبْلَى في العدّو» 
يغبت كذِبُها في الإقرار بانقضاء عدّتِهاء وإذا ولدثُ لأكثر وين سن أشهرِ من وت 
الإقرار ؛ لّمْ يغبث كذِبُّهاء ولَمْ يطل إْرارُهاء ولّمْ يغبت النَّسبٌ ؛ لاحتمالٍ حدوث 
الكل » فظهرٌ الفرقٌ . 


قوله: : (وَهَذَا اللفظ بإطلاقه) أي: لفظ القدُورِي “ول : (وَإِذَا اغَْرَنَتٍ 


22 


المُعتدّةٌ) » مرّ بيائه آنقًا. 


قوله: (وَإِذَا وَلَدَتِ المُعْتَدَة ولا لَمْ 
َشْهدَ بلَادَيَهَارَجُلَانِ» أو رَجْلَ وَامْرَنَانِ ب إلا أن يَكونَ هناك حَبَلُ ظَاهِرٌ » واغيِرَاٌ 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/1071]- 


8 كتاب الطلاق # 


زفضا 
مِنْ قبل الرَّوْج + قَبَئئِتُ تُ النّسَبُ من غَيْر َهَاكة 

وَكَالَ أو وق وَمحيد جلا : يقت يت في المي بقنهَادةِ مَأ وَاجِنَة 
أن الَِْاضَ مام َم الِْدةوَهَُ ْم | 
[هه٠اد]‏ يشَهَادي كَمَا في حَالٍ يام التكَاح ٠‏ 


ص د تبت 
مِنْ قبل الزَّوْج ؛ فَينْيْتُ ََتبْتُ التَسَبُ مِنْ غَيْرٍَهَاوة90 . 


وَكَالَ أَبُو يُوسْفٌ وَمُحْمّدٌ [4.٠ه]‏ رَحَِهما اللدتا 


: يَثبْثُ في الجميع بِنَهَادٍَ 
امْرََوَاحِدَةٍ) ؛ وهذه بين مسائلٍ لاروك اوه 

اعلّمْ أنَّ المعتدّة إذا ولدّث لا يعبت نسب وليهاء مالم توجد التهادٌ له 
أغني: شهادة رجليِن أو دجُلٍ 16 أَبِي حنيفة يلين إل إذا كان الحبل 
ظاهرًاء أز كان اعتّرفٌ به الزوجٌ» فيعبتٌ النّسبُّ بغير شهادة تاة: وعندَمُما: : يغبت 
لنب في جميع الصّرّرِء أغني: فيما إذا كان [:/»دام] الحبَلُ ظاهرًا والاعتراٌ 
ثابًا أ لَمْ يكنء بشهادة امرأةٍ واحدة. 

وفسّرَ في شرح الكافي» المرأةً الواحدةٌ: بالقابلة”'' : وينبخي أنْ تكونَ القَابِلهُ 
حرّة عذْلةً» كما صرَّحَ به في «الشامل؛. 

وقالٌ الحاكمٌ الشهيدُ رَحخه لله تقال في «الكافي)(0»: دقل أبن يوسلك :ومحدد 
رجهت لتقال: تُقبلُ شهادةٌ المرأة إذا كانّتْ حرَّةٌ مسلمةً » ويغبثُ يغبت النّسبٌء وله الميراتٌ. 


)١(‏ والصحيح قول الامام. «ينظر زاد الفقهاء؛ [ق/130]» «تبيين الحقائق» [ع/4 4]» «العنايةة 
[1/4دم]» دشح القدير» [531/4]» «البناية» [5 ٠/1‏ 14] » «اليجر الرائق [4 //100], «الجرهرة 
النيرة» [41/1] : «اللباب في شرح الكتاب» [40/5] ٠‏ 

(1) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/1971] ٠‏ 

(0) ينظر: «اليوط» للربِيّ [44/1]. 

(؛) ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق8] - 
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ويتئغي لك أنْ تعرفٌ أن المعتدَّةٌ بإطلاقِها يتناولٌ المعتدَّةَ عَن وفاقء أو عَن 


طلاتي بائن » أو رَجْعِي . 

ولهذا قال فخرٌ الإسلام البرْدَرِي ره الله تقال في «شرح الجامع 
الصغير»: : «وإن اذَّعتْ أنَّها ولدَتُ - وذلكَ بعد الوقاق» أذ طلاقي بائنٍ - لم يعبث 
ذلِكَ إلا بشهادة لين أو رجُلٍ وا أت 
الرجْعِي » وال أبو يرشك ومحفد يجين ادئاق : يغبت بشهادة 
لفْظ البَدوِي 0# 

وقالّ في «المُخُتلف»: «اشهادةٌ الاب على الولادة ل فل إلا ُو وهق 
ظُهورٌ الكبل» أذ إقرارٌ الزّوج بالكل أذ قيام الفراشش » حت إن المعتدَّةٌ عن وفاةٍ 
إذا كذْبَها الورثةٌ في الولادق وني الطّلاق البائنٍ إذا كذّبَها الزوج » وفي تعليق 
الطّلاق بالولادة؛ لا يمْبَلُ إلا ب 3 فلا تُقْبلُ شهادةٌ لقال إلا عّد ما ذْكَرْنا ين 
القرائن 

وعندهما: يُقُضَئ بشهادة الال وحدّهاة؟. إلى هنا لظ «المختلف» . 
ه عَنْ رَسُولٍ الل وك أنه 
ِلَيْوِم(؟ : واللامٌ للجنس » 


عند بي حنيفة ؛ وكذلِكَ بعد الطلاق 
العَابَِّةِ 7" . إلى هنا 


وجْهُ قولهما: : ما روي عن سعيلٍ بن العُسَيِبٍ 
قال: «شَهَادَةٌ التّسَاءِ يَسْتَِيعُ لجال الك 


)0( قرز كان لالد لدي [111418- 

(؟) وقع بالأصل: «لْظ القُدُورِيَ 
الأصل: إلئ أنه وقع في ن وِي1. يدل: : 9المُدُورِي». 

(؟) والصحيح قول الامام. ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [413/1]: «تبيين الحقائق» 
[؟/؛؛]ء «فح القدير؛ [21/4م]ء «البناية؛ ٠/5[‏ 4]» «العناية» [31/4م]ء «البحر الرائق» 
[4 /90] «الجرهرة البيرة [41/5] : «الباب في شرح الكتاب»  ]40/[‏ 

4( قال الزيلعي: «غريب»؛ وقال ابن حجر: الَمْ أجده). وقال العيني: «هذا غريب». - 


لقف 


مث الَْاجة إن يات الثعب بحم سم يميه 
كَانَ ظَهَرَ الْحبَلُ أَوْ صَدَرَ الإْرَافُ ؛ لِأنَّ السب تَابِتٌ قَبْلَ الْولَادةٍ وَالتميِينٌ 
للم ملا اام مانو ف ة ليان خ#---- | 
وهر واقعٌ على الأذنئ ممَّ احتمالٍ الكل فجازث شهادةٌ القَاِلَةِ. 

ولهذا لو كان الفراشمٌ قائمّاء أو الحَبَلٌ ظاهرًاء أو اعترقٌ يه الروج ؛ يعي 
النّبُ بشهادة المزأق» فكذيك [»/«دء] مُناء لضرورة َه لا يطَلمُ عليه الرجالُء 
ولأنَ"" قيام العدَّة مُلْمٌ لتب ء ولا حاجَة إلى ذلك » وإنّما الحاجةٌ إلى تغيين 
الولادة» فيثبتٌ التَعيِينُ بشهاد: ِل كما في حال قيام الفراش » أوْ إقرارٍ الرّوج 
بالحبلٍ » أو ظهور الكل . 

ووجْهُ قول أبِي حنيفة رَجيللذتعالعله: أنَّ 0 لما ايل ارت الجبكة؛ 
لانقضاء عدَّتهاء ونسَبٌ ولَدٍ الأجيّة من الأجبيية: لا يعبت يبت إِلّا بحجة تاه فلا 
لاني ريس بهد قائمّاء ؛ فإنَّ نبوت التَّسبٍ 


قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /157/٠١[‏ طبعة: وزارة 

الأوقاف القطرية] عن أبي يوسف عن غالب عبد لقعي ماده وو تيد ين المتوي ولا 
بن أبي رباح وطاوس قالوا: : قال رسول الله وكقك: «كَهَائَةُ التتَاء ججَائِرَةٌ فيما 

إِلبي. 
وهذا الطريق: قد استدركه العلامة ابن مُُْويُغا- فيما رأين 
المُخَرّجون: لَمْ نجذه يصريح الرفع»+ ثم قال: 
في «الأصل»... ٠‏ وساق الحديث يسندء الماضي. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [754/8] : 
وهالدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [0]40/8 و«البناية شرح الهداية» للعَئنبي 
[5/5١٠]؛‏ و«التعريف والإخيار يتخريج أحاديث الاخحيار» لابن مُطَلُويَا [1/1513/ مخطوط 
مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 185)] . 

)6 وقع بالأصل: : قولا». والمثيث من: «ف4؛ ولغ ولاماء قرغ 
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وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَد 


عَنْ وَقَاةِء قَصَدََهَا الوَرَئَهُ ذ في الولاكق وم بهذ على 
الولادة أَحَد ؛ ُو ابه في قَولِهِمْ ميا وَهَذا ني زرح وى راك عو 
ادتستسستستستصات: + ,حك بعد لك كل اكيت 
بالفراش » وإنَّما ظهرّتٍ الولادةٌ بالشهادةٍ. 

وكذلك إِقرارٌ الزّوج بالكل » ؛ أذ ظهورٌ الكبل في حال قيامٍ التكاح ؛ يعبثُ 
التَسبُ يه » وشهادة لقا تشيين الول فحسبٌ , ولأنّ شهادة النساء حجةٌ ضعيفةٌ؛ 
لقوله ©: «نَاقِصَاتُ المَقْلٍ وَالدّينٍ)( فلا بد بد [من]”" أن تتأيّد ِمْوَي مُؤَيّدِ» ولهذا لا 
يجو شهادتهنَ أصا فبما َم عله الرّجالُ إن كثن» وقيامالفراش ميد أن 
الفراشَ إذا كان قائمًا مُوَقمُ 8 الول في كل وأو بوكلا [/ه.ه.] إذا أقرّ الزَّوجُء أز 
كان الكل ظاهرًاء ويجورٌ أن ينتج قولهما بِأنّ يقالَ: لا يله أن أفر رَ الولادق مما 
[لا] يطّلعُ عليه الرّجالُ » بل يمك اطّلامٌ الرّجال عليه بالاستهلالو» » فلا يتب قولُ 
الواحدة ٠‏ 

وما ذكرّهُ صاحبٌ «الهداية» في تعُليلٍ قولهما بقوله: (لِنّ الفِرَاشسَ نَ قَائِمٌ تيا 
الدّة) فيه نظرٌ؛ أنه إنْ أراد بقيام الفراش كو المزأة متكوحة في الحالٍ فليسث 
كذلك ؛ لأنَّ التكاح قذ زالَ بلوفاة البو وذ أراة يها قيام الل فلي ذلك ؛ 

1 وهر قلَّدَ في إطلاقي هذا اللّظِ : فخرّ الإسْلامٍ 
الَزْدَوِي ‏ رَححة اللهتَعَال - في «[شرح]7" [:/درام] الجامع الصغير)(©. 

قوله: (وَإِنْ كَانَثْ م* َصَدَتَهَا الورئةُ في الولَاد» وَلَمْ يَشْهَدْ 


عَلَى الولادة أحَدٌ؛ٍ كَهُوَ ابنهُ ِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) » وهذه من المسائلٍ المُعادةٍ في 


00 مضئ تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري رثا مرفوعًا يلفظ: : اما ونث من نَاقِصَاتِ عَقلٍ ودين 


ندر عَلَى سل عُقُول دوي الألباب مِنْهُنّ. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: افق وفغ4ء رقم وائركء 
(م) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف24 ولغ و(م1) وار6ء 
(؛) ينظر: شرح الجامع الصغير» لليزدوي [118/3]- 


«الجامع الصغير» » وأصلٌ المسألةٍ في كتاب الدّعوئ . 
وصورةٌ المسألةٍ في كتابٍ الدّعوى في «الجامع الصغير»: : محمد عن يعقوبٌ 
ننيغة - ري الله تالى عَنْه : «في الجلٍ تعن افرأيه فتأتي بولدٍ» فيصدّقُها 
ا إن لَمْ يشهدْ على الولادةٍ أحدٌ)(©. 
قال فخرٌ الإشلام البَرْدَوِيُ َه الله تعَالَ: معْنئ هذا الكلام إذا أقرَّ جميع 
الورثة [له]" فياركهُم بإفرارهم» أو فيه جماعة يقْطَمُ الحكُمٌ بشهاديهم ؛ بأن 
صدّقها رجُلانٍ منهُم أ رجُلٌ وامرأتانْ منهُم ؛ فوجَب الحكُمٌ بإثباتِ نسَيه حتئ 
يُشارِكَ المُصدّقِينَ والمُمْكِرِينَ جميعًاء وهذا جوابٌ الاستِحسان . 


ولدَنْه » قال : هو ابه » ويرثه 


/ وفي القياس: لا يغبت النّسبٌ ؛ لأنّهمْ أفرُوا على الميّتِ. كذا ذكَرَ الفقيهُ أبو 
الليْثِ هت في «شرح الجامع الصغير» . 

و الاستيخسان: أله لا تهمة في قولِهم؛ فصارً قوثهُمْ يمنزلة الإقرارٍ من 
وجو والشهادة من وجُوء فلَمّا أشبة الشَّهادة؛ بَتَ النَّسبُّ بقول الورثة» ولَمّا أشبة 
الإرارٌ؛ جار ؛ وإنْ لَمْ يكُنْ بلفْظ الشّهادةٍ. 

واختلفٌ مشايحُنا: في أنَّ لفظة الشهادة هل تشترطٌ من الورثة أم لا؟ 

قال بعضُهُم: يشترطً بعد أن يكونّ في!؛) مجلس الحكوا*» ٠‏ كذا قال فخرٌ 
الإسلام» وذاكَ لأا النّسبَ لا يثبث في حقٌّ اناس كافَة ا بلفظة الشَّهادةٍ. 

)١(‏ وقع بالأصل؛ «وترثه». والمنبت من: افاء ولغ1؛ ولام4؛ ولاراء 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4 97 ؛ 9128] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: قف4 ؛ ولاغكء ولامقء واارة. 


(4) وقع بالأصل: 9يكون من». والمغبت من: راغ وقمف وئرة. 
(0) في: «ر»: «افي المجلس الحم . وأشار بالحاشية إلئ أنه وقع في نسخة أخرئ: «#في مجلس الحكم» . 
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بت في حل برهم َاُوا ذا ُو بن أل ايت لِِيَمِ اجو 
لهذا قِلَّ: تُشْرَط لَفْطَهُ الشَّهَادةوَقِبلَ: لا يشرط ؛ أن لوت في حَقٌّ غَيْرِهِمْ 
بع لوت في حَمَهمْ بإِتََارِِمْ وما تبت يتاءًا لا يُرَاعَى فيه الشّرَائط ٠‏ 
7797 سه اي الا سبي 

وقالٌ بعضّهمْ: لا يشترط, وليه ذهب القّقيُ بو اللَِّثِ «ه» وفي للْظِ 
«الجامع الصغير» إشارةٌ ليه لأنّه قالَ: «اصدَّكها الورثةٌ) ولَمْ يقُلْ: شهدَ الورثةٌ ؛ 
وذاكَ لأن له الشهادة نما تترطً عند با [ امظام] المُنازعة في مجُلس القَضاءء 
ولا منازعة هنا لأنَّ الوّرئةً لَمّا صدَّقُوها؛ اتفّت المُتازعةٌ قصارٌ ذلِكَ بمنزلة 
َل ظاهرء ولأنَّ بوت النّسبٍ في حل عيرم تع لنبوت في حقّهِم ؛ وما ثبت 
تبمًا ويناءً لا يُراتَى فيه الشّرائطٌ ؛ كُبُوتٍ الإقامة مين الجْدٍ إذا كانوا في المَمَازة أو 
البحر مُقيمِين تبمًا لسُلْطانِهِم إذا توئ الإقامة في المِضْرٍء ولَمْ يُراعٍ موضع الإقامةٍ 
في حمّهم » وهو بيوثُ27 المَدَرِ تبعًا ٠‏ كذا قال شيحُا برها لين الحُرِيمَِْي هله . 

وهذا إذا صدَّقّها الورئةٌ» أنّا إذا لّمْ يُصِدّمُها الورثةٌ ؛ فلا يعبت النّسَبُ إلا 
بشهادة رجُلَئِنِ» أو رجُلٍ وائرأكيْنِء وقذ مر بياله في المسألة المتقدّمة. 

قوله: (فقِل يبت في حَنَّ عبْرهِم)؛ أيي: هل يبثُ النسبُ في حقٌّ غيرٍ 
المُصدَّقِينِ ؟ غيرُهُم هُم المُكرونَ من ٠ ٠0/1‏ الورثة وعَرِيمٍ الميتٍ» » فإذا كان 
المُصدّقون ين أَهلٍ الشَهادةٍ ؛ بأنْ كانوا ذكورّاء أو ذكورًا وإنانًا ؛ به كبك التسيا فق 
حقٌّ غيرهم » حب يُشارِكٌ الولدٌ المُْكرينَ أيضا في الإرْثِء ويُطالِبٌ غَرِيمَ الميت 


بدَيْيه . 


)6 وقع بالأصل: ت». والمثبت من: «غ4. 
وببوث المَكّر: تكون لأهل الأمصار؛ بخلاف بيرت الّعر والريرء فهي لأهل اباي ٠‏ واصلٌ المَدّر: 
لين اليابس, بة الطلبق لأبي حفص النسفي [ص أه4]ء ««النّمٌ المُسْحَمْدَبُ في 
تفسير غريب الَْاظٍ المهَذب» للركبي [1501/1+ 


يفنا © كتاب الطلاق © 


ول اث ب لينف نايد يك تس نَسَبهُ مِنهُ ؛ اتَرَقَ به الزَّوْجُ أو 


وه 


سَكَتَ ؛ لأنَّ الفِرَاشنَ قا ائٌ والمُدَّةُ تامةٌ. 

ا ا 0 كك كا 
قوله : (وَذَاتََوحَ الرَجُلُ مره َجَاءت ولد لكل مِنْ سن أَشهْرٍ مُذْ [يَوْم](0 

؛ لم يَْيْتْ 0 نَسَبْهُ) ؛ وهليه ين مسائل القدُورِي”©» وإنّما لَمْيثبتٍ النّسبُ؛ 

الحئل سن أشهُرٍ بالإجماع» فإذا ولدّث لأقلّ ين ذلك ين وقْتٍ 

التكاح ‏ يلم قي أنَّ الوق كانَ قبل المَقدِء فلا يعبت السب 


قوله: (دَإِنْ جَاءث هليه هر َصَاعِدًا؛ يَبِتُ بيت تعلة بن امتزك يد الزوج 
َو سَكَتَ) » وهذا أيضا لف القدُورِيٌ في «مختصره00”)» وذاكَ لأنَّ العنُوقَ قَّ حصّلَّ 
في مِلْكه أن إذا وله لأكثر ين سن أشهرٍ) فظاهرٌ» وكذا إذا ولدنْه لس أشهر؛ٍ 
لاحتمال أَنَهُ [:»رام] تزرّجَها وهوّ عليه ؛ فواقٌ الإنزالٌ التكاع » السك اط 
في إِنْباتِه ؛ فيقث . 

إن كلْتَ: مل هذا الاحجمال مؤجوٌ في المبُوتة إذا ولدّث لستكين ؛ إذْ يجو 
أن يلها وهرّ علِهاء فيواِقٌ الإنزالٌ الطلاقّ» ومع هذا لا يعبت الست 

قلْتُ: : نما ثبت التّسب هنا ذل أئرها على الصَّلاح ؛ لأنّه لو لَمْ يعبت 
السب يلزم: إمًا أن يكونَ الولدِنَ الزّناء أوين زؤج آحَرَ قبل هذا ّوج » وكلاهما 
فيه حَمْلٌ أمرها على القّسادٍ. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: اف4ء ولغ1؛ والماء وار 


(؟) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/101]. 
(6) ينظر: المصدر السابق. 


9 باب ثبوت النسب ©. يبن 
فِنْ جَحَدَ الولادة ؛ ؛ يَتْبْتُ بشَمهَادةٍ مَأ ادو تَْهَدُ اولان حتى لو ْنا 
الرفجُ يُلَاءَ 1 ان التّسَبٌ د يَنيْتُ بالفرّاشٍ القائِم واللعان إنما يجب ب بالقذّف 


وه غايةالبيان جه 

ما ّنا فظاهرٌ» فكذا إذا كان الولدٌ بين زذ: آعرَ؛ٍ لأنّ نكاح المعو لا 
يجورٌ؛ابخلاف المَيثوتة» فإن نسب ولدها إذا لّمْ يمْبث مِنّ الزّوج الذي طلّها 
- لوجود الشَّكّ - لا يلزمٌ حَمْلُ أئرها على الفسادٍ؛ إِذْ ين الجائزٍ أن 
فت بزؤج آت» فيس في حَذلٌ مره على القسادء فهر القرق. 

قوله: (وَإِنْ جَحَدَ الولادة؛ [يَثْبْتُ](" بسَهَاكة مر 
وهذه ين مسائِل القُدُورِي؛ وهي لظ في «امختصره»(©. 

وقالٌ محمد نت في «الجامع الصغير): في امرأةٍ ولدَتْء فقال الزّو. : 
تَلِدِيهِ» فشهدّث به المرأةٌ» فنقَاةُ الزوج ؛ لم0 وأرادَ بامرأة واحدة: حرة 
مسلمة» وبه صرّحَ في 1١‏ المبسوط)9). 

اعلّمْ: أنَّ هنا اختلاقا ذكرهُ في «شرح الكافي)00©: 

فعِندنا: تُقْجَلٌ هاده أرأةَ حَْةَ مُسلِمةٍ عَلَى الولادق» ويغبتٌ الثَّسسِبُ0), 


وعندٌ الشَّاقِمِيَ: لا بد مِنْ ربع يسو"©. 


)0( 0 : زيادة من: الف4ء ولاغاء ولام4ء واراء 


(5) ينظر: امختصر القُدُوري؛ [ص/1901]- 

(0) ب الجامع الصغي ر/ مع شرحه الناقع الكبير؟ [ص/ه27] ٠‏ 
(؛) ينظر: #الميسوط» للسرخبِيّ [49/1]- 

)م المصدر السابق 


التجريد» ]5+15/1١[‏ ؛ «المبسوط؟ [55/5]» «تبيين الحقائق» [/84] . 
ينظر: «الجمع والفرق/ أو كتاب الفروق» لأبي محمد الجْرَئنِيَ [/07] : وابحر المذهب» 
رياني [15/14]. 


العددٌ والذكورة و فتعطا فق كرو شورق .ويوي العلة. 
وجْهُ قول اللَافمِي: أنَّ الح لا كد ا بشهادةٍ 
رجليْن» فسقط الذكورةٌ وبقيَ العددٌ؛ لِمَا قلناء 


ولنا: أ هذا أن لا يع [اعداما عليه الرَجالُ ؛ فِعلُ فيه قول لكلا 
مُتفرداتٍ » وكلٌ ما يُْبلُ فبو قولٌ النّساء مُنفردات يُعبلُ فيه قول الواحدةء كما في 
الإخبارٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك ولأنَّ هذا * خبَرٌ ختدٌ مِن وجْهِ وشهادةٌ من وجْه ؛ لاختصاصه 
بمجلس الحكُمٍ» فمَا ترد بن شيكئن يقد حظ 

فباعتبار الأوّل: لَمْ يكن العددُ والذكورة شرْطًا. 

وباعتبارٍ النّاني: كان الحرّيةُ ولفظةٌ الشّهادةٍ شرْطًاء ثم لَمّا تبت الولادةٌ 
بشهادتها تبك السب بالفراش» لأ نب ود المتكوحة يفك ين كبر وغوز؟ » 
إذاَالروح لاع لأ لد يجب بالف الصّحيي» لا يشهادة المزأق» ولا 
يتعلٌ اللّعانُ بنش الولدٍ لا محالة ِي بدونٍ نف الولد» فاعتبرٌ القذفُ 
فص عَن ني الول قصار كاله ينه د السب [/:.:.] بالفراش القائيوء 
ولا يي إلا لمان على نفيه في مذ يصع نيه فيهاء وقذ م بيانُ امد في باب 
اللّعان. 


)0 كذا وق في النسنع: : #دعوة» ؛ وهي لغة صحيحة في «الدغرّئ1. ٠‏ قال في «القاموس»): : «ادّعَى كذا: 
َعَم لله له نا أ يايقا» والاسم: الذَّعْرّة والدّعاوة: ويُكْسَران». 
والدّعُوة هنا - بكشر الدال وسكون العين -: -: هي الادَعاءٌ في النتَبٍ. يقال: فلانٌ دعي بين بَيّنَّ الدّعْوّة 
والدعرّئ في النسَبِ . ينظر: «القاموس المحيط» [ص/141١/‏ مادة : دغا]ء لقاج العروس» للربيدي 
[9ظابا١؛‏ /مادة: دعا] . 


باب ثبوت النسب #* سن 
ليس مِنْ ضَرُورَاتِهِ وجودٌ الولّد فإنّه يصع بذُونه. 


وَلَدَتْ ثم كلا 0 ؛ الَف ١مَرَوّجيُكِ‏ مُنْدُ أَربَعقاء وَكَالَتْ 


2 غاية البيان 42 
ل 3 قل لأَمَبه: إن كان في 


: 7 
الولدٍ تابعة امب يس ا 
قوله: (مِنْ ضَرُورَاتِه) » أي: من ضرورات اللّعان. 
قوله: (كِِنْ وَلَدَثْ فم احتلقاء قَقَالَ الزَوجُ: «تروَجيُكِ مندُ عقا وَثلَثْ 
جين مذي ة َه ؛ فَلقَوْلُ َّهَا) ؛ وهذه ين مسال «الجامع الصغير» المغادة» 
وأصلٌ المسألة في كتابٍ الدعوئ . 


وصورُها في «الجامع الصغير): محمد عَن قوب » عَن أبي حنيفة 8ه في 
رجُلٍ تزمّجَ افرأةء فجاءث بولَدٍ قَقال: : ازج مد أربعة أشهر»» وقالث: : ااهيّ 
وان تزوَّجْعبِي منذٌ سنقاء قالَ: القولُ قولها) :وهر م00 وذاكَ لأنَّ حال 
المسلمينَ مخمولةٌ على الصَّلاحٍ َعلّى اعتبارٍ قوله : يلزمٌ الحَمْلُ على الفسادٍ؛ لأنّه 
حينثل يكو 1 ين الزّناء أو ين ل معد مر دلي عرض لل لا 2 


3 7 5 ويد 57 لبدو في ان شرج الجامع 
الس ؛ لأنّ الشّرعَ لما ألرمهُ النّسبٌءٍ صارٌ مكذبّاء وصارَ كمَنْ قال لامرأيه 


ظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/585] - 
)١(‏ ينظر: اشرح النجامع الصغير) للبزدوي :]١١8/3[‏ 


9 كناب الطلاق © 


إل 
أن ار عاد لها ها كلُِ ظادرا من يكام لا من ساح لم يَذكُرٍ 
الاسْتِخْلَافَ وهو علئ الاختلافي. 

إِنْ ثَالَ لامرَآنِه: «إدًا وَلَدْتِ وََدَا َنْتِ طَلِقٌّ» كَسَهِدَتٍ امْرَآةٌ عَلَى 
الوائة؛ لَمْ تطلق عِنْدَ أي حَيقَة < وََالَ أَبُو يُوسْفٌ وَمُحَمّدٌ: تلك ؛ 
لل لاململمااس هه اي لين قن ب بي يي 
- وهي مغروفةٌ انب _: هذه ينتي» ودامَ عليه أنَّ التُكاحَ لا يبطلُ» فكذلِكَ هَهنا. 

قوله: (لأَنَّ الظَاهِرَ كَاهِدٌ لَهَا)ء لا يقال: الظاهبٌ شاهدٌ له يض لأنَّ الأصلّ 
في الحوادث أن يُضافٌ إلئ قرب الأزْمان» قَتَعارَضَاء فلا بدّ ين دليل التّرجيح 

نا تقول "الجوات ا اندوع ينما : كاقل مناه وه لوو تتم لها على 
الفساد» علئ تقدير اعتبارٍ قول الزّوح » قلا يجوز ذلِكَ ٠‏ 

قوله: : (وَلَمْيَ كُرٍ الاستيخلاق) أي : لَمْ يكز محمّدٌ هه أنَّ المؤأة مُنعَذلف 
ع لل لصن الي هي يس 
عندَهُّما؛ خلاًا لأبي حنيفة ؛ لأنَّ الاخِلاقٌ وقَعَ في النّسبٍ والتّكاح. 


«إذَا وَلَدْتِ وَلََا ََنْتِ طَالِقٌّ) : فََهِدَتِ امْرَةٌ عَلَى 


لَمْ تلق عِنْدَ أبي 
وَثَالَ أبُويُوسْفٌ وَمْحَمَدٌ 
الصغير». 
وصورئها فيد: «إذا عَلَقّارَجِلٌ طلاق اموا -بولانيهاءقالك؟ ولدك: 
فشهدّث يه الفا وله ب بالل ولا كا ظاهرًا ؛ لَمْ يُقْبلُ لِلطَّلاقي إلا شهادةٌ 
رجْليْنِ د رجل وافرأيْنِ عند د أبِي حنيفة وله . 
() ينظر: «بدائع الصنائع؟ [/55] ؛ «الفتاوئ التاتارخانية» [؛ /لا.] » «فتح القديرة [64 /193]» 
«الفتاوئ الهندية» [545/1]- 


: تَطلقّ)2©0 وهذه ين المسائِل المُعادةٍ في «الجامع 


9 باب ثبوت التسب 4# 


وال + لاصدةة اللا تكلم 7 غلية البيان ول ل سه سد 
وعندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّد: تُْبَلُ شهادةٌ القَابلَقو20. 


فمَنْ هذا: عرفْتَ أنَّ صاحبّ «الهداية» ترك [:/.:ظام] قيدَيْنِ في المسألق 
فلا بُدّ ين ذكْرِهِما: 

أحدّهُما: عدم إقرار الزّوجٍ بالكل . 

والآخَرٌ: عدم كون الكيل ظاهرا.. 

فهنا مسألتاق: إِمَا أن ب قر ّوج بالحبلٍ » ٠‏ أذْلم بره فإن لَمْ راوج بالكل 
لايقمٌ الطّلاقُ بقولها : ولدثُ» ولا ينبتُ النَّسبٌُ بالاتّماق ؛ إذا لَمْ تشهدٍ القَابِلةُ. 

أمّا إذا شهدت القَابلةُ تَفيه اختلاٌ: 

قال أبو حنيفة لإلة: بد يغبت النّسبُ » ولكن لا يق الطَّلاقٌ ‏ 

نل صاحاة : يقب النّسبُ ويقغ العَّاقُ! '2؛ لقوله 4#: شهادةٌ النساء 

د فيما لا يستطيعٌ الرّجالٌ النظر اليه ء ة فلمًا قلَتْ إله ٠دط]‏ شهادةٌ القَابلَة في 
ثْ فيما ثبي علئ الولادة أيضًاء وهو الطّلاقُ» لأنَّ وُقوعَ الطّلاق تعلق 

5 القَاِلَِ حجَّةٌ تاه في حال قيام الفراش في حقٌّ تُبوتٍ التّسبٍ 


(0) ينظرة ل 
(5) ينظر: «بدائع الصنائع» [دإوياك ١٠16]ء‏ «تبيين الحقائق؛ ,]7١9/4[‏ «اللباب في شرح 
الكتاب» [05/4] ٠‏ 


نكر أن تكونّ ولدَئْه » وشهدّتٍ امرأةٌ على الولادة؛ تبت السب وكانت الأمة أ 
ولد له. 


وكذلِك لَوْ ولدتٍ امرأةٌ رجل» فقالَ الزّوج. ليس هو مني : ولا أَذْري وَذقه 
أمْ لا؟ فشهدّتٍ امرأةٌ على الولادة؛ وجَبَ اللّعانء وَإنْ كان الرّوجُ عبد از حْرًا 
محدوهًا في قذف» والمرأةحرَةٌ مسلمةٌ ؛ وجب الحَدُ على الزّوج » وتيت السب 
وهذا كله شهادة امْرأةٍ فكذلك الطَلاقٌ. 

ولأبي حنيفة للقه: أنّها اذَعَتِ الحِنْتَ على اوج - وهو وُقوع الطّلاق - 
والزوجُ كر ذلِكَ ؛ فلا بدَّ ين حجّةَ تاه وشهادةٌ القَابلَة ليس بحجَّة تامّة؛ لأنَّ 
شهادتها إنما لت للشَّرورة؛ لأنّ مجلس الولادة لا يطَلعُ عليه الرّجالٌ؛ والعابتٌ 
بالقّرورة لا [:/0«راء] يتعدّئ 6 الضّرورة والحكْمَ المختصّ بهاء 

لمكم المختصٌ بالولادة: تورك الولو وثبوث اللعانٍ عند نفْي الولد» 
فأنًا وقوعٌ الطلاقي وَالعَاق: انل يحكم مُختصٌ بالولادة لوجود الانفكاك 
[بينَ](2 الولادة90» والطّلاق ؛ وجودًا وعدمًا؛ قلا بُقْبلُ قو القَابِلة ة في حل 
الَلات» ولأنها أن في حل الول والطَلائُ ل بين أحكام الود ٠‏ فلا يُعْبَلُ 
قولها فيدء كما إذا قال لامرأته: إذا حضْت فأنت طالجٌّ وفلانة» فقالث: حِضْتُ؟ 
فإنّهاتُصدَقُ في طلاقي نفيهاء لا في طلاقي صَرّتها لأنها أن في أثر نفيها لا 
غير» فكذلكَ مُنا تُصِدّقُ في النسَبٍء لا في الطّلاق. 


(1) ما ببن المعقوفتين: زيادة من: قف04 ولغ4؛ والم1ء واار». 
)١(‏ وقع بالأصل: «والولادة». والمثبت من: «ف4» والغ4, ولام4» واهر»ء 


3 باب ثبوت النسب 4# ليان 


لأنه زههواد] يَثْقَكُ عَنْهَاء 
وذ كنال بلحل لقت ين َب َأ حَنِيقَة هك 
وَعِنْدَهُمَا رط شَهَادَةٌالقَابة؛ لَه كا بد بُدَ مِنْ حُجَةِ لِدَعْوَاهَا الحنث وَشَهَادَتّهًا 
حُجَّةٌ فيه على ما قلنا وله أن الإقرارٌ بالْحَبّل 2222 22 
سخ اي الها #8 بي 
وكذلِكَ الخلافُ فيما إذا شهدّتٍ امرأةٌ على استهلال الصَِّيّ عند دغوئ 
حياته ؛ لتَرِت ‏ لَمْ يُقْبلُ عند أبي حنيفة ؛ خلاقًا لما 
أ إذا أفرٌ لزج بالل » ثم علق طلاها بالولادة فقالّث: ولذْتُ» وكذّبها 
الزّوج ؛ وثَعَ الطّلاقُ من غير شهادة الفَابِلَة عند أي حنيفة رق . 


- وهو وُقوعٌ الطّلاقٍ - على لز ؛ والزوج بنكو ذلك » فلا بُذَّ مِنَ الحجّة عند 
وقوع المُنازعةء وشهادةٌ القَابِلّة حجّة في باب الولادقء فمًا لّمْ تشهد؛ لا يقعٌُ 
ولأبي حنيفة نالوج جلها بن في الولادة َم صدّها على الكبلٍ ؛لأنّ 
الول لا ْله ين الخروج ين الح حيا كل أذميًّاء في وها كما إذا قل 
لها: إذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ» فقالّث: حضْتُ؛ يقمُّ م الاق ؛ لأنّها أمِينةٌ في 
الإخبار» فكذلِكَ مُنا؛ بخلاف انب ؛ حيتٌ لا ينبثُ بمجرّد قولها ؛ م لَمْ تشهدٍ 
لما ؛ لأنَ الود لا يُدرَئ أله كن حي أو ميًا؛ فلا دَق على السب مالَمْ تشهدٍ 
القَابلةُ؛ لأنَّ بقولٍ المزا رهظا تجرف اندو ولا لز ون لك 1/103 
هذا الولدٍ» فلا بد من شهادة القَالَِ في تعيِ الود . 
يك عَنْهَ) : أني: لأنَّ العلا ينفلك عن الولادق. 


قوله: (وَسَهَادَنّْهَا حْجَةٌ) ؛ أي: شهادةٌ القَابِلَةِ حْجَّةٌ في الحنثِ . 


الفنا 


ِفْرَارُبمَا يقْضِي إِلَبْهِ وَهُوَ الولادَةٌ» َلِنَهُ كر بكًَْا مُؤْتمَة 
الْأمَائة. 

َالَ: وَأَكْكُْ مد الحَمْل سَنَْانِ لقول عائشة وه الولدُ لا يبقَى في البطنٍ 

<3 غاية البيان 42- 

قوله: (إِقرَاوَ يِمَا ني إلَنْد) » أي: بالشيء الّدي يه يُنْضي الحجلُ إلى ذلك 
الشيء؛ والصَّميرٌ [في]”© (ز هُوَ الولَادةٌ) راجمٌ إلى (م1) - 

قوله: (قَلَ: عت مذ لحمل سَتَنانِ): أيْ: قال القدُورِيُ في «مختصره»(©. 

نما قم القدُوريُ بان أكثر مد الحمْلٍ علئ أقلّها؛ لشدَة الجناية يه ؛ لأنَّ 
الخلافٌ وقعّ في الأكثرٍ لا في الأقلّ . 1 

اعلّ: أنَّ أقلّ مد الحثلٍ سمه [/:.در] أشهرٍ بالاتّفاقِ©؛ لقوله تعالى: «وتتلة. 


03 


ةر تلن سَهْرا4 الاحناف: »]1٠‏ وقوله تعالى في موضع آخر: «وَفِصَدلهُد في 
عَامَينِ 4 [لفمان: 14]» هلما ركم مدة الِصَالٍ من ثلائينَ شهرا ؛ بي لحمل سه أشهرٍ 
لا محالة . 


قَالَ الله تقال : 0 تضلة, تلوح هر 
: 9رَفِصَلدُر في عَامَينِ © [لقمان: 16] » فصَارٌ الحَمْلٌ 


وقال أيضا: «وبلّعَنا عن عَلِيٌ ب بن أب طَالِبٍ مِكْلُ قولٍ ابْنِ عَبّاسِ)290. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4غ ولغ4؛ وام4) ولارلاء 

ظر؛ «مختصر القُدُوري؛ [ص/191] ٠‏ 

التجريد» ]5815/1١[‏ ؛ «المبسوط» [9/0] , «تبيين الحقائق» [4/6] . 
(؛) ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط» [511/4 / طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


- 


1 باب ثبوت النسب 4. بهذا 


أككرٌ منْ ستَتّينِ ولَّوْ بطل مغزل وأقله ستة أشهر ؛ لقوله تعالى: «وعنلة, َفضتلة, 
تكن كير » [لأسد:6ا] كم قل امصك في عَامَينِ 4 [نتمان: ؛1] قَبقِيّ للحَمْلٍ 
ِنَّهُ أَشْهُرٍ والشافعي ‏ يُقَدّ نقِ سِنِينَ وَالْحُجَّهُ عَلَيْهِ مَا رَوَيئاه 
وام لساعيعية و 
بك اك 3 
أمّا أكثرٌ مدَّةٍ الحَمل: ففيه اختلاف » فعندّنا سَتَنانِ » وعند مالك" والشَافِة290: 


أربعٌ سنينَ » وعندٌ لَيْثِ بن سعدٍ: : ثلاث سنن » وعندٌ الزّهْرِي: سبع سنينَ. 


3 ا 5 
ور اماي ان وسوس يم وت 

الوليدٍ بن عَثْبة7"© 

هَرِمًا يهذاء والضحًا 


في بطْن أمِ أربعَ سنينَ» وكذللكَ عَرِمُ بنُ حبّان؛ فشي 
بن ماحم مكذاء فشي صَحَاكًاهذا) لأنّه ضَِكَ حينّ 
وُلِدَ وعبدُ العزيز المَاجِشُونِيَ ولكنه أيه لأربع سنينَ » وهيّ عادةٌ معروفةٌ في نساء 
ماجشُون » وروي [0/4٠دام]‏ عن العلاء بن عبدٍ الرّحمِنٍ المَخْرُومِيٌ هكذا. 

ولنا: ما رَوَئ أصحابنا 40د ذ في «المبسوط)7!) وغيره عَن عَائْكَةَ زه أنه 
قالّت: «الوََدُ ا يعَى في بَطن | م كر ين ؛ وَلَربظِلَ مِغْرلِ)20. 


وفي رواية «المبسوط؛: َل بتَلْكَةِيْرّلِ؛ أي: بقذر ظلّ ِغْرَلء أذ يدرٍ 


)١(‏ بنظر: «الشرخ الكبير/ بحاشية الدسوقي» [407/4]» و«شرح الرُرقائي علئ مختصر خليل» 
[حادىن]. 

(؟) ينظر: «منهاج الطالبين» للنْوّوِيّ [ص//9؟] ؛ و«العزيز شرح الوجيز» للرافِعيَ [401/9] ٠‏ 

(5) وقع بالأصل: «عقبة». والمثبت من: «ف». وهي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس . ينظر؛ #الطبقات الكبير» لابن سعد [078/9] - 

(4) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [48/5]. 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور في «استنه» [77/1]» ومن طريقه اليهني ف في «السنن الكبرئ» 
[رقم/5755١]‏ » والدارقطني «سننه) [111/1] » من طريق : 
عَنْ عَائِتَةَ قَالَثْ: : اماتَرِيدُ المَأةٌ في الحَذل عَلَى سنَتينِء وكا قَْرَ 


مايََحَوَّلُ ظِلُ عُووِهَذَا مزل 


ااانا 


مُنْذُ َم اشْكرَامَاء كمه وَإلَاَمْيَومهُ؛ 
لحخ7ح7يح حصو لور 2 0 
لك مِْرّلِ!'2. وهو مكل في تفلل المدّق؛ يغني: لا ينقّى لأككر من ستئين و إن كَل 
والظّاهد: أنّها قله(" سماعًا ين رسول الله يل ؛ لأنَّ العقلّ لا 
لأنّ ما في الرّحمٍ لا يعلمُه إِّا اله تعالى + ؛ لقوله تعالئ: «وَيَكَكَر ما في الكتِكار 4 
[لقمان: +م] » وما زاكاغلو عن ماق جَدّاء قلا يتجورٌ ينا الحَكُوٍ على الثَّادِر 
والحكاياتٌ محتملة :فل 0 عليِّهاء وذاك: لأنَّ مِن عادةٍ ة المرِأةَ أنه :تحصية 
حَبَلّها مِن زمان انقطاع الحيض. 
وانقطاعٌ الحيض كما يكن بِالحَبلٍ يكونُ بآفة أخرئ» فيجورٌ أن ينقطِع 
حشُها بسبب المّض ستينء فم حملت تي الكبل إلى ستعين» فظدث أنه 
حب أربع سنِينَ» ولأنّما فلا يقينٌ ؛ لكونه أقلّ ؛ وفيه الأتدُّء وما زادٌ على ذلك 
ففيه شك ولا أَثَرَ فيو فلا يُعتبك. 
َالفَصْلُ والفِصَالٌ: كالمَطم والفِطامٍ وذْنًا ومعئّى . 
1 جَ أمَدَ طلقا نّم اشْرَامَاء قن جات بوَلدٍ لكل مِنْ سن أَْهْرِ 
مُنْذ يَْمٍ اشْرَامَا ‏ لم وَإِلَالَمْيََْْة) ؛ وهذه ين خواصٌ «الجامع الصّغير)©©. 
0 ع 
وبهذا اللفظ: أورّدّها(؟» الصدرٌ الشهيدٌ نيت في شرح الجامع الصغير»©: 
قطعة مستديرة ين الختّب تُجْمَل في أعلّى المِغْرّل؛ وتتيّت لصتا ين فوقها » وحُودٌ 
ارا يبن تحتها. ينظر: امعجم اللغة العربية المعاصرة؟ [/10/81/ مادة: فلك] . 
4 وقع بالاصل: «قالثها». والمثبث من: #ف4ء ولغ , ولم؛؛ واارة. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/84]. 
)2( يعني: هذه المسألة. 
(5) ينظر: اشرج الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/784] . 
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2006 
يها مووي ما ماع 
وقلّده بعضُ الشَارحِينَ. 

ولنا فيه نظرٌ ؛ لأنَ َلاق تب الُخول بائيٌ» والحكمٌ في لمجاو قت 
ولدها يعبت إلئ سعين من وقت الطّلاقي [4/:«طا]» وقد مرّ يان ذلك + 


نَكَم: إن محمدًا هك وضّمَ المسأل في «الجامع الصغير» في الخو يهاء 
وقال: : محمّدٌ عَن يعُقوبٌ» عَن أَبِي حنيفةً رلقة: : ١في‏ رجُل يَجَ عد فدخل يهاء 
ثم طلقا ثمّ اشتراهاء ثمّ جاءث يولدٍ. ٠‏ قال : إن جاءث به لأقلَّ من سن أشهُرٍ ين 
يوم اُتراها ؛ زمه » وإنْ جاءث يه لأكثرٌ مِن ذلك ؛ لَمْ يلزئه»0©. 

وفي بعض تُسَخ [/:.مذ] «الجامع الصغير» لَمْ يذْكرْ لنْط ١نم‏ طلّقها 990 
ولا تفارتَ في الحكم بِينهُمَاء على ما ثُيّنُ إِنْ شاء اله تعالى . 

اعلّ: أنَّ هذه المسألة لا تخْلو من ثلاثة أوْجٍُ: إن أن يكونّ الطََّاقُ رجْييًا » 
أو بائتاء أو تين 

أمّا إذا كان رَجْعيًا: فجاءث بولدٍ لأقلّ من [:/رام] سك أشهر ين وذتٍ 
الشّراءِ ؛ تبَتَ النَّسبُ ؛ لأنَّ العُلُوقٌ ُلِمَ ياه كان قبل الشّراء؛ وقبلٌ الشّراءِ هيّ 
() يتظرة : «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/4؟5] ٠‏ 
(1) يعني: وإنما وقع فيها: «تَطلّقَّا وهذا هو المُيْت قي النسخة الخَطَّية من «الجامع الصغيرة 

[ق١٠٠/1/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 48)] » وكذا في نسخة أخرئ 

[ق4؟/ب/ مخطوط المكتبة المركزية لمخطوطات مسجد | يدة زينب - مصر/ (رقم الحفظ: 


لدم] » وهكذا وقع في شروح أبي نصر العَّاِيَ ؛ وقاضي خان؛ وظهير الدين التُمُرْتَاشِيَ » والصدر 
الشهيد (وكلها مخطوطة) وَاللكَْرِيَ وغيرهم. 


لمانا 


0 حي ححخحبيي ف ا وح حي سي 222 
معتدّةٌ ونسّبٌ وللٍ المعدة ب يْيْث من غيرٍ وغوة» وكذا إذا لَمْ يكن كم ند طلاقٌ أصلا ؛ 


أنه حيئن يكونٌ الولدُ ولد المَتكوحة؛ ولا حاجةً إلى الدّعُوةٍ في نسيه . 

بخلافف ما إذا ولدّثْ لأكثرٌ ين سم أشهرٍ ين وقْتِ الشّراء؛ حيثٌ لا يعبت 
النّسبُ يلا دِعْوةٍ؛ وذلك لأنَّ الحادِت يُحَالُ إلى أقربٍ الأؤقات» وذلكَ سعةٌ 
أشهرِ» فيكونٌ الولدٌ ولد المملوكق فيخْتاجُ إلى الدّعْوةٍ لا تحالة» وهذا ]0 
جوابٌ الكتاب» أغني: «الجامع الصغير) . 

ما إذا كان الطّلاقٌ بائ يت النّسبُ لأقلّ بين سم أشهُرٍ ين وفتٍ الشّراء 
أذ لأثلٌ بين تين ين وف العلاق» وذ جاعث يه لأككر”" هن سن أشهْر ين 
وقْتِ الشّراءِ لا لنب ؛ مالَمْ يدع ؛ سواء كان مين وقتٍ الطّلاقٍ سنعان أذ 
أل أذ أكز» وذلة لأ الخمة في الاق لبان حرم قرع بالترح مرة» 
والشّراءِ أخرئ » فيل له وطوُها بعد الشّراء؛ لارتفاع العدّو. 

فإنْ ولد لأقلَّ ين سنّة أشهُرٍ ين وت الّراءِ ؛ تبت النّسبُ بلا وغوة؛ لأنّه 
ولَدُ المعتدّة» وإنْ ولدّتْ لأكترٌ ين ذَلِكَ؛ لا به يبت النّسبُ ؛ لأنّه ولّدٌ المملوكةقء 
فلا بُدّ مِنَّ الدّعُوة. ٠‏ كذ ذكَ لق الث في شرح «الجامع الصفير»» ولك 
بغير هاه العبارة . 


--_ 
وأنًا إذا كانَّ الطّلاقُ بشَينٍ: يمتدّا" نسبُ الولدٍ إلى ستين ين وت 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4» ولغ) ؛ ولام4ء واارا. 

(1) وقع بالاصل: اك والمبت من: قفقء وغل رلماء وقرا. 

م كذا وقع في الأ حذْفٌ الفاء بين جواب: : أمّاه؛ والمشهورٌ وجوب إثباتها؛ لرَيْطٍ الجواب بها ؛ 
لكنّ حذّف الفا صحيح في اللسان العربي علئ التوسعة دون تضييق » وقد مضئ التنبيه عليه 
غير مرة؛ وسيتكرر هذا في كلام المؤلف ؛ فربما أعمَلنا التنبيه عليه ؛ اكتفاء بما سطزناه سابقًا . 
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لأنَهُ ني الوَجْهِ الأوَّلِ وَلَدُ امعد فإنّ العَنُوقّ سَابٌِ على الشّرَاءِ وَفي الوَجْهِ 
اموي ممع 


وهذا إذا كان الطّلاقٌ واجِدا بَائِنًا أ حُلْعًا أؤ مك ا ما إِذَا كا 
َبتُ الّبُ إلَى سكين من وَفْتٍ الاق ؛ لأا حر 8 
ُقَافُ الْعَلُوقٌ إَِّا إلى ما قبلهُ؛ لِنّهَا ا تَحِلَ بالشَرَاء. 
ف اي اليا 2# ييح 
الطّلاق؛ ون لَمْ ينع » فإ ولدّث لأكثر ين ذلك ؛ لا نبث السب إلا إذا ادعاُء 
وذلك لأنّ اأمة توم حرمة غليظة بطلقتين ؛ ؛ فلا حل له حنّى تدكح زوجًا غير 
فيضافٌ العُلُونُ إلى أبعدٍ الأزقات ‏ وهوّ ما قبل الطَّلاق - حَمْلَا لأئرها علئ 
الصّلاح؛ ؛ لأنا لو أجَلناهُ إلى أقرب الأوقات؛ يلزمٌ الحرامٌ؛ للزومٍ الوطءٍ بعد 
الشّراءء فلا يجورٌ ذلك حتَّى تتكح زوجًا غيرّه» فلم نبت كه العلوق عن بعد 
الأزقاث بحت لتب من غير وفر لأ الود وله النعدو. 


قوله: (ي الوَجْهِ الأَوّلِ) » أراد به: ما إذا ولدنه لأقلّ من سه أشهُر» (وَفي 
الوَجْه النَانِي)» أراد يه: ما إذا ولدَنْه سه أشهّرٍ أو أكثرٌ ين وقْتٍ الشّراءِ 

وقولٌ صاحب «الهداية): (وَهَذَا إذَا كَانَ الطّلَاقُ وَاحِدَا بَائِنَاء أو خُلْمَاء أو 
رَجيً) » ليس فيه كفي فائدة؛ لأنَّ الب بش الع فيرع نحت اه 

وقوله: (أَمَا إذَا كَانَ الصّلا د 
الطَّاقي) , فبه إيهامٌ؛ لأنّه ربّما يظنٌ ظادٌ أن الاق إذا كان واحدًا بائمًا؛ لا يعبت 
السب فيه إلى سنعين , وليسّ كذلِك ؛ [لأنَّ ١]‏ في البائن يعبت إلى سنتين 
ين وفْت الطَّلاقي ؛ وإ لَمْ يدع وقدٍ استؤقينه مُِيلَ هذا. 


(1) ما بين المعقوفنين: زيادة من: «ف)ء واغ1 ولام!؛ وااراء 


5+ لل لللل ده كتابٍالطلاق ## 


دَمَنْ قَالَ أمَو: : إِنْ كان ذ بَطْنِكِ [»1حدام وَلَدٌ مَهُوَ مني » » فَشَهِدَتْ عَلَى 
الولادةٍ امرَآةٌ؛ كَهِيَ يََم ولو ؛ أن الْحَاجَةَ إِلَى تعيينٍ الْوَلَدِ وَيَْيْتُ ذَلِكَ بِشَهَادةٍ 
الْقَابلَة با جْمَاعٍ. 


من قل لعلَام: :مر انبيا» كم مات اجات 3 لقلَامٍ وَثَالت: دنا 
امَْأنها؛ كَهِيَ انرَأئ وَهُوَ ابه بَرِئَانهِ وَنِي النَوَادِرٍ جُعِلَ هَذَا جَوَابُ 
حجك ك77بب7 7 ا 0 2255252-62 
ُ 1 :إن كادي بَطنِكِ (»1«دام] ولد مْوَي : 5 : 
فَهىَ أ وَلَدِو)» وهذه من المسائل27 المُعَادةٍ في «الجامع 


5 


الضقيزا 6 وذلِك: 4 لنب يعبت بإفرار المؤلئ ‏ والحاجةٌ إلى إثبات الولادةٍ 
ابل 


قالوا: هذا فيما إذا ولدَثْ لأقلّ ين سن أشهرٍ ين وت الإرار» فإنْ ولدّث لمَدٍ 
أشهُرٍ أْ [الده «هرا لأكر؛ ل لزثه» له تصح دضو هذا الود ؛ لاحجماٍ ها َم 
تكُنْ حُبلى وقْتَ مقالة المؤلى» ومئله مسأل تاب العقاقيء إِنْ قالَ: : ما في بطنكِ 
حر فولدث بعد ذلك لسن أشهر؛لَمْيَي» ون ولاثه لأقلّ ين سن أشهر؛ ؛ عَتَقّ ٠‏ 

ولكن يتبغي لَكَ أن تغرق أنه فيما إذا قال: إن كاد في بلك ولد أو قال: 
إنْ كان يها حبَلُ فهُو مي » بلفظ التعليقٍ » أمًا إذا قالّ: هذه حاملٌ منّى ؛ يلزمُه الولدٌ» 
وإ جاكث به لأككر ين سن أشهر إلى سنتين حب ينفِيه؛ وبو صرّحَ في «الأجناس» 
في كتاب التاق 29. 

قوله: (وَمَنْ قَالَ للد : الهُوَ نبي1» كم مَاتَ. َجَاءت أُمُ ملام وَقَالَثْ: «أنا 
اناه ؛ هي مر وَهُوَ »ينان » وهذره ين خواصٌ «الجامع الصغير». 


(1) وقع بالأصل: امسائل». والمعبت من: اقف4ء ولغ4. وهم)ء وائر». 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/5م7] . 
() ينظرة «الأجناس» للناطفي [63/1]. 
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لحان وَالْقِيَاسُ ألا يَكُونَ لَهَا البواك» أن التت كي قد ييث بالنيع 
الصَّحِبِح يكبت يت بالتكَاح الْقَاسِدٍ ويالوَطءِ عَنْ شٍَ شه ولك الْوين كلَمْيَكُنْ فول 
إِفْرَارًا الاح . 
وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ 9 الْمَسْأَلةَ فِيمًا إِذّا كَانَتْ مَعْدُوكَةٌ بِالْحرَيّة و 
العُكّه الغلام وَالتَكَاحُ الصَّحِيحٌ هُرَ الْمعيْنُ لِذَّلِكَ وَضَعًا وَعَادَة 
ا ل[ لالخ غاية اليا 48 0# 
وصورتُها فيه: محمد عَن يعْقوبَ» عَن أَبِي حيفة ولقه: «في رجُلٍ قال 
لعُلام: : «هذا ابْني»» قات الَّجُلٌ » ثمّ جاءث 1 الغلام وهيّ حْدَةٌ فقالّث: «آنا 
امرأته وهذا الغلامٌ ابنّه) » قال: هي امرأثه وهو ابنّه يراه جميعًا)20: أي: الابن 
والأمٌ يرثان الميّتَء وهذا هوّ الاستِحْساقٌ . كَذا قاله في «التوادر) - 


َتام 


وجْهُ ذلكٌ: :أن نت نسب الولد لما تت بإقوار لجل نبت تكاح أَمه أيضً ؛ لأنّها 
معروفةٌ بأنّها حرَّةٌ مِن [4/4اراء] الأضل» وبأنّها أ هذا الولّدِ؛ لأنَّ نسب ولد الحُرَّوَ 
ع ل دز 


سَلَمْتَا أنَّ التتكاح تبت نبت بهذِء الآلالق» ولكن [ نسَلُمُ صِحَةٌ صِحَدَ التكاح » 

نه كما يكونٌ صَحِيسًا ؛ يكونٌ فاسداء فبتبغي ألا ترت المرأة» وهو القياس . 
قلْتُ: لما تمت التكاحٌ 5 ثبت الصّحةٌ أيضًا ؛ لأنَّ مور المُسْلمِيْنَ مَحْمَولةٌ علو 

لصّحَة والكلاية دون الفساد» ومجررٌ الاحيمال لا يع مالم بين الفساة. 


3 


6 


: سَلَّمْا أنّ التكاحَ كان صَحيحَاء ولكنْ ألا يجورٌ أنه كان طلقّهاء 


لها. 
قلْتُ: لَمَا تبت صحَّةُ التُكاح حكَمنا بن كان قائما إلى موت الرَّجُل ؛ لأنَّ 


قلا إن 


+ ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/183]‎ )١( 


ناا 


كتاب الطلاق © 


وَلدَكَ يلم انا حر ليرا لَّهَا؛ مادا ؛ 
أن ظهُورَالْحُريْ بار الدَّارِ حُجَةٌ في دفع الرّقَّ لا في إسْتِحْقَاقٍ الإْث. 
و غاية البيان 5ه 
الأصلّ في كلّ ثايتٍ دوا ؛ إلا إذا ومُحدَ ليل » وآ ذَلِكَ مُناء ولؤ لم تكن 
مغروفة بأنها ةين الأصل لا كرت لأن للورنة أن يقولوا: أنتٍ كنت أَمّ ولد 
لمُوَرئِناء وَإِنّما عَتَفْتِ بموته. 


غايةٌ ما في الباب: ها حر في الحاو »نمك باسيض حاب الحا لمعرقٍ 
الحكو في الماضي يصلحٌ للدّفْي لا للإثبات» فيندفِمٌ عنها الدق "ولا يقث 
الإزث. 

وقال الإمامٌ الشمُرْتَاشِيٌ ي: لها مهرٌ يِْلِها؛ لأنّهِم أقرُوا بالدّخول» ولّمْ يعبثْ 
كوثها أ ول بقولهم ٠‏ وفيه نظوٌ؛ لأنَّ دول نما يوجبٌ مهر اليكل في غير صورة 
التكاح ؛ إذا كان الوطء عن شبهة: ولمْ ينبت الاح مُناء والأصلَّ عدمٌ الهو 
فيأي دليلٍ يمل على ذلك » فلا يجبٌ مهرٌ المملٍ » وأيضًا إن لَمْ ثوجبٍ الإرْتٌ؛ 
لأنّ الاستصحاب لا يصلحٌ للإثباتٍ» فلو وجب مهرٌ الِثلٍ؛ لكان صَالِحًا 
للإثباتٍ7': فلا يجورٌ. 

وقال بعضصٌ الشارحينٌ [4/؛ظام]: التُكاح ‏ فيما إذا كانت حُرَة مِنَ الأصلٍ - 
ثابتٌ بطريق ف الاقتضاء؛ لتصحيح النّسبٍء وفيه نظل؛ لأنَّ المُقتضّى إِنّما يعبت 
لقضحبح المقَضي لا محالةً» والمقتضي - وهو النتبُ -: يصحٌ يلا بوت 
المقتضّئ ‏ وهوّ التكاح - بأنْ يكونَ الوطء عن شبهة» أو يكونّ الولدُ ولد أ الول 
َم يفتِز نبوثٌ النّسبٍ إلى التكاح لا ممحالة . 


هلام مهدي 


. وقع بالأصل: «الإثبات». والمثبت من: الف4؛ والغ؟؛ ولام؛؛ وار‎ )١( 


- 
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بَابُ 
الود من أحَقٌ بيه 


َإِذَاوَكَعَتِ القرقةُ َينَ جين ؛ َالأم 1 2 
د غاية البيان 42 


يحص الولد الذي تت تَ نسَيّه نت إذا وقعت [الدء ١‏ لفرق» هم شع في فطل يع ب 
3 به بالولدٍ عن العِضْرٍء »ثم شرع في فضل آ نيه نفقةً والدةٍ هذا الولد. 
وذكَرٌ في فصل آحَرَ وجوب سُكُناها في دار مُفْردةِ» 5 ثم ذكر في فضلٍ آخَرَ 
أنواعَ مَن يجب لأجْلِها التَفقَةٌ والشّكتئ ؛ بأنْ تكونٌ المعتدّةٌ عن طلاقي رجْعِيٌ عي أو 
بائن . 
شم ذكَرٌ في فضْلٍ آحَرَ نفقةً الولدِ؛ لأنّه ولدُها وفزعُهاء فخ ذكْرَ نقيه عَن 
شم لما َم الكلامٌ في التق انجرٌ إل ذه فقةٍ دوي الأزحامء وذكرّها في 
فضل» ثم انجَرّ إلى ذ كْر نَع المماليك» وذْكرَها في فصل حْكَمَ به التّفقاتٍ» والله 


قوله: (وَِذَا وََعَتِ القرْقَةُ َينَ الزَّو 
القُدُورِي0 . 
اعم أنَّ الحضانة حثٌّ الصّغيرٍ ؛ لاحتياجه إلى مَنْ يُمْسِكُه » فتارةً تاج إلى 


؛ كالم أحنُ بالَل) » وهذيه ين مسائلٍ 


(1) ينظر: #مختصر القُدُوري [ص/9977]. 


إهانا 


< غاية البيان هل 2 
من يقومٌ بمنفعة بدن في حضائته » وتارةً إلى من يَقومٌ يماله ؛ حتَّى لا يلحقّه الضَررٌ: 
وجْعلٌ كل واحدٍ منهُما إلى من مُو فوم به وأبِصرٌ 

فالولايةٌ في المالٍ جُعِلّتْ إلى الأب والجدٌ أب الأب ؛ لأنّهم أبِصَرُ وأقْوَمٌ في 
التُجارة مِن التّساءِ. 

وح الحضانة جل إلئ النساء؛ لأنهنَ أبصرٌ وأقوَمُ على حفْظٍ الصّبِيانٍ ين 
الرّجال ؛ لزيادة شفقتهنٌ [:/٠٠رام]»‏ وملازمتهنٌ للبيوت ٠‏ 

والأصلٌ فيه: ما حدَّتَ صاحبٌ «السنن» عن مَحْمُوو(2 بن حَالِدٍ السُلَمِيّ 
ُمَْقِيُ» قَالَ: حَدَئنَا الوَِيدٌء عَن الأرّاعِيٌ عَنْ عفِْ بن شُمَِبٍء عَنْ أَييوه 


)0 وقع بالأصل: #محمد؛ . والمثيت من: ا(قاقء وقغاء ولماء وارقء 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب من أحق بالولد [رقم/1777]؛ وأحمد في «المند» 
[181/1]» والدارقطني في «سسنه» [4/5٠7]ء‏ والحاكم في «المستدرك» 0 وعنه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/19941]؛ من طريق الأؤْزَاعِيَ: عن عرو بن يِب عَنْ 

عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو بلقا يه. 

| حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن: «مَذَا الحَدِيث 

ينظر: «البدر المتيره لابن الملقن [711//4] : 

(5) قال ابي حجر: لَمْ أجذه بهذا اللفظ». وقبله قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ » وروئ ابن أبي شيبة- 
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حور د دروي ا غاية البيان و 


بالحضانة ؛ لِزِيادةٍ ة شَفْقتها 35 ك0 ا 
فما دام أحدٌ من جائب الأمّ قائمةً ول تتزوّخ بزؤج آكرَه فهي أو يهما فاك 
بِعْدّثْ ين 0 الأب دخ الأخث لأب بوم ثم الأخثُ لأ ثمَّ بعد الأختٍ 
[لأم] اخعلفت الوُوايةٌ: 

قال في كتاب «النكاح»: الأختٌ لأب أَوْلَى مِن الخالة90©. 

وفي كتاب «الطلاق»: الخالة أَؤّْى ين الأختٍ لأب » وهكذا ذكَرَ الطَّحَاوِيُ 

0 7 
هه 

قال في «التحفة»: (وَعَرَ قول متعمد وَركن40): 

وجْهُ كتاب «النكاح): أنَّ الأختَ لأب أقربُ ؛ لأنّها ولَدُ الأب » والخالةٌ ولدُ 
الع 

ووجْهُ كتاب «الطلاق) أنَّ الخالة تتدلّى بالأمٌ والأختٌ تصدلّى بالأب» وحن 


لاا : حَذكَا م محمد بن بد 


الراية» للزيلعي [/177] » و«الدراية في تخريج أعامن لك اب حجر[ ا 

(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من! «ف4ء رالغ؛؛ واام» واار». 

(1) ينظر؛ «المبسوط للسرخسي» :]111١/9[‏ «بدائع الصنائع» [41/4]+ «المحيط البرهاني» 
]١1/0/[‏ » «فتح القدير» لابن الهمام [غ/٠10.]‏ + 

(5) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/111]- 

(4؛) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟/519]. 


لاا 


الحضانة للأمّهاتِ ؛ لا للآباء. 


وذكرٌ في «الجامع الصغير)27 بعد أ الأب: الخالة» وَلَمْ يذْكرٍ الأخوات 
آصلا. 


قال الفقية أبو اللَّْثِ السّمَرْئَندِيُ في «شرح الجامع الصغير»: يتملٌ أنَّ 
[:/داطاء] القصدّ هذه المشالة لَمْ ب يم الخالة على الأخت» ولكن القضد 
ف الخالة لأب وأ ف الخالة لأ » ثم الخالة لأبٍ ؛ 
وذاك لأنَّ التّفقَة بالقرابق» كوا القراتئين أشفقٌ فق ثم العمةٌ لأبٍ وأ قم العكةُ 
لم ثم الع لأب» ثم خالةٌ الأ لاب وأمٌ» هم لأ فم لأب » قم خالةٌ الأب 
0 وأمٌء ثم 1 ثم لأب» ثمّ عمّاتُ الأمّهاتِ والآباء على هذا [/5.4,] 
وأولادُ الأخواتِ لاب وأمٌ أ ل أحقٌ ين الخالاتٍ والعمّاتٍ؛ والأختٌ 
لأ أحنّ ين ولد الأخت لأب وأ والعمةٌ أحّ ين ولَدٍ الخالة. 


يه: تأخيرٌ الخالة عن | 


وأا بيانُ المدّة في إنساكهما: قال في كناب الطَّلاقٍ من «الأصل»: «الأمٌ 


أحنٌ ؛ إلى أنْ يأكلّ 525 ويشرّبٌ وخنه ريش وحدّه00؛ وذكرٌ فى انوادر 
: 1-0 : 
ابن رُعَيْد1'1: ويتوضاً وحدّه. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/1810] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» /81/١١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) ذكر في حاشية الأصل: أنه وقع في نسخة أخرئ: «ابن رستم». 
وابنُ رَُيْد: هو داود بن رُكَيْد أبو الفضل من أصحاب حفص بن غياث , أصله خوارزمِيَ » وين 
أصحاب محمد بن الحسن أيضّاء سكن بغداد» روئ عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهو 
صاحب: «النوادر» المشهورة - (توفي ستة: 114ه). ينظر؛ «تاريخ الإسلام؛ للذعبي [/818] ؛ 
و«الجواهر المضية» لعيد القادر القرشي [770/1] - 
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لسع سس ييزفين ها الملل لد 

قال فخرٌ الإسلام اموي : كر في بعض تس «النوادرة: : ويستنجي وحدّه. 
وشرّط الحَضَّافُ في كتاب «النفقات» أربعة أشياء: أنْ يأكُلّ وحْدّه» ويشرّبٌ 
وَحََه وبي وَخْتَه ويستشيي وختما6. 

0 الاستنجاة في «المبسوط»؛ وذَكَرَهُ في «السّيَر الكبير» 20 
[وكدَلِكَ] 20 ذكرٌ في عام «النوادر». كذا قال شمسٌ الأئمّة التّرَحْسِيُ في شرح 
نفقات الخَضّاف» ؛ وذَلِكٌ لأنّ الصَّبيَّ قذ يقدرٌ على أن يأكُلّ ويشرب. ويلبس 
وحدّهء ولا يقَدِرٌ على الاستنجاءء فلا بد منة؛ ليخصلٌ الاستِغْناء» فإذا بلع ذلك 
المبلَعَ ؛ احتاجَ إلى آداب الرّجالٍ» والأبٌ أَهْدَئ إلى ذْلِكَ . 

قال الخَضَّاف: «ووَقْتُ ذلكَ عندّنا: أن يبل سبع سنينَ أو أكثرء وأا الصبيّة: 
نالأ مق بها إلئن أن يَ تحيض ؛ أوْ تبلعَ بْلَمّ النّساءِ بالسّنٌ)9) [4/تماء] ٠‏ كذا ذَكَر 
صاحبُ «الأجناس» 2 ونقّله عن #كتاب الطلاق)0©. 


وفي «نوادر هشام» عن محمَّدٍ: «إذا بلكّتُ حَدٌَ الشهوة عندٌ الأَمّء فالأبٌ أحقٌ 
بها)(2؛ وفى «نفقات الخَضَّاف) عن أبى يوسّف مثله0©, 


ظر: #كتاب النفقاث/ مع شرح الصدر الشهيد» للخّضَّاف [ص/؟11]. 
(1) ينظر: اشرح السير الكبير» للسرخسي [177/0] طبعة دار الكتب العلمية. 
: الغف رقمقء وقراء 

(؛) ينظر: اكتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَّضّاف [ص/؟؟ - 44]. 

() ينظر: «الأجناس» لأبي العباس النَاطِِيَ [ق1/4/]/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 18101)] + 

(1) هذا النص: نقله المؤلف عن «أجناس النَاطِفيَ» : فقد ذكرّه عَقَب النقل السابق عن «كتاب الطلاق». 
ينظر: «الأجناس» لأبي العباس النَّاطِفيَ [ق74/|/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم 

/]ء 

(1) ينظر: «كتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيد للكّضّاف [ص/4١].‏ 


الفقفلاةا اه 2-11 << 7-7 لال 
وَنّما كات الأ أحقٌّ بالصّبية إلى أنْ تخيض؛ حتّى تعلّمَها آدابٌ الّساء: 
ين الكَبِزٍ والطبئخ والعَرْلِء ونحو ذلِكَ» ثم الأبُ أحقٌ يها حتّى يُحصَّها. 
ثم تكلّموا في المراد ين الاستنجاء؟ 
مِن مشايخنا من قال : المرادمنة مام لعلّمارة؛ بن يُطهْرَ وجهة وده بالماء؛ 


0 


بحيثٌ لا يحتاجُ إلى عن بيه ويِعَلّمُه . 


ومنهم من قالَ: :العامة أن يون ننه عن التجانيق» وإنا كان لآ يقدرٌ عليه 
كام اهارو وعر الملير] عن يرما كر لشاف 0 . 

ثم الجَدََّانِ كالم في حقٌّ الصّغْيرٍ والصّغيرةء [فأمًا من سوئ الم 
وَالجَدَّئيْنِ ؛ فليسّ لها حٌ في الصّبرِ والصّغيرة]!© إذا بلغا حدًا يكُلانِ وحدهُما 
ويشْربانِ وحدهماء ويليسانِ وحدَمُما؛ وذلكَ الأن كدي لا يحُلو عن 
الاستخداوء وللأم والحدّ لِكَء ولهذا ُوَاجُِ الأمٌ والجدةٌ الصغيرٌ والصغيرةً ؛ 
دون العمَّاتِ والخالات. 


والكافرةٌ مف المسلمة في حقٌّ الحضانة؛ لأنَّ التَّفقَةَ لا تختلف بالكُفرٍ 
والإشلام» وكذلِك أُمٌ الول إذا أعتقها مؤلاهاء 

وأمًا لَه إذا فارَقها زؤجها: إن الول لمؤلى الم وهو أحثُ يه لكين لا 
قُ بن الود وبين أنهاء د إذا ديجت الانتزاعٌ ين التّساء ؛ فإِلّه يدف الولدٌ إلى 
المَصَبٍ» الأقربٌُ فالأقربٌ» يدم الأبُ» فم أبو الأب ون عااء مم الأبُ لب وأ 
كم لأبء ثم ابن الأخ لآب وأمّ د ثم ابن الأخ لأب» ثم العم لاب وأم »ثم لأب. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4؛ ولغ4ء ولام4؛ ولرغاء 
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البيان 42 
فأمًا أولادٌ الأغمام: إن يُدقَُ لبهم الغلامٌ ولا تدْكَمُ إليهم الجاريةٌ [6 /دظام] ؛ 
لأنّهُم غيرٌ تحار » فلا يُؤْمَنُ علئِها منهم . 
وعند بي حنيفة: ذ لع إلى الخ لأ كه الى وليه» ف إلى العم ل 


إلن الخال لأبٍ وم عثمّ لأبء م م ويْدْتَمُ الذكَرُ إلى مؤلئ العقاقق» ولا تُذكَمُ 
الأنشى 0 , 


قال في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيَ: : «إذا وقعتٍ الفرقةٌ ب بن اوجن يتما ولد 
صغيرٌ واختلًاء فقت الأ : نه ابنٌ ست سنِينَ أنا أحقٌ بإفساكه » وقالٌ الوالِدٌ: إِنَّه 
لسع »نأل يشاك ناض لينل ميف را كن ينعو 
الصبيّ في حالهء » فإِنْ كان يَستفْني [1/و١وظ]‏ عن الوالدةٍ 
ويشربُ ويبسُ وحده؛ ده إلى الوالدا"2» وال قَلا؛ لأسي اها مقامَّ 
الاستقتاىء فإذا وقعَ م الخلاف يد القائمٍ مقامّ الاستغناء ؛ 20 القاضي عن 
حقيقة الاستِمْناء ؛ لأنّه كته التّعرفُ عن حقيقيه)0©. 


وقالٌ في «شرح الطَّحَاوِيً» : ون كان ثلاثةٌ إخوة كلهم على درجة واحدقء 
أو ثلاثةٌ أعمام كلهم على درج واحدةٍ » فأفضلّهم صلاحًا وورعا َل وَإِنّْ كان©» 
في ذلكَ سواء ؛ فأكبرهم سِنًا أَوْلَى بالإمساك. 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [1/4لام] : افتح القدير» لابن الهمام [710/1/4]ء «درر الحكام» 
التلقاة 

(1) وقع بالاصل: «الولد». والمثبت من: ااف4؛ ولغ ولام4؛ وائرة. 

(0) ينظر: لقاو الجّةا [280/1]. 

(4) كذا ف في الشتتخ: : «كانق» قراد ؛ وله معن صحيح ‏ والذي في «اشرح الطّحَارِيّ»: : (وَإنْ كانراف» 
وهر الأول والأظهر. ينظر؛ «شرح مختصر الطّحَاوِيَ» للأَْيجَاِيَ [ق741|ب/ مخطوط مكنية 
كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] - 


هَذَا كَانَ بَطنِي لَهُ وعَاءًا وَحِجْرِي 
23 


از كي لوسرل الحم نك 
شق 5 شك وقد 0 “الما فَكَانَ ا 


د 


عل ا ل 1 كيف اسم طبرو د لل دو طلا 


لسطل ل ل هه فايةاليية 4# لاس لدت 
وقالٌ الحاكمٌ الجليلٌ الشهيدٌ ذ في المختصره [الكافي]27»: «فإِنْ كاتت البكْرٌ 
قد دخث في السّن» واجتمع لها ذا ورأيهاء وأخوها أو مها مَحُوقٌ علئها؟ ؛ 
فلّها أن تنزلٌ حيثٌ أَحبَّتْ في مكانٍ لا يت كَكَرَفُ عليها» 2 . 
قوله: (وَحِجْرِيٍ لَهُ حِوَاء) تْني: بِْنًا. قال صاحبٌ «الجمهرة»: «حِرَّاءُ 
الأقوام: مُجْتمعُْهم والجمعٌ: أخْويّة)(. 
بَيْنَّامرَآنِِ) » أي: 


1 


ب عمرٌ طق » (وبَيْنَ )هي أم عاصوء 
ن أبي الأفّ0" الأوْسِر الأنصَاريٌ ولعُمّر 
نا لَك في كني الثوايع. 


قوله: (عَلَى مَا تَذكُهُ) : أيْ: في باب التق في فضل نفقة الأؤلاد [؛/««رام] 


(1) ما بين المعقوف والغفء رامق واارقء 

عليها من أخيها أو عمّها. ومَحُوف: اسم مفعول. 

ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق18] ٠‏ 

(؛) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن مُرَيْد [971/1] . 

)2( وقع بالأصل: «الأقلج. والمثبت من: اف4ء والغ»ء ولماء واقر». 
وعاصمٌ بن ثابت بن أبي الأفلّح: صحابي ذكره ابن شاهين عند كر حُبِيِِ . كذا جاء في حاشية: غ1 
وام؟ واراء 


باب الولد من أحق به #©. 


الصّعْارٍ» هذا إذا كان الأب حيّاء أمّا إذا كانَ ميئًا فالنفقةٌ على ذي الرجم الوا 
علئ قَدْرٍ الميراتِ ٠‏ 1 
قوله: (وَلَا تُجَْرُ الم ْو , أي: على إنساك الولدٍ وحَضيه. 


006 
1 


قال في «خلاصة الفتاوئ»: «إذا امتنمت الأ عنْ إمسالك الولدٍ ‏ وليسٌ لها 
زْوْجٌ ‏ اختلفوا فيه. 
قالّ الفقيهٌ أبو جعفر » والفقيةٌ أبو اللَّيثِ ه: 5 2 خالل عَلى إِمْساك 
الولد- 
وقالٌ مشايخُنا: لا تُجير)20. 
خالة ذا لم يكن لها زؤعٌ؛ لأنها ددا تعجر عن ذا 


الاستمناء عن عن الم إذا امم | الأبُ عَن الإمساك ؛ يُجْبَدُ على ذ 
ليد وكذا الحفْظ والصيالة. 


وقالٌ في «تعمة الفتاوئ»: إذا أبَتِ الأمُ أنْيُرْضِعَ ‏ وهي منكوحةٌ أو مجَانة - 
ذكَرَ شمسُ الأئمة الحَلْوَانِيثُ في اشرح أدب القاضي للخّضّاف)»: أنّها لا تُجْيدُ عل 
ذلِكَ ؛ سواء كان الولدُ يأَخدٌ من لبن غيرها أو لا يأحْدُ في ظاهر الرُواية. 

وعَن أبي يوسّف: أنّها د ُجْيرُ ؛ إذا لَمْ يأخذ [ين]7" لبن غيرها!" . 


وذكرٌ شمسٌ الأئمّة التّرَحْسِيُ في باب نفقة الصبيان من «أدب القاضي»: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء ولغ وام؟) وقر». 

)١(‏ ينظر: #خلاصة الفناوئ» للبخاري [ق؟11]. 

(؟) ما ببن المعقوفتين: زيادة من: لف 4 ولاغ؟؛ والمفء ولاركء 
بنظرة «الاختيار لتعليل المختار» ٠١]١١/5[‏ 


ووع :8 كتاب الطلاق 4# 


قر ل : «الكَالهُ وَاِتَكه» وقيل: ا 
[يرسف: ]٠٠١‏ أَنَّها كانث خَالتَهُ. 


عابية اليان 3ه .ا _ ممم 
أنَّها تُجْيرُ إذا لَمْ يأخذٍ الولدٌ من لبن غيرهاء من غير خلافي . 

قوله: (قِنْلَمْ ْله أ » المرادٌ ين عدم كويها: أنْتتزيّج الأ أ تموث . 

قوله: (وَلِهَذَا تُخْرِرُ مِيرائّهُنَ السدُسَ)ء هذا إيضاحٌ لكون أمّ الأب من 
الأنّهات» يذ ني: أنَّ الدَّليلَ على أنّها مِن الأمّهاتٍ: “ها تر السبدس في الميراك + 
وهو ميراثٌ الأم. 

فيه نظو؛ لأنَّ ميرات الأمٌ إنّما يكونٌَ هو الشدّس إذا كان مها ولدّء أو ولد 
الابن » أي اثنانٍ من الإخوة والأخوات » وهنا عند عديهم أيضًا يكونُ للجدةٍ :اليش 
وميراثٌ الأ عند عدّيهم: ثلث الجميع الما ير ملؤم لماي 

قوله: (وَنِي الروَايَة) » أراد بها: رواية كتاب «الطلاق»» وقد مر بياتّها ‏ 

قوله: (لَِوْلِهِ لا: «الكَالةٌ َالدَة00") [:/»اطاء] وحدَّتَ البْخَارِيٌ في كتاب 


(1) أخرجه: أحمد في «المستد؛ [44/1] » وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» 
للزيلعي [+/7717]؛ مِن حديث عَلِيَّ بْن أي طَالِبٍ لله بهذا اللفظ . 


نا 
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و 


ونُقَدَمُ الأحثُ ب وأمٌ؛ لأنّها أشْمَنُ . ثم الألحثُ من الأمٌ ثم الأخثُ من 
الأب؛ لأنّ الحقّ لهِنّ من قبل الأم. 
ثم الخالاثٌ أؤْلى منّ العمّاتِ ؛ تزجيحًا لقَرَابَة الأم. 


ويَِْْنَ كما تَرّْنَا الأخوات”" مَغْئاهُ َْجِحٌ ذات قَرَبْنِ شم قراب الأم. 
ُمّ العَمَاتُ يَنِْنَ كذَِكَ وَكُلَ من تَروّجَتْ مِنْ هَؤْلَاءِ؛ سَقَطَ حَفهَاٍ 
ستحت ل سو هي ليق # م 
الصلح مِن «المسكيع؟ في حديثٍ ش طويلٍ بإسناده إلئ ن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِ عَنْ نْ وَسُولٍ 
الله يي قال: «الخَالَة بِمَْرلَةٍ الأ200, وكذا ذكرَ في #السئن»» وفي رواية ار 
ين «السّنن): : «َإِنَمَا الحَالةٌ ك0 


رن كَذَِكَ) , يغني: أن اعيّة لأب وأمٌ أ ين العم 


قوله: لوَكُلٌ مَنا زوجت مِنْ عَؤُلَاء سقط حَقّهَا)ء وهذا لفْظ 11١1ه,]‏ 


القُدُورِيّ في مختصره)0©. 


(1) في حاشية الأصل: «خ؛ أصح؛ نزلت الأخوات». 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب عمرة القضاء [رقم/ه ٠‏ ٠4]غ‏ والترمذي في كتاب البر 
والعيلة ين نيول ل لات ماخ اء في إكرام صديق الوالد [رقم/4 :]١4٠‏ من حديث البرّاءِ 


جه: أبو داوذ قي كتاب الطلاق/ باب من أحق بالولد [رقم/7110/4] » والنسائي في «السئن 
الكبرئ» في كتابٍ الخصائص/ ذكْر الأخبار المؤيدة لما تقدم ووصفه [رقم/81/5] » والحاكم 
في «المستدرك» [10/5]؛ من حديث عَلِيّ بي طَالِبٍ يلل بهذا اللفظ . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادة. وقال ابن الملفن: «مَّذَا الحَدِيث صَجِيح1. 
ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [518/4] - 

(4؛) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/1074]- 


لين كتاب الطلاق ©* 


:0ك 2 0 > 8ه 6 بيه 110 2 امو م - 
لِمَارَوَيَْاِ ولأنَّ زْوْجَ الأم إذا كان أجْتبيًا يعْطِيهِ تَزْرَاء وَيَنْظرٌ لله شرا 


في «السنن»: « : هما عو 

قوله: (يُعْطِيهِ تَزْرَا وَبَنْظر لَه شَزْرَا). 

قال ابن دُرَيْد: «التْمُ ين الشيء: القليل» طعمٌ تر بين رار والتُورء 
وطعامٌ مور أي : قليلٌ أيضّاء ومن اشيقاق اسم 5 قليلةٌ الولد» 
يُقال: َه الزائ رُودٌء وأ الح تَُوُغ27» و«شرّره ببصَرٍ 
إذا نظَرٌ إليه بمُؤْخِرٍ عئيه)90. 


رار وأمرأة ره 


5 


(فَلَا نَظَرَ), أي: للصبيّ . 
قوله: (ثَال: إِلَّا الجَدَة ذا كَانَ رَْجُهَا الجَدّ)» أيْ: قال المُدُورِيُ في 
امختصره)(29, 


وهو امتتناء ين قوله : (سَقَطَحتّه) » يغني: : إذا كات الجَدّهُمتزوّجة بالجدٌ ؛ 
لا يسقط تا ون كانث ذات زوج ؛ لأن الحَد ب إل افقو قلا يلحقّه 
الجفاء م والمَّلُ؛ بخلافي ما إذا كانت متزوّجةً بالأجنبيّ ؛ حيثٌ يلحقّه الجَفاء 
والمدّله :فحيشل َع الولدٌ ين ييهاء ويْسَلَّم إلى عن هي أقربٌ نه 


)١(‏ مضئ تخريجه من حديث 
)١(‏ هذه رواية أبي داود وجماعة؛ والتي قبلها: رواية الدارقطني وغيره. 
(©) ينظر: #جمهرة اللغة؛ لابن دُرَيْد [/711]. 

(؛) ينظر: السابق [708/9]. 

(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/10/4] . 
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م الَّمَقََ ترا إلى الْقََابَة لق 


جا وم ع 
ث الرَّوْجِية ؛ أن الْمَاِعَ قد زَالَ . 


مَنْ سَقَط حَتَهَا بالتَروُج يَعُودُ إذَا 


إن ل تَكُنْ لضي ار ين ْله تَاخصَمَ فيه الرَجَالُءٍ قَأَولاهُم: 
: َه للأثرَبٍ وقد عُرِفَ الترْتِيبُ في مَوْضِعِهِ [دولاظ] 
َيرَ أن الصّغِيرَة لَا تّدقمُ أ عَصَبة غير م مَْرَمِ كَمَوْلَى الْعمَاقَة وان العم تحَوّرًا 
7< سه يي ويه ه08 سس 

قال في «شرح الطّحَاوِيٌ): : متى وقع الفِراق بين زوجي مان قب المزأق 
ومنل الرّجُلٍ بسببٍ باح » أو بسجبٍ مخظور ؛ فهِي أَؤْلّى بالحضانة إِلّا في فضلَيْنِ: 

أحدمُّما: أنَّ المرأة إذا إرتدّث ؛ يرع الولدٌ ين ييهاء ويُسلَم إلى من هي 
أقربٌ منة» ثم إذا أسلمّث ؛ سُلَّمَ إليها . 

| والثاني: : إن تزوّجَت بزؤج آكَرَء وهو غيرٌ ذي وَحِمَمَحْوّم ون :هذا |الولد.؛ 
جرع [؛/دداء] من يدهاء ثم إذا بانَتْ مِن رَوْجها ؛ يُسَلَمُ إلثهال© . 

قوله: : (وَكَدَاكُلرَْج هُوَ ذو رَحِمٍ خم ينه)» أي: : مِن الولدٍء كمَمٌ الولدٍ 
إذا ترج بأئو؛ حيثُ لاايشقط حفها. 

قوله: (تإنْ لَمْ تكن لِلصّبِي ام مِنْ ْله تَاخقصَمَ فيه الرّجَالُ؛ فَأوَْامُْ: 
أَْرْبْهُمْ تَعْصِيبًا) . أي: أَوْلّى الرّجال بإمساك الصَّبِيٌ: قربهُم تَعْصِيناء » أيْ: أقربُ 
المَصّباتٍ , وقذ أمصيْنا بيانَ الأقرب قبل هذا ؛ وذلك لأنَّما يحي بالقرابة يمي 
فيه الأقربٌ» أضله : الميراثُ وولايةٌ التكاح ؛ فإدًااجتمع الإخوةٌ لأب وم فالأؤلّى 
أصلحُهُم وأوْرَعُهُم » فنْ َساوّوا ؛ فأكبرهُم؛ أنه نفع للولدء وكذلك الأغمامُ إذا 
اجتمعوا. 

قوله: (غَيْرَ أن الصّغِيرَة لا تدقع إلى عَصَبة غَِرٍ مَحرٍّ) » استناء ين قوله: 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاويء للأَسِْجَابِيُ [ق28]] - 
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وَالُمُ وَالجَدَةُ أَعَقٌ بالُلام ؛ حَتَّى يَأكُلَ وَحْدَهُ وَيَْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبِسَ 
وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وفي: «الجامع الصغير) حتى يَسْتَفْنِيَ فَبأكُلَ وَحْدَهُ 
ويَشْرِبَ وحْدَهُ ويَلبِسَ وَحْدَهُ. 
بحس حب ترب شيف ت*خلتت سس خصسيه 
(ولاهُمْ أَكْربهُمْ تَعْصِيبًا) . 

اعلّمْ: أن الصَّغيرَ إذا لَمْ توجّدٍ أئرأة ين ليقع إلى أقْربٍ العَصَباتِ؛ 
سواءٌ كان مَحْرمًا أو غيرٌ مَحْرم؛ أنَا الصَّغيرةٌ فلا تُذْقَ إلئ غير مَخْرم» كمؤلئ 
التاق وان العم لأ لا يمن عليه منة» وكذلِك ذو الحم المَخْرَم من العصَبةٍ 
إذا لَّمْيُْمَْ عليها من لفسْقِه مجان لامُدكَُ يِه ؛ لأنَّ في الدقع ضرّرًا بالصّغيرة. 

قال الصدرٌ الشهيدٌ: وعند أبي حنيفة وه إذا لَمْيكُنْ عَصَبةُ للصّغيرٍ ؛ يُدْفعُ 
الصّغيرٌ إلى الأخ ع لأمٌ؛ لأنَّ عنده لقؤم الأ ولاية. 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ): «إذا ماتت الأ وليسّ أحدٌ مِنَ النّساءِ للصَّغيرٍ 
مَحْرَمٍ من فالحقٌ للرّجالٍء إن لَمْ يكن عَصبةٌ فإّى دوي الأزحامء يعبت 
علئ ١‏ تيب20)0. 

وقالٌ في «تحفة الفقهاء : «وإن نل ِكنْ لجارية ِن عَصَّباتِها غيرٌ ابن ن العمّ؛ 
فالاخجيارٌ إلى القاضي ؛ إِنْ رآهُ أصلح يَضُمٌ ليه » وإلّا فيصم عند أَِينه000©. 

قوله؛ اَم وَالجَدَّةٌ أَحَلٌ الام ؛ 2-6 َكل وَحْدَهُ وَيَْرَبَ وَحْدَهُ 
نْجِيَ وَحدَُ) ؛ وهذا لظ القدُورِيٌ في المختصره»79, 


|؛ لداظام]ء وَأ 
(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق75] - 


(؟) ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [770/9]. 
(0) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/1074]. 


9 باب الولد من أحق به 4 نينا 


وَالْمَعْمّى وَاحِدٌ ؛ لِأنّ َمَامَ ااسْتِمْنَاءِ القّدْرةِ علَى الاسْيئجَاء . 
2 َه دا ِسْتَغتى يَحْتَاجُ إلى اللَآدْبِ وَالتَكٍَ بآدَاب الرّجَالٍ 
وَأَخْلَاتهمْ وَالاك مد عَلَى ع التأديب وَالتَنْقِيفٍ. 
وَالخَضَّافُ رهق: قَدَّرَ الاسْيفًْا يسبع سد سِنِينَ اعْتِبَارًا لِلقَالبِ . 


1 الله 6 الجا 


حَدَ الَو لتحي ابيط أ ةجهم و أرالاع ون رابا مارهالا مه 
!ا لل هه فاية البيان ‏ 48 سمس 
وقد مرّ بيانُ [:/مط] هذه الجٌملة. 


قوله: (وَالتَلِيف) أي: النّسويةٌ. 

قوله: (وَالحَضَّافٌ: قَدَرَ الاسفْتَاء يسَبْع سِنِينَ) » قالوا: وعلئه الفتوى(©. 

مد لق لماه أبركر سيج عدر الخقاق ون عبر نيا هوه 
وكانَ يرْوِي عن بِشْرٍ بن الوَلِيدِ» عَن أبي يوسّفٌ القاضي . 

قوله: (امتِبَارًا ِلقَاِتِ) » وذالك أنَّ الظاهرَ أنَّ الصّغيرَإذا بلع سبع سنينَ بكي 
بنفيه إلئ الأكل والشّربٍ واللبس والاستنجاء وده فلا حاجةٌ إلئ الحضانة. 

قوله: (وَالآَبُ فيه ْو وََمْدَى)» أي: الأبُ في التُحصين وَالحِنْظِ أموَئ 
وأهْدّئ للجارية مِن الم 

قوله: (وَعَنْ مُحَمّدٍ بهد أَنَّا ُدْقَُ إَى الب إذَا بَلمَتْ حَدَّ الشَّْوَة؛ لِتَحَقّق 


(1) ينظر: اشرح كتاب النفقات/ للخّصَّاف؛ للصدر الشهيد؛ [ص/4 ؟] ‏ «غرر الأحكام؛ لمنلا خسرو 
[411/1]؛ #شرح ملا مسكين على الكنز؛ [11]» (الدر المنتق» [87/1]: وغيرهاء 


لضا :8 كتاب الطلاق © 


الحَاجَةٍ إلى الصَّائَة : 
سيب ليجع ؤاية ابيا #>ه- - ب  .:+:+:‏ _ إ يبي 
الحَاجَةٍ إِلَى الصَّيَاَة) . 

قال في «شرح نقّقات الحَصّاف): «الجاريةٌ تكونٌ عند أَمّها حب تحيض عند 
بي حنيفة ومحمد فاح يعْي: حتى تبلغ . وعندٌ أبي يوسّف: إذا بلقّث مبْلقًا يق 
عليْها شهوةٌ؛ يُجَامَعُ مله ؛ فالأبُ أَوْلَى يها . 

ثم قالّ: «وهكذا رُوِيَ عَن محمد أنّها إذا صارّث مُراهقة؛ فالأبُ أَوْلّى 
بها)20, 

وقالٌ في «الأجناس»: افي انوادر هشام» عن محمَّدِ: إذا بلكّتْ حَدَّ الشَّهُوةٍ 
عند الأ فالأبُ أحيٌّ يها2'!0؛ فت عن محمّدٍ روايتان. 

شم تكلّموا في حَدٌ الصُْتهاوا؛ ليبّى عليه ثبوث حرمة المُصَامَرة» وكؤن 
الأب أَوْلَىء وقالوا: إذا كانَتْ أكثرٌ ؛ كاتث مُشْمَهاة » وإِنْ كات 
بنت خمس سنينَ أو ما دوته لَمْ تكن مُشّْعهاة؛ وإنْ كادّث بعت ست سنينَ أؤ سبع 
سنينَ أوْ ثمان سنينَّ ؛ يُنْظر: إنْ كاّثُ عَبْلكَ ضخمة ؛ كانت مُشْهاة» وإلّا قلا . 

وقالّ القّقبهُ بو اللَيْثِ في «أيمان الفتاوئ»: الغالبُ أنّها لا تنه ما لَمْ تبلغ 

قال شمس الأئمّة السّرَحْسِي: ويه [نإقارام] ناُر0. 


(1) ينظر: اشرح كتاب النفقات/ للخَضّاف» للصدر الشهيدة [ص/4؟] . 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [943/1] ٠‏ 

م وأكثر المشايخ علئ أنه لا عبرة للسن في هذا الباب . وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سميئة تطيق 
الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك ؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين ٠‏ فإن 
كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويُخاف عليها المرض ؛ لا يحل للزوج أن يدخل بهاء وإن كبر 
ستها وهو الصحيح . كذا في «المحيط البرهاني؛ [48/6]. 

(4) ما ذكره المصنف نقله من «المحيط البرهاني» [18/7]. 
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باب الولد من أحق به © 


وَمَنْ سوَى الأمّ لجنو َحَنُ بالجَارية حَتَّى ؟ 
الْجَامِع الصَّغِرٍ حَنّى تَستَ تشتذنى ؛ لها لاد على إسيِخْدَايهَا لهذا لا اجا 
جعي جد ف عا رما معي 21 


قال: وَالَمَةُ ذا عا مَوْكَامَاء وم الو نيت ني حل َدِلُو 
لِأنّهُمَا ران َو أن وت الْحقٌّ في الْوَلدِ لعج 


[وقال]”2 في «الجامع || 3 3 عَين ب 
قال الفقية أبو الليْثِ: وليسّ حُكْم الخالة والعمّةِ كشكُم 3 
يكونُ لهُما من الشّفقة ما يكونُ للجَدّينِ فلا يكونٌ لهُما حنٌّ الإمساك إلا مقدارٌ ما 
لايد للصَّبية متهم( . 7 
إوقذرٌ الحاجة الي لا بد لها منة: أن تأكلّ وحدّها”*» تلبس وحدّها0», 
ويكوث حك الغلا والجارية في هذا سواة» وقذ مر بل ذلك مرة. 
َه َْعَا)ء أي: لقدرة الأمّ وَالجَدِّ على الاستخدام؛ 
بدليل الإجارة» وقد مر بياله أيضّاء 


قوله: (وَالآمه إدَا أ اما وَم الَكدٍ ِذأَعيَِت ؛ في حَقَّ الوَلَدِ كَالحَُّ) » 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/174]: 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف)؛ ولغ » ولم) واارك. 

(©) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/184] . 

(؛) وينظر: «الأجناس» للناطفي [945/1] - 
(5) وقع بالأصل: وحده»- والمثبت من: «ف4ء ولاغاء وام»ء وقرفء 
)0( وقع بالأصل: «وحدهة. والمثبت من: «ف4ء والغ4ء ولم2؛ والرلاء 


ننه # كتاب الطلاق © 


عَنْ الْحَصَائَةِ الاشْتِكَالٍ بِخِدْمَةِ الْمَؤلّى . 


ِوَلَدِمَا المُسْلِمٍ؛ م مَا لم َعْقلٍ ليان آنا كاك أن كلك 
الكُْرَ للنَّر قبل ذلك واحتمال الضَرَرِ بَعْدَهُ. 
89 غاية البيان 4# 
أي: قال القدُورِيٌ ف «مختصره)(2. 
اعلّم: : أنَّ الم إذا فارقها زؤْجُها؛ فالولدُ للمؤلى ؛ لأنّه مملولة له وكذللك 
ولد 3 الولدٍ قبل العتق؛ إِلَّ أنه لا بمَوَقُ بِينَ الولدٍ الصّغيرٍ وبين وأ لقوله 


«مَنْ كَرَقَّ بَبْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؛ فرق الله بَبِتهُ وَبِيْنَ نَ أب يَوْمَ القيامَة)(©. 


تحقيقه: أنَّ الحضانةٌ ضرْبٌ من الولايق ولا ولاية للأمَق» أمًا إذا أَغيقنا© ؛ 
فتكونان كالحرَّة الأصليّة لزوالٍ المائع . 

قوله: (وَالدّيةٌ وها انيم مَاَمْبتِْلِ ادك أ محَافُ أن يلق 
الكثر)» يغني: : إذا كان وج المي ملم فافترقاء فالذميةٌ أل بحضانة الولد؛ 
لأنّ حنّ الحضائة لها باعتبار الشَّفْقَة» ولا يتفاوثٌ ذلكَ بالكفرٍ والإسلامء لكنْ إذا 


خيفٌ علئ الصبيٌ أن يأل الكُفْرَ درا رع ينها؛ دَفْمَاللضَّررٍ ون الصَّيَ ؛ نظرًا 
لَه 


ويُروَئ قوله: (أو يُكَافُ) بالرفع والنضب والجزم ؛ بأنْ يقال: يُحَفء أمًا 


() ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/174]- 
(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب الببوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها 
في البيع [رقم/587١]؛‏ وأحمد في «المسند» [414/0]: والدارقطني في استندة [ع//39]» 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/84 ]ء من حديث أَبِي أَبُوبَ لذ به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!. وقال ابن الملقن: هذا التَِيث صَحِيح». ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [919/1] ٠‏ 
م وقع بالأصل: «أعتقها». والمثبت من اانا ولغقء ولمقء والراء 


ل باب الولد من أحق به © عم 


وَلَا خِيَارَ لام وَالجَارِيَة وقال الشافعي 18 ه: لَهُمَا الجِيَارُ؛ لأنّ النبي 


000001 لككك1كككتتككة اك 
الجزمٌ فظاهرٌ ؛ لأنّه معطو على قوله [/داطام]: (لَّمْ يَعْقِلْ)» وكذا الرقُع 9 ؛ لأنه 
استثنافٌ ؛ أي: يُخاف ب والتَضْبُ7'): على معنى: إلى أنْ يُخاقٌ : كما في قولهم: 
ألرْمنّكَ أو تُمْطِيني حمّي » أي: إلى أن تُمْطِتبي حم 


فالمغنى: أن المي يه أحج بونيها المشلم إلى أن يخا منه أذ يأل الكفزء 


؛ فلا . 


قال في «شرح الكافي»: «وثَرابة الأمٌ في الحضانة مقدّمةٌ على قرابة الأب » 
ويستّوي إِنْ كات مسلمة » أو كتابيّة » أو مجوسيّةٌ)©. 

قوله: : (ولَا بر لام وَالجارية) » وهذه ب ن مسائل «الجامع الصغير» 200 
إذا وقعت الفرقةٌ بين نَ الزوجين ؛ يكون الولدٌ عند الأمّ؛ ما لَّمْتتروّج بزؤج آخَرَ إلى 
المدّةٍ : الي ذكَزْتاها. 

وعند الشَّافِمِي: : يُكَمرٌ بِينَ الأبويْن (. 

قال الفقيةٌ أبو اللَّّثِ في «شرح الجامع الصغير) في قو الشَّافِِيَ: إذا صارٌ 
الغلامٌ ابنّ سبع سنينَ أوْ ثمان سنينَ ؛ يُخيّرُ» ويكونٌ عند أيهِما شاء. 

5 0“ 00 0 

وقالّ العَزالِيُ في «وَسيطه): الأمٌ أَؤْلَى بالصبيّ قبل التّميزِء فإذا مير خيرَ 
(1) وهو المغبت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية» [١/ق/61١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 

أفندي ‏ تركيا] » وكذا في نسخة الأرزّكانِيَ [1/113/1/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 
(؟) وهو المثبت في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [1١/ق40١/أ/‏ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي - 

تركيا] . وكذا في نسخة القاسيِيّ [ 41/3 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . 
() ينظر: #المبسوط» للسرخسي :]21١/9[‏ 


(4؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/318» 989] . 
(ه) ينظر: #روضة الطالبين؛ للتَوّوِيَ ]٠١/5[‏ ؛ و«التهذيب» للبعرِيَ [0/١/اه]‏ . 


22 


هف غاية البياة 44 ببييييسي 
بها وبينَ الأب » وسُلَمَ إلى من يَخْتارُه ؛ غلامًا كان أ جارية . 


ولا ينظ إلى سبع سنين» بل يع بع التّمِيرُ» فإنٍ استمرّت العَبَاوةٌ إلى ما بعد 


البلوغ فالأ أّى » وكذلكَ إذا انّصلَ به جنونٌ» ولو اختارّ أحدَهُما ثم رجع ؛ رُدّ 
إلى الآحَرٍ . كذا في «الوسيط)(2©. 


وأصحابنا اد ذكرُوا في «المبسوط» وغيره في وجْهِ قول الشَّافِِيٌ : أن لمي 


م #*ى 


َك حَيرَ لاما بيْنَ الأبوَيْن . 
0 : قذ صعٌ مشندا في «السنن» إلى َافِع أن كان قة: :أنه أت 


005 3 0 


وَقانُوا؟ الاحديت محمول [:/'داء] علئ البالغ ٠‏ وفيهٍ 
الحديث بالصَّبِيق» وأنّها قي: نكيل يكو الولدٌ فاطِمًا بالِعًّا؟ 


والوجْه لنا أن نقول: :إن الوه افير لي ين أهل الاخويار؛ ؛ لقصور عله 
فلا يُْبرُ احتِيارُه» فلؤ كان للتّحبيرٍ اعتبا”""؛ لَمْ يقل اللي كله: : «اللهُم هيما 


(1) ينظر: «الوسيط في المذعب» للغْرَّالِيَ [5/+4 .]114١ ١7‏ 

0 أخرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟ [رقم/4 114] 
والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الفرائض/ الصبي يسلم أحد أبويه [رقم/7786] : وأحمد 
في «المسندة [/447] ؛ والحاكم في #المستدرك» [110/1] ؛ من طريق عَبد الحَمِيد بن جَخْفرِ 
خرن آبي» عَنْ جَدّي رَاِعٍن سنَانٍ وذ به . 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستاد: ولم يخرجاه». 

م وقع بالأصل؛ لاعتبارا» . والمثبت من؛ «ف4ء ولغ 4 وام4؛ ولارة. 


هآ 


© باب الولد من أحق به © 


َل هلا: «اللهم فيو كر توق 
َالقًا. 

د غاية البيان 4# 
وكانَ التي يك مستجابَ الدّعْوةء فَوُففّتِ الصبِيّةُ إلى الأرْصَدٍ ؛ ببركة دعائه » ولَمْ 
جد مْلُ ذلك فيما نحن فيو. . 


ولو كان لاختيار الولدٍ الصّغير اعتباٌ؛ لَْ يقل الت 4 «أَنْتِ أَحَقُ به مَا 
لمتحي 70" : وقد روَيناهُ في أوّلٍ الباب ؛ أنه يختارٌ بدا ما فيه مَوَاهُ وفيه ضرّرٌ 


قوله: (لِقُصُورٍ عَفْلِه): أيي: عفلٍ الولدٍ الصّغيرِ 
(يَخْتَارُ م مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ) أي: : الخفْضٌ والرّاحةٌ» والهاءُ عِرَضٌ من الواوء 
تقول: َع لجل ؛ بلقّم. ٠‏ كذا ذكرّه الجَؤْمَريُ27, 

قوله: لبتي ا 77 
الولدٌ بالِعًا . 

وقالَ فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيُ في «شرح الجامع الصغير»: «وذلكَ مخمولٌ 
عندّنا علئ البالغ»» وفيه نظرٌء وقد مر بيائه آنا 

اعلّم: أنَّ الابنَ إذا بلع يكير 
كانَ فاسقًا يُحْتَى عليْ شيء» فحينئظٍ يضمُّةُ الأبُ إلى نيه ؛ لأنّه أقدرٌ على 
صيانيه . 


وك سر وان 


)١(‏ مقئ تخريجهء 
(1) ينظر: #الصحاح في اللغة» للجَؤْمَري [8/9؟؟١/‏ مادة؛ ودع] + 


< غاية البيان 2©- 
أمّا الجاريةٌ: فإِنْ كانث يِكْرا ؛ يضمُّها إلى نفْسِه ؛ سواء كانت مأمونة 
مأمونة» وَإِنْ كانت نيا [/١«دط]:‏ فإنْ كاتث مأمونةٌ ليس لَهُ أن يُجِيرَها حتّى تكون 
معة؛ لزوالٍ ولايته0 عنْها. كذا في نُسَخَ «الفتاوئ» وغيرهاء 


هلف دجلاىج 


)١(‏ وقع بالأصل: «ولاية». والمثبت من؛ قف؛ء وفغ؟؛ وام)ء وهرة. 
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8 7 
4 «و عترع عور ء, 5 . 5 6 
وَإِذَا أرَادَتِ الْمُطَلقَة أن تحْرَُ بوَلََِا من المضر كلس لَهَا ذلك 006 
جف ااية البيان 4# 


01 


(وَإذَا أَرَادَتِ المُطلَفقةُ أن تحرج يلها من المضر ؛ كليس لَهَا ذَلِكَ): هذا 
لنْظ القدُورِيٌ في «مختصره)» وتماثه فيه: لإا أن تُخْرجَه إلى وطنهاء وقد كان 
الزَّوج تزوّجَها فيه»20. 

وقال في «الجامع الصغيرة : محمد عَن قوب عَن أبي حنيفاً وله: :في 
رجل تزوّجَ امرأةً من أهل النَّامٍ الام ثم عدم بها إلى الكوفة» فلِدُ له [؛/.جطام] 
لاا »مه لولاا صفة؛ قل :لها أن تَخْرج بأَوْلاوها إلى الاو 
وإ تزوّجَها في غير الشّاِء أو تزرجها بالكوفةٍ - وه ين أَهلٍ الشَّاو - ثم طلقا 


ثلاثًا؛ لغ يكن لها أن تخرجٌ بِهمْ إلى الا وإنّما ند في هذا إلى عَقّدة التكاج 
أَينَ قش 20. 
ين تفع 


اعلّ: أنَا قذ بيّنَا أن حّ الحضانة للأم لكِنْ إذا أرادتٍ الانتقالٌ بأولادها 
الصّعارٍ بعدّ انقضاءٍ العدَّةَء هل لها ذلِكَ؟ 

فنقول: إن كان وقع أصلُ الكاح في اليضر ادي وقعث فيه الفرقة» فليسٌ 
لها أن تخرجج جَ بالؤلد إلى نوطب تر ؛ للزوم ار على الزوح؛ ؛ على تقْدِيرٍ التقلٍ 
بقطّ الولد عنة؛ إلا إذا كن بين الِضرَينِ كرب بحيث لز أراد الزوج شطع 
الولدٍ أنكتهالجوعٌ إلى بئه قبل الل أنه حينئلٍ يكو بمنزلة محال مختلفة في 
ِضْرٍ واحلدء ولّها التحؤّلٌ من محل إلى محلّة بالأولاد» تُكذا هناء 


(1) ينظرة «مختصر القُدُرري؛ [ض/104]. 
(؟) ينظر: «#الجامع الصغير/ مع شرخه النافع الكبير؛ [ص /890؟] ٠‏ 


وإ كان وك أصلُالتكاح في الوضر لي ريد مي انال ال ؛ ؛ فلّها أن تنقل 
الأزلاة إليْه؛ إن كاث هي من أَهل ذلك اليضرٍ؛ له لتر المقام فيه عُرًْا وشرعًا. 


أمًا العُزْفٌ: فلن الح بم في الل الي يتوج فب عاد إلا يرثا 
متابعةٌ الج إذا أغطاها جَمِيعَ المَهِر؛ رَضِيَتْ بذلِكَ أؤ لَمْ تَرْض» مبَعْدَ زّوالٍ 
الرَّوجِية يعودٌ الأمث الأول . 

وأنًا الشَّرحٌ: فلأنَ العقدَ متى وُجِدَ في مكانٍ؛ يجب تتخصيلٌ أحكايه فيو؛ 
ولهذا يجب تَسليمٌ المْقود عله والشمّن في مكان العقدِء والأولادٌُ من ثمرات عمْدٍ 
التكاج» فيجبٌ إنسائُها في موضع العقد؛ بلا ما إذا رات النقل إلى يضر 
ليس هو مِضُرّهاء ولَمْ يكُنْ تم أل التكاح ؛ ؛ ليس لها أن تنقلّ الأؤلاة ‏ 


2 


وكذا إذا رادت الانيقال بالولد إلى يضرهاء لكن َم يكن كم أصل التكاح» 
لعدم دليل العُرْفٍ والشّرع» أنّا إذا أرادت النقلَ إلى مِضْرٍ فيه صل التكاح 
[1/4واء] ؛ ولكن ليسّ بمضرها؛ فلها ذلك علئ رواية «الجامع الصغير)7" ؛ لأنّه 
قالَ: «أنْظرُ إلى عُقْدةٍ التكاح». 

وقالٌ في كتاب الطَّلاقٍ من «الأصل): : اليس لها ذلِك2"00» ولا بد ين اجتماع 


50 


الأمرَيْن للتّلٍ» وهو أن يكونّ المضْرٌ مِضرّهاء ويقع م الععد نَكة أيضًا. 


قال في «شرح الكافي» السَّرَحْسِيُ: «هوّ الأصحٌ)20: وذلكٌ أن في التقلٍ 
ضرّرًا بالأب ؛ لأنّه يعجر عن مُطالعة أؤلاده» وإنّما يتعيّنُ المِضْدٌ للسّكُتَى بالعقدٍ 


إلذ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص //90] . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [040/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(6) ينظرا «المبسوط؛ للسرخيِيّ [317:/1] 


باب الولد من أحق به © 


هف ضاي ابيا 4 ييحي 
إذا كانَّ مُؤكَدًا بالأهل » وإلّا قَلا؛ لأنَّ العَريبَ يُؤْدَى . 

وجْهُ رواية #الجامع الصغير»: أنَّ الأولاد ين ثمرات التكاح » فيجبٌ التّسليمٌ 
فى مكان العقد ؛ لِما مرّ أمّا إذا أرادت الانتقالٌ بالولدٍ مِن المِضّر إلى القرية ليس 
لها ذلك ؛ إلا إذا كان أصلٌ العقدٍ فيهاء وذلِكَ لأنَّ في أخلاق أَهل القرية ضررًا 
بالولدٍ الصّيرٍ ؛ بخلاف ما إذا وقعّ أصلٌ العقدٍ فيها؛ لأنّهِ رَضِيَ بدار العُرْبة. 

فإذا كان أَصلٌ التكاح وقعَ في الوْسْعَاقِء وله قُرّئ متغرّقةٌ» فأرادث أن تنقلّ 
الأؤلادَ الصّعارٌ مِن قرية إلى قرية» فإن كان بينَ القُرى قُربٌ بحيثٌ يُمْكنُ الأب 
مُطالعة نه أولاده فى يومه ؛ فلّها ذلِكَ» وال قلا [/:«ر] ٠‏ كذا في «مختصر الكافي» 
للحاكمالنِّيدِء واشرح الحاو وغيرهم. 


قال الحاكمٌ في «الكافي»: : ولس لها أن تخرجٌ بوليها إلى دارٍ الحزب ؛ وإِن 
كان التَاحٌ وقعَ هناك ؛ وإنْ كادّتْ هي ب ين أهل الحَرب بعدّ أن يكونّ جُها مسلمًا 
أو نما لما فيه منَ الإضرارٍ بالولد» فإنّه يتخ بأخْلاي َمل المزْلو"؟. 

وقالٌ في «شرح الطّحَاوِيً»: : وإ كان كلاهُما 


؛ كان لّها ذلِكَ. 


وقالٌ الوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه): (وإنْ مانت الم حت وصلَتٍ الحضانةٌ إلى 
الجَدَّةٍ وم 06 ؛ فليسٌ لها أن تنتقل إلى مضرها؛ وإِنْ كان أَصلٌ العقدٍ فيه؛ لأنَّ 


(1) ينظر: «الأصل» للشيبائي [557/4] ط قطرء «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق/78] ؛ «الميسوطة 
للسرخسي [17/3]: شرح قاضيخان على الجامع الصغير» [ق/160]. 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ه] . 

() وقع بالأصل: «أمّ الابن». والمثبت من1 اف 4 ولغ » وام» وار». وهو الموافق ليما في «الفتارّئ 
الوَْوَالجية» [1/1؟] . وكا قد وقع بالأصل: لم الأ إلا أن الناسخ صَررَتَ علئن: «الأم» الثانية ؛ 
واستدرك: «الابن» بالحاشية ؛ وعلّم عليه علامة الصحة! 


كَانَ ١‏ كَانَ الدج [«٠٠ار]‏ تَرّوَّجَهَا فيه فيه لِأنَهُ قرم 
07 هر ينها وَلهَذَا صر 


ولا اإنخراج بحتكم العقدء ولم يكن بيهم َ عفد وكذا أ الول إذا يقث ؛. لا 
تُخْرِجّ [1/4؟طاء] الولدَ منّ الِضرٍ الذي فيه أبوة؛ لأنّه َم يجْرِ بينَ أبِي الصَّبِيّ 2 


الإِضرَارٍ يالآَب) » أي: في الخروج بالولد. 
ْرْجَ به إلَى وَطَنْهَا) » استثناءٌ من قوله: لَهَا ذّلِكَ فيه) » 


قوله: (وَلِهَذَا يَصِيرُ الحَز ع به ذميّا) ؛أي: : بارج وهذا خلافٌ الرُوايق 

وق سهًا؛ لأ الاي مخفوظة في سائر كت «اليرة : أَنَّ الحربيّ إذا دحل دارّنا 
بأمانٍء فتزوّج ذْمَية ؛ لا يَصيرٌ مي(20. 

وقد نقَلَّ صاحبٌ «المدايةة نفسّه أيضا: .رواية «الجامع الصغير) في 

كتاب «السّيّا هَكذاء وقيلٌ: إن امير في (به): : راجعٌ إلى التزامٍ المقام؛ ولكن 
ذَلِكَ خلافٌ المفهوم ين ظاهر كلايه. 

وغيّرَ عضَهُمْ لْظَ الحزبي بلفظ: الحرييّة؛ حتّى لا يَرِدَ الشؤالٌُ ؛ لأنّه قال 

في «السيّر الكبير» بعد كتابٍ الحدود في أرض الحرب ببابٍ: «وإذا دخات المرأةٌ 

من أهلٍ الحرب دار الإسلام بأمانٍ - وهي كِتابية - نترّوّجَها ذِمّيٌ أؤْ مسلمٌ؛ فقذ 


.]581/1[ ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّةة‎ )١( 
. ينظرة #شرح السير الكبير» للسرخسي [ه//ا]‎ )١( 


باب الولد من أحق به © 
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َإِنَ أَرَادَتْ الُّْوجَ إلى يضر عير وَطيهَا وَكَد كَانَ الت ٍ 
الْكِنَاتٍِ إلى أنه يس لها ذَلِكَ وَهُوَ رَِاَةُكَاب الطََّاق وَكَدْ ذَكَرَ في: (الْجَايع 
الصّغِير») أَنَّ كَّهَا ذَلِكَ ؛ أن افد متّى وحِدَ في مَكَانٍ بُوحِبُ أَحْكَامة مهُ فيه كما 
بُوجِبُ الْمُِ للم في مَكَانِهِ وَِنْ مل ذَِكَ حنٌ مساك الأولادٍ وَجْهُ الأو 
لخ هه هيةميه 4ه + 
صَارَث ذِمَيّة ؛ لأنَّ لرَوْجِها أن يمنمّها عن العَوْدِ إلى دار الحرب» فكانّ إقدامها على 
الكاح - مم عِلْيِها أن لرَوْجها أنْ يمنعها عن المَوْدِ إلى دارٍ الحربٍ ‏ رضًا مئها 
لقا فى جان 2901 لصاو وأمّا الحزيئٌ إذا تروّجَ ذم 
تيا لأنّ المرأةً ليس لها آن د تمْنعَ زؤْجَها عن العَوْدِ إلى دارٍ الحزب206. 

يقل(" عن الإمام حافظ الدينٍ الكبير””: أنَّ هذه الجملة لئست في الُسحْةٍ 

الي قُويلَتْ مع تُسخةٍ المصيّب”؟2: فعلئ هذا يكوث الهو ين الكايث : 

قوله: (أَثَارَ ني الكتّاب)» أرادَ به: «مختصر القُدُورِيَ»*2: (وَهُو روَايةٌ 
كِتَاب «الطّلاق)): أيْ: من «الأصل» ؛ وقدْ مرِّ بيائه . 


قوله: (وَجْهالأَوّلِ) » أرا به: قوله: (لَسَ لها ذَلِكَ) وهوَ روايةٌ كتاب «الطّلاق. 


(1) ينظرة اشير الكيير/ مع شح السرخسي» [6 إاال]ء 
افيَ ‏ شيخ المؤلف - - غير أن المؤلف كثير التحمُظ في كر مشبيخته بأعياتهم 


() الثاقل: هو حسام الدين ال 


التتَخْ: وقّع سهرًا». ينظرة #النهاية شرح الهذلية» لحسام انين الشغناقي [063/1+ أت تلوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])31١‏ 

(5) هو محمد بن مُحَمّد بن نصر البْحَارِيَ أبر الفضل الإمام حافظ الدين الكبير. قدَّمتْ ترجمته. وهو المراد 
ب: «حافظ الدين الكبير» عند الإطلاق ؛ تمييرًا له عن حافظ الدين النسّفيّ صاحب: «الكافي» وغيره. 


(ه) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/3074]: 


زفني 


كتاب الطلاق # 


حاير بر مرو سح ليله 
يَا يدث بي لود ا مأ ولك 
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3 حَنْتُ يتَكَلَُ بأَخْلَاق دض 


:0 لين يس يود 
الْمِضْرٍ وَليِسَ فيه صَرَدٌ الأب . 

َف عَكْسِهِ صَرَرٌ الصَّغيرِ َكَل بأخلاق أهْل السَوَاد قلس لهَا َلِكَ. 
حص اح ايج فاية هخ 2-44 ل سس 

قوله: (لَا بد منَالأمرَيٍْ)» أيي: لانتقالٍ الأمٌ بالأؤلاد!" الصّغارٍ 

قوله: (تَقَاوْتٌ) » أراد يه [:/؟راء]: البِعْد ؛ بحيثٌ لا يُمْكنٌ الأب الوّجوعٌ 
إلى بثتِه مِن يوم مُطالعة أولاده. 

اقوله: : (وَفي عَكْسِه صَرَرْ بالضِّيرٍ) » أيْ: في الانتقالٍ مِن المِضْر إلى القرية 
يخصل اعد بالصَّغير ؛ للق بأحلاقي أهل القرَئ » وإن لَمْ يكُنْ فيو ضرَدٌ بال 
لإمكان مُطالعته لعدّم البعْدِء 


قوله: (قلَِسَ لها ذَلِكَ)؛ أي: ليسّ لَها أن تنقلّ الأولاة الصّغارٌ ين الِضْرٍ 
إلى القرية ؛ إلا إذا وقَعَ اعفد فيهاء وقد مرّ بياله. 


واللة يك أعلمٌ بالضّوابٍ . 


هلام مهدج 


(1) وقع بالأصل: «من الأولاد». والمثيت من: فق وقغقء ولمفء وقرا. 


انفضا 


بَابٌ التَفَقَد 


تاماه مستطستن: فاية ليان 4# يمي 


اعلّم: أن التق اسم بمَعْنى الإثفاق» وهيّ عبارةٌ عن الإذرارٍ علئ النَّيءِ بما 
به بقاؤه» ثم هي تجبٌ بأسباب منْها: الزَّوجِيّة » والنّسَبُء والمِلكُ» والكل يَجِيءٌ 
بياله إِنْ مسصيني : 


لق 


ا 0 0 «الهداية» بقوله: هذا الوط 5 
بلازع في ظاهر الرّواية؛ فيه نظكء ألا ترئ إلئن ما قال الفقيٌ أبو الث 5 
في اخزانة الفقه» : «عشرةٌ مِن النّساءِ لا نفقة لهنَّ: 


الصّغيرةٌ الي لا تحتملٌ الجماعَ, والناشِرَةٌ إذا لَمْ يكُنْ لها عليه مهرٌ» وإذا 
اغتصبها ظالِة”" كزمّاء والمحبوسةٌ في دَينهاء والمسافرةٌ بالحجٌ إذا لَّمْ يكُنْ مها 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُرري» [ص/077] ٠‏ 


(؟) ينظر: شرح مختصر القدوري! للأقطع ١]4943/1[‏ 
(؟) وقع بالأصل: «وإذا اغتصجها عليها ظالِمٌ؛. والمثبت من: «ف4؛ ولغ ء وااماء واارة, 


عقا 


غفية ابيا 

زوْجُهاء والأمةٌ إذا لَم بيرَئها 17 2 نكاحًا' فاسدّاء والمرتدةٌ 
والمتوفّئ عنها زؤْججّهاء والمرأةٌ إذا قلّتِ ابنّ زؤجها وأباه بشهْوة)0©. 

والممنى: أنَّ في الصّغيرةٍ الي لا تحتملٌ الجماعً لَمْ يوجد التّسليمٌ الام ون 
نقَلّها زؤْجُها إلى بنته. 

وفي المرتدّةٍ والمَُبلَةِ والمتونّئ عنها زؤْجُها: انقطعت الزَّوجيّةُ وفي 

م النَسليمٌ ؛ يخلافي ما إذا لَمْ يلها إلى بئته [14:«داماء ولَمْ ميغ 

هي ؛ حيثُ تجبٌ التَفْقةٌ؛ لأنّها سلّمَتْ نفْسَها إليِوء ولكن الرّجل رَضِيَ ببطلان 
د ليث ل التقْلّهة!'2؛ وذاكَ لا يوجبُ بطلانٌ حمّها . 8 

ثم الأصلُ في وجوب التّفقةّ: قوله تعالى: «إوعل املد لك رذشكِنَ كمون 
ِالْمَرُوف © [البقرة: م5]ء أيْ: بالوسط. 

قال الزّجَّاجُ في ١تفسيره»:‏ «أيْ: يما تغرفونَ أنه العدلٌ على قذرٍ الإممكان 20 


وقوله تعالى: «الجَالُ موت عَلَ انس يمَا مَل اله يحَصَهْز عل بض 
وَيمَآ أَفَعُوا من أُمولِِمَ 4 [الساء: :5]» أي يقومونٌ عليهنَ آرينَ ناهِينَ » كما 
يقومٌ الولاةُ على الرّعايَاه والضميرٌ في (بَمْصَهُم4: للرّجالٍ والنّساء جميعًاء يْني: 
نّم كانوا مُسيْطِرينَ عليهنٌَ بسبب تفضيل الله بعضهم ‏ وهم الرّجالُ - علئ بعض » 
وهُم النّساغ. 
(1) ينظر: «خزانة الفقه» لأبي الليث السمرقندي [ص4١٠].‏ 
(1) التُلّة ‏ يضم النون وإسكان القاف : انتقال القوم ين موضع إلى موضع ٠‏ والنقلُ: تحويل الشيء. 


ينظر: «اتهذيب الأسماء واللغاث» للنروي [107/4] . 
() ينظر؛ «معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج [21/1] , 


3 باب النفقة © نكن 


ححححححتحيور غاية البيان الع و 


َالَتْ: يَا وَسُولَ انطو إنَّ أبَا سُفْيانَ 

ِيِسَ يُحْطِيِي ما يَكْفِيني وَوَلَدِي ؛ لاما أَحَذْتُ مِنْهُوَهُوَ لا يَعلّمُ 
َقَلَّ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍِ)(2: روا البْخَارِيُ في «الصحيح» 
بإسناده إلى عَائْسَةَ 6 بطرّق مختلفة في مواضعٌ . 

ويستّوي في وجوب النَفقِ: المُسلمةٌ والكافرةٌ؛ لعُمُومٍ التُصوص ؛ ؛ ولأنَّ 
النفقٌ جزاة الاحتياس ‏ بدليل أن كلمن كان مخبوسا بحقٌ الغثر كاكث نفقله عليوء 
أضله: القاضي والعامل في الصَّدقاتِ» وهذا المقو يعمل الكل: ولكَن” طريقٌ 
إيصال النفقة ليها شيئان: التّمكينٌ والتّملِيكُ. 

ولهذا قال في اشرح مختصر الكافي» للحاكم الشَّهِيدِ: «إذا كان الرّجلُ 
صاحبّ مائدةٍ وطعامٍ تتمَكنٌ هي تناول مقدارٍ كفا ؛ فليسٌ لها أنْ تُطالِتَ 
0 فض [4/؟اداء] التفقة» إن ل 0 بهذ الصّفَة فخاصمَئه في التّفقة؛ 
ُنْرَضٌ لها بالمغروف وهر فوقٌ التَفِيرِ» دونَ الإشرافف ؛ رعايةً لِلجانِيئن»7©. 

ولا تُقَدَّدٌ النفقةٌ بالذّراهٍ؛ أن المقصوة الكفايةٌ» وق حص الفَكق 
0 ؛ فلا يحصلٌ المقُصودٌء فكما يُفْرَضُ لها الطَّامٌ بِقَدْرِ الكفاية كلّ يوم ؛ 
دم يُفْرَضْ الإدامٌ أيضً ؛ لأنَّ الخبر لا يتناو لا مأدُومًا عاد » ولذلِك يُفْرَه ض الدَهْنُ ؛ 


(1) أخرجه؛ البخاري في كتاب النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها من معروف [رقم/5 ٠4‏ 5] ؛ ومسلم في كتاب الأقضية/ باب قضية هند [رقم/11/14] ؛ من 
حديث عَائِكَة يؤلة به. 

(1) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [181/9]- 


لفن © كتاب الطلاق © 


نه لا يُسَْخْنَى عنه. 


وقالٌ في «الأقْضِ ): الإدامٌ أغلاه اللّحم؛ والأوسط الرَيْتُء والأذتئ اللَبِبُ؛ 
وَالحَطَبُ» والصابونٌ والأَعْنان: ومن [5٠مر]‏ ماء الاغتسالٍ عليه(2. كذا في 
«خلاصة الفتاوئ». 

يُفْرَضُ لها مِنّ الكشوةٍ ما يضْلحٌ للشّتَاءِ والصَّيفِ» كفي الشّعاء: قميصٌ 
مِلْحَفةٌ وحِمَاد وكِسَاءٌء كأحص ما يكون كفايثها مما يُدفتُها إنْ كان الرّجِلُ 
مُعسِراء ولا كا في الصّيفِ» ون كان مُوسرًا فأجْوَدُ ين ذلِكَ علئ قدْرٍ اليَسارِء 
وللخادم: تيص وإزارٌ وكسَاء في الشتاء كأحص ما يكوث ولا كساء في الصَّيفيٍ» 
وَإنْ كان اليّجِلُ مُوسِرًا فَأجْوَدُ مِن ذلك . 

و قال محمّدٌ ته في «الأصل» ين التَّقدبرٍ بالدّراهم بقوله: إن كان مُعْسِرًا 
فرضَ لها من التَفقة كل شهر: أزبعة دراهِمَ أؤْ خمسة» أو ما بِيّْنَ ذلك ؛ ولخاديها: 
ثلاثّة دراهم » وأقلّ من ذلِكَ أو أكثر» ون كان مُوسرًا عليه للمرأةٍ: ثمانيةٌ دراهمَ أؤ 
0 دراهمَ » أو نحرٌ ذلك ولخاديها: ثلاثةٌ دراهم » أؤ أربعةٌ ونحوٌ ذَلِكَ)220 
فذاكَ ليس بعقدِير لازم » بل هوّ بناءٌ على ما شاهدٌ محمدٌ في ذلكٌ الوقتٍ من عُرْفٍ 
زمانه. كذا ذكرٌ شمسٌ الأئمّةِ السّرَحْسِيٌ في «شرح الكافي270: وشمسٌُ الأئمّة 


() وفي «فتح القدير؟ [40/4.] والحق الرجوع في ذلك إلئ عرفهم اه. قصار الحاصل أنه ينبغي 
للقاضي إذا أراد فرق النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة» ويقوم 
الأصناف بالدراهم: ثم يقدر بالدرهم كما في «المحيط». إما باعتبار حاله أو باعتبار حالهما » واختار 
النسفي الثاني وهو قول الخصاف » وفي «الهداية» وعليه الفتوئ ‏ وفي «الولوالجية» وهو الصحيح 
وعليه الفتوئ. وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط وهو قول الكرخي وبه قال جمع كثير من المشايخ 
ونص عليه محمد : وقال في «التحفة» و«البدائع؛ إنه الصحيح ٠‏ كذا في «البحر الرائق» [15/4] 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /17/1١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) ينظر؛ «المبسوط» للسرحبِيّ ١]181/5[‏ 


يفنا 


البَئِمَقَيُ في «الشامل». 

وال سرمي الم يذكز محمد هق في كشوة المزأو: لازا والخُفٌ في شيه 

ين الموامت ؟ وذَكرٌ الإزارٌ في كشوة الخادرء ولَمْ »طلم يذْكرٍ الك اليِفَاء وإن 

كانت الخادمةٌ ممِّنْ تخرجُ للحوائج فلها الف ء أو اليكمب0) بحسب ما يكفيها. 

فأمًا المرأةٌ: فَإنّها مأمورة بالقرارٍ في البِيْتِ» ممنوعة بن الخُروج ؛ لا 

1 ءٍء ءءء 2 3 5 ا 00 
تستؤجبٌ الشف والمِحْمَبَ علئ الزّوج » وكذلِكَ لاتستؤجبٌ الإزارَ ؛ لأنّها مأمورة 
بن تكونَّ مهي نفْسَها لنشاط الزّوج » فليسٌ على الزوجٍ أن يّخدٌ ما يحول بيته وبينَ 
حقّه ؛ فلهذا لَمْ يذْكر الإزاق7©. . هذا لفْظه في «شرح الكافي» . 

وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ»: وهذا في ديارهم بِحُكُم العُرْفِء أما في ديارنا: 
9 برض الإزارٌ والمِكْعبٌ» ويُفْرَضٌ ما تَنامُ عليه 9 , 

وال الحَضَّافُ هد: : (ويَجمَلُ هاما تنام عليه : مئل الفِرَاشٍ والمُصَدَّية0. 
ومز في الشّتاء» ولِحَافًا تتغطّئ يه0(». 

قال شمسٌ الأئمَّة السَّرَخْسِيُ في اشرح كتاب النفقات): ذَكَرَ لها فراشًا على 
حِدَوَ ولَمْ يم فراش واحدٍ؛ لأنّها رما تغتزل عنهُ في أيَامٍ الحيض» أو في 
: - وزّان مِفْرّد ‏ المَدَاسٌ لا يلغ الكعئئين. وهو غير عربي ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 


[؟/4/ ماذةة : كعب]+ 
)١(‏ ينظر: #المبسوط؛ للسرخبِيّ [187/5] ٠‏ 
لفتاوئ» لليخاري [ق/115] - 
ريه بالخّاطة. أو هو كسّاء أو غطاء؛ كاللحَافٍ » ذو طاقدٍ 
: - ينظر: «المعجم الوسيط» [9810/1] . 
(5) ينظر؛ «كتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيد» للّضَّاف [ص/05]. 


الف 


قال الحاكمٌ [الشهيدٌ]”" الجليلٌ هت في «الكافي»: «قالَ محمّدٌ: لا يتبغي أنْ 
يوَقَتَ تَ التق على الدّراهم؛ لأنَّالسعر علو ويرْخُصٌ » ولكن يجعلٌ النفقةٌ علئ الكفاية 
في كل زمان» فينظرٌ قيمةً ذلك فيض لها عليها'» دراهمٌ ث شهرًا بشهر»0؟. 

قال الإمامٌ السّرَحْسِيٌ - رجتة اللتَعَالَ -: هذا بناءً على عادتهم90 . 


عم سوم العوار : ؛ فإنْ كان 


غلة الحَوَّانِيتِ٠‏ 
2 6 50 1 ههه 
فأمًا [:/:«رام] الكشوةٌ: فُفْرضْ في السّئة مرّيْن ٠‏ 


وعندّ الشَّافِعَِ وقه: : تتقدَّرُ الَفقةُ على المُوسِرٍ كلّ يوم بحُديْنِ » وعلئ وسّط 
الحال: بعد ونضفي» وعلى المُعْسِرٍ: بعد( . 


وفيْه عت 6 القولة تعاليع: طلوف ولأنّ المقصوة: الكفاية» :فركما 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف؛ء و(غ4ء رام4؛ قرا 
زف4 وقع بالأصل: «عليها». والمثبت من: الف4 واغ4؛ ولا وائر». 
ظر: «الكافي للحاكم الشهيد [ق/01]. 
المبسوط؛» للسرعبِيّ [187/9]- 
جَمْع الدّْقان: وهو رئيسٌ القرية: أو القوي على التصرّف مع شدة خبرة. وكذا من له 
عَقارٌ. ينظر: المعجم الوسيط» .]٠0/1[‏ 
() ينظر: «الأم) للشَّافِعِيَ [3:/5 393]ء 


3 ياب النفقة 4#. كفا 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ا لِبنفق مسقن سمي © [الطلا: ]٠‏ وقوله 
تعالئ: طول موود ل رشن كسفن انزو "١4‏ [اببرة: ::.] ؟ ولأن التّقمَة 
جَرَاءُ الاخيئاس وكُلٌ مَنْ كَانَ مَخْبُوسًا بحن مَقْصُودِ ل كَانَتْ تَفَقَنهُ عَلَيْد 
أصلهُ القاضي والعامِلٌ في الصَّدَكَاتِ وَمَذِهِ الََّائْلُ ا قَصْلّ فِيهًا كتسْتَوِي فيها 
المُسْلِمَةٌ والكَافرَةٌ . 
للحن يه ا سح 
لا يحصلٌ ذلك بما قدَّرَهُء ألا ترئ إلى قوله 482: «خُذٍ. 


لا يقال [200]: يَرِدُ على هذا نفقةٌ الرّهنِء فإنّها على الرَّاهنِء مع أنه 
محبوسسٌ بحقٌّ المُرْتهن . 
أن تقول “2 


أنه محبوسنٌ عند المرئهن » ولكن لا تُسَلَم أنه محبومنٌ بحن 


الرّامِنِ أيضّاء ألا ترئ أنه إذا هلك ؛ هلك بالدَيْن الذي على الراهن مضُمونًا بأقلّ 
من قيمته ومِنّ الديْنِ. 


قي الرهْنِ - وهوّ علئ ملك الرَاِنٍ ‏ وجبّث عليه خاصّة » كالوديعة تجبٌ 
ها على صاحب المالٍ. 1 

قوله: (وَمَذِءِ الدََّائلُ ل قصْلٌ فِيهَا)؛ أي: الآياثُ الذَالَهُ على وجوب التق 
والدليلٌ العقليّ لا رفصل ,بين المرأة الكافرة,والمسلمة لعمويها ء. فتبجيك تفقةً 
الكافرة كالمُسلمةٍ. 
(1). زاد بعده في (ط): #وقوله 6 في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
(؟) مضى تخريجه آنقاء 


8 


َيُْْ في ذَلِكَ الها جما قال وه وعدا | 
ئ وكفسيدة نوما إِذَا كانَا مُوسِرَينَ تحب تَمَقَهَ الِيَسَارٍ وَإِنْ كانَا 
مُعْسِرِينَ فَتفْقَهُ هُ الإِعْسَارٍ وَإِنْ كَانَثْ مُحْسِرَةَ وَالزَوْجُ موسر كَمْمَتهَا دون كَمَمٍَ 
الْمُوسرَاتِ وَكَوقَ تق الْمَعَسَرَاتٍ ٠‏ 
سه ضاية اليك ييح 

قوله: (وَيُعْكيرٌ في ذَلِكَ حَالّهُمَا جَمِيمًا) ‏ وهذا لفْظ القدُورِيَ في «امختصره)7©, 
أي: يعتبرٌ في تقدير التفقةٍ: حال الرجُل والمؤأةٍ جَمِيعًا 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وهَذًا اخيَارُالخَضَّافٍ وَعَلَيهِ المنوَى) . 

اعلّمْ: كَّ ظاهرٌ الرواية ِنْ أصحابنا ملفخد: اعتبارٌُ حال الرّجَلٍ في اليسارٍ 
والإغسارٍ دونَ حالٍ المزأة» ويه صرّحَ محمَّدٌ في «الأصل)20, والحاكمٌ 
في «العافي»0 وصاحبٌ «الشامل» في يِسْمٍ «المسوط»ة والإمامٌ الأَسِْيجَابِيُ 
في «شرح الطَّحَاوِيً) » وإليه ذهب [4فكظام] اشح أبو جعفر الطّحَاوٍ 220 وأبو 


الحسّن الكَرْحِيَ طهاء وكثير من مشايخنا المتأخّرِينَ » كصاحب «التحفة) !28 
02 


رضف6 «النافع 200 وغيرهم » وهوّ وَكول الشَافميٌ 


امختصر القدُوري؛ [ص/9071]- 

00 ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /787/٠١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/01] 

(4) ينظرا الطحاوي» [ص/570-174]. 

(ه) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [150/9]. 

5 هو الشيخ : الإمام؛ ناصر الدين» أبي الفاسم محمد بن يوسف الحسيني» » السمرقئدي الحنقي. 
كان فاضلا عالمًا بالتفسير والحديث والفقه والوعظ. وهو صاحب المختصر النافع المشهور المسمئن 
ب: «الفقه النافع ». (توفي سنة: 587 ه). ينظر: «الجواهر المضية» لعيد القادر القرشي ١]1541//1[‏ 
واكشف الظنون» لخاع تعليفة [؟/اكقل]ء 

(:) حيث قال: «والأَلّى: أن يُختبر بحال الزوج». ينظر: «الفقه النافع» لأبي القاسم السمرقندي 
[ق ١و‏ /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 01)] . 

0«( ينظر: #العزيز شرح الوجيز» للرافيَ ]/٠١[‏ ؛ و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد العرَالِيٌ [8 /39؟] . 


يي سوه قارية البيان 4ه2_ لمللبسدد-م 
والّذي ذهب إليه القُدُورِيُ: اختيارٌ الخَصَّافٍ في كتاب «التّفقات0 27 ؛ وعليه 
نو شمس الأئمّةَ السَرَحْسِيُ في «شرح كتاب النفقات». 
وجْهُ ما ذكَرَ الحَضَّافٌُ: أنَّ الي يل اعتبرَ حالّها في قوله: «حُذِي ما 
يَكْفيك)00. ١‏ 
ونصٌ القرآن: اعتبرٌ حال الرجل بقوله تعالى: 
[الطلاقة ؛] ‏ فيُعْتبرٌ حالهما جميعًا ؛ جَمْعًا بِينَ الدليلئن . 
و ور حفص ل كد وميه 
ووجْهُ الظاهِر : قوله تعالى: ٍ لفق دوسَعَة من سمي تن مرَعَليِ رذفر 
يآ اثنة له 4 الآية. اعتبرٌ حال الرجل في الحالتين جميمًاء عن 
الحديت ختبرٌ الواحدٍ» فلا يرَادُ [يه]7"" على كتاب الله تعالى ؛ لأنّه 


ين سَكدء 4 


8 
3 


0 
دو 


لم تير قول لصاف إذا كان مرق 0 
وكذلِكَ إذا كانا مُعْسِرَئٍ ين ؛ لأله يجب نفقةٌ المسار. 

از ع الزن ري كاعر ولعي ني دي 0 
فيه ولا إِسْرافٌ ؛ نحو: إِنْ كان الرجُلٌ 
أكُلُ الدّجَاجّ والحَمَامَ المَضْوِيَ”*» والبَاججَاتٍ7"؛ والمرأةٌ كاتث تأكلٌ في أهلها خُيرٌ 


/ مع شرح الصدر الشهيد؛ للخّضَّاف [ص/ 8 .]4١‏ 


زيادة من: قف4ء واغ1ء وام» وار 

ات/ مع شرح الصدر الشهيد» اف [ص/و 2 41]ء 

2( أي دراهو : 9والحَمّل المَمْوِي)؛ ووقع في اراللخم المَغْرِي» - 

(<) البَاجَات أو البَأجَاتٍ: هي ألوان الطعام. مفردها: بأجء بالهمز وبدونه. ينظر؛ «تاج العروس» 
للزّبيدي [ه//١‏ / مادة: باج] ٠‏ 


ينانا 


َكَالَ الْكَرْخِيّ ل بُعكبرُ حَالُ الزَوْجٍ وَهُوَ َْلُ الل 
ل لفق دُوسَعَة من سعد 4 [الطَلاق: 0] + اميك وَوَجْهُ 0 ره د | 


. بي سُفَْانَ: «خذِي مِنْ مَالٍ زَوْحِكَ مَا 
حالّها وَهُوَ الفقهُ إن 0 .لقي 
كِفَايَة المُوسِرَاتٍ ؛ قا مَْتَى للريادَ. 
لل اسه فا اياك ييح 
التّعير ؛ فإنَّه لا يُْخدُ الزّوجُ أن يُطْمَها ما بأكُلُ بنفْيهء ولا ما كادّث تأكُل في 
أهلهاء ولكن يُطْعمّها خُبرٌ البرّ وباجَةٌ أو باجَتين . 
وأمًا إذا كان الرّوجُ مُعْسِرًا والمرأةٌ مُوسِرة: لَمْ يذْكرْ صاحبُ «الهداية» هذا 
الع في سر قو لضا ول أذ كف ذدت مناه ولا 0020 ين 
9 : يعني ؟ وشطاء'فيقالٌ 
له تك إل أذ قطعته ُي ةذ باجتين؛ كبقا يذحقه ال اك 
قلْتُ: في هذا التكلف تكليفٌ ما ليسّ في الوشع ؛ فلا يَجورٌ. 
قال الأمامٌ المَرَحْسِين: لَمْ يذْكرُ صاحبٌ «الكتاب) أنه يُواكلُهاء يعي: أنَّ 
وكويع د نيوا جز 


ثم قال: لكن مشايخنا قالوا: المستحبٌ له أن يُوَاكلّها ؛ لأنّه مأمودٌ بحسن 
الاو سي 09ت 
قوله: (وَجْهُ الأوّلِ)؛ أي: وجهُ اعتبار حالهماء وهوّ اختيارٌ الحَضّاف. 
قوله: (وَهُوَ الففُ) : أي: اعتبارٌ حال المرْأة هوّ الفقة. 


2 


: (نَ لَه تَبُ بطَريق 


إلَى كِقَابَ المُوسِرَاتِ ؛ 


(1) ينظر: «كتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيد؛ للخّضّاف [ص/41] . 


4 باب التنقة © عع 


ونا لض كَتَسْنٌ تَقُولُ يمُوجَبٍ لص أنه يَُاطَبُ مدر وسْعهِ الاي 
دن ني ذِمّنِهِ ومَْتَى قؤله بالمَْرُوفٍ الوَسَطٌ وهُرٌ الَاجبٌُ وبه تييّنَ أله لا مختئ 
لَِْير كَمَا ذَهَبَ إِلَِْ الشَّافِِيٌ يد أنه عَلَى اْمُوسِرٍ مُدَانٍ وَعَلَى الْمُْسرٍ مد 
على الْمعوَسّطٍ مد وَيِضفٌ ؛ لِأَنَّ َا وَجَبَ كِنََ لا 7 ُتقَدّرُ شَرْعَا في نفسه 
بل اسه اي ايا 4 يحص 

فبه نظ لأّه لا يقّى بين الَليلٍ والمذلول مُطَائقَة قد لأنَّ صاحب «الهداية» 
أورّدٌه دليلا لقولٍ الحَصّافيِء وقول الكّصَّاَ : اعتبارٌ حالهما جميعًا » لا اعتبارٌ حالٍ 
المرأة وحدّهاء» فإذا كان لا مشتى للزيادةِ على قذْرٍ كفاية الفقيرة ؛ يكونٌ الاعتبارٌ 
لحالٍ المزْأةٍ وحدّهاء فلزم ما قُلناء والأَوْلّى: أن يُعلَّلَ من جهته» كما بيّاء فافهم . 


[قول]”": (والجاقي ين ف ومو بلني انقو بعُوجب النصٌ » وهو 
قوله تعالم: «ك مع دف كَببفق ِمَآ ءاه أَنّهُ 4 [اللاق: <]ء فلا يلزمه مع 
الإعْسار إلا إنفاق الأقلّ» والزيادةٌ تكونٌ دَبْنَا في ذِمتهاء ولا مال اليه 
وهذا لا يكونٌ جوايًا لِمَا ذهب إليه الكَدْخِْ مِن ظاهر الرواية؛ لأنَّ نص القرآن لا 
يت الرّيادةً على نفقة الإعسارٍ [:/واظام]» فَمِنْ أين تعبت الزيادةٌ بِمُوجبٍ النّصّ 
حتّى تكونّ دَيْنَا علئه0 ؟ 

قوله: (وَبهِ) » أي: وبالمعُروف المذكور في القُرآنِ والحديثِ . 

قوله: (كَمَا ذَهَبَ ِل الشَّفِِيُ) بيانٌ لقوله: (لِلتّوِير) . 


(1) ما بين المعقو اقل وقغف وقماء وائرة. 
المصدف لم يعبت الزيادة بقوله تعال: 
ع » وإنما أثبت الزيادة بقوله تعالئ' 0 0 ع 
الآية » وفيما قاله عملا بالدليلين؛ وهذه الآية تدل على وجوب كفايتهن بكلمة علئ غير أنه إذا عجز 
عن الكفاية لا يكلف في الحال» بل الزيادة علئ الكفاية في ذلك الوقت يكون دينًا عليه ؛ والعمل 
بالنص أولئ من ترك أحدهما. بنظر: «البناية شرح الهداية» [/33]. 


كتاب الطلاق © 


ينا 


َكَانَ موْتُ الاختباس لِمَعْتى من وِبلِهِ يُجْعَلُ كُلا كَائِتٌ 
تح ووو 2 22222 

قوله: : (وَإنِ انمث من مَشلِيم ها حَتَى يها مَْرَهَاء فلا الَقَهُ) ؛ وهذا 
لنْظ القُدُورِيٌ في (مختصره»0». 

والمرادٌ ين المهرٍ: هرّ العاجل» ويه صرّحَ في «شرح الطَّحاوِيّ فقالَ: ولق 
أنّها منحث نفْسَها أجل مهرها العاجل ؛ فلها التَفْقة؛ لأنّ هذا ممع بح . 

وقال في «التحفة»: «إذا كان الامتناعٌ بغي حقٌّ ؛ بأنْ أوْمَاها الزَّوجُ المهرّء أو 
كان مجلا ؛ نه يسقط النفقة ؛ لأنّهِ وُجدَ التُُورُ ينها»90؟. 

هم هذا: أن اشر يما ذكرءالُورِيئ: هو العا ؛ وذلِك أن مطابة كل 
واحدٍ بين المفر العاجل والتَقةِ حي لها فمُطالبٌ أحِما لا يس الآحَرَء لكن 
يتبغي لك أنْ تغرف : أنَّ اامتاحَ لطلّبٍ المهْر إذا كان قبلّ الدُول ؛ لا بين التفقة 
اتَفاًا؛ لأنّهِ مع بحن , وكذلِكَ إذا كان بعد الدخولٍ يرضاها عند بي حنيفة . 


وقالا: لا نفقةً لّهاء وقد عُرِفَ في «المُختلف)20. 

بخلاف ما إذا أؤْمَاهاء أو كان المهرٌ مُوْجّلاء أو وَعبهُ فامتنّث ؛ حيثٌ تكوثٌ 
ناشِرّة؛ لأنَّ الامتناع لَمْ يكن بحقٌ . 

قال في افتاوئ قاضي خان!: ولو كان الزّوجّ ساكنًا مها في منزلهاء فمنحث 
زوْجَها عن الدُخولٍ عليِها؛ كائث نائِرّة؛ إلا إذا منعّث ليُحَوُلها إلى منزلهء أو 
ليكْترِيَ لها منزلا» فحينئزٍ لا تكونُ ناشِرّة؛ ولؤ كادث مقيمةٌ في منزله » ولَم تُمكنه 


(1) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ١]198/7[‏ 
() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [849/1] ٠‏ 


انا 


باب التفقة #» 


َإِنْ نَشَرَث ؛ فلا تَقعَة لها حَنَّى نَمو إلَى مله ؛ لأَنَ وت الاخيبَاس مِثْهًا 


َإِذَا عَادَتْ جَاءَ الاحَْبَاسٌ تَتَجب اللَقَعَهُ لاف مَاإِذَاإْتتَعَتْ مِنْ الَمْكِينِ في 


بيت الزَوْج ؟ لِأنّ الاحتَاس قَائِوَالرَّوْحُ يقد عَلَى الْوَطء كَرْها ٠‏ 
لت اخ اي اليا 4©#4 7< 7ت 


هن الوطء؛ لا تكونٌ نا 
قوله: (وَإنْ[/؟راء] َرَت فَلَا تق ها حت تع إلى مَنْزِلِ) ‏ هذا لفط 
القَدُورِيّ في « مختصره)(2. 
قال في «الميسوط): «وإذا تغيّيتِ المرأةٌ عن زؤجهاء أو أبَتْ أن تتحوّلٌ معّه 
إلى منزله أذ إلى حيث يريد ين البلدان ‏ وقد أَوْفاها مهرّها - فلا نفقة لها ؛ لأنها 
ناشزة» وإنّما لَمْ يكنْ لها نفقةٌ؛ لأنَّ ط وُجوب التق تَسليمٌ 
متي رات انمق نيو اليو الس . ٠»‏ فلها البَفقة 


وتفسيرٌ الناشرّة [14/0دط] والناشصّة: هي المائعةٌ نفْسَها عن زؤجها بغيرٍ 
3 
حق-. 


فانعدم 


نا 


قل لشري: دعل يار كَفِيلَ كَمْ ؟ فقَالَ: جِرَّابٌ مِنْ 
يران ٠‏ مَعْنَاهُ: لا نفقةٌ لّها)(2: وإذا كان الرَجِلُ يكن في أرض العقييه 
فخرجت الترأةٌ لأجْل أنه يسن في المْصوبة؛ لا تكوثٌ ناشزة؛ لأنها ممه - 
ونقّلَ في #خلاصة الفتاوئ) عَن «فناو النَّسَفِيّ»: «لؤ كان اوج بسمزقنك 
وامرآثه يتسّف » فبعت إِلبِها أجنييًا ليخْملها إلى سمرقند: فلَمْ تذمّبُ لعدّم المَحْرم؛ 
يُفْرضرة لها التفقة9؟. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوِرِي [ص/197] + 


60 ينظ 0 
(6) بنظر: اخخلاصة الفتارئ للبخاري [ق/117]١‏ 


لكان 8 كتاب الطلاق 6 


َِنْ كَانَتْ صَعِيرٌَ لا يُحَمتعْ بهَاء فلا َه لَهَاٍ لأنّ ايام الاشتمتاع 
لعن فيه م الو الا ا 
حمس سس وس ب بكب جو عوواييهة كسمتم 
قوله: (َإنْ كَانَثْ صَفِيرَة لا يمع بها فلات آ 


رَحمَه َال - في امختصرهاء وتماه فيه: «وإنْ سُلَّمَتْ إليهغ20. 

والمرادٌ ين الاستمتاع هُنا: الجماعٌ؛ لأنَّ الحاكمٌ القَّهِيدَ قد صرَّحَ به 
في امختصر الكافي»؛ وكذلكٌَ شمسٌُ الأئمّة السّرَحْسِيٌ - رَجته اللّهُتْعَالَ - في شرح 
الكافي» الذي هو «مبسوطه2(0: وشمسٌ الأئمّة البَِمَمَيُ في «الشامل» في 
قِسْم (المبسوطا. 

فقالٌ الحاكمٌ: «ولا نفقةً للصّغيرةالّي لا تُجاممٌ ؛ لأنَّ الحئس جاء ين لها 
ثم قالّ: فإنْ كات قد بلقّتْ ما يُجاممُ وِْلْها؛ فلها التَمْقةٌ؛ صغيرًا كان زؤْجُها أو 
0 

قال العنَابِيٌ 48 في شرح الجامع»: وحَدّه عند بعضهم: أنْ تبْلعَ [؛/+مظام] 
سبع سئِينٌ ‏ وهي عَبْلةٌ - فإها تُطِيقٌ. 


وعندٌ بعضهم: تسعٌ سنينَ ؛ وهو اخْتيارٌ مشايختا. 


وقالٌ في «شرح الأقطع»”'): قال الشَافِِيٌ ‏ رضي الله تتا غله ‏ في أحد قولئِد: 
فسْترِي الصّغيرةٌ والكبيرةٌ؛ ولأنَّ 


لها التََْهُ*) ؛ لأنّها مال يجب بالعقّدِء كالمهر 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري؟ [ص/193] - 

)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ [ه/197]. 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91] 

(؛) ينظر: #شرح مختصر القدوري؟ للأقطع .]٠١١/3/6[‏ 

(ه) وفي قوله الجديد: لا نفقة لهاء ينظر: (الحاوي الكبير» للماوزديَ [574/9]» و«العزيز شرح 
الوجيز» للرافِِيَ ٠ ]57/٠١[‏ 


9 باب النفقة © كنا 


0 1 
وجري كلقع جاججهاء فالصقيرة ةُ محتاجةٌ كالكبيرة» كما في المملوك بلك 
يمن ؟ حيثُ يَسكَوِي الصّغيرٌ والكَبِيرُ في وجوب التَق» فكذا هُناء ولأنَّ َ 
عِوَضٌ عن المِلّكِ » فكانت الصّغيرةٌ ة كالمملوكة. 

ولنا: أنّها غيرٌ صلم ة نفْسَها !| إلى الروجء فصارّت كالتّاشزق لأنَّ تسليم 
الصغيرة دا بحيثُ لا تحتل الجماعٌ -النت يضح تبخلاف نما [ذاابلقت 
ملع الجماع ؛ أن وُجدَ التَسليمٌ» فكا لها التق وبخلاف المملوكة فإن النفقة 
مه باعتبار المِلْكِ وذلكَ لا يتفاوتٌ بالكبرٍ والصّكَرِ؛ بخلاف الّسليِمٍ. 


ويخلافٍ المريضة؛ حيثُ تستحثٌ التق لأنّها سلَّمَتْ نفْسَها إلى الرّوج» 
وليسّ المرضُ من قبَلِها » فلا تكون حنّه» ولا تسلَمُ أنه وجتتث عِوَضًا لأنّها 
لاتخلو: ما أن تكون وَضًا عن ملك انع ؛ أو عَن الاستمتاع » ولا ثالتٌ» فمّنٍ 
اذّعى فعليه الِيال. 

فلا يجورٌ الأول ؛ لأنَ لك الع و قَعّ المهر عِوَضًا عن فلا يَجِورٌ أن تكونُ 
لتَقَةُيوَضًا عنة ؛ لأ َْ يوجذ في الشْرع عِوَضَانِ عن مُعوْضٍ واحدٍ» ولا يجوز 
القاني أيضا ب لأنَّ الاستمتاع ومع تصدُمًا فيما ملكّه بالعقدٍ» فلا َب شي 22 غير 
ما أوجته العقدٌء كما في استيفاء ء المنافع ذ في الإجارة. 


إن فلك لذ لم يكن وفنا عن الاسيساو» لم سقط إذا عر الا عطاك 
واللازمٌ مُنتَفبء فيتفي الملزوم. 1 

قذث: لا [./,«رام] َل العُلازمة؛ لأنّها تجبٌ للمريضة مع تعد الاستمتاع . 

َإِنْ قلْتَ: لو كاّث تجبٌُ عَلى وجْه الصلةٍ ‏ كما قلكّم - لَمْ يُحْبسِ 3 
لأجُلها. 


4 8 كتاب الطلاق © 


وَالِاحْتِبَاسٌ المُوجبٌ ما يَكُونُ وسبلة إلى مَقْصُودِ مُسْتَحَلٌّ بالتكَاحٍ ولمْ 
يُوجَدْ بحلاف المَرِيصَةٍ عَلَّى ما تبن 


ءاج 


| وقال الشافعي و#ه: أ لاه نا ورهن عن الول ينل كَمَا في 
الْممْنُوكَةِ يولك الَْمِينِ وكا أنَّ الْمَهْر عِوَضْمْ عَنْ الْمِلْكِ وَلَا بٍَ يَجْتَمُِ الْعِوَضَانِ 


عَنْ مُعَوَضٍ وَاحِدٍ قَلََا الْمَهْرٌ دُونَ ال 
وَإِنْ كَانَ الزّوْجُ صَغِيرًا لا يَقدِرُ عَلَى الوَطءِ - وَهِيَ كَبيرةٌ - كَلَهَا التققةٌ 

< غاية البيان 4#>- 
قلْتُ: الملازمةٌ ممنوعةٌ ؛ لانتقاضها بنفقةٍ 


قوله: :(الاخياش لوجت أي: لِلتَّققةٍ. 


قوله: (إلَى مَقصُود مُسْمَحقٌّ بلتكَاح) ‏ أراد يه: الجماع : (ولَمْ يوجَذ) ؛ أي: 
المقصودٌ. 
قوله: (عَلّى ما ميُ) » أيي: قريبًا من خمسة عشر خط( يغني: تجث التَّققةُ 

في المريضةٍ وإِنْ تعذّرٌ الجماع ٠‏ 

قوله : (وَإِنْ كَانَ الرَوْجُ صَغِيرًا لَا يقر عَلَى الوَطْءِ - وَهِيَ كَبِيرَةٌ ‏ قَلَّهَا التق 

(1) ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟/198]. 

2 وقيد بالصغيرة ؛ لأن النفقة واجبة للقرناء والرتقاء والتي أصابها مرض يمئع الجماع ٠‏ والكبيرة التي 
لا يمكن وطؤها؛ لكبرها سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلئ بيت الزوج أو قبل ذلك . 
ينظر: «البحر الرائق» [5 /195] ١‏ 

م يعثي: سطرًا + 


- 


ف باب التفقة © لكان 


بن مَالِهِ؛ لأنّ ليم تحقّقَ منها وإنّما العَْرُ من ويه مَصَارَ عَالمَجُْوب 


وذاكَ لأنَّ شط وُجوب التَفقةٍ: :هو تسليمٌ النفس » وقذ وُجِدَ ذلكَ» لكن 
الرّوج عَجَرٌ عن استيفاء حقّه ؛ فلا يشقط بعَجْزه حقّها . 

قال في «شرح الأقطع6”": قال الشَافعِيُ ‏ ري الل نال نه - في أحلدٍ قليه: لا 
نفقة لها(”2 وذلك لأنّها رَخِيتْ بعك ننقها حيثٌ تزوّجئه مع عِلْيِها بحاله. 

قلنا: سلما أنه تروّجَنه مع عِِْها بحاله» ولكن لا تُسَلَّ نهار كُ 
ننتيهاء ألا ترى أنّها إذا توه م الهم بالجَبٌ لااتسقطً اق مع أن العَْقُوبَ 
عاجرٌ عن الوطء؛ كالصّغْيرٍ العاجز عن الوطء. ٠‏ نصّ عليْه الإمامٌ الشّافعِيُ - رضي الله 
تقال عَنْه في كتايه!* فكذا لا تسقطالتقة إذا كال اوج صغيرًا وهي كَبيرة 

ولو كانا صِغيرَيْنِ جَميمًا: : َم يذكز حُكم التق لا ني «الأصل»» ولا 
في «الجامع» ‏ ولكن يُفهمْ مين [:/:«طام! التليلٍ المذكو, ر- فيما إذا كاّث صغيرةً 
والرجلٌ عبيرًا نا : أنْ لا نفقةً لها في هذه الضّو, يضًاء لأنَّ تلك العلٌّ - وهي عدم 
تسليم التّسِ ‏ مؤجودةٌ هُناء وقد صرّحَ بما قُلدا - أغني: بعدّم وُجوب التَققَةَ 


وَالِينِ)؛ أي: صارٌ الزّوِجٌ الصّغيدُ الذي لا يقْددٌ 


- ينظر: «مختصر القُدُوري» [صض/107]‎ )١( 

(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري للأقطع .]٠١١/3/1[‏ 

(7) والقول الآخر: تجب النفقة. وهر الصحيح ٠‏ ينظر: «البيه؛ للشبرازِيّ [ص/8١‏ 1]» وهالبيان في 
شرح المهذب! للعنرّانيَ [197/11]. 

(؛) ينظر: «المهذب» للشيرازِيَ :]١48/[‏ و«روضة الطالبين» للغروي [11/8]. 


و © كتاب الطلاق © 


وَإِذَا حبست المَزأةٌ في دَبْنِ فلا نَقَقَة لََاِ لأن مَوْتَ الاخيباس مئْهًا 
2 غاية انبيان 42 1 

علئ الوطء مثلّهُما ؛ حيثٌ تجبٌ عليه نفقةٌ المزأٍ» كما تجبٌ عليهما ؛ لتحقق تَسليوٍ 
النَّسٍ في الكل . 

قوله: (وَِدَا حُبِسَتٍ المَرْأةٌ في دَيْنِ) » وترتيبٌ المسألة في القُدُورِيٌ: «وإذا 
حُيمَتٍ المرأة في كين أو غصّبها رجلٌ كرا فنهب يها ؛ أو حجَّثْ مع مَحرمٍ؛ 
فلا نفقةً لها)20. 

أمّا المخبوسةٌ: فلأنّ النففة جزاءم الاحتباس عند الزَّوجٍ بحقّهء وقذ فاتَ 
ذلك » قلا تجبُ التّفقةٌء ولأنّها هي الي 2 نفْسَها في الحقيقة ؛ حيثُ ماطَلّثْ 
في أداء الدَّيْنَ» فصارّث كالتّاشزة» وذكرٌ هذه المسألةَ في «الجامع الكبير») في 
كتاب القَضاء مطلقً90 . 


إوقالَ البح بو نصر: وي عَن أي سق أنه قال: : إذا كانت محبوسة قبل 
أن ينقلّها »إن كانث تقر أن تُكليَ بيه وبين نفيها ؛ فله لتم لأنّه كن ين 
الاستختاع يهاء والمنع من تسلييها في بيه ليسّ ين جهتها ؛ قلا يسقطٌ حقّهاء وأمًا 
الممُصوبةٌ إذا ردت إلى زؤجها ؛ فلا نفقة للها فيما قضى . 

وروي عن أبِي يوشق أنه قل: : لاتسقط نفقئها؛ ؛ لأنّ الأصلّ عِندَه إذا حُبسَت 
المرأةٌ - لاين جهتها - لآ تسقط التق وعندَهّما : إذا معت لا ين جهة الرّوج - 
تسقط التُفْقةُ. 

قال الشيح أبو المُعِينٍ ن المي في «اشرح الجاع اكير إن محمد م 
وضع المسألةً فيما هُرِضَ لها النَفقَة ؛ لأنّ بدويه لا تتصوٌّ ور المشألةٌ لأنَّ المزِأة لا 


() ينظر: امخخصر القتُوري؛ [ص/979]. 
(1) ينظر: «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن [ص/197]. 


باب التفقة #. لوم 


بالحُمَاطّلضة وَإنْ لَمْ َكُنْ مِنْها؛ بأَنْ كَانَتْ عَاجِرَة؛ قَلِسَ مِنْهُ وكذا إِذَا غصّبهًا 
لاا حاييؤق غاية البياز ##هب هلهج ج+#|_ ه 
تايب الزوى بشقر ها مم إلا فرص القاضي . 

وأا لولدمووام] الي نحجٌ مع تخرم: : فلا نفقةً لها بالاتّفاق. كذا المذكورٌ في 

تخ «الجامع الكبير»7"' لأن المئع ين جهتها؛ إلا ذا كن اوج متهاء فحير 
تجبٌ النفقةٌ؛ لوجود(© الاجباسن بحقّه » والتّمكينٍ من الاستمعاع بالجماع 
٠٠‏ ودوّاعيه» ولكن تجبُ نفقةٌالحَصَر- - يغني: : قيمة الََّامٍ في الحَصَرٍ -ولا 
يجبُ عليه عَلامُ ال ولا مُؤنة السقّر ٠‏ كذا في «شرْح كتاب النفقات70)؛ لأنَّ 
الؤاحِت عليه التفقة بالمعروفو» وليسن هذامن المعروف: 

11 لاننية اموا 
التققة - 

وقال محمَّدٌ: لا نه م ص 
الأقطع 4(0»: وذاك لأنَّ لسليمَ 

| ولأبي يوشق: د اوسا هريمع لاود لاد 
مو 1 
مرق بن الصّومَ والضَّلاةٌ لا ينعدِمٌ يهما قيامٌ لوج عليْها؛ 
بخلاف الح مع تخر» حيثُ يعدم ذليق. 
يَكُنْ مِنّْها؛ بآَنْ كَانَتْ عَاجِرٌ ََيِسَ مِنْه) ؛ أي: إِنْ لَمْ يكن 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

20 وقع بالأصل: #لوجوب». والمثيت من: اف4ء والغ4؛ وقما؛ واار»ء 
(؟) ينظر: «شرح كتاب النفقات/ للخَضّاف» للصدر الشهيد [ص/ه4]. 
(4) ينظرة #شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/1١1]:‏ 


٠ 0‏ كذا في اشرح 


نضا © كتاب الطلاق © 


وعن أبي يوسف «, أنَّ لها التّمَه َالَو عَلَى الأول أن َوْتَ 
الاختباس لَيِسَ حسا اب ا عسي ين 8 
ت الاخهاس ينا دعن أي وف هق أن لها ال ؛ أن إِق 


0 


والفقةٌ فيه: أنَّ لفق جزاءٌ الاحتباس » فإذا فات الاحتِباسٌ لمعتّى من جهة 
الرّوج ؛ يجعلُ بايا تقديراء فكاله ميث ضيب التققةٌ؛ كما إذا منعث نفْسها 
قبلَ الدّخول لأجُلٍ الصَداق» أو حيس لزج [؛ امحطم] بدَيْنِ عليه » أو ارتدٌ » أو 
أسلمّث هي وأبَى الزوجُ الإسلامٌ: أو طلّقها بعدَ الدّخول. 

وكذا كل فرقة ين ويه بحن » نحرٌ الفرقة بخيار العتي والبلوغ » وبسيبٍ عدم 
الكفاعة» أو بسب الجَب نّم دامث في العدّ» وإذ َمْيكُنْ فو الاحتباس 
لمَعنّى مِن جهته ؛ لا يُجْعلٌ باقيًا تقديرًاء فلا تَجبُ لها التّقْقةٌ كما إذا ارتدّثُ» أو 
كيِلَتِ ابن الرّوج ؛ أو أسلّم الزّوجّ وأبَثْ هي الإسلام. 

قوله: لأنّهَا ِيّ المُستحفَه عَلَيِ) »أيْ: لأنَّنفقة الحَصَرٍ هي الواجبة عل 
روج ؛ لأنَّ المأمورٌ هو التّفقُ بالمغروف» وهر عبارةٌ عمًّا لا إسرافٌ فيه ولا تفْتير» 
(1) ينظر: «تببين الحقائق» [95/5]» «العناية شرح الهداية» [86/4]ء «البناية شرح الهداية» 


[1710/5]ء «فتح القدير؛ [4 /4؟] ؛ #درر الحكام شرح غرر الأحكام» 4١4/1[‏ ] : «البحر الرائق» 
[لتقل]ء 


باب النفقة 4 


قلظذ 


وَلَرْ سَافِرٍ معَهَا الزَوْجُ تَحِبٌ التَََةُ بالاثّقاقٍ ؛ لِأَنَّ حياس فَائِم لقا 


علا وجب تَقَقَةُالْحَضَرٍ دُونَ السَمَر وَكَايَجِبُ الْكِرَامُ لما كنا ٠‏ وَإِنْ مَرِضَثْ 

ِي مَنْزِلٍ ارفج ؛ كَلَهَا التَقَقَُ وَالْقِيَاسُ ]أ مَقَهَ لَّهَا إِذّا كان مرَضًا يَمْتَعُ مِنْ 
<3 غاية البياك 2ه 

وفي نفقة السَّْرِ('» إسرافٌ ؛ لِقَلَاء السعْرٍء قلا يكوثُ مغروقاء فلا يجبٌ ذلك 


قوله: (لِمَا ُلنَا) ‏ إشارة إلى قوله: (لِأنََامِيَ المُشعَحقة علَنو) . 


قوله: (َنْ مضت في نول الرّوج ؛ َلَهَا الَقَهٌ) » وهذا لظ القُدُورِيٌ في 
(مختصره)(20, 

اعلّم: أنّ اتتريض مُطلتًا له لق في ظاهر الرُواية؛ سواء كان مرّضنا ينع 

ين الجماع أو لا؛ لتحي اللي معّ المرض » والمثْعٌ ين الاستمتاع حصّلّ بلا 

صُنْ آي : قلا تسق التق كما في الحيض . 

بخلاف الصّكَرِهِ حيثُ لا يصح تشليمٌ الصّغيرة» وذاكَ هوّ المذكورٌ 
في «الأصل06©» و«الكافي70؟) للحاكم التّهِيدِ؛ و(شرٌ: رُحها للإمام السّرَحْسِي20 
وكتاب «الشامل» ‏ و«شرح الطَحَاوِيً» . 

فقالٌ في «الكافي»: الونفقةٌ المزأة واجبةٌ علئ الزّوج ؛ ونْ مَرِضَتْ أ جْنّتْ » 
أؤْ أصابّها بلاءٌ يمت عَن الجماع » أو كِبرٌ حتّى لا يستطيع جِمّاعَها20. 
ك4 وقع بالأصل: «نفقة السفرية» . والمثبت من: ا(ف4؛ واغ)ء وهم وار 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/171]- 
(م) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /771/١١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/05] ٠‏ 
(5) ينظر؛ «الميسوط» للسرخيِيّ ١]191/0[‏ 
(7) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [07/3] ٠‏ 


كنا كتاب الطلاق © 


سيو بيذ عبتن 4 سم 

وقالٌ في اشرح الطّحَاوِيَ !00 : إذا مضت مرضًا لا تْطِيقٌ الجماعَ » أو كير 
ولا تُطِيقٌ الجماعَ » [أَوْ يها رتقٌ!" يمْتعُ الجماع] 20 أؤ قَرنُ1؟) يمْتَعُ الجماعَ» أؤ 
أصابها بلاءٌ يمْتَعُ ْم الجمعَ ؛ َه القَة» وكذلك [4/*:راء] كر في تخ «الجامع 
الكبير)(2 أيضًا. 

وقالٌ صاحبٌ «الشامل»): «عَن أبي يوسفلة: إن العريضة الي لَمْ يدخل يها 
إذا لَمْ يمْكنْ جماعها ؛ لا نفقةً لَه ؛ لأنّها أذْوَنُ حالا منّ الصّغيرةٍ» 

وقالٌ صاحبٌ «الهداية»: (وَعَنْ بي تركق: أنهًا زك صلقت َفْسَهَا م 
مَرِضَث ؛ جب الله حمق التَلِيو وَلَوْ مَرِضَث كُمَ سَلّمثْ ؛ ا جب لِأن 
التَسْلِيمَ 1/ةى] لَمْ يَصِحّ)20. 

وقالٌ في «شرح كتاب النفقات»: «قالَ شمسُ الأئمّة الحَلَْانيئٌ: قالوا في 
المزاوإذا مرعيت إن كا مرضًا لا ينكنٌ اانا يها مع ذلك المرّض بوجه من 
الوجوه؛ تسقط التق [ون كان مرضتا يكن الانتفاٌ بها بتع انتفاع ؛ لا تسقط 
التَفْقه] © ذكرّه في باب نفقة الضّال)0© . 


وقالَ الإمامُ التّرَخْسِيُ في «شرح الكافي/: «رُوِي عَن أَبِي يوسُقٌ: أنَّ الرْقَاة 


)١(‏ ينظرا شرح مختصر الطحاوي» لأسي يُ [قمسس]ء 

(1) الرَّقّ: انسداد الرجم بعظم ونحوه. وقد مضئ التعريف به 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء وهغ4؛ رقمفء وار : 

بفح القاف وسكون الراء ‏ وهو عَظْم أو عُذّة مائعة من ولُوج الذّكّر. وقد مضئ التعريف يه 
(5) ينظر: #الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/197]. 

(1) وحسته الميداني في «اللباب في شرح الكتاب» [484/5] . 

(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4؛ والغ»» وام4؛ واار», 

(8) ينظر: «شرح كتاب النفقات/ للخّضّاف» للصدر الشهيد [ص/١1]-‏ 


8 باب النفقة 4# لضا 


الْجمَاعَ قت الاحتجاس للاشيفتاع وَجْهُ الإسِْحْسَان: أن حياس قَائِمٌ نإ 
تأ : ها وَيَمَسهَا وتحَفظ الت وَالْمَايُ يعار كه الْحَيِضَ وَعَنْ أي 
يرشك شق ون أَنّهَا دا سل َ 
رضَث فم سَلّمث لا كجبٌ؛ لِأَنّ فليم لم يخ قالُوا هذا حَسَنٌ وني لظ 
الكتابٍ مَا يُشِيرٌ لي . 

برض على لزج التَققةُ؛ إذَا كَانَ مُوسِرَا وَتَفَقَهُ حَادِمهَا والمُرَادُ ِهَذَا 
انق الخاوم لهذا ذكِرَ في بَعْض التسخ وَيفْوَضُ حَلَى الزّْج إِذَا كان مُويسرًا 
ا ساهو اي فياك 6 س--بببي 
لاتشتوجبٌ التّفقة ؛ إذا لَمْيَرْضَ الزَّوجُ يهاء ويكونٌ له أنْ يردّها إلى أهلها ولا يُْفقٌ 
عليها»20. 

قوله: (ثَانُوا) : أيْ: قال مشايحناء 


00 (وَفِي لنْظِ الكتاب مَا بير إلَئ) ؛ أي في لظ «مختصر القُدُورِيً ما 

يُشِيرٌ إلى ما رُوِيَ عَن أبي يوسُفٌ في [غير]”" ظاهر الرواية؛ لأنَّه قالّ: «وإِن 
رضت في مَنزل الزّوج 770 أله يه منه: أنها سلّمَتْ نفْسّها إلى الزّوج في منزله 
م مرِضّث: 


قوله: : (وَيُفْرَضُ على لزج لَه إذَا ان مسرا وَتَققَةُتادِها) » وه 
ين مسائل القُدُورِي له 


قالّ صاحبٌ «الهداية/: (وَالمُرَاد هذا بيانتََقَّْالكَادِم) » أ بقوله: (يُفْرَضْنُ 
عَلَى الج التَقََ) , وإنّما ذكره ؛ اعتذارًا لمَنْ يقول: إن القدُورِيّ كرّرَ الكلام في 
(1) ينظر: «المبوط» للسرخيِيّ [195/0]. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4؛ ولغ ولام0؛ ولرة. وقد ضرّب عليها بالأصل! 


(0) ينظر: «مختصر القُدُوري؛ [ض/101] + 
(4؛) ينظر المصدر السابق. 


سسحخح حوور و وا مجح د 
نفقة الووجِوَ فاستدل علىن كد ما قال بقوله . 


ولهذا ذكَر في بعض التسخ لآ في بعض تُسَخ القُدُورِي - -: (وَيُفْرَضُ عَلَى 


ارفج - - إِذَا كَانَ مُوسِرًا - تَفَقَُ ه200 وتلكَ التْسحةٌ هي الأصحٌ ؛ لأنَّ انح 
أبا نضرٍ اعتبرها في تُشسخته» أغني : في الشِّحٍ المغروفف [4/:"طاء] بااشرح الأقطع7”©. 


ثم اعلّم: أنه إنّما بقوله: (إذَا كَانَ مُوسِرًا) ؛ لأنّهِ إذا كان مُعْسِرًا لا تُفْرضُ 


عليه نفقةٌ الخادم ؛ وإنْ كان لها خادمٌ على ما روَئ الحسَنٌ عَن بي حنيفة. كذا 
في امختصر الكَرْحِيَ)20. 


2.62) 


() يد 


(0 


واليسارٌ يُقَدّرُ بنصاب حِرْمانٍ الصَّدقةَء لا ينصابٍ وُجوب الزّكاة». كذا 


وهذا هو المُْبت في أكثر تسخ: : #مختصر القُدُوري» ٠‏ وعليه شرّحَ أبو نصر الأقطع في «كتابه» 
[ق71/أ/ مخطوط مكتية كتبخانة مجلس شورئ - إيران/ (رقم الحفظ: 0])١577‏ و 
في «كتابه» [ق47 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 08)] » 
وأبو الرجاء الزَّاهِدِيَ في (المُجْتى» [ق1104/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])8٠١4‏ ؛ والكادُورِيَ في «جامع المُضْمرات» [قه/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 0784] » وغيرهم. 

أما اللفظ الأول: فهو المُثْت في المطبوع من «مختصر القُدُرري»» وكذا وقع في بعض الخ 
الأخرئ. ينظر: #مختصر القُدُوري» [ق1/77/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
40 )]؛ و[ق١1]ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: 8 ])1١‏ . 
لكن اللفظ الأول: هر الذي اعتبره جماعة آخرون في شرحهم ل«مختصر القُدُوري». منهم: 
صاحب: #خلاصة الدلائل» [16/1] ؛ وصاحب: «اللباب في شرح الكتاب» [/0ة] ٠‏ 

إيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [910//3]. 

الذي يتعلق به وجوب الزكاة: هو أن ملك نصابًا ين المال النايي الفاضل عن حاجته ‏ والِغِئّئن 
الذي يخرم به الصدقة » ويجب به || 


ة والأضحية: هو أن يمُْلك ما يساوي مائتي درهم قاضلًا 
عن ثيابه وأثاث بئْته وخخادمه ومشكه وفْرّسه وسلاحه وكُتّبٍ العِلّم ‏ إِنْ كان ين أهله ‏ إذا لَمْ يكن 
له فضل عن ذلك . كذا في حاشية: لفق ولغ1ء واماء 


سخ شاية لزيا 4 ل سس 
في «الفتاوئ الصغرئ» وغيرها. 

ثم إنْ كان لّها خادمٌ يُفْرَضُ نفقةٌ الخادم ؛ إذا كات الخادمٌ متفرٌغة لخدميها 
ولا شغلّ لَها غيرُهاء - كذا في اشرح الطّحَاوِيٌ»20. 

ا إذالَمْيكُنْ لها خادمٌ؛ لا ُفْضُ نفقةٌ الخاوم في ظاهر الرُواية0©. 

وروي عَن رُكْر: نه تمرْضُ نفقةٌ خادم واحل ؛ لأنَّ على الزّوج القيمٌ بمصالح 
طعايها» » إن لمهم بها؛ أغطّى نفقة الخاوم. 

وجةُ الظاهِر: أنّنفقةٌ الخادم بسب الك » ٠»‏ فإذا لَمْ يكن الخادمٌ في مِلْكها ؛ 
َْيلزئه نفقةٌ الخاء كالغازي الراجل لا يشتوجبٌ سهمَ الفارس ؛ وإنّ كان من 
كفايةٌ الفارس في المُتارزة. 

ثم الختلفٌ المشايخٌ في الخادم: 

قال بعضُهُم: هوّ المثلوكُ؛ حتّى لا تستحقٌ هي نفقة الخادم إذا لَمْ يكُنْ 
ممْلوكًا لها. 

وال بعضهُم: أيّ خادم كان؛ حرا كان أو مملوكًا. كذا في «خلاصة 
الفتاوئ70© وغيرها - 

ويتغي لكَ أن تعرق: 8 المأ إنّما تستحقٌ نفقةٌ الخاوم إذا كانت المزأةٌ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للَسِْجَابِيُ [ق80م] . 

)١(‏ وقيده في «التتوير» [104/1]؛ «مجمع الأنهر» [441/1]؛ وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان 
مملوكا لهاء وهو ظاهر الرواية؛ ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق ؛ ينظر؛ #رد المحتار» 
[كلققحء 

(*) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/18١1] ١‏ 
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ْنَا وَوَجْههُ أن اها واب عَليْوَهذَا ِنْ تاها إذ لا بذ لَّهَا ئة. 
سسسس هس سمو ميزوة وه سس 
حَّة» أن إذا كاّث أَمَدَّءٍ ملا(©. كذا في «الخلاصة» أيضّاء لكنَّ العبارةَ غرُهاء 
ونفقةٌ الخادم أدتّئى الكفاية» وهو ما يلرّمٌ المُميِرَ ين نفقة | 

وقالك في «النوازل»”©: رَوَئ كََادَةُ عن ا عَنْ علي بْنِ أبي 
طَالِب: «أَنَهُ و َه مَرَضَ لِإمرٍََ وَحَادِيِهَا: انْتَيْ عفد ورَهَمًا كل شَهْر: أَرْبَعَةَ لخادم 
ةق مِنْهَا دِرْمَمَينَ للقْطنٍ وَالكتّانِ)99». كذا ذككر الحَصَّافٌُ في «أدب 


4 


ورُوِيَ عن شَرِيكِ أنه قال: «سَهِدْتُ ابْنَ أبي ل أنه عرض لِلمزأة: َه 
دَرَاهِمَ » [0/4+رام] وا للكَادِم: 0 

والخادمٌ: واحِدٌ الخُّام”" ؛ غلامًا كان أو جاريةً . كذا في «ديوان الأدب). 

قوله: (وَهَذَا من تَمَاهَا): أيْ: فرْضُ نفقة الخاوم ِن تمام كفاية المزأق» ثم 

(1) ينظر: المصدر السابق. 

20( وقع بالأصل: «النوادر» . والمغبت من: #ف»» واغ»» و(م»؛ ور». وهو الصواب » فهكذا ذكّر أبو 
الليث هذا الأثرّ في كتابه: «النوازل بن الفتاوئ». ينظر: «النوازل» لأبي الليث السمركَئدِيَ 
[قهداب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا / (رقم الحفظ: 34)] . 

: ابن عمرو. يكسر الخاء المعجمة. كذا في حاشية: (ف؛ء ولغ4؛ و(م4. 

(؛) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/14111] ؛ والدارقطني في «سننه» [/41/ طبعة الرسالة] » ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/5 :]١817١‏ عَنْ اذَه عَنْ خلاس » عَنْ عَلِيّ له به. 

(5) ينظر : «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضَّاف [7717/4 ١]‏ 

() زيادة بعدها في 2م): لادراهم. 

() نقله أيضّاة أبو الليث السمرمَئدِيُ في: «النوازل من الفتاو» [443/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «38)] ٠‏ 

(4) في: «الديوان» اواجِدٌ الكَدّم؛. 

(4) ينظر: #معجم ديوان الأدب» للفارّابي [510/1] ٠‏ 
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َكَاتُفْرَضُ لأَكثرَ مِنْ حَاِمٍ وَاحِدٍ وهذا ِدْدَ أبي حَِينة ومُحمّدٍ يفا وقال 
أبو يوسف ؤلة تُفْرَضصُ ومين لأنّها تكاج إلى أحَدِهِمًا لمصَالِحِ الدَّاخِلٍ 
وإلّى الآخر لِمَصَالِحٍ الخارج ولَهُمَا: أن الَاحدَ يقُومٌ بالأمرَن قلا ضَدُورَة إلى 
المزأةٌ إذا [/١دت]‏ لَمْ يكن لها خاومٌ» فهل يجب عليها أن تَخْررَ وتاج فيه ؟ 

فإِنْ قالث: لا أفمل ؛ لا تُجْيرُ على ذلك ؛ لأنَّ الواجبٌ عليها تمكينٌ انس 

ين الزّوجٍء لا هليه الأغمالٌ؛ بخلاف الخاوم إذا امتتعٌ مِنّ الخدمة؛ لا يستحقٌ 
ال لأن نفك زا لمق فإذا ل يدم يخ مي لين . 


قولهة (وَلَا نُفْرَضُ لأكترّ من حَادِمٍ وَاجِدِ) ؛ هذا لفْظ القدُورِيّ 8 
امختصره200) وَلَمْ يذكر الخلاقٌء وكذا لَمْ يذكزهُ الحاكمٌ الشهيدٌ في مختصره 
المؤسوم ب«الكافي»2"0: وكذلِكٌ ذَكَرَ الكَرْخِيُ في «مختصره)7' يلا خلافي حيثٌ 
قالّ: ١فإنْ‏ كانَ لها خادمٌ أو خدَمٌ؛ رض الحاكِمٌ لخادم واحدء لا يَيدُ عليِه» ‏ 


فَمَنْ مهّذا: قال صاحبٌ «النافع» بلقْظٍِ: «عن»» فقالَ: «وعن بي يوسُفٌ أنه 

يُفْرَضُ نفقة خادمئن)210. 
لكِنْ قالّ شمسٌ الأئمّةِ السّرَخْسِيٌ في «شرح الكافي»: وعَلى قولٍ أبي يوسّفٌ 
ُْرَضْ لخادمئن”*». كذا قال شمسُ الأئمّةَ البئِمَتُِ في «الشامل» في 
قم الالتتسوطء والإمامٌ الأَسْبِيجَابِيئٌ في «شرح الطَحَاوي»0©, ع 


)0 امختصر القُدُوري» [ص/7١] ٠»‏ 

(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/97] ٠‏ 

(5) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [97/3]- 

(؛) وزاد: اللضرورة لبعض الناس». ينظر: الفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي [ق 4٠‏ /]/ مخطوط 
مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ؛ 815)]. 

(5) ينظر: #المبسوط» للسرخييّ [181/9]: 

(3) ينظر: #شرح مختصر الطحاري» يجاب [قلوعم]. 


00 
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َه لَْتَولَّى كِمَاتهَا تمس كان كافيا دكَذًاإِذَا أقَامَ الواحدٌ مقَام تفِْه. 


وقانوا إن الزَوْجّ المُورَ تَلرّمه نمه الخاوم ما يلرّمُ الُعيرَ من تَقَف 
وَمُوَ أذ الكمَاَة وقولُ في الكتَابٍ إذَا كَانَ موسر إَارةٌ إلى أنه لَاتَحبُ 


َمَقَُ الكَادِم عنْدَ ِعْسَارِِ ممع اا م ا 000000 
ات هق ذم للللصصصصيي ‏ يس 
المختلف)7١‏ فيه » وفي «التحفة)0©. 


وهذا ادي كوه عن أبي بوسُفٌ غير المشهور عَنهُ؛ لأن المشهورٌ مِن قوله 
كقولهماء ويه صرّحَّ ج الطّحَاوِييٌ في المختصره) 5 ثم قال الطْحَارِي فيه: (وَرَرَى 
أصحابٌ «الإثلاء) عَنه أنَُ قال: إنَّ المَرْأة إِنْ ل 
خادم واحل ؛ أَنْمَقَ على مَنْ لا بدَ ها من بين الخدم ممّنْ هوّ أكثرٌ ين الخادم الواحدٍ؛ 
أو اننين» أ أكثرٌ من ذلِكٌ» ٠‏ قالّ: الوب نأشذه9. 

لبي يوسُفٌ: أنَّ أحدمّما لداخلٍ البيت» والآخَر: لخارج البَيتِ. 
بالواحدٍ في الدّاخلٍ والخارج؛ وما 
زادَ على ذلك كَِلتَجَملٍ [/.+دام]ء قلا ضرورة فيو. 

وجْهُ روابة «الإملاء»: في أنّها إذا كادّث ممَّنْ يِل كَدْرُها تستحيٌ نفقةً 
الخدم كلها ؛ لأنَّ هذا م من المغروف لمِثْلها؛ وهر الواجبٌ في التق( بالنصَ 

قوله: (يآنم الضميرٌ فيهو: راجعٌ إلئ الرّوج؛ وكذا في قوله: (بتفيو) . 

قوله: (وَهُوَ ذتى الكِمَائَة) : الضميرٌ راجعٌ إلى ما يلم . 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرولية» لأبي الليث السمرقندي [830/9] . 


لق 
(؟) ينظرا ة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [150/1]. 
(5) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/957]. 


242 وقع بالأصل: «بالنفقة». والمثبت من: (ف)ء والغ)ء ولام)؛ وااراء 
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خِلَانًا لِمَا تَالَهُ مُحَمَدٌ ب ؛ لأن الواجبّ على المُْسِرٍ أذْتى الكمَابَة وحِي كَدْ 


كه ا ع ا مه ع منه الحَسنُ بن 
زياد لوؤي وهوّ بين كبارٍ أضحابٍ بي حنيفاً يؤل » ٠‏ وإذا ذُكرَ مُطلقًا في كدت 
التفسيرٍ: قَالمُرادُ منهٌ الحَسنُ البِضْرِي الممْهورٌ في الزّهْدٍ والعلم . 


قرءة 


قوله: (خِلَافا لِمَا قله مُحَمَدٌ هم). 

قالّ محمّدٌ: إذا كان الزّوجُ مُعْسِرًا ء فإنْ كان لّها خادمٌ ؛ تُفْضُ نفقةٌ الخاووء 
وَإنْ لَّْ يكُنْ ؛ كلا تُفُرضُ. 

فوله: (وََنْ َس قري :َم نما وبال ما: اشكويني علو ٠‏ 
وهذه ين مسائلٍ القدُوري 0" 


اعلّمْ: أنَّ العخرٌ عن الإنفاقي لا يُوجِبُ حقٌّ المُطالبة لتّْريقٍ عند أصحاينا ‏ 
سي 
و0 


والعجْرٌ عن إيفاء المَهر: إِنْ كان قبل تَسْليم التَّْسِ ؛ فهو عَلى الاختلاف» 
وإنّْ كان بعْدّه؛ فعندّنا: لا يوجبٌ» واختلفٌ مشايحُه(" فيه. كذا ذكَرٌ علاءٌ الدّين 
)0 ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/17] , 
(؟) ينظر: «التهذيب» للبمَرِيَ [44/1"] ؛ و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي 

[لن]. 
() كذا في التُسَخْ: «مشايخه4» ولّمْ نفطن إلى تميبز عَوْدِ الضمير فيه! ولا رأيْنا في «طريقة الخلاف» ما 
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وقال [مدرض) الاي رطم يمدق ؛ لأنه 2 عَجْراا' عن الإمْسَاكِ بالمَعْرُوفٍ 
2 2< 04 5 
يق كمًا في الجُْبٌّ “ وال بل أن : لأنّ الحَاجَةٌ 
< غاية البيان 4# 
العالم في «طريقة الخلاف)21. 


َينُوبُ القَاضِي مَنَابُه في 


له: الكتابٌُ والسْنَهُ: 
أمّا الكتابٌ: فقوله تعالى: < مساك بمَعرُوذِ مَْرُونٍ أَوَتمرِيسٌ بحسن © [البقر: ١10:٠‏ 
بيائه : أله َم عجر عن الإنفاتي؛ فات الاثسالُ بالمغروفي » فتعيّنَ النسرِيحٌ 
بالإخسان» فلم أبّى ذلك ؛ ناب القاضي ناته ؛ دما للظلمٍء كما في الحجَبُ وَالفْتّه. 
وأا الش: فما رُوِيَ عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ ليقه: أنه سئِلَ عَنْ هذه المسألةٍ 
لَّ: ابعرّقُ يتما قَقِيلَ: أَهوَ سنَةُ؟ قَالَ: تَعن700. 
والسُنَةُ إذا أَطْلِقَثْ: يُرَادُ [/:0ر] بها سُنَةٌ الّسول 88# . 
2 


ولنا: قوله تعالى: طإقإن كان مُوعْسرّ [4/ "دام فظو إل مَيِسَرَوَ 4 [البقرة: 
٠]ء‏ نص على أنَّ المُميِرَ يستحقٌ الإنظارٌ والإمهال: فلؤ أجل المرأةٌ في التَفْعةِ؛ 
ما كان لّها أن تطالبٌ يالفرقة» كذا إذا نبت الأجَلُ شرع وذاكَ لآنَّ المشعحنّ هق 
التأخيرٌ بالنّصٌّ , وفي التَْريتٍ: نال ذلك ؛ قلا يجورٌ؛ ولأنّ في التّْريق ينٍطلُ حي 
الرَوحٍ لا إلى حَلَفِء وفي المع ِنة: يتحر حنٌ المزأٍ؛ لأنَّ لمم تصيرٌ دَيْنَا في 
الدمّةَ يقضاءٍ القاضي , 3 فيا المدآةٌ فى ي الزَّمانٍ الثاني ؛ وضْرّرُ النَأخيرٍ أدئّى من 
ضرَرٍ الإبطال» فيتحَمّلُ أَدتَى الصَّررَْن ؛ لدع الأغلى . 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء المرقندي [ص/2/ا- ول] . 


(+) أخر. ن منصور في «ستنه» [1077/7] , واين أبي شيبة [رقم/405١] ‏ عَنْ أي الرَّادٍ 
َالَ: َال سَهِيدَ بْنَ المُيّبٍ هق به 


يب الننقة © 


اننا 


لق وى ولنا: َيِل وحتاَُ اول وى في الشّْررِ وهدّا؛ 
<3 غاية البيان 42> 
َن كلْتَ: ا سل أن ضر المزأو ضر لاخير بل هو ضروٌ الإبطال أيغنًا؛ 
لأنّ حنّها فائتٌ في الحالٍ؛ والوصولٌ لبو في الزَّمانِ القاني: موهومٌ؛ قلا يعتبر 
ذلك ؛ لعدم الأمَارةٍ على الوصول . 


ولئنْ سَلَْنَا أله ضر التَأخيرٍ؛ ولكِنْ لا تُسَلمُأنَّ ضرر الدَاخيرٍ دون ضرّرِ 
الإيطالٍ» ألا ترئ أن المؤلّى إذا عجر عن الإنفاقي على عبدِه أذ مي ؛ يُجْبَرُ على 
بيُعهماء وفي البيع: : [يطالٌ حنٌّ المؤلّى » وفي الاسعبقاو(: بايد حقهماء 

قَلْتُ: ضررٌ المرّأةٍ ضررٌ التأخيرٍ؛ لأنَّ حقّها يفوثُ في الحالٍ» مع 0 
التدارُك فى الزَّمانٍ الثاني ؛ لأنَّ 17 الله غادٍ د ورائحٌ ؛ ؛ فيمكنٌ أنْ الزَّوجٌ أو 
يَسْفْرض ء فيودي إليها حنّها ؛ بخلاف حي الزّوح » له بُوتُ بلَفريق عَلى وم 
لا عل 0 بسبب جديدٍ» فتتِتٌ أن ض”ررٌ نَ التأخيرٍ دون ضرّرٍ الإبطال؛ لأنَّ ذاك 
يحتملٌ التّدا 02 وهذا لا. 

وبخلاف العجز عَن نفقة العبدٍو الم لأنَّ في البيع تفوت حي المؤلى إلئ 
عِوَضٍ - وهو الثَّمنُ ‏ وفي الاستبقاء”"': تفويث يت حقّهما! أصلا ؛ لأنَّ المغلولك لا 
يتترجث على مؤلا؛ كينا فوت تققته أصلد ماج إذا جوت فشُخْمُلَ صر 
المؤلى ؛ لكونه أذْتّى مِن ضرر المملوك . 

سَلَّنْنَا أنه عاجرٌ عن الإنساك بالمغروف» ولكِن لا ع أنّه قادرٌ على 
الّسرِيح بالإتساق» وإنّما(©» يكونٌ قادرًا على التسريح بالإِحْسانٍ إذا كان قادرًا 
(1) المثبت من: «غ»؛ وفي باقي النسخ: «الاستيفاء 9 
(1) وقع بالأصل: «الدارك». والمثبت من: الففء والغفء والم!؛ راار»م 
() المثبت : «غ1» وفي باقي التسخ 
ك4 وقع بالأصل: «حقها». والمثيت من: #فاء واغ4ء وام والر4- 
(د) وقع بالأصل: «وإما». والمثبت من: «ففء ولغ ؛ رقعةء واار؟: 


14 © كناب الطلاق © 


لأنّ لنَفْقَةَ نَصِيرُ وَيْنًا بِقَرْضٍ القَاضِيٍ كَتُسْتَوْتَى في الزَّمَانٍ الثاني وَنَوْتُ الال 
عق تَابعٌ في النكَاح ‏ لا يُلْحَُبمَا هُوَ المَفْصُود وَهُوَ التَّالد. 
يي بي 22222222-22-2220 
على التسريح بإيفاء حقّها في المهر ونفقة الع فمَنْ كان عاجرًا عن نفقة الحالٍ: 
كيف يكونٌ قادرًا علئ إيفاء المهْرٍ ونفقة العدّة؟ 

ولا تعنم آذ انفلة قوذ يها خلة سول ؛ لأنّ الشنّ كما تُطْلقٌ عَلى سن 
الرّسول تُطْلقُ على سُئةِ غيره أيضضًا ؛ ألا ترئ إلى قوله 8#: «سَنَّ لك 20 
حَسَنَة)(" , وسُئُ العمَرينِ فاشيةٌ بينّ العُلماء. 

ثم اعلّم: 8 التَمرِيقَ بسب العجْز عن الإنفاق عند الشَّافِعِيَ فلح لا 

طلاق 5 ٠‏ نصّ عَليْه في «المبسوط]20). 

قوله: (في النَنِي)؛ أي: في الزّمانٍ التاني. 

قوله: : (َكَوْتُ المَالٍ - وَمُوَ تابعٌ في النكَاحٍ ‏ لا بلح يما هُوَ المَقَصُودٌ: 
وَهُوَ التَوَانْد)» هذا جات علكااعاس علبي الإمام الشَّافِعِيُ - رضي الله تال عَنْه - بقوله: 
(كمَا في الجَبّ وَالعْنّق) . 


بياله: أن القياس لا يصحٌ إلا بشرْطٍ المُمائلة بينَ امقس والمقيس عليه» 


)0 وقع بالأصل: «سن لهم». والمغبت من: «فاء ولغ؟) وهماء وار). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان؟ [رقم/003]» وأحمد في «المسند؟ 
[141/5]؛ والطبراني في «المعجم الكبير» /٠١[‏ رقم/٠707]؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
1 يل ؛ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلٍ لة به في سياق حديث 


قال ابن حجر: ١عبدٌ‏ الرحمن لَمْ يسمع من معاذ . ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [988/9] - 

(5) ينظر: «التهذيب» للبَِرِيْ [45/1*] » » و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي 
[حليغ]ء 

(؛) ينظر: #المبسوط» للسرخييّ [191/0]. 


فأمًا إِذّا كَانَتْ الاسْتَدَ أمر القَاضِي كَانَتْ المُطَالبَةُ علَيِهًا دُونَ الرّوْج ٠‏ 
ا سس ا ل > طلا 0 
" م ع« 01 ع 3 0 6 ان 5 0 
ولا نسَلمٌ المُمائلةَ بيتهما؛ لأن في العجْزٍ عن التّفقة يقُوتُ المال» وهو تابعٌ في 
الُكاح » وفي الجَبٌ وَالُنِّ: يفوت التوالدُ ؛ وهوّ المقُصودٌ في بابٍ التكاح . 

وليْنْ قال: التفقةٌ أيضًا في باب التكاح القصودة: 

فإنا نقولٌ: المقصوة الأضليٌ في بابٍ التكاح: ما لا وجوة للتّكاح بدويه» 
كلك الرَّبةٍ في بابٍ البيع ؛ ومِلْكِ المنفعةٍ في بابٍ الإجارة. 


[اددف] وللتّكاح وجودٌ بدون التَفقةٍ: ابتداء وبقاء. 
مع أنَّ التَكاحَ مؤجوٌ» ركذا المؤلئ إذا 
لَمْيبرَئْ لأميه ْنَا في جميع العمر ؛ لا تستحقٌ الَفْقة» معَ أن التُكاح معد باق . 
قوله: (وََائدَة ار [»/»مدام] بالاسْتدَائَةِمَعَ القَْضي: أن بُْكتها إحَالةُ القَريمٍ 
على الزَّوْح)» أيْ مع فض القاضي . 
وَأوْرَد في اشرح الأقطع0(© مُنا سؤالًا وجوابًا ؛ فقال: 
فإِنْ قيلّ: لا فائدةً في الإِدْنِ لّها بعد فزض القاضي التَفقةَ لها لأنّها [قد]!"© 
صارث ذَيْنًا بمَزْضِه ١‏ 


قيلّ له: نائدةٌ الإذْنٍ أنْ تُحِيلَ الغَريمَ على اوج فَيُطاليُه بالديْن ؛ وإن لُ 
يِرْضَ بذَلِكٌ ؛ ومتى استدائّث مِن غير إِذْنِ: كانتٍ المطالبة عليْها خاصّة . 


(1) ينظر: شرح مختص القدوري» للأقطع [3/7/؟١1]-‏ 
(1) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ف») وهغاء ولم4؛ وهر». 


وق غاية البيان ». 
م اعلَم: أنَّ المَجِرٌ عن الإثفاق لا يُوجِبٌ التَْرِيقَ عِندّناء ولكِنْ مع هّذا إذا 
فرّقّ القاضي بِينَهُما هَل ينفذٌ قضاوؤٌه أمْ لا؟ 


قال الإمامٌ أبو حفص محمدٌ بن محمود الأُسترُوسَيِيُ دفي القصبل الثاني في 
القضاء م في المخجدات ين كاب التعرلي انيت لقو يشهادة الشهردء 


الصا حي ايه 
على فلك م د ا ده 


القاضي حنفيًا ؛ فقد ذكرْناء 


وإِنْ كان شافعيًا ففرّقّ بينهُما: قال مشايحٌ سمرقندٌ: جار تفْريقُه ؛ لأنّه قّئى 
في فصلَيْنِ [:/:مطام] مُخْتلفبِ فيهما: التفريق بسب العَجزٍ عَنْ التَفقةِ» والقضاء عن 
الغائب » وكلٌ واحدٍ منهُما مُجْتهدٌ فيه. , ١‏ 
وقالٌ القاضي ظَهِيرُ الدّينِ المَرْغِبَانِيُ: لا يصخ هذا التي ؛ لأنَّ القَضاءَ 
علئ الخائٍِ إنّما يجورٌ عِندَ الَاِِيَ”' - ويتمُدُ في إخدئ الروايين عَن أبِي حديفة - 
إذا ثيِتَ المشهودٌ يهء وهنا لَمْ به ينبت المشهوةٌ به عند القاضي » وهرّ الجر -لأنّ 


الما غادٍ رام ؛ وين الجائز أن الاب صار ء غييا ولَّمْ يعْلَمْ به الشَّاهدُ دلعديتينا 


() ينظر: والأم» النلنتاة 


2 3# 0101 
هن المسافة ‏ وكانّ الشاهدٌ مُجازِفًا في هه الشهادة9). 


وقالٌ صاحبٌ «الذخيرة): الصَّحيحٌ أنه لاايصحٌ قضاوًٌه ؛ لأنَّ لعَجْر لا يُرَكُ 


إن رفح مّذا القضاءٌ إلى قاض آَررَ فأجارٌ قضاءةٌ؛ فالصّحيحٌ أن لا ينفدٌ؛ لأنَّ هذا 
القضاء ليس في مُجَْهدٍ فيه ؛ لما(" ذكَرْنا أنَّ العجرّ لَمْ يعيث06©. 


نع واد 


رَ فَخَاصَمَيةُ ؛ ؛ نمم لها 
تبت غيعًا فشيتاء 


َه المُوسِر) » وهذه ين مسائل العدُوري!»» وذلك: لأنَ 
فيد حالها في كل وقنو» وفيجا مقر ؤما دو بطقق الإضسان» لعذر الإغساز» 
فإذا زالَ الإعسارٌ بطلّ ما وجب لأَجْلِهء كالمُعْسِرٍ إذا حنت في يمينه» فشرّعَ في 
صوم الكّارقٍ ثم آَْرَ يجبُ عليه التَكفيرٌ بالمال؛ لزوال الإعْسارٍ» فكذا هناء 

وكذلك إذا أعسَرٌ بعدّما قِيَ عليه بنفقة العُوسِرٍ ؛ حيتٌ يُفْرَضُ عليْه بنفقق 
الإغْسار ؛ لأنَّ التق لكفاية الوقتء فير بع 


[اماهر] تَجِبْ) وازتفع!*» قوله: (تَقَدِيرٌ) 


ءِ 5 
قوله: (وَمَا قضِيَ 

0 زاد الأسْترُوعَيْكُ: «فإذا عَلِمِ القاضي بذلك؛ لا يجوز قضاؤه»- ينظر: «الفصرل» للأُسْيدوعَيِيَ 
[ق؛/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا تركيا/ (رقم الحفظة ؟/10ه)] . 

(0) وقع بالأصل: «كما». والمثبت من: «ف»ء وهغ؛؛ ودم8؛ ودر». وهو المواقق لِما وقع 
في (الفصول» للا لل [ق/ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا- تركيا/ (رقم الحفظ: 01/8)] ٠‏ 

(©) ينظر: «القصول» للأَنْترُوسَيِيَ [ق/ب] 

(؛) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/17] 

(د) وقع بالأصلة «وإن ازتّفع». والمثيت من: «فاء ولغ». وامق؛ والر». 


1 :© كتاب الطلاق © 


كك ل ا لَيْسَثْ بِعِوّض عنْدَنَا على ما مَرٌّ من قبل 
-< غاية البيان 42- 
خبرٌ ل(مَا) ؛ والضميرٌ في (يه): راجمٌ م إلى (م01)» وهوّ بمشتى الذي . 


قوله [4/مراء]: (تَبَدّلَ حَالَه) »أي: حال الززج 


ووو 


: (وَإدْ مَضَتْ مده لم 
إلا أنيَكُونَ القَاضِي فَرَضَ لَهَا لَه أو صَالَحَتٍ الزَّْجَ عَلَى مِقْدَارٍ يها ؛ ميض 
ا َع مَامَضّى) » وهله ِن مسائل القُدُورِيٌ أيضّا(©. 
اعلّم: أن نفقة الزَّوجةٍ لا قصيرٌ ْنَا في ذِثٍ لوج إلا بقضاءٍ القاضي أو 
ِالتّراضِي . 


وعندٌ الشَافِعِيُّ: تصيرٌ ينا بحْضِيّ المذّة 


6 

خا اه وزنج عر لامجا بال رد 1ل ساد 
القاضي #الألجرة :باب الإجارة. 4 

ولنا: أنّها نفقةٌ تجبٌ شيئًا فشيئاء فلا تصيرٌ َيْنَا ب بِحْضٌِ المدََّء كفقة 
ارب »الها وض نامز وض »فلا حاجة إن مضي 
آخَرّلمَوْضٍ واحد» ولا يجول ُ أن تكرن عِوَضًا عن الاستذتاع ؛ أنه تصدْفٌ فيما 
ملكة بالعقق::وتَصكفٌ الإسان هي علي لايوبيث عِوَضَاء [ولا يجورٌ أن يكونّ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري؛ [ص/179]. 
(1) ينظر: «روضة الطالبين» لوي [41/4] ؛ ينظر: «البيان في شرح المهذب» للعرَائِيَ [17/11] - 


3 باب النفقة © لق 


ثلا بَسْتَحْكِمٌ الوّجُوبٌ فيها إلا بِالقَضَاءِ كا 
رمو مض والصّلحُ ب اسباسيواع حي 10" 
القَاضِي يخا المَهْر ؛ لأنهُ عِوَضر. 

7 غاية ابيا 42 2 
عِوَض] 20 عن الاحباس ؛ لأنّها إذا منعّث نفْسَها لطلّبٍ المهْرٍ العاجلٍ ع فزال 
الاحتباسٌ في مدَّةٍ المع لا تسقط النفقةٌ فلؤ كاث عِوَضًا عن سقطّث. 


فلم اننّى كوثها عِوَضًا ؛ نت أنّها صِلَهٌ؛ لأنّ الصّلةً عبارة ما يجب مِن غير 
عِرَض يقابله؛ والصَّاثُ0© لا يستق وجربها إلا بموَكَدِء كالهبة لا اكد إلا 


وذيِكَ لأنَّ القاضي لَه ولايةٌ الإلزام» فكذا للزَّج عَلى نفْسه ولايةٌ» بل ولايثه 7 
نفيه أكثرُ بن ولاية القاضي؛ أن له أن يلترع التقفة فوق ما يُلْزِمُه. القاضي 
بالمغروفي , فكان صُلْحُه في معئئ القضاء بل أؤلى ٠‏ 

بخلاف المهْرٍ [ حيثُ]”" يجب بلا قضاءٍ ولا رضّاء كما إذا تزرّجَها ولّمْ 
يسع لها وكن فدحَلٌ بها أو مات عنْها؛ لأنَّ وجوية بطريق العوّضي [4؛/مطام] ؛ 
ويخلاف الأرة أيضًاء فإنها َو عن استيقا المنقي» وهذا ذا شرّط التّعجيل » 


10 


فيس في الأأجزة : ومضت المكة» تضق الأخر لفوّاتِ الاسْتيقا 


.فولُ: (هكَا يتنتخكم لؤجوبُ) على صبغٍ 
يقال؛ ال ا بقوله: (عَلَى ما )إلى ما دك ين الدُليل 


وقمف وقرة. 


إنينا اجن النسوقين: : زيادة من: افهاء 


4 ع كتاب الطلاق © 


ون مَاتَ ارج بَعْدَمَا ْضِي عَلَِ با وَمَضَى شُهُول؛ سَقَطَتٍ الَف 
2 


وَكَذَا إِذَا مَانّتِ الزَّوْجَةُ ؛ِ لأنَّ الََقَهَ صلةٌ والصَّلَاتُ تُ تَسْقْطٌ بالمَؤتٍ كالهبة تَبِطل 


المت قبلَ القنضِ وقال الشافعي يفته: تي دَبْنَا كل القَصَاءِ ولا كنم 
علخ غايةالييا  »##‏ ا +0 


عية عيك ودع ومن ل ف وج عند اي 2 
قوله: (تإاناك الزع ينما تفي كله النفقَةّء وَمَضئ شهورٌ ؛ سَقطت 
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لَه وَكَذا ذا منت الزَّوْجَُ)؛ وهذه ين مسائِلٍ القدُوري 
عَن أصحابنا طهر . 


» وهذا ظاهِرٌ الرّواية 


وقالٌ في فالشامل4: وعنٌ محمد لله يُؤْحَدُ من ماله . 

وقال في شرح الأقطع)(: قال الَّا 

وجهُ قوله: أنَّ لَه عَوَمٌ» فتصيد دَيْنَا في اذَه قلا تسقط بالمؤت» 
كسائر الذيون. 


ولنا: أنَّها صِلَهٌّ لا عِرَضٌء وقد قرّرْناها في المسألة المتقدّمَة والصّلاتُ 
تسق بالموت» ولاتتمٌ إلا اليم » فإذا مات قبلّ التّسليم: بطلث ‏ كالهبة» لكن 
هذا فيما إذا لَمْ يأمزها القاضي بالاستدانة ؛ لأنّه إذا أمَرّها بالاستدانة فاشتداتت» 
ثم مات الزَّوج؛ لا يبطلُ الرّجوعٌ في هذا الدَّ 

وبه صرّحَ في شرح كتاب النفقات» عل وقال: : «لأنها لما 
القاضي ؛ ؛ جُيلَ كان لوج هو الذي اسعدانَ)”؟", [ولؤ كان 2 
شم مات لا يسقط عنه الذَينّء كذا هنا 


() ينظر: #مختصر القُدُرري» [ص/198]. 

() ينظرة شرح مختضرالنوري» للأقطع [6 /7/3 ٠]ء‏ 

(0) ينظر: «روضة الطالبين' للتَوِّيَ [41/4] ٠‏ ينظر؛ «العزيز شرح الوجيز» للرافِعيَ ]97٠/[‏ - 
) ينظر «شرح كتاب النفقات/ للكَضّاف) للصدر الشهيد [ص/45] : 

(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افاء واغ؟ ؛ وهم؟ء ولا 


8 باب التفقة © لل 


بالْمَوْثِ ؛ لأنَهُ عوضه 0 مر 2 َد يناه : 


اعلّ: أنَّ المرأة إذا عجّلّ لها زؤْجُها : تت المزأةٌ أؤ مات الزَّوجُ 
قبل المدّة؛ لا تُسْتَرَدُ مين تركتها ؛ سواءٌ كادّثْ قائمةٌ أو مشتهلكة ؛ عند أبي حنيفة 
وى :يوشف : اسيكساناء 
من المدّوو سبوا كانت قائمة أو 


مُستهلكة ؛ قياسًا . كذا في «شرح الطَّحاوِيَّ7" وغيره» ويه قال الشَافيك داق 


)١(‏ ينظر: «سختصر القُدُوري» [ص/1077]- 

(1) ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارّابِي [518/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْييجَابِيُ [قهع"] ٠‏ 

(؛) وقي وه آخر: أنه لايُْعردُ منها شيء: ينظر: «التنبيه» للشيرازِيّ [ص//١ ١]‏ واكفاية النبيه شرح 
العنبيه» لابن الرفعة [141/18]- 


4 


| ا هق غايية لمان #2 يي 
شرح الأقطع)(2. 

ولكن ذكَرَ الحَصَّافُ في «كتاب النفقات» الخلافٌ بين بي يوسُفٌ ومحمّدِ» 
كر خلا أبي حنيفة!©؛ وكذلك ذكرَ لوجي أيضًذ 
تع عامّة أضحاينا مثْل: «شرح الكافي) لشمس الأثمّة السَّوَحْيِيَ”)) واشرح 
الطَحَاوِيً) الفا الأسْبِيجَابِية و«المختلف)0©, و«التحفة) © ولاخلاصة 


«فتاواه)(' ؛ وفي 


الفعاورئ»): رول أي حدق بنع قول ألو يوش : 

وقالٌ في «الخلاصة): والفوى على قول أَبِي يوسُقَ0©. 

أمَا إذا كانت هالكة ؛ فلا يُسََرَدُ منها شي بالاتّفاق. كذا ذكَرٌ الإمامٌ 
الأَمْبِيجَاب جات 


أرزاقٌ مدو ثم ماتوا قبل المدَّةِ؛ حيتُ يُسْعَرَدٌ منهُم فيما بقِيَ منّ المدّم 
(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري؛ للأقطع .]١١7/3/1[‏ 

ك4 اكتاب النفقا. اجام الصدر العويد» ليضف [صن/2ه لعم]. 

(2 
(0 


المبسوطة» لسري [/188]. 

شرح مختصر القدوري؛ للأقطع .]1١7/3/9[‏ 
(5) بنظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [9074/9] . 
(0) ينظر: «اتحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [178/1] . 
(8) ينظر؛ «خلاصة الفتاوئ» للبخاري .]1١4/3[‏ 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاري» للأَسْييجَابِيٌ [قهعم] - 


8 يب النفقة © رلف 


: وقال محمد د: د ُحْتسَبُ لَهَا تقض ما م وما َي لزج وهو فول 
الشافعي ©هه وَعَلَى هَدَا الخلا الكو لأنّها جلت عرَضًا عن تنتجثه 
عله بالإختاس (00٠د]‏ وقد بَطَلَ الاسِْحْمَاقُ بالمَؤْتِ فَيِطُلُ الهِوَضُ بِقَذْرِه 
ال ولهما: نه صل دصل ب الث ولا ُو 

في الصّلَاتِ بِعْدَ المَرْتِ لانْيِهَاءِ حُكْيِهَا كَمَا في البق ولهذا لو مَلَكَتْ من 
عَْرٍ اشحفلاك لا يُسَْرَدُ شي مثها بالإجْماع . 
للتلحتو يي هيجللتال777 

| ولأ سببَ استحقاق التق : القيام علِهاء وقذ بطل السّببُ بالموتٍ؛ نتبطلٌ 

لتق كالمُسْتأجر إذا عجل [/:+دام] الجر 
ما بقِيَ بين المدّةَء ولأنّه أغطاها التَفَقةٌ لمفُصودٍء ففات ذلك المقصودٌ بالموث ؛ 
يْتَرَدُ منها بقذرٍ ما بَقِيَ من المذّةَء كما إذا أغطاها التَفْقَةَ ليتزوّجَها فماتّث» أو 
مات قبلّ التروْج . 

ووجْهُ قولهما: أنَّ التّفقة صِلَةٌّ كما قرَّزْنا قبل هذاء والصلةٌ إذا انّصلّ بها 
القنض؛ يبطل الّجوعٌ فبها بالمؤت ؛ لانتهاء حُكهاء كما إذا مات المؤهوبٌ له 
بعد قبض الهبة» وكما إذا كانت التَفْقةُ هالكة من غَيرٍ استؤلاك. 


كَرِزْقٍ الققاضي وعَطَاءِ | 


مات حيك ترد الأخرة بحننات 


دَرَوَ ابن رسْتُم عَن محنّاد #: : أنّها إنْ كاّث قبت نفقةٌ شهرٍ كما دوته ؛ 
َمْ يرج علئِها بشيءء وإنْ كان أكثر ين ذَلِكَ؛ ترك لها مقدارٌ نفقة لتر 
استخسانًا(" . ويُسْتَرَدُ من تركتها ما زادَ على ذَلِكَ ؛ لأنَّهِ يُعطيها التّفقةَ شهرًا فشهرًا 
عادة فصارٌ نفقةٌ الشَّهِرٍ كنفقة الحال» فهيّ لا تُسْعَرَدُ ككذا هلهء وما زادَ عَلى 
: ره في حم الكثير» فتبث في الُجوع. 

قوله : (وَعَلَى هَذَّا الخالاف: الكنْوَةٌ) ؛ يغني: أنّها إذا استعجلّث كسوةً مدّوق 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [74/4]: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» [/288] : «الجوهرة 
اليرة» [؟ /جى] ١‏ 
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وعن مُحَمَّدِ زه أنه إذَا مم تَقََةُ الشّهرٍ أو ما دُوئهُ لا ب 
لآنة يسو قَصَارَ نِي حُكُمٍ ايليل . 


اجالع حر تان عليه باع يها 
ومعتاه إِذَا تَوَوَجَ ياو كن ا ا 1 
39 غاية البيان #©. 


ثم ماتث قبلَ المدَّةَ؛ٍ لاي يُسْتَجِعٌ منها شيخ عندّهُما ؛ سراءً كانت قائمة أؤ وُمُستَهْلكة. 


دي جح بن تركتها بحسب ما بقِيَّ» وكذا إذا مات الزَّوج قبل 
المدَّةّء والوجْهُ من الطركيْن قد يناه وفي الهالكة لا رجوعّ بالاتّفاقي . 
قوله: (لِأنَهُ يَسِيو)» أيئْ: أن زززوددى] الشه_ وها'دوكة, 
قوله:. اقَصََاَ بج م الحَالِ): [أيْ: صارَ الشَّهِرُ وما دوته في حم 
الحالي]!"© ؛ يقني: أنَّنفقة الحا لامُتعردٌ» ككذا نفقة لتر وفي بعض التُخ: : افي 
حكم الحالةا(" بالتَّعْدِيدٍ والتأنيثِ ؛ أي: التَقْقَ الحالة 


فتَفعَدهَ | دن عل َع فِيّها)» أي: باع العبدٌ في 
ا . 


وعندٌ محمّد 


قوله: (وَإذَا تَرَوّحّ العَئِدُ حر 
نفقة الحرّةء وهذه [:/ه+رام] من مسائّل القدُور. 
قال صاحبُ «الهداية): (وَ: ريح بذ مَوْلَاة). 


(1) في حاشية الأصل: اخ ؛ أصح: الحالة1. 

3 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4» ولاغ؛ » وهم» ولار». 

() أشار إليه المؤلف: في النسخة التي بخطه مِن «الهداية» [1/ق163/]/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] + 
أما اللفظ الآول: فهو المثببت في المطبوع من «الهداية» [184/1]» وكذا في نسخة 
والمؤتف » والتايشوني والأززكاني» والقاسيي» وابن قاالقصيج ؛:وغيرهم بين «الهدايةة» وعِلييا 

يّ : والكزلانيَ» وتاج الشريعة ؛ والخَبّازي ؛ وغيرهم (وجميع شروحهم 
مخطوطة)ء وان الهُمام والبابّتِيَ والبذرٌ العئِِيَ وغيرهم. 

(؛) ينظر: «مختصر القُدُوريه [ص/175]- 


نا الققة 4# قاع 


طهر وجُوبهُ في حقٌّ المَْلَى َرَت كدَْنِ التّجَارَةِ في العَبدٍ التاجر ولاا/ 
لاا اسه في لي 7# 32س 

وَإنّما احتاجٌ إلى هذا التُسير: لأنّهإذا تزرّجَ بدون إذْنِ المؤلى ؛ فلا نفقةً عليه 
ولامهرٌ» وبه صرّحَ شمسٌ الأئمّة التّرَحْسِيعُ في «مبسوطه)0'؟؛ لأنَّ وجوبٌ التّنفة 
والمهر بعدّ صحَة العقدٍ» وبدون إِذْنِ المؤلئ لا يصحٌ العقدٌ؛ وإنّما قيّدَ بالحرة ؛ لأنَّ 
المزآة إذا كائث أَمَةَ لا تستحقٌ التَفقَةٌ قبل التَنوئةِه ويجي؛ بيائها بعدّ هليه المسألة. 

وإنّما وجتت التّفقةٌ دَيْنَا على العبدٍ؛ لأنَّ التّفقةَ مِن أحكام العقدِء فيستَوي 
فيها الح والمْلوكُ كالمؤرٍ » نما يام في ال والمفر؛ أن التكاح ما كا 
إذْنِ المؤلى ؛ ظهرَ وجوبُ المهر والَقة في حم فتعلقَ يرقب العبدٍ وأكْسَايه؛ كما 
في ديو العبد المأذون ؛ إل نيفده المول ؛ لأنَّحّ المز في النفقة لا في عَيْنٍ 
لَب فإذا أؤفاها المؤلئ نفقتها؛ لا يب حمّها في النفقة بعدَ ذلِكَ» فلا يباعٌ 
العبد . 


عفه 


وكذَلِكَ الحكْمٌ في المُدبَّر والمُكاتبٍ إذا تزوّجا بإذْنِ المؤلى ؛ حرةً أو أمَةَ 
بعدّ الَو حيثُ تجبُ التق والمهرٌ عليهماء ولكّهما لا يُباعانِ في التَفْقةٍ 
والمهُرٍ ؛ لأنّهما لا يحتملان اهل ين مِلْكِ إلى ملك بل يُؤْمرانِ بالشعاية. فم إذا 
بيع العبدٌ في التَفقة» واجتمع عليه اله مه أخرَى تباعٌ أيضً ٠‏ 


قال شمسُ الأئمّةِ السّرَخْسِيُ: «وليسّ في شيء من ديون العبدٍ ما يُباعٌ فيه مرّةَ 
بعد مر إلا النفقة ؛ لأنَّ النفقة يتجدّدُ وجوثها بمْضِيٌ الزّمانِء فذلكَ في حُكُم دَيْنِ 
حادث200. ١‏ 


وقالّ الوَلْوَاِجِيُ في «فتاواه»: «إذا بِيعَ في المهرٍ مره وبقِيَ شي من المهر ء 


)6 في حاشية الأصل: الخ ؛ أصح: وللمولئ. 
(؟) ينظر: «المبسوط» للرخبِيّ [ه/199]: 
(0) ينظر: «المبسوط؛ للرخبِيّ [ هموك 154]» 


4 كتاب الطلاق # 


أن بُقْدِى ؛ لأنَّ حَنّها في التق لا في عَيْنِ ال 
وق غاية الببان 44-- 

إن لَمْ ينف العمنٌ بكلّ المهر ؛ لا يباعٌ مرّةَ أخرئ » بل يتاحَرُ إلى ما بعد العتتي . 

والفرقٌ بِينَّ التفقةٍ ةِ والمهر: 3 [4/«+لاام] العبد إذا بِيمّ في ميم المهر ثلا 
ياغ فبما بي من مر أخر ؛ بخلاف لق ف لكات الم صم د 
في التقَقات الي لَمْتصِرْ واجبة بد والتَققةُ تجبُ تجبٌ شيئًا فشيناء فإذا اجتمعّث مر 
أخرى مم نيا يا ؛ أن افقة و يم فيها ولا غيك :هليه اق الي وجيث 
ثائيةً)(20 

قال في «الكافي» للحاكم التَِّيدٍء واشرح الكاني» للتَرَخْيِيَ!2 واشرح 
الطَّحَاوِيّ» !7 و«الشامل»: : إذا كان للعبدٍ أو لير ودين امراه؛ لَمْ ين علي 
نفقةٌ الولدٍ ؛ لأنّها إنْ كانت أمَةَ فالولد مِلْكّ لمؤلاهاء ونفقةٌ الممُلوك علئ المالك 
دون الآبء ون كاثث َه فولثها يكرنُ 142 ولاعجب تفقة 2 :على مَتَلوة» 
ولاعلى مؤلاة؛ لأ وذته أجبي] منة. 

وكذلك الجِكاتبُ لا يجب عليه نفقة ولّدِه؛ سواء كانت امرأثه حرّة أؤ أمةٌ 
لهذا المغنى » وإذا كانت امرأةٌ المُكاتبٍ مُكاتبةً ‏ وهّما لمؤْلّى واحدٍ - فنفقةٌ الولدٍ 
عل الأمّ؛ لأنَّ الولدَ تابعٌ للأمٌ في كتابتهاء ولهذا كان كسب الولد لّهاء وأَرْشئُ 
الجناية عليه لّهاء وميرائه لّهاء فكذلكَ التََقةُ تكونٌُ عليِها ‏ 

بخلاف ما إذا وَطِنَ المُكائبٌُ أمتَهُ فولّث؛ حيثٌ يجب نفقةٌ الولدٍ علئ 
الشكاتب لأنّه ذاخلٌ في كنات » ولهذا يكونٌ كيه له» وكذا أرْشٌُْ الجناية علي 


لهء ولأنّه جُرْوٌه فإذا تَِعَه في العقدٍ كان نفقتُه عليه كنفقة فيه . 


() ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجِيّةة [50/1م]. 
(؟) بنظر: «البوط؛ للسرخييّ [1949/9]. 
(+) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي؛ للَنِْيجَابِيُ [قهع0] . 


ع ته بد اعم 


وَإن تَرَوجَ الحرٌ 


سطس كه قاهّة ليان 4# لعش جب__ 

وهاه المسائِلٌ: ذكزناها تكثيرًا للفوائد؛ ون [/٠٠ده]‏ لَمْ يذُكزها صاحبٌ 
«الهداية» ,. 

قوله: (ولَوْ مات العَنِدُ سََطَتْ) » أي: لزمات العدٌ الي ترج بإذن المؤلى أو 
قل ؛ سقطّثُ نفقةٌ | امرأيه» ولا يُوَاحَدُ المؤلى بشيء من ذلك ؛ لقَوَاتِ محل الاستيفاء» 
قبل هذا : أنَّ النّقَقةَ المْروضةً تشقط بالمرت ؛ لأنّها صِلَةٌ؛ خلاًا ِمَا رُوِيَ 
عن محل» إل إذا كانّتٍ [/+مراء] استداتث بأئر القاضي » وقد مرّ بياثه عند قوله: 
لفق وعقى شُوُوئٌ؛ سقطَب التققة) : 


وقذ ب 


0.0 


١و‏ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَمْدَمَا قْضِيَ عَلَبهِ 
وإنّما جُعِلَ حُكُمْ القلٍ حُكْمَ المؤت؛ لأنَّ المتولٌ ميت بأجَلِه ؛ ولا أجل 


[له]” سوئ هذاء وقد عُرِفَ في موضعه ٠‏ 


نظ القدُورِئٌ في «مختصره8» وتماقه فيه : ١وإنْ‏ لَمْيبَونْها ؛ فلا نفقةً لهام0 , 


وفي بخض اللتع: : «وإنْ تزوّجَ لجل أمَة2"0. فذاك أؤْلَى ؛ ؛ لعمويه وَالآنّ 


نْ تكونّ الأمَهُ تحت حُرٌ أو عبلٍ. نص عليه الحاكِمٌ الشهيدٌ 


يادة من: (ف)ء واغ)ء وقم4 ارام 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/17]- 

(+) وهذا هو لفْظ المطبوع: من «مختصر القُدُوري4؛ وعليه شَرّح أبرنصر الأمْطم في «كتابه [ق1/74/ 
مخطوط مكتبة كتبخانة مجلس شورئ ‏ إيران/ (رقم الحفظ: »])١4178‏ وصاحبٌُ: «خلاصة 
الدلائل» [/:7]؛ وصاحبٌ: «الجوهرة النيرة» [44/1]» وصاحبٌ: «اللباب؟ [م/99]» 
وغيرهم ٠‏ 
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في «مختصر الكافي فقالَ: «وإذا كانت الأمَة أو المَبّرة"© أؤ أ الول تِحَتَ 5 
أوْ عبد ؛ فلا نفقةً لها عليِه ؛ ما لَمْ ب ُْرنْها معَهُ بين ؛ وإنْ كان قذْ دخَلَ بهاء ون بِوَأهَا 
وذلكَ لأنّه إذا برها ميزلا يحصّلٌ تسليمٌ النمْسِ في بِئْتِ 


ُ؛ بخلاف ما إذا لَمْ يرَنْها ؛ لأنّه لا يوجدٌ النسليمُ؛ فتكونٌ 
شزةء فإن انترّعَها المولّى واستخدّمها ؛ فلا نفقة لها على الزوجٍ ؛ لقَوَاتِ 
عل الابضقاق» هم إذا أعاها ويم مزلا صل لفق » كالحرَّةٍ إذا هربّتُ مِن 
زؤْجها ثمّ عادث إِليْهه وإِنْ كاتتٍ الجاريةٌ تَحِيءٌ فتخْدمٌ المؤلى مِن غير أنْ 


كُلتَ: استخدامٌ المؤلى بحٌّء فيتبغي ألا تسقطً نفقتّهاء كالحرّة إذا 
حبِسَتُ نفسّها لصداقِها العاجل ٠‏ 

قلْت: التفويث في المَقِيس عليه حصّلّ من جهة الزَّْح ؛ لأنَّه امت من إيفاء 
ما لِزِمهء فجعِلَ الاحتباسٌ باقيًا تقديراء وفي المَقِيسِ: حصّلّ التفويثٌ لا من جهة 
الروج فلّمْ يمْكنْ بقاء الاحتباس تقديرًا 
إن 


ان كُلْتَ: كيف استوئ الحالان: الدخولٌ وعدمٌه ؛ حيثٌ لا تجبُ [لها]» 


هُ قبلَ النَِّوئةِ ؛ دحَلّ الزّوجُ بها أو لَمْ يدل . 

قلت بالدّخول يُوجِدُ ليم المغقودٍ عليه » وأئَرّهِ في تقْريرٍ البدَلِء والنفقةٌ 
ليسث بِبَدَلِء بل هي سِلَهٌ وجبث جزاءً للاحتباس, ولهذا تجبٌ نفقةٌ الرََْاه؛ 
لوجود الاحتباس - وإنلَمْ يوجذ تسليمٌ المغقود عليه - فإذا بَوّآّها وُجِدَّ الاحتِباسٌ: 


[؛/دعظام] اله 


)6 وقع بالأصل: «المرتدة»- والمثبت من: اققاف روفغ ردم قرف 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/88]. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ «ف)ء والغفف ولمف؛ وار ة- 


و باب التفقة 4# لحل 


وإن لم ينها فلا قد 
بََُِ في مَنْرْلِهء وَلَا 
ناث الخياس والجوئة يذ ارق جل عاط فلكم 

ولو حَدَمَثة لجار يه أخيانا من غير يَسْكَخْمَهَا لا تشقطٌ التققةُ لأنّهُ لم 


عر لاس 1ك 


يَنْعَخْدِبْهًا لِيَكُرنَ اسَْددَادًا وَالمُدَهَ َأ الوَلّدِ في هذا اَمو 


<اد غاية البيان 2©- 


الحاكم الشهيدٌ في «الكافي» فقال: «والِوتةٌ في | مَة: 3: أن يُلَيَ الرجلٌ بين أنيه 
وبِينَ زؤجها » ولا يستخدمّها)0©. 
وقوله: (وكا يَسْعَخِْمهًا): بالتضب » عطفٌ على قوله: (آَنْ يُكَليَ) . 

1 َِوِكَة عَبْرُ لَازِمةِء عَلَى ما مر ني النّكَاح) أيْ: لات كع 
ليق يغني: إذا َوٌأماء فم بدا له أن يستخديعها؛ كا له ذلك لأنّ حقٌ المؤلئن 
لَمْ يرل بالتبوئة» كما لَمْ يرل بالُكاح . 

قوله : (وَالمَُبْة َم اولي هذا كَلآم) ؛ بئني كما أن الم نلااتفقة الها 
ل التبون» فكذلك ابره وأ الود لا نفقة لها قبل ...را ة ؛ بخلاف 
ما إذا كانت المزأةٌ مُكائبة ؛ حيثٌ يجبُ لها التق إذالع تكيش ته من ظالمة» 
ولا يتشترطٌ التَبئةُ؛ لأنَّ السيدَ ليس لَه أن يستخليمهاء ولا يلك منْعها م من الزوج ؛ 
لأنّها صارّث أخصّ بنفْسها ومنافعها بالكتابة. 


0 20 
يقال: بَِّأنّه مبزلاء وبَوّأتُ له منزلا ؛ بمعئّى . كذا في «ديوان الأدب2(0. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/08]- 
(1) ينظر: امعجم ديوان الأدب» للفارَايِي [171/4] ٠‏ 
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على زوع أذ بُشكتها ني دار فرعو ب لَه ها دمن أله ؛إلاأن 
َحْتَارَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشُكتى منْ كِنَائيَا كَجِبُ ب لَهَا كَالتَفقَةَ 21213119 
جسس لط _بوجب7 وو مي بل ل ل 0 2 


ده 4 
قوله: : (دعلى الج متها بي دار فلس لَه ها أحَد ين هله ل 
أَنْ تَخْمَارَ ذَلِكَ) » وهذه من مسال القُدُورِي 0 


اعلّم: : أن سكت المزأة على الزّوحٍ واجبٌ ؛ لقوله تعالى: : «أتكيا 
ك4 [اسلاف: ح]ء أي: أسكنوهنٌ مكانًا ين بعض مكانٍ سُكْناكُم » لكن في دارٍ 
00 1 : كه أو أخيه: أو أحدٍ من قراباته » وذلكَ 
د غيرٌ المرأة معّها في حقّها بلا اختيار 

منهاء كالتفقة نه صر ل لاد عل اهام وطية في كلوقه وأ 
2 على أثاث بئتهاء ولا يُمْكنُها المعاشرةٌ مع زؤجها في كلّ وفْتٍ» والصَرارٌ 


حَيثْ 


عنة(''؛ لقوله تعالئى: 9وَلَا مُبَارُوهُنَ 4 [الطلا: :] أيْ: لا تستغيلوا معهنّ 
وال را سو ا و 
بنقصانٍ حقّهاء وهيّ تملك ذَلِكَ . 

قال الفقيةٌ آبو اللَيْثِ حك في «الفتاوى»: عن أبي بكر الإسْكَاقٌ أنه قالَّ: هذا 


إذا كان في الدَّارٍ بيت واحدّ» أما إذا كان في الدَّارٍ بِيرثٌ» وقدٌ فرّعَ لها ينا منها؛ 
لَمْ يكُنْ لها أنْ تطلبَ من الزَّوج با آعَرَ؛ لأنُّ حينئزٍ يُمْكنُهُ أن يُجَاممَها من غير 
كراهة . 

(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/075]. 

(؟) وقع بالأصلة «والضرار متهن». والمثبت من: ااف)ء رلغء وهم4 قرا 


باب التفقة ©. 


لفيا 


وَكَد وج ال مقرُونَ بالق وإذا اوج جَبَ حمًا لَهَا لئس له أنْ بُمْرِكَ غَيْرَهَا 
فيه ؛ لأنَّا نَع ضر بو لها لا َأ على تايا وتذتثه َك عن مار 
مع زَوْجِهَا وَمِنَ الاسيتاع إلا أنَّتَحْكَارَ؛ لأنّها رَخِيِتْ بائيِقَاصٍ حَقَها. 
ة 1 .س3 كت 0000000 كتهت 

ونقّلَ في اخلاصة الفناوئ) ١عَن‏ «أدب القاضي») للخصّاف: شَكَتِ المرأةٌ 
ا ال م 0 
لكن يسألهم: : إن أَخبروا 
عطي لصولل جور قبر ي اقاي 
قوم صالحينَ2070. 

قوله: (وَكَدْ آوْجَبَهُ لله مقرو بالَقعة) ٠‏ أي: أؤَب الله تعالى الإسكان مفروًا 
بالفقز؛ أراة يه: ما بت في قرام بن شرو به في قول تعالى: «أسكتوهن وين 
حيثٌ سكتُم وآنفقوا عليهنَ بن وُجْدِكُم) !2 أي: : ين طاقيكم. ب يغني : ما تطيقوئّه . 

قلْتُ: ما كان تاج صاحبُ «الهداية» [إلى]7" أن [»/:جداء] يقولٌ: (أَوْجيَُ 
الله مَفوُونا بالتَمَمَو) ؛ لأن رَانَ في التّْم لا يدل على القرَانِ في الحكمء على ما 
يناه في «النبيين00© فلو اقتصّر عَلى قوله تعالى: «أسَكفنَ 4 كان كافيا» بأنْ 
قالّ: لأنّ السكتى من كفايتها ؛ لقوله تعالى: « أكون 4 . 

قوله: (تَتَرّرُ بو): أي: تتضرَّرٌ المرأةٌ بالإشراك. 

قوله: (ذَلِكَ)» أي: الإشراك. 
(1) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري +]1١4/3[‏ 
(؟) ذكر هذه القراءة: الماتُرِيدِيَ في «تأويلات أهل السنة؛ [١٠/14]ء‏ والمظهرِيّ في «تفيرء» 

اللردنياة 


(*) ها بين المعقوفتين: زيادة من: قف؛4ء ولغ4ء ولاعق؛ والراء 
(؟) ينظر: «التَّييين شرح الأَخْبِيكَبِيَ» للمزلف [44/1*- همم] . 
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َإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرهَا ؛ فلَيِسَ لَهُ آنْ يُسْكَِهُ مَمَهَا لما بَيْنَّاوَلَرْ أكَتهًا 
في بَيْتِ من الدَّارٍمفْردًا ولَهُ َي كََامَا؛ لأنَّ المَفْضُودَ قد حَصَلَ ٠‏ 

اَم - من عَبْره ‏ وََهْلََا ِنَ الدّخُولٍ عَلَيْهَا؛ لأن 
المَنْزِلَ كه كله َلَهُ حَن المنع منْ دُحُولٍ يلْكو. 

: وق هلية البيان © 

قوله: (وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ 2 2 هَا) . أي: إِنْ كان 
للزّوْجٍ ولد مِن غير هذه المزأة؛ ليم ُو نيك الولك م هله المزأة ٠‏ (لِما 
بيَنّ) إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنّهاتَصَرُّ) . 


وهليه من مسائل القُدُورٍ ي". وإنّما كان للرّوجٍ أن 
غيره وسائرٌ أقارب المزأؤ؛ لأنّالمنزل ادي فيه المرأة ِلْ ال فله أن يمنعَهُم 
مِن الدذخول فيه [/ :داه كما في سائر منازله» ولا مم ين ال ليها وكلديها 
أي وق الشعاروا . كذا ذكر القُدُوري 2 "“ وذلك: لأنَّهِإذا متهم مِنَ النَّرِ والكلام 
يرم قَطْعْ الرحمٍء وذلكَ حرام؛ مار لحار بإسنايه إلى أنْس بن حال قال: 
كر وَسُولُ الم يك اعبار فقال: «الشْكُ باش النَمْسِء وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِه: 
فقَالَ : «آلا تنكم كبر الكََائر ؟ َولٌ الور أَوْقَالَ : اشَهَادَةٌ الؤُورٍ 9 . 
َرَدَ أيضًا بإسناده إلى جُبثرٍ بْنٍ مطهم وفلة: أَنَهُ سَوعَ الي و يقرل: «لا 
يَدْخْلُ الجَنَدٌ قَاطِع) 0 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/107]. 
)١(‏ ينظر؛ «مختصر القُدُرري» [ص/1079] - 
() أخرجه: البخاري في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر [رقم/0787]ء ومسلم قي 
كتاب الإيمان /باب بيان الكبائر وأكبرها [ رقم //40] : من حديث أَنْس بْنٍ مالك ولقة به. 
(4) أتخرجه: البخاري في كناب الأدب /باب إثم القاطع [رقم/6+8] : وملم في كناب البر والصلة- 


يمْنعَّ والدّي المزأةٍ وولدّها ين 


باب النفقة #© 


اريف 


وعظقاء 


ولا يَمْنَعَهُمْ منّ نَ الطر [هاها إِلَبْهَا لاقي في أي وَْتِ اخْتَارُوا ؛ لما 
فيه من قَطِيعَة الرّحِمٍ ولَئِسَ لَهُ في ذَلِكَ ضَرَرْ 

وقيلٌ: لا يَمْتَعْهُمْ منّ الدحُولٍ والكلَامِ نما يَمتعهُْ من الَرَارٍ والدّوَامٍ 
نل في لات وَتطوبلٍ الكلدم. 

قبل “سبام دس وعدن 


0 


عَلَيِهَا في كُلّ جُمْعَةٍ عا مج اتج 
وَرَوَئ أيضًا بإسناده إلى أَبِي م 
الرّحْمَنِء قَالَ الث [:امعمام]: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلُهُ 0 تَطَمَكِ نَطَنتهُ)20. 


وفي روابة عَائْكَةَ نه: «الرّحِمْ شِجْتَةٌ كَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطَمَهَا 
قَطَعئه20. 


وشجئة بسر اين وصَمها قال أبو + 


عُبَيْدَةَ: «ابغني: قرابة مُسْتبكة كاشْتباك 


العغروقٍ2"76: وقالٌ بو سَلئِمانَ الخَطابِيُ: يعني بِالشَّجْتة: الؤّضكة)20). 
قوله: (وَقِيلَ: لَايَمْتعهَا مِنَ الخُرُوج إلى الوَالدَينِ» وَلَا يَمْتمهُمَامِنَ الدُحُولِ 


قال مشابخُنا(”»: تخرج إلى زيارة الأبوئنٍ في كلّ جمُعةٍ مرّة. كذا في 


5 والآداب اباب صلة الرحم وتحريم قطيعنها [رقم /1081]؛ من حديث جبيرٍ بن مُطْهِم يله به 

(1) أخرجه: الببخاري في كتاب الأدب /باب من وصل وصله الله [رقم/27417] ؛ من حديث أَبِي مرَيرة 
له به. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب /باب من وصل وصله الله [رقم/5147]ء من حديث عَائِكَة 
م به . 

(؟) ينظر: «غريب الحديث؛ لأبي عبيد [109/1] ٠‏ 

0 يعر «أعلام الحديث في شرْح صحيح اري» للحَطَّبِيَ [135/6؟]. 

() في: «الحمة»: «قال مشايخ بلخ». بنظر: «تَتِمّْ الفتاوّئ لبرهان الدين البخاري [ق غ 4 /1/ مخطوط - 
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قير بسَنَوْه وَهْوَ الصَّحِيحُ . 
اي 


َإِذا عَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالْ نِي يَدِ َجُلِ يَعْتَرِفُ0" به وَبالزّوْجِية ؛ هَرَضَ 


وَفِي غَثْرِصِمَا مِنَّ المَحَارٍ : 


القَاضِي ني ذَلِكَ المَالٍ: تَفَمََ رَوْجَةِ التَائِبء وَوَلَّدِِ الصّمَارِ وَوَالِدَيِهِ 


للخل77تصتب7ببتيون 
«التتمّة) , ثم قال فيه: «وفي باب 


مِن «أدب القاضي»): اليس للرّوج أَنْ يسع 
أبوَي المأ عن الدّخَولٍ عليها زيار في كلّ معو وهر الصّحيحٌ)!20. 

وفي «شرح السَّير الكبير»: «في كل شهر مره عند أبِي يوس وعند محمد 
مر أو مرّتين»0. 
وَهْرّ الصَّحِبِحٌ) ‏ أيْ: في 


مِن سائرٍ المَحارم جاء التَّقدِيرٌ مِن مشايخنا بسَكق» بغني: لا يمنعهُم 
0 


قوله: (وَنِي غَبْرِهِمَا مِنَّ المَحَارِ 5 
غير الوالدَنٍ 
لزج عن الدخول علا في كل سل مرّة. 

وإنَّما قالّ: (وَهُوَ الضَّحِبِحٌ) ؛ احترارًا عَن قول محمَّدٍ بن مُقاتل » فإنَّهُ قالّ: 
لامع امرا ين زيارةالتخرم ني له أذ متي . كذ في (النوازلة. 

قوله: (وَِذَا غَاتَ الرَجْلُوَلَهُ مال في يَدِ رَجُلٍ يَُكرِفُ به وَبالزّوْجِيّة ؛ فَرَضن 
القَاضِي في ذَلِكَ المَال: 
مسائل القُدُورِيَ”*2 وكذا يعْرضُ نفقة أؤلادء الكبار الى والإناي0*. 


رَوْجَةٍ القَائْبء وَوَلَدِهِ الصّعَار وَوَالِدَيِْ) ؛ وهذِه من 


قال زَُر: لا يفْرضُ فيه يشيءٍ. كذا في «شرح الأقطع200. 


2 مكتبة ولي الدين أقندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 01819] - 

(1) في حاشية الأصل: فخ: معترف» 

(5) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضَّاف [45/4؟]- 
(©) ينظر: «شرح الشير الكير» لشي [ه/9و]. 

(:) ينظر: «مختصر القدُوري؛ [ص/177] . 

2ه« وقع بالأصل: «والأثاث». والمثبت من: ققف وقغف وقمف واقرم. 
(7) ينظر: «شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [؟/5/3١٠1].‏ 
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ويف 


ا في اي اليا 48 بح 
١‏ 

والضميرٌ في (يه): راجمٌ إلى المال ؛ أي: يعترفٌ الرجلٌ بالمال الذي في يليه 
بأنّه وديعةٌ الغائيب 

وجْهُ قول زر ته [:/«طام]: أنَّ فض التَّقة في الوديعة قضاءً على الخائِب 
ين غير خضْم حاضر عنةٌ؛ فلا يصحٌ. 

وكنا: أن من في يده المالٌ: هوّ الماك إلمالٍ ظاهرًاء فإ أقرّ يه ِلغائْبٍ وأقرٌ 
بالزَوجيّة؛ تبت إفراره في حنّ نفبه ثم في حقٌ الغائب من طريقي الحم تهما؛ 
أنه أتيِتَ للمزأة في ذلكَ المالٍ حمّاء ولّها أن تأُلٌ حمّها مِن مال زؤجها بلا رضًا 
ولا قضاء ؛ لقوله ا: «حُذِي مِنْ مَالٍ أبِي سُفْيان ما يَْفِيكِ وَوَلَدكِ بالمَغْرُ وفب)»(2. 

فإذا كانَ لها أخَدُ حمّها يلا قضاء ؛ فبالقضاء أَؤْلى , وذلك لأنَّ القاضي عرفٌ 
بوجود السَّببٍ المُوجبء كما إذا أقرّ بدَيْنِ ثمّ غات؛ حيتٌ يِقْضِيِ القاضي عليه 
لِك ؛ لعِلْمهء فكذْلِكَ التّقهُ. 


َِنْ ُلْتَ: ما الفرقٌ بينَ هه الصّورة؛ حيثٌ يفْرضْصٌ لها القاضي بالتّمْقة ؛ إذا 
0 : 7 5 كد رق 9 

اعترف من في يده المال به وبالزوجيّةَ [١/51ر]‏ وبِينَ دَيْنِ آخرّ؛ٍ حيث لا يقضي 

بأداء الدَّين يصاحب الدَّيْنِ إذا أحضرٌ غريمًا أو مُودَعًا للغائِبٍ وهُما مُقِرّانٍبالدَيْنِ 


والوّديعة. 


الفرقٌ بيهُما أنَّالقاضي نّم يفعلُ ما يكونُ نظرًا في حقٌّ الغائب , كني 


في ماله رحد الت لأنَ ب يلكه؛ وفي أداء لذن لم بوجذ 


لظ الملك بل هر مجدَّدُ القضاء عليه ؛ فلا يجوزٌء وإنّما اعتبرٌ إقرارٌه بالمال 
وبالزّوجية ؛ لأنَّ المذيونَ أو المُودَعَ إذا جحدّ الزَّوجِيّةَ أو المالّ لَمْ تعبلْ بيتثُها على 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


15353ظ © كتاب الطلاق 4# 


وَكَذَا إِذَا عَم القَاضي ذَلِكَ وَلَم يَعْتَرفَ بد؛ لأنّه لما 51 بالررْجية 


لا لأن لها أن د من مَل الج حَقهَا من 


والوَدِيعَة فَقَدْ اكد أنَّ حَنَّ الأ + 


غَيْرٍ رضَاهُ وإقُرَارٌ صاحب اليد م فول في حَقّ تمه لَا ما َاهَُا فإ لو أنْكرَ 
ب لل اا سه اي لبان 4 سس 


وين ذلك 


: فلأ المذيون أ العو ليت بخضم عن الخائ في إثبات 
التكاح اا ا ا 101 
يوجَدٍ الِلمٌ؛ فلا يُْمرُ لَه 

[»+راء] وكات يقول أبو حنيفة أوٌلَا: ُْلُ يتما على الزَّوجِية ؛ لأنّها تدّعِي 


ان لبح ب نجام ل ون 


التق راطع القامي دحيم به 1 صاحبٌ 
الود 


وله : (لَا سِيّمَا مَاهُنَا) . 
مِن كلمات الاسيعناء» لكنّه مؤضوع""2 لإثباتٍ الحكّم للشنطلتى 
يما هرّ الأفضل كما تقول : أكرقي ي القومٌ لا سيّما زيدّاء يغني: 2 
وأبلعُ من إكُرامهم » فهّنا كذلِك . 

بياله: أن إقرار صاحب اليدٍ في سائِرٍ المواضع مقْبولٌ في حقٌّ نيه وتُقبلٌ 
عليه ال إذا أنكرٌ الحنّ » وهنا إذا أنكّرَ صاحبٌ اليد أحدّ الأمريْنٍ [ِن](© الوديعة 


)١(‏ وقع بالأصل: «موضع». والمثيت من: لاف4ء ولاغ4ء وام وارة. 
بقع بالاصل: اموق اام 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء ولغ؛ ؛ ولاماء واارلاء 


عد إِلَى العَايْتٍ وَكَذَا إِذّا كَانَ المَالُ فِي يَدِ مُساربه. 


وَكَذَا الجَوَابُ في الدَّيْنِ وهذا كله إذا كان المال من جِنْس حقها دراه 
أو دنانيرء أو طعاماء أَوْ كسوة 


مِنْ جنْس حَقها . 
<3 غاية بين 4 
؛ لا تُقِلُ البيّنةُ ؛ فكانّ بالطريق الآؤْلى: 
َيل يلوم إهدارٌ إثباتٍ الح أصلا؛ لأمّه لا بهل لبي . 
قوله: (ني حَقّه) ‏ أي: في حقٌّ صاحب اليلد. 
قوله: : (وَكَدَ دان المَالُ في يَدِ مُصَاربه) , أي0©: مُضارب الغائِبٍ» بغني: 
إذا اعترفٌ المُضارِبٌ بالمالٍ ويالزُو ؛ فرَضَ القاضي النفقةٌ » وإِنْ أنكرٌ أحَدَهُما 


إقْراثه؟ لأنَّ إقرارٌه إذا 


قوله: (وَكَذَا الجَرَابُ فِي الدَّيْنِ)؛ يعْني: إذا أحضرت المرأةٌ غريمَ زؤجها 
الغائب عند القاضي » فاغْترفٌ بالدَّيْنِ والزّوجيّة ؛ فرَضَ القاضي التَّْقة» وإِنْ جحدٌ 


أحدَهُما قلا . 


قوله: (وهذا كله إذا كان المال من جِنْس حتها دراهمَ أ دنانير» أوْ طعامّاء 
أ كوة مِنْ جنْس حَقها), يعني: هَذَا الذي قلنا من فرض القاضي التّفقة عند 
اعتراف صضاحب اليد بالمال [:/».ظام] وبالزَّوجِيّة » هذا كله فيما إذا كان المال من 
جئس حق المرأة دراهمَ أو دنانير» أو كان طعامًا حيث يقضي فيه بالثفقة؛ لأنه 
جنس التَفْقةٍ المُسْحَِفة » وكذا إذا كان ثيابًا من جمس ما تكتسي مغلها المرأةٌ؛ قضئ 
فيها بالكسوة ؛ لأنها جنْس حقها المُسْمَحقٌ . 


)6 وقع بالأصل: اافي يده مضارية أو». والمثبت من: ف4 والغف؛ رقع واقرة. 
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د ؛ لأنَهُيَحْتَا عاج إلى ابيع 
فل يجام ال لقانب بالائماقي أمَا عد أبي حنيقة هه مَإِنَهُ لا يماع عَلَى الحَاضِرٍ 
فكَدَا على العَائِتٍ . 


وما عَنْدَهُمًا إِنْ كانَ يَعْد يَقْضِي عَلَّى الحاضر ؛ لأنهُ بُعْرَفُ امْيناعُهُ لا يَفضِى 
على القَائٍِ ؟ لاله لايرف اليقاقة. 

قال: قال: ويِأُخُدٌ منهما كُفيلًا بها نََرًا للْكَائِتٍ ؛ لأنّها رما اسْعَوْئَتْ 
السسسْسرية و ري تسا لس 155 1ك 

أما إذا كان المال من خلاف جنْس حقها كالدار والعبد والعْرّوض» فلا 
تُفرض التفقة فيهاء وينفق عليها من عل الدار والعيد؛ لأنها من جمس حقها ؛ وإنما 
لا تفرض التّئقة فيها؛ لأنه إنما يكون بعد البيع والقاضيّ لا يبيع عروض الغائِب 


في نفقتها بالاتفاق. 

أما عند أبي حنيفة: فظاهر ؛ لأنه لا يبيعهاء إذا كان حاضر الآن بيع القاضِيَ 
عازن وج العكو والع رهن على الحُرٌ البالغ العاقل باطل عند أبي حنيفة » فإذا كان 
غائبًا أؤلى. 


وأما عندهما: فإنما يبيع القاضِيّ على الحاضر إذا ثبت امتناعه من الحق الذي 
[:/1دظ] عليه ولا يعلم امتناع الغائب فلا يمنع القاضِيَ ولكن الأبوين يجوز لهما 
بيع عُرُوضَ الولد عند أبي حنيفة استحسانًا ولا يتعرض لهما القاضِيّ ويصرفان في 
نفقتهما بالمعروف . كذا في (التحفة». 

قوله: (قال: وَبِأَخْدَ منهما كَفيلًا)) أي: قال القدوري: يحل القاضِيّ من 
المرأة كفيلا بالتّفقة. 

اعلّمْ: أنَّ الذي في بده المالُ إذا اْترفٌ بالمال وبِالزَّوجِيّة ؛ إنّما يفْرضُ 
القاضي النَفْقةَ بط أن ينظرٌ للغاذب» وذلك في أَنْ يُحَلّمَها أرّلَا على أنَّ زْجها 


9 باب النفقة ©. لق 


البعَمَه أذ َل 0 دلق 08 2 ساي م ين المِيرَاثٍ إذَا قشم 
3 م 


عَجْهُولٌ وَعَهَْا مَعْلُوم وَهُوَ 


قال: وََا ُصَى تق في َال عَاٍِ ب إِا لَوْلَاء. 

<ف غاية البيان 48 
؛ إِذْيَجورُ أن يُْطبها تفقتها قبل أنْبفِيتَ» ومع هذا تلبس هي الأفر 
على القاضي » تخد النفقةً ثانيًا. 


اللي اام لقنة,إأة وا كتيل لجرار ا يأرو انيم 


نيه فم ذا حَضرٌ [1/. “دا الج وت با يه ةق كان أزفاها تَنقتها »أو رسلا 
إليها؛ أمرّها القاضي برد ما أخدّث؛ لأنهُ ظهر أَحْدُها بغيرٍ حنٌ» وَالزّوحُ كير 
أَخْدٍ أيّهما شاءينَ نَ المأ أو الكفيل. 

وَإِنَّما يُوْحَذُ الكَفيل ههنا: لأنَّ المكُفول له َلرمٌ» ومُو الزّوج؛ يخلافٍ ما 
إذا و قيِمَ الميراث بَِنَ د قالوا: لاتَعلمُ [ل]!"» رارثً؛ لأنّ المفولَ له مجهونٌ » 
َلا يُوْحَذُ الكفيلُ عِندَ بي حَنِقَة لهذا . 

قوله: (وَمَهْنَا مَعلُومٌ)» إشازة إلى التفقة. 

قؤله: (َكَا يُقْضَى بِتَقمَّةِ ني مَالٍ غَائِبٍ ؛ إلا لِمَؤَُاء) » أي: لهؤلاء المذكورينَ 
مِنَ الزَوجَةء والولدٍ الصّغارِء وَالوالدَيْنِء والأؤلادٍ الكبارٍ الزَّمتى وَالإِناثِ» يغني: 
يُقُمَى لهؤٌلاءِ التق في مال الغائِبٍ ولا يُعْضَى لَِيرِهمْ مِنَ الأقرباء » كالأخ والعَمّ 


)0 في حاشية الأصل: «خ ؛ أصح: بين هذا . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4» ولغ4: والراء والم1. 
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مر واج قبل 0:1 كما لقا وَلِهَدَا 
كَانَ لَهُمْ آَنْ يَأحُذُا كك ثقاء لقني | ِعَائَهُ َهُمْ نا غَيْهُمْ ين الْمَحَارِمٍ 
ثم م نما تبجب بالْقصَاء , أنه مجتهدٌ د فِيه وَالْقَضَاءٌ م عَلَى الْعَائِبٍ لَا يَجُودُ. 


سال لون الك 


وسائر دوي الأزحامء وذلِكَ لأَنَّ نمه مَؤُلاءِ تجبُ قَبلَ القَضاءء وإنّما القَضاءُ 
للإيفاءِ وَالإِعانة. 


:عبرم فإنها لاتجبُ إلا يالقّضاء ؛ لكؤنها مُجْتَهَدَا فيهاء لأ 


وَالقضاءٌ على الغائِبٍ لا يَجورُ عِندّنا ؛ قلا يُْضَى لَهمْ التق في مال الغائب ٠‏ 

تحفينٌ ذللق: أن تَفقةً الزّوجةٍ جارية تَجْرّى الدّيون ؛ ولهذا تحب 35 
الأغسارء و تفقةٌ الأؤلاد لهذا المغنى » فلم يتَوَقَفْ وٌجِوبُها إلى الققضاءء وَأمًا 
الأَبوَانِ: تقذ رط الولدٍ الغائب 0 ل 


ا باط الع عت د «ظام] مِنّ 


)١(‏ قال النووي: 9إنما تجب بقرابة البغضية؛ فتجب للولد علئ الوالد ؛ وبالعكس ؛ وسواء فيه 
الأب والآم والأجداد والجّدّات ون عَلَوَا والببرن والبئات والأحفاد وإِنْ نزلوا. ينظر: «#روضة 
الطالبين؛ للتَوَرِيَ [/485] ٠‏ 

00( الولاد: هي الرلادّة» ويل أبضًا على الحمل وَوَضْع الحثل. ينظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي 
[/47١]؛‏ و«التعريفات الفقهية) للبركتي [ص/7*5]. 

(1) مضئ تخريجهء 

(1) مضئ تخريجهء 


باب الفقة #© 


دَلوْ لم بَعْلَمٍ القاضي بِدَلِكَ وَلَمْ بن مقا به. فاقانت البئة على 
الج أذ كم شق تالاء َقَامَتِ البَينة ؛ لتنْرِض القاضي نَفمَتها عَلَى 
سْتدَانَة؛ ميد حر كوم 


لديف 


حو جاده نيك 2 
الايد » لوال أن يد من مال ِنَّ ال 


كاتت الأ أؤلى . 


قَويفْدَارَ كفاضد» أو بَفْرضَ لَه القاضي ؛ 


َأمّا الأبناءُ الكبارٌ الزَّمتَى والإناث: م صاروا في مَعْتَ الصّعْارِ؛ 
بخلاف تفقة من سواه ٠‏ نه لا تبْرِي مَجْرَّئ اليون: بل [عِي]0© مله ياد 
حُكْمُها بالقضاءء ودَلِكَ لا يَجورٌ على الغائبٍ. 

قوله: : (وَلَو لم َم الَاضِي بذَِكَه وَلَمْ يكن مقر ََقَامَتِ الببَنهَ عَلَى 
الَْجِي» أو لم يُحلف مالاء ٠‏ َأَنَامَتِ البَئئة لِيفْرِضَ القَاضِي تَنَعَعَهَا عَلَى الثَائْبٍ » 
َو يَأمُرَهَا بالاسْدَانَةٍ ؛ لا بَقْضِي القاضِي) . 


قال (/:٠مر]‏ شمس الأ لسري به في «شرح الكافي»: :دوعن زكر أنه 
يشمع مثها البيّنة» يغطيها التّفقة من مال الروِج ؛ إن لم يكن للج مال: : يأمُرها 
بالاستدائة» فإذا حَصَرَ الزّوجُ وَأفرّ بالتكاح ؛ مره ب ِقَضاءِ الذَيْنْء إن أدكَرَ ذلك ؛ 
لها القاضي بإعادة لبق مذ مره يرد ما أَدّث» وَلمْبقْض لها يشيئء 
ما تاقث على الرّوج ؛ لأنّ ني قبول المية را لها ولا صر عَلى الاي اليه 


(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من اف1ء واغ4) واراء ولاماء 
(1) ينظر: #المبسوط» للسرخبِيّ [181/8]+ 
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وَعْمَلُ القُضَاةٍ اليَْمَ عَلَى هَذَاء آنه يُْضَئ بِالتََقَّةِ عَلَى الغَائِبٍ لحاجة 

الئاس وهو مُجْتَهدٌ فيه وَفِي هَدِء المَشالة: أََوِيلُ مرْجُوعٌ عَنْهَا فلم يَذْكُهَا. 

للعلا سه بو 

5 5 0 ع 1 

ولنا: أنَهُ مَصاء عَلى الغائب ؛ قلا يَجِورُ ؛ بخلافي مال الوَدِيعةَ» فَإِن لها أن 
تأَحدَ تفتها ينه وَقضاء القاضي إعانةٌ وإيفاٌ قَجار 


قؤله: (وَعَمَلُ المُضَاةٍ اليم عَلَى هَذَاء أنه يُقْضَى بِالتققةِ عَلَى العَائِب) ٠‏ أي: 
على قول زكر 

قال في «القناوى الصّفْرى) و( التَعمَّا:وَالْضةٌ نما يتفبلونَ اليه الوم على 
التكاح للفزض . ويفرضونً لأنَّه مُجْتهَدٌ فيو إِما لأنَّ فيه يلاق رُكَرء أو لأنَّ فيه 
يلاف أَبِي يوشقٌ» عَلى ما ذكَرَُ الحَصَّافُ مُطْلقا0» » أو عَلى قوله الأَوّلٍء على ما 
ذكرّه في المختصر» 7" ؛ لحاجة النّاسٍ إلَيه. 

ثم على تقول مَنْ يَفْرضٌ: لا محتاج المزأة إلى إقامة الب [4/»+داء] أن الوح 
ل يُِلّفٌ لها التّفقة. 


قؤله: (وَنِي هَذِهِ المَسلةِ: أَتَاوِيلُ مَرْجُوعٌعَنْهَاء كلَمْ يَذْكُْهَا) . 

ِنها: أن القاضي إذا لَمْ عَم بالتكاح. فَأَقاَتِ الب على التّكاح ؛ يُمبلُ في 
قَولٍ أبِي حَنيقَةَ الأول . 

ومئها: لو أقاتت لبد على المُودعوَالمَذيونٍ الجاجدٍ للتكاح فَِنَّهُيُقضَى 
بالتكاح وَالتَفقة عَلى قَولٍ بي حنيفة وا نم رَجعٌوَقالَ: لا يبل 


ك3 وذكر الحَصَافُ في ات0: أنه لا بل بي المرأة عند أبي حنيفة ويعبل عند أبي يوسف كذا ني 
حاشية: #ف4؛ ولغ . ولام». وينظر: «كتاب النفقات/ مع شرْح الصدر الشهيد» للخّصَاف [ص/14١‏ 
نلا 

() أراددبه: «مختصر الكافي». كذا في حاشية: «ف4. ردغ؛؛ وام 


ارييف 


<3 غاية البيان © 
ومِنْها: أن البِيّةَ عَلى قولٍ أبِي يوسْفٌ أوَلَا: ُقبلُ"©: ولكن لا تُقْضَى 
بالتكاح . كّذا في «التَحَمّوَا [و«الفتاوى](') الصغرئ)0. 


همه .ناج 


إلفذ وقع بالاصل: دولا تقبل». والمثيت من: «ف!ء ولغ ؛ وقرفء و(م1. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف»ء والغ4ء والر؛ء ولم2. 
(م) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/8"] - 


4 © كتاب الطلاق © 


ذا َل الَّجْل امرَأئه بها تالت بي عِذَتَا؛ رَجِيًا نَأ 


بَائِناء 
سا لله قاية سا1 45 سس 
د |#» 
قؤله: (َإنَا طََ الج امه كلها ل وَالشتَى في عدا وتان 
3 ن مسال القَدُوريَ(©. 


اعلم: أنَّ المطلّقةٌ لها التق والشكتن في عدَّتِها عِندَنا؛ سراء كان الطَّلاقٌ 
رجهي أو بائنًاء وهو قرل سُفيَانَ يضما 

وقالّ مالِك؛ والتَانِمِ» وللَِّثُ بن سَعدِ: لها السْكْتَى ولا تفقة لها إلا إذا 
كائث حاييلة9 , 

وقالٌ أحمدٌ؛ وإسحاقٌ: [ليسّ]”" لها السّكْتَى وَلا تفقة ؛ إذا لَمْ يَمْلِكْ زرْجُها 
الرَّجْعةَ: وهو مَذهبٌ الحسن ن ضري وَعطَاءِ بن أَبِي رَباح » والنخِيَ ٠‏ كذا ذَكَرَ 
الترْمِذِيُ في «جامعه) 0 . 


لهم: ما رَوَ | 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/175] ٠‏ 
(5) قال الإمام لبميس الرمدي يخدآن اخ جنيك فاطنة بنت قبس الآثية 
ااهذا حديث حسن » وهو قول بعض أهل العلم ؛. نهم: الحسن البِصْرِي ٠‏ وعطاء بن أبي رياح والشغين: 
ويه يقول أحمد؛ وإسحاقء وقالوا: : ليس للمطلقة كن ولا نفقة إذالَمْ يملك زؤجها الرجْعة وقال 
بعضصٌ أهل العلم من أصحاب النبي وَل منهم عُمَره وعبد الله : إن المطلقة نا لها السكتى والتفقة 
وهو قول سفيان الشورِيَ» وأهل الكوفة. وقال بعص أهل العلم: لها السكْتَى ولا نفقة لها. وهو قول 
مالك بن أنس ؛ والليث بن سعد؛ والشاقِعِيَ؛. ينظر؛ «جامع الترمذي» [484/5] - 
(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #قف ولغ4ء وقرفء ولم1. 
(:) ينظر: «جامع الترمذي» [484/5] + 


في «السّنن» وغيرٌه عن قَاطِمَةٌ بنْتِ كيس : 


2 ا ا ب ويه 
وَلمالِكِ والشافِعِيَ”': حديث فاطِمةً أيضّاء إلا أن الكت تَجبّ؛ لقوله 


شك أنَّ َيه كان ممشموعة ين النبي نفل فيجب لها النفقة والشكُنئ. 
دَرَدَ الطّحَاوِي في شرح الآثار) بإِسْنادِه إلى العم عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ 
)0 أخرجه: مسلم في كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاًا لا نفقة لها [رقم/٠48١]‏ ؛ وأبو داود في كتاب 
الطلاق/ باب في نفقة المبتوتة [رقم/1184]؛ والترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في 
المطلقة ثلانًا لا سكبئ لها ولا نفقة [رقم/ والنسائي في كتاب الطلاق/ الرخصة في خروج 
تة من بيتها في عدتها لسكناها [رقم/7044]؛ من طريق ب عَلَمَة بن كُهَبلٍ ؛عَنِ لتحي عَنْ 


(1) يعني: في الاحتجاج على أن المَبدُوتة لها السكتئ دون النفقة. ينظر: «منهاج الطالبين» 
[ص/1+5]» و«روضة الطالبين» كلاهما للَرَوِيَ [444/5] ٠‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة) لابن 
عبد البر [1717/7] » و«الشرح الكبير/ بحاشية الدسوقي» للدردير [918/5] ٠‏ 

() ذَكَرَ هذه القراءة: الماتريدِيُ في «تأويلات أهل اللنة» [١٠/14]؛‏ والمظَريُ في «تفسيره» 
الردياة 


لهت 


:# كتاب الطلان © 


َلَِذَاَاتَحِبْ موي علَازَْجُهَا اداه بخلاني ماد كَنَثْ حَايلاً 
ِأَنّاعَرَفْناهُ باص وَمُوَ قَوْهُتعَاّى: «تزن كع ينل كش ع4 (ادطا: ]١‏ 


بعَارِكِي آي مِنْ ككَابٍ كد ؛ 
2 تين يكرا الوق غدل 3 3 ك0 


تَبِيع امون إشناده | 
ذَلِكَ شنا ؛ رَمَاهَا بمَا كان في يَِهو0©. 


ا اي ع ديشن ع 


8 
لد ألا تذكرٌ حَدِيتَ فَاطِمَةو9©. 


ليا 4ح ]ء واين حزم في «المحلرن» [: ل ٠]ءمن‏ 
نَعَن الشْييئ: أن ت قبس وه ها ؤجهابه. 


[لالحلل]ء 
(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثا 1 بقَى ف ال واي 
من طريق أبي ب 1 : 
0 ع ل 
() أخرجه: مالك في «المرطً» تمد ١‏ 17]؛ ومن طريقه البخاري في كناب الطلاق/ باب قصة- 


٠7‏ واشتدلٌ الاي في #شرح الآثار» اشيذلالا حتناء اَن نما 
مر ولقة - في دفْع حَديثِ فاطِمة - حُجَةٌ صَحِيحةٌ ؛ وَذلِكَ أنَّ الله حك قال: د 
4 نم قال: للا تدى لكل لّيخت بعد لِك 
9 إشسخر الاج 1 : « سكين من حَيِنْ 


9 اففف وقغف وقرفف واقم4. 
(؟) أخرجه: الشاقعي في «منده/ ترتيب الندي» [رقم/175]: ومن طريقه البيهقي في «النن 
الكبرئ» [رقم/؛  ]١55 ٠‏ والطحاوي في 9شرح معاني الآثار» [18/7]: من طريق عَمْرِو يْنٍ 


ا 
(5) ينظر: #شرح معاني الآثار» للطحاري ٠ ]07١/5[‏ 


3ق اي ليا 7## ##___ة 


وما اسْتذْلالٌ حَسرٌ مِنْ قَولِه تعالى: طون كع يحل تاها عَنحَقّ َصَعْنَ 


حَمَكَعنَ © [الطلاق: ٠]‏ 


ومُو أَنْ تقول: وُجوث التفقة إذا كاث حايلا لا يَخُلو مِنْ أحدٍ الأمرين: 
إن كاث لأَجْلٍ الَو أو لأَجلٍ الولو» ملا يَجِبُ لأَجل الولد؛ٍ ؛ فَتَعيّنَ أن يَكون 
لأَجْلٍ اهدو ولهذا إذا كانَ الحَْلَ عيبا 
بالمال ؛ يَجِبٌ عَلى الرَّوج تَفمةُ المُطلّة الحايل فلو كان لأَجْلٍ الوَلدٍ لعظلم]؟ 
لوقيو الولّدِ عَلى الأب لا تجبُ إذا كان الود غَييّاء ألا تر أَنَهُ إذا 


َف َلى الود وََمْ تدم يأ َيه كم هّن أنه غَِوٌ ؛ يزجع عَليْه ؛ وهنا لا يزجم 


عَليْه؛ وَِنْ ك3 بِحُكُم الحاكم . 
فملِمَ: أن اله كاد لأجل العِدّةء وفي هذا المَغنى: الحائِلُ وَالحامِلٌ سَواء. 


بذ ورك رن «احيوين امد أ أزضى له 


1010101111 لها افك كاقرف 
عَنْها زؤْجُها. 

قلتُ: لا تُسَلّمُ أن القياس صَحيحٌ ؛ لأنَّ التَوفّى عَنْها رَوْجُها لا ب 
التَفقةٌ ؛ سَواءٌ كادَتٌ حايلا أَوْ حائِلا » رَالمَبِمُوتَةُ تَجِبٌُ لها التَفْقةٌ إذا كادّثْ حا 


(1) وقع بالأصل: «إنماة. والمثبت من: «ف!؛ والغ4» وقراء رهم4. 
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لََا: أن ةا جزاء ارو جتان .على ما خكرل والاحتباس ام في 
0 حُكمٍ مَقُصُودٍ التكَاحٍ وهو الولَدُ إذ العِدَّةٌ وَاجبَةٌ لِصِيّاتَة الوَلَدٍ ككَحِبُ 
اللَقَقَه- 

وَلِهَدَا كَانَ لَّهَا السكْتَى بالإِجْمَاع وصارٌ كما إذّا كَانَتْ حَامِلُا وحَدِيتُ 
فاطِمَةً رده عْمَرٌ ليه فإنه قال لا َدَعْ كتَابَ رَبناوَسُنَهَ ينا قَولِ امرّأةٍ لا تَذْرِي 
له لاي ليا 48 ببح 
تكَذا إذا كائث حائِلًا ؛ ولأنّ التَقْقةَ جا الالحتباس» وهِيَ مخبوسةٌ عن سائِرٍ 
يحت لها التَقَدٌ كما في الدَجْميَ 5 


الأزواج في بَيِتِ رَوْحِها ؛ ما دامث في عِدَتها 


قوله: قؤله: (عَلَى ما ذَكَرْنا) ‏ وي بغض التُسخ: : «على ما بينّاه('2, [أْ]7©: في 
أوّلِ باب التّفقة . 

قؤله: (وَلِهَذَا كَانَ لَهَا التكْتَى بالإجماع) » أي: للمتزتة, وفي دَعوّئ 
الإجماع تطَر؛ لأنَ الشكُنئ لا تجبُ ع 0 8 
باح و عَلى ما ذكزنا في أَوّلٍ الفَصلء كُمّ 
مَحَجِنٌ الكشوة أيضًا 00 


قؤله [واوورام]: (لَا تَدَعْ كِكَابَ رَبنَا وَسَنَه نَبيْنًا) ٠‏ 


والمرادٌ مِنّ الكتاب: قؤله تعالى: « أكون من حَيكْ سَكَ ث4 وبه صرّحَ 
الطّحَاوِيئُ في شرح الآثار» . 


الأصل: «خ؛ أصح؛ بينا». 

)١(‏ أشار إليه التّهرَكَنْدِيُ في حاشية نسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» 
[ق/١٠٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]: وكذا المؤلف في التسخة التي يخطه 
من «الهداية» [1/ق1/170/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف4ء والغ4؛ ولرقء واام6. 

(؛) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/.] ٠‏ 


(1) في حاشية 


والشكَْى ما دا في الهِدَّا ورده دَهُ أيضا رَيْدّ بن ثابتٍ ١1‏ 8 ] 


2 
وأسامة بن زَيْدِ وجابدٌ وعَائِكَةٌ طهر * 


فِيهَا الْحيِض كَل تَجِبُ تَمَمَعُهَا عَلَيْهِ ب وَلأَنَّ التّقعَ 
3ك زلا ملك 18ل لزب 5 بتو نيوزق 
2 ا م 


يسول الله 5 يتقول: لها الشُعْتَى وَالققةُه20. 


وَقالَ فخرٌ 0 لبر وي في «أصول الفِقها كُبِيلَ باب بّيان شَرائْطِ 
الرّاوي: «قالَ عيسئ بنٌّ 


ئِتَ اعد ا 7 17 عَحِقٌ التّفقة . 


في «الفتاوئ ن الصغرئ)97). 
قؤله: (وَلَا تَنَقَه متو عَنَْارَْجُّهَا)» وهّذه ون مَسائلٍ القُدُورِيَ0. 
اغلخ: أنَّ المتَوََى عَنْها زوْجُها لا تفقة لها في تركة الرّوج» وإِنّما يُنْفنُ عَلئْها 


(1) وقع بالأصل: «معمر». والمثبت من: «فف ولغ4) واارة؛ ولام 
(7) مضئ تخريجه قريبًا. 

«أصرل البزدري» [ص/157]- 

ناوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ه*] . 

(5) ينظر: «مختصر القُدُوِريَ» [ص/3095] . 


الم 


1>1؟لثس اا الل لتكت 
ين حِصَّتِها مِنّ الميراثٍ ؛ سواءً كات حايلا أو َيرَ حايل » وذَلِكَ لأنَّ احتياسَها 
اميم بَْ لق َع قلا تكو تنقها في تركيو» ألا تر 
عن براق الحم لا معط في يها وهذا لا مر امال 
اث جتض» كنيلك الج انْقَلَ بالمؤتٍ إلى الوّرئة» والتَّفَقةُ تجبُ شَينًا 
: يَجْرْ إيجابّها في مِلْكِ الثِر. 

ال الطّحَاوِيٌ في «سُخْتصرها: : «ولا سُكْتى للمُتَوفَّى عَنْها زؤْجُهاء ولا تَفقَة 
في مال الرَوْج؛ حايلا [/:؛طاء] كائث أَوْ غَيرَ حايل)90. 


قال أبو بَكرٍ الرّاذِيُ: «قذْ كانّث تَفمَتُها واجبةٌ في مال الميّتِ يقوله تعالى: 
(صِيَه روجهم مَتَنعًا إِلَ الْحَوْلٍ غَيْرٌ إخراج © [البقرة: 2114٠‏ فتُسِكَتْ هلو 
بالميراث» وبقؤله: « يرب جُروَعَمًَا 


يهن أرب ْم روَعَثْرَا 4 [البقرة: 4ع5] 
بَ نفقتها على نفْسِهاء وقطَمَها ين مالى الزّوج)2"0. 
وذّكّر في باب الهِدَّةِ من ١شَرْحِ‏ الكافي» آيضًا: أنَّ المتَوقّى عَنْها زؤجها لا 
تَتَوْحِبُ السّكْتَى والتّفقة29. 
قال أبو بكر الَازِيُ: للف الناس في تفقةالمونّى عنها زؤجها إذا كانث 
حايلاء فقال ابن مَسْعُودء وابنُ عَمَرَ وَشْرَيْعٌ 1 العالية» وإِبْراهيم» 
3 :'': تَفقُها مِنْ جَميع الميراث ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ضص/973]١‏ 
() بنظر اشرح مختصر الطحاوي! للجصاص [149/9]- 
(؟) ينظر: «المبسوط» للرخسي :]١١1/0[‏ في باب الطلاق» 
(!) ينظر في تخريج آثارهم «مصنف عبد الرزاق الصنماني» [59/9]» «مصئف ابن أبي شيبة» 
[17/4]: «سنن سعيد بن منصور» [571/1] , #معرقة الستن والآثار» -]5١8/11[‏ 


أو 


وك 


وَكلَ مُرْقَةٍ جات من قبل 7 37 
قا ََََ لََا؛ لها صَارَتْ حَابسَةتَْسَهَا 
بخلاف الْمَهْرِبَعْدَ الدُحُولٍ؛ رمد هت 

و3 غاية البيان 42 
يا وَابِنُ الرُيْرِه وَجابدٌ» وَالحسنٌ» وعَطاء» وَسعيدُ بن 
ي مال الج َل تَفقُها على نفسها. هذا هرَ لصح ؛ 
ا ار 


[/”هه] فِنْ كان لأَجْلٍ الولّد: فالواجبٌ أَنْ َكونَ في تَصيبٍ الولَدء وَلا 
يكو في جم الميراثِ ؛ كما تَجبُ بَعدَ الوَضْع . 
ب َالواجبٌ أَنْ َستَحِنها وَإِن َم تَكُنْ حايًا؛ 
صم ذَلِكَ ؛ صم قولناء 
و (دكُلٌ جاع ل اا 2 


2 
قَدُورِي" 


لهاء كك نا ور ررد جروا مفب 10ت قاقد 
في «شرْح الكافي211)20. 


(1) ينظر: تخريج آثارهم «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» [07/1] » #مصنف ابن أبي شبية» [/138]: 
معرفة السئن رالآثار [117//11]. 

(1؟) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/109]- 

(5) جاء في حاشية: (م»: اذكره في باب النفقة في الطلاق والزوجية». 

(:) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [/4 .]3١‏ 


ف باب الشقة © 


ام-2 ل 2521 

قال في «خُلاصّة الفتاوّئ)0©: والأصلٌ أنَّ القُقةً متتى كاتّث من جهة الرّوج ؛ 
لها التفقة: وَإِنْ كاتث مِنْ جهة المَرأو: إن كاتث بحي ؛ قلها التّفمَةُ؛ ون كانت 
بمَمْصيةٍ ؛ قلا َفقةً لّهاء وَإِنْ كانت بِمَعْى من جهة غَيْرِها ؛ قلَها التفقةُ. 

لْانة: لتَمةُ والشكتى . 

والبائنةٌ باشل والإزلاء مر 
وكذا امرأةٌ الع 


واخخاركا التّرفة: 
وَكذا الصَّغيرةٌ إذا أَدرَكّتْ واختارتٍ القُرقة نفْسها"©2, وكذا الفرقةٌ بعد 
الكفاءة بعد الدّخول »أن المزأة إذا ارتدتْ أو طاوعت ابن لّوح ؛ ؛ فلا نفقة لهاء 
إن جاقمها ابن لّوح مُكرهة ؛ فلها التققة. 
قالّ الخَضَّافُ في «أدب القاضي): «وَالمُخْتَلعَةُ والمُبارئة" لهما السكتى 
والنفقةٌ» فإن اختلعَث منه علئ أنْ أَبْرَأْه مين النفقة؛ جار" : وأا السكتى فهن 
واجبةٌ له ؛ لأنَّ خروجّها مِن بتِها قبل نَّ عدُّّها معصيةٌ)(0. 


:]1١4/ق[ ينظر: «خلاصة الفتاوئة للبخاري‎ )١( 

() وقع بالأصل: (لنفها». والمنبت من: «قاء ولغ1 ؛ وقراء والمث. 

م وقع بالأصل: «والمباثتة». والمعيت رارف وقماء 

0( في «ف4. وهغ»؛ وت»: اعلئ أنْ أب من ذلك » فالبراءةٌ بن النفقة جائزة». 
(5) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد؛ للخّضّاف [74-5908/4؟] . 


: افق روفغ 


144 


ع عق عر اعد 


فيا للد ومين إلا أن ركد مخ حل كوب و1 كله لْمَخوسة 


نمكت ابن رَجها 


قالّ صاحبٌ «الهدايةا: (مَمْتاهُ: مَكَنَْ بَعْدَ الطَّلاقِ)ء أيْ: مغنئ قول 
القدُورِيٌ؛ وذلك لأنّها إذا مكنّثْ قبل الطّلاق: قلا نفقة [:/؟ءطام] لها؛ لُحصول 

وقال دُكرٌ: لا نفقةٌ لها إذا مكتتِ ابن زَرْجها في عدّتهاء كما إذا مكَتئه(0) في 
حال قياء التكاح ؛ لأ التق تَجبٌ عي يناه فإذا كه حال قيام الاح ؛ لا 
تحب فَكدًا هذاء وخلاتُ ُكَر كر في ٠ك‏ شرح الكافي2(0. 

ولنا: أن القُرقةبيِتَهُما حصلّث قبلّ وُجود النمكينٍ فلم ير َه في إشقاطٍ 
العدّ؛ فوجتت الّفمةٌ؛ بخلاف ما إذا كا لكين حال قيام الكاح ‏ فإنَّ الفرقة 
تفع يمعصبةٍ ين جهتهاء ذلا تستحقٌ لتق ؛ ويخلافي ما إذا ارتدّتٍ المعندّة. فإنّها 
ُحْبسُ ‏ لحقٌّ الشّرع ‏ حنّى تلم 

والمخبوسةٌ بحقٌ عليها: لا تستحقٌ النفقة على زؤجهاء حم قالوا: لو لَمْ 
تنس بِعْدٌ؛ تجبٌ لها التفقة؛ فإنْ أسلّمَت ورجَعَتْ إلى بثيْه ؛ كان لها النفقةٌ؛ 
لزوالٍ العارض» وهو الحيس4 بخلاقك ما إذا ارَتدّث حال قيام التكاح» ثمّ 


' 


(1) وقع بالاصل: «مكنة». والمثبت من: لف)ء ولغ ؛ وقراء وام 
(1) ينظر: #الميسوط» للسرخبِيّ -]9١4/9[‏ 


1 


وَالْمَمكَتَُ ألا مُخبس فَلهَذَا ب بَقَعُ لق والله أعلم . 
اح لح حر روزي 22-2277 
أسلتث ؛ حيثُ لا تفقة ها أضل ؛ لأ الم قث لين الود لا لس . 


قوله: (كَلِهَدَا بم َم القَقُ) ؛أي: : بِينَ المعتدّةٍ إذا مكنَتِ ابنّ زؤجها؛ حيثٌ 
لاا ا ة إذا ارتدَّتْ ؛ حيثٌ لا يكونٌ لها التٌفقةٌ. 


واللة أعلم . 


هلاق مواهىج 


445 © كتاب الطلاق © 


لا لمر على الآبء لا تارك 
تَمَقَةِ الرَّوْجَةِ ؛ لقوله تعالئ: 9ل امود له 
والمولودٌ لُ مُوَ الأَبُ. 


ها أَحَدٌ كَمَا لا يَُارِكُهُ في 
هن 4 [البقرة: +م0] الآية 


حي غاية البيان 2 

ره |# 
قوله: (وََقَقَهُ لاد الصّمَارٍ علَى الأب لا يُشَارِكُه7) فيهَا أَحَدٌّ) [/:+دراء 
وهذِء ين مسائِل القُدُورِيَ! ' ؛ وذْلِكَ لقوله تعالى: 8 ون َم 'صَعَنَ لكر اهن أجويَشْنَ 4 


[الطلاق: 0] + 


وجْهُ الاستذلالٍ بالآية: أن التعَقة بعدَ الفطام مل مُؤْنةَ الرّضَاعِ قبلّ الفِطام؛ 
اج إل التّفقة [/؛ورام]ء كما أنه يحتاجج إلى الرّضَاع . 


[ثم ثؤنة الرَاع]!" لا بشارك الأب فيها أحدٌّء مع أنَّ الأ كساويه في 
الدرحة + إلن ب فكذا النفقةع 00 0 فَالأبِعَدُ بر 


لول عل بطري ا لأ اللفظً0» الشُْي إذا تركب عليه الحق 
يكونٌ المعنئ المُعْتْقُ هته مَناطً الحكم المذكور. وكما في قوله تعالى: 


اركها» . والمنبت من: اف4ء ولغ1؛ وارقء والماء 
دُوري؛ [ص/17]. 


() ما بين المعقو: 
(4:) وقع بالأصل: «لفظ». والمثبت من 


ف وقرفف ولما. 


اولعف رارف رقمل 


لا 


فاب النقة # 


وَإن كان الصّعِير ويا ؛ ليس عَلَى أنه آنْ ُرْضِعَُ لِمَابَيئا أن الْكِمَايَة 
5 ة وَلأَنَهَا عست 7" لا تَْدرُ علي لعُذرِ ها فلا 


ين 7-2-2 تت 
ؤَْرَلتَارِقُ دَأَلَارِقَةُ 4 [السس: +ء]ء وقوله تعالى: « أَرَيَةُ وَأَنِ © [الير: ١]اء‏ 
ولأنَ الولدٌ جُرْءٌ مِن الأب فكانّ نفقتُه عليه كنفقيه على نفْيه . 

قال الحاو في امختصره): اجر الرّجلُ علئ نفقةٍ أَولادِه الصَّعارٍ إذا 
كانوا ١‏ ُقراة ؛ ذُكورًا كانو أو إنانًا؛ وإ كانوا كيرا محتاجين: َي على نفقةٍ الإناث 
يتهُعْ [ولم مي على نفقة الذكور منهم] "١‏ “» إن كان من ذُكورهم كن به رَعَائةٌ: 
كالمَمَى وكالشْللٍ في اليديْنِ» وما أشبة ذلكٌ ؛ فَإنَّهِ يج يُجْبَرُ على نفقته . 

وكذلك يُجبِر كل ذي رَحِم مَخْرّم منهُم على التق عليْهم ؛ إذا كانوا ممّنْ 
1 3 لق 
رِئّهم : فيْرَاعَى في صغارهم: الفقرٌ خاصّةٌ وفي ذُكْرانٍِ كتارهم: الفقرٌ والرَّانةٌ 
وفي إناثِ كتارهم: الفقدٌ دون الزّمائةغ0"©. إلى هنا لفْظ الطّحَاوِيَّ. 

3 1 ا 14 قر عر 2 

قؤله: (وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرٌ رَضِيعاءٍ فَلَيْسَ عَلَى أمّهِ أن تُرْضِمَهُ) وهذا لظ 
الفدُورِيَة*: وهذا: لأنَّ كفاية الصّغارٍ عَلى الأب » تكما لا تُشارِكُ الأمُ الأب في 
لق بعد الام فكذلِكَ لا [:/»»ظام] [تشاركه]”*) في مُؤنة الرّضَاعِ قبلّ الفطَامٍ 
فلا يجب عليِها الإزضاع . 


شم اختلفوا في معنئ لوال يْضِغْنَ أن قيلّ: إنها مجرّدُ خر من غير 


إلذ كذا بالاصل . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف؛4ء ولغ)؛ وقراء راام1 
() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/978]١‏ 

(4) ينظر: «مسختصر القُدُورَيّ» [ص/1075]- 

2( ما بين المعقوفتين في الأصل: «مشاركة؛ ؛ والمنبت من 9م64 


4 + كتاب الطلاق © 
و غابية اليبيانت #ه- 

إِلْزا م الإزضاع » وقيل: إن خر في مَعْنئ الأمر » كقؤْله تعالى: « رطقت يَرَتَنْنَ 

[البقرة: 554] + 


والأصَحٌ: أنه خجر بمغنئ الأمرٍ علئ وجْه النّذْبِ أو علئ وجْه الوّجوبٍ؛ 
إذا لَمْ يب إلا كذ َم بدَليلٍ سباق الآية» وهر فوله تعالى: «لا تار وإد؟' 
وها > - أي: بإلرامٍ الإزضاع ٠‏ طوَلا موود لهو 4 . بأنْ تطرحَ الام الول إلى 
الأب ؛ إذا لَمْ يقبلٍ الصبيٌ إلا تذي أمّه. 

والحاصلٌ: أنهي [عن]" أن ُنْحَن بها الصّرَارُ ين تل الزّوج » وعن أن يلْحَقٌ 
الضرَارٌ بالزؤج من قبل المرأة بسب الولدٍء والباقي يعرف في «الكشاف0 77 . 


قال شمسُ الأئمّة الّرَحْسِيئُ اه في «شرْح كتاب التّفقات»: ثم إذا لَمْ تجبْ 
نفقةٌ الرَمَاع ؛ كان لها أن تمتَيعَ عن الإزضاع» ولا تُ+ْ 23 
عن الأب الأيكرو اد مير عل امبو وزو لاة يزاأ الا 
الع لمعت على أن الجر لها 

ا 0 
العفّد ‏ وكان الولدٌ يستغْني عنها في تلك السّاعة - بل لها أنْ تُرْضِعَ ثم تعود إلى 
منزلهاء وإنْ لم يُمُعرط أنْ تُرْضِحَ عند الأمّ؛ كان لها أن تخيل الصبيّ إلى منزلهاء 
أ تقولٌ: أخرجوه؛ فتُرضعه عند فناءِ الذّاره ثم يدخل الولد إلئ الأم؛ إلا أن يكون 


: : قفاقء واغفء رقركء رقمل 

(؟) ينظر: «الكشاف» للرْمِخْكَرِيَ [907/1] - 

() حَجْرُ الإنان يفتح الحاء وكشرها_: حِضْنه؛ وهو ما دُون إبطه إل الكَمْح . ثم قالوا: فلان في 
حَجْر فلان؛ أي: في كتقه ومتمتِ. ينظر؛ «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرّزِي [ص/ -]٠١‏ 


اب الفقة © 


1 


وقبل: في تأويل قَْلِه تعالى: «لَاصْبَارَ وَدهبوَهًا 4 [لبغرة: +55 بإلزامها 
الإرضاع مع كراهتها وَهَذَا الذي ذَكّرنا بََانُ الحُكُم 
لم ال ك0 
اشترطً عند العقدٍ أنْ تكون الك" عند الم فحينئزٍ يلزمها الوفاء بالشزْط . 

['د] قال في «العمدة»!'): ولا يُواحَدُ الأب بأْرة الوّضَاع لأكثر (داددماء] 
ين سنتين بالإجماع . 1 

قؤله: : (وَهَذا الذي ذَكَرَا"'بَبَانُ الخكم) ؛أي: : الذي ذكره اوري بقوله: : لوإنْ 
كان الصّغير رَضِيمًا ؛ فليسٌ عل مه أن تُرضعٌه2906: : هو يان الحكم والقضاء. 

[أما]!*' من حيثٌ الدّينٌُ: فيجبٌُ علبها أنْ تُرْضِعَ » ولهذا قالوا: لا يجورٌ لها 
أنْ تأخدٌ الأجْرَ بالإرضاع ؛ لأنَّ أل الأ+ ة بإزاء ما يجب عليْها ِن حيثٌ الدينٌ 


لا يجوز, وبه صرّح في «شرْح كتاب التّفقات:20. 

وظنَّ بعضُ الشَارِحِينَ: أنَّ المرادٌ من قوله: (بيَانُ الحُكُم): هو جوابٌُ ظاهرٍ 
الرواية ٠‏ 

ثم قالَ: وَرَوَى الحَسَنٌ عنْ أب حنيفة: أن لتَفقة عل الأب والأمّ أندئا 
بحسب ميراثهما من الولدٍ. 


)١(‏ الظثْر: العاطفةٌ على ولّد غيرهاء والمرضِعةٌ» والحاضِنةٌ والحاضِنٌ. ينظر: «التعريفات الففهية» 


للبركتي [ص/5١1]‏ 
(؟) لعله: «عمدة الفتاوئ» لعُمَر بن عبد المَزِيز بن مُمَر بن مازة 
بالحُام التّهيد ذَكَر أنه: قم الكتابَ علئ 3 عه علئ: الثلانة والعلانين» وأذرّج قيه: 


ما يعم وقوعه. وهو: مختصر في مجلد صغيرء اكشف الظنون» لحاجي خليفة [1119/1]- 
(؟) ذكر العيتي أن في نسخة الأنقاني الني نقل منها: «ذكر» - 
(؛) ينظر: «مختصر القُدُوريّ؛ [ص/975]- 
(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #قافء ولغ4؛ وقرف؛ والما- 
(0) ينظر؛ «شرح كتاب النفقات/ للخّصّاف» للصدر الشهيد [ص/8؟]. 


3 كتاب الطلاق © 


2 2 على 


انّ لا كوجد من ترضعة تجَبرٌ 


2 

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ تُوجَدٌ مَنْ تُرْضِعَهُ أمّا إِذّا كا 
الإضاع صيانة للصَّبِيّ عَنِ الضَّبَاع . 

يجيت جر ووو و7ت7تحح ل ل 

وتلكَ الرّوايةٌ صَحِيحةٌ: ولكنَّ الشرْحَ مِن الممروح» كالضّبٌ من الثون20. 

قوله: (وَدَّلِكٌ دا عَانَ نُوجَدُ مَنْ تُرْضِفُةُ) » إشارة || إلى قوله: (وَهَدَا الْذِي ذَكَرَهُ) 

والمرادٌ من الذي ذكره: : عدمٌ وُجوب الإزضاع على الأم» [يغني: أنَّ عدم 

وجوب الإزضاع عَلى الأم]! ' إذا كان تُوجَد مُْضعة أخرىء أمًا إذا كان لا تُوجد ؛ 


فحينئئٍ يَجِبُ الإرْضاعٌ علئ الأمٌ) لكلا بضيعَ بِعَ الصّغِيرٌ . 
وقالٌ في «تتمّة التَناو)! ؟): إذا أب الام أذ يريع وهِي منكوحة أو مُبانة ؛ 
ذكَرَ شمسٌ الأئمّة الَلَْانِيَ في «شرح أدب القاضي» للحخَضَّافٍ: أنها لا تُجْر علئى 
ذلك ؛ سواء كان الولدُ يد ين لبن غَيرها أو لا يأخد في ظاهر الرّواية . 
وعَن آبِي يوسّف: أنّها تُجْر إذا لَمْ يذ من لبن غيرهاء 
وكأنَّ صاحبّ «الهداية» مال إلى رواية أبي يوسشف «لهء وتقّلَ 
صاحبٌ «التتمّة) عنْ إجارات «العيون»: اعن محمّد يه فيمَنِ استأجَرٌ ظِئْرًا لصبيٌّ 
شهراء فلم [:/د؛طاء] انقضّئ الشهرٌ ؛ أبَتْ أنْ تُرْضعّه والصبوعٌ لا يقب ثذيّ غيرها: 


قالّ: أجْيرَها أنْ تُرْضِع 270 
قؤله: (عَن الضَبَاع) هو يفتح الضّاد مصدر ضاع يَضِيع ؛ بخلاف الضيّاعَ 


1 
() الشَّبُ: حيوان بَرّيّ معروف يكن الأرض التي لا مياه بها. والثُون: هو الحوت . وهو لا يُقارق 
الماء أيدّاء فلذلك لا يجتممان قط . وفي الأمثال: «فلان جْمَع بين القَْبٌ والنون»! يعْني: جْمَع 

زمر الأكم في الأمثال والحِكم» لأبي علي اليوسي [50/7] - 
زيادة من 2 هف4ء واغاء وفرقء وام» 


الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/54] . 
2( ينظر اعْيُونَ المَسائل» لأبي الليث السَُمِرقئْدِيَ [ص/7١‏ - 3937] ٠‏ 


1١ 


الئل وَاجِبًا عقا قلا يكور 51 الأخر علي رَمَذَا في الْمنْقدة عَنْ طَلَاقٍ 
ل وق اية اليا 7ه بيسح 
يكشر الضّاد : فإنها جمُع ضَيْعة ؛ بمعتى العَقّار 

قوله: (قَالَ: وَيَسْتَأَجرُ الآبُ مَنْ تُرْضِعْهُ عِنْدَهَا)» أيي: عِندَ الأمّ» يغني: قال 
القُدُورِيَ”©» لَمًا لَّمْ يجب إزضاعٌ الصّغيرٍ على الأمٌّ؛ وجب علئن الأب أنْ يستاجرٌ 
امرأةً ترْضِعُه عند الأ 

نا وجوبُ الاسْتْجارٍ عليه: فلأنَ مُؤْنةَ الرَمَاعٍ عليه وإنما ُرْضعُها عند 
الم إذا أرادّت الأمٌ ذلك؛ لأنَّ حنٌّ الحضانة لها. قال تعالى: «لا قيار وَلِدَها 
ورهًا» فإذا أرادَتُ أَنْ يكونَ الولدٌ عندّها ‏ ومع هذا ترح الولدٌ عنها ‏ يلزم الصَرّرُ 
عليُّها ؛ فلا يجوز. 

وْله: (لِنّ الحَجْدَ لها أي: الحضانة: 

قؤله: (وَِنِ اسْتأَجَرَهَا - وَهِيَ رَوْجَتُُ آو معدن لمْرْضِعَ وَلَدَهَاء لَمْ يَجْْ) . 

يمني إن اتاج أمّ المَّغْرٍ لإزضاعه ‏ حال قبام الكاح أو في العدّة ‏ لا 
يجورٌ؛ لأنَّ الإزضاعً واجبٌ علئِها ديائة ؛ لقؤله: تعالى: واولا يْضِعَنَ 4 . 

وإتما سقط الوجوب كما :ترما :للا لفقت عل الامددهيو بر 
دل على قُدْرتِها » فل يَجْر د الأجرة» ولأنأَجرة الصا لحفظِ الصّغيرِه وقنفعة 


(1) بنظر: «مختصر القُدُورَيَ؛ [ضص/277] ٠‏ 


11 


رَجُعوة ب رِدَايةٌ وَاحِدَة1" وك 


الحِنْظ تَعودُ إلى الزوجَيْنٍ جَميعًاء فلا يجورٌ لها أخْذُ الأخرة لممَّعةٍ تخصلٌ لها 
ولهذا قالوا وج مسيم مما لذ القن 


ولدها روايةً [:/:رام] واحدة» وكذا في المعتدة 
التّفقةَ والسكْتى كالرّوجة » وفي رواية: يجوز استَنُجارُها ؛ 6 1ن 0 5 
انقطَم قَصارَث كالأجبيّة أمّا إذا استأجِرَها بعد انقضاء العدَّة؛ جار ؛ لانقطاع 
التتكاح بالكليّة؛ حيث لَمْ يَبْقّ أثرٌ مِن آثارٌ الكاح » فصارّتُ كسائِرٍ الأجايْب ٠‏ 


قؤله: (َِنْ قل الآَبُ: ا آنا رما وجا مها قرَضِيتٍ الأم بمِئل أَجْرٍ 


ال ا 


أ رَضِيِثْ : 


اعلّم: أنَّ استنُجارٌ الم إذا كانّتُ معتدّةَ عنْ طلاقي بائْن؛ جارٌ على أحَدٍ 


(1) زاد بعده في (ط): «لأن التكاح قائم؟. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف4؛ وهغ4ء وار4ء ولام4. 


9 باب التفقة 4# 


1 


وَإِنٍ التَمَسَتْ زيادة لم يُجْبَر الزوجُ لبها دَنْعًا للضّرِر عَنْهُ وإليه الإشَارَةٌ 
في قل تعال! ك لاد ىة؟' لولمه لوف 4 ابم .]أي بارا 


د 


سا ا ل د َمَقَُ الزّوْجَةٍ 
ل ازع وإ كمعد ان .و و 


ربع هر مكو 


في مختى تف وما ال جَةُ كَِدَنَ التَجبَ مُوَ الْعَفدُالصّحِبحُ َنبا الاخيباس 
به وَهَدْ صَحَّالْعَفد َينَ المُسِِمٍ والح 


سه اية اياك #3 سس 
الاين » وبَعدٌ انقضاء العِدَّةَ: : جار رواية واحدة ثم على تقْديرٍ الجواز إذا قال 
الأبُ: لا أشعاً جر أ الصّغيرٍ» وجاة بمرْضِعة أخرى» فضت الأم بوثل أَجْرهاء 
أذ قات الأغ: آنا ْمُه بغر أجرء فلم اح ؛ لها أدُ على الصّغرِ وأزتق» 
ولبتها أؤتقُ » فكانّ الترٌ للصّغيرٍ في الَف إلى الأم. 


ىر 


أمّا إذا أرادّتِ الأمّ الزيادة على غزة الأجنبيّة: لا يُجْبَر الأبُ على ذَلِكٌ ؛ 
لقوله تعالى: «لا شر وَدوَلها ولامئلة لك ورد » » أي: بإلزامه أكثرٌ مين 
أَجْرةٍ الأجبية : بل يُدْفحُ م الصّعيدُ إلى الظثر يُرضِعُه عند الأمٌ؛ لأنَّ الحضانةٌ لها . 

قوله : (َنْنََُ صر وَابة على بيه وإ لَه في دينو) » وهذه ين مسائلٍ 
القدُورَي و5 وهذا إذا أسلّمٌ الصّغيرُ العاقل وأبوه كافيٌء أو ارتدٌ طوالمياذ34 
وأب »ملم ؛ لأنَّ إشلاته وارتداده صَحيحٌ عندّناء أو اعمير [الصغيرٌ مُسلِمًا بإسشلامٍ 
ا جِبث تفقةٌ الصّغيرٍ على الأب مع المُحالفة في الدّينٍ ؛ أنه روه 


)١7(‏ ينظر: #مختصر القّنُوريَ» [ص/177]. 
(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4» ولغ؟ء ولرقء وهم؟. 
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وَفِي جمِع ما د بُ لَه على الأب ؛ ذا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرٍ 
َال : ما ذا كَنَ: فَالآصْلٌُ أنَّتََ الإِنْسَانِ في مال تَفْسِهِ ؛ صَغِيرًا كَانَ أو كبيرًا. 


دك غاية انبيان 44 
وكُفرُه لايؤثدٌ في نفقيه» كذا كُْرُ ولد في إيجاب 


ة عليه » ولآن نفقة [؛/0؛ظا/م] 


وتفقٌ الزّوجة على الزوجتَجبُ ون خالفئه في دين ككذا هنا وإنّما وت 
؛ لأن نفمّتها تب كب يك اند القع ؛ 
لأنّه جا الاحياس الحاصل بالعف» [وما]"© كان و نه بكم العقّد؛ ؛ لا مور 
فيه اختِلاف الأذيان كالمفر. 


وعد احاح بيع بين امل والكتابيق» لقوله تعالوه: : «والمُخصكت ون لذن 
ويا َكب 4 [الاشمة: ه]ء أي7©: العفائف عن [فِغْل]” الزّناء وقد مرّ في كتاب 


إيجا تف صاحبه علو فم لصم إذا كانث لَه ور أ َو وما أفبة ذلك ؛ 
مان أنه ها أو ملكَها بسي آَرَ لا يَجبٌ نفقُه على أي بَلْ يَبيمٌ الأب 


)١(‏ مضئ تخريجه+. 


(1) ما بين المعقوا 


ن: زيادة من: #فاء ولغ ولاراء و(م1. 
(0) وقع بالأصلة ا واغف وقراء ولعاء 
(:) ما ببن المعقوفتين: زيادة من: اف1؛ ولغ4؛ ولارفء و(م6. 
(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف؛ء ولغ4؛ وارفء وا(م1. 


تَفقة الضَّغْيرٍ والزَّوجِةٍ ‏ حيثٌ لا تب نفقةٌ نفقةٌ الصَّغِيرٍ على الأب 
أي مالوكان: وتجبٌ نف الزوجة عل الزوج وإ كانث غيئة -: 
أننفقة الصغير واجبةٌ للحاجق» فإذا العدقت عت الحاجةٌ ؛ فلا تجبٌ كشَّقة المَحَارم 
ونفقة الزوجة بإزاء التمكن بين الاستنمع » فكالّ طريفه ابل والمعادلة» والبدلُ 
يجب وإنْ وُجد الغِتّى. 


)6 مألة بيع الأب وإثقاقه منه: مذكورة في «شرح كناب النفقات». كذا في حاشية: «ف4. وفغ؛ 
رهم . ينظرة «شرح كتاب النفقات/ للخّضّاف» للصدر الشهيد [ص/4١-18].‏ 
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56 

وَعَلَى الرّجُل أن علَى بوي وََدَادِوََدَائِ؛ ذا كَانُوا فُرَاء ؛ وإ 
خَالَفُوهُ ني دينه أمّا الأبرَانٍ فلقوله تعالى: لوَصَايتِهَُا فى ألدُنا منزرقً» 
اد: ١٠]تَرلَثْ‏ في اين الكافرين وَلَيِسَ من الْمَمْرُوف أن يعيش في لهم 
لله تَعَالى وَيمْوْكهُمَا يَمُوَانِ جوع . 
سبلل ايف ياي »ا #© باب بم 

.ره إه 

قولّه: (وَعَلَى الرّجُل أَنْ يُنْقنٌ عَلَى أبوَيِه وَأَجْدَادِه وَجَدَّاتَِ؛ إذَا كَانُوا فقَرَاءٍ 
َإِنْ خَالَفُوهُ في دينه) ؛ وهزه ين مسائل القُدُورِيَ” 

أمَا [:/معرام] الأبوَان: فإنَّما تجبٌُ نفقتُّهما مع اختلاف الدِّينِ ؛ لقوله تعالى: 
« قا جَهِدَاكَ ع أن شرك بى تالس ]3 .دا يو لمكا صِعهُمًا وَصَاتِهما 
د 0 


تمر و بم و عادر َلك "٠‏ 
ََْرَكَ الله عَلَيِْ مَذِهِ الآي0! . 


. ينظر: «امختصر القُدُوريَ؛ [ص/1074]‎ )١( 

0 في «أسباب النزول»: :أله حل . 

(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4؛ والغاء رارف وامف. 
(4) ينظر: «أسباب النزول» للواجِدِيَ [ص/٠‏ 058 ]84١‏ . 


باب النفقة ©. 


دنا 


دََمَا الْآَجْدَادُ وَالْجَدَاتُ كَلِانَهُمْ ِنْ الآباءوَالأَتَهَاتٍ وَلهََا يَقُومُ الْجَدُ 


َقَامَ الأب عِنْدَ عَدَمِِ وَلِأَنَّهُمْ سَببوا لإْيائه َاسْتوْجيُوا [١داد)‏ عَلَيِِ اليا 


والضّحٌ: الشمْسٌ. 


- 0 92 0 0 5 . 
مَعرُوقا: أي: حُسْنًا بلق جميل وحِلْم واحتمالٍ وبر وصِلّة) وما يَقْتضيه 


الكرّم والمروءةٌ» وليسّ مِنّ المغروفي: أن يكون الولدٌ في نعمةٍ 
وعُرِي ؛ فلا جَرَمَ وجَبَ نفقتُهما عليه . 

وَاسشْتدلٌ شمسٌ الأئمّة التَرَحْيِيَ هك في «شرح الكافي» 27 بقؤله تعالى: 
559 تكل لمآ أي > [الإسراء: *7] ٠‏ وقالَ: ته عن اللَأَِيفٍ لمغنئ الأذّ , ومعتئ 
الأذئ في ممع التق عند حاجتهما أكثر, ولهذا يلزه نففُّهما ون كانًا قاوِرَيْنِ على 
الكشب ؛ لأنّ مغنئ الأذئ في الكَد والنّمَبٍ أكث مْهُ في اللَأفِيفِ , وقال #: «إنَّ 
طب ما أكَلَالوّجْلٌ من شيو وإِذوَلَتَهْ قليوء لوا ينْ كشب أؤْلاوكٌم20. 

وأنًا الأجْدادٌ والجَدّاتٌ: فلأنَ اسْمَّ الآباء والأمّهاتٍ يَنطلقٌ عليِهم على وجْمٍ 
المجازء ألا ترئ أنَّ الجَدّ كالأبٍ في الميراثٍ عندٌ عديه؛ ولأنّهم كانوا أسبابًا 
لاحْياء الولَدٍ كالأبََيْنِ » فاستحقُوا ‏ علئ النافلة ‏ الإحياء كالأبوين. 


قوله: (وَشَرَطَ الَقْرّ)ء أي: شرّط القُدُورِئُ [؛/معظام] الفقرٌ في قوله: «إذا 
كانوا فقراة]0؟ ؛ لأنّهُمِ إذا كانوا أغنياء؛ كانّثْ نفمَتُّهِم في مالِهم . 


ني جع 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخبِيّ [/1371]. 
)١(‏ مضئ تخريجه من حديث عائشة يَقع به. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وله به . 
(©) ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص/177] ٠‏ 
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ب لت مع اياف الدّين ‏ إا لرَوْجَق وَالأبَوبن الجا 
وَالجَداتٍ , وَالوَلِدِ وَوَلِدٍ الوَلد. 

ما الزَوْجَةُ َلِمَا ذكرَا ا وَاجبة لها اعفد لِاحْتمَاسها بحن له مَفْصُوةُ 
وَعَذَا لا يَعَلَقُ بانّحَادِ الْملّة. 
لح ويه هده 

قوله: (لِما تَلوْنَا)ء أراد به: قوله تعالى: طوَسَاحبِهُمًا فى دنا معْرْرها 4 . 

قوله: (قال: وَلَا تجبٌ الَعَنَهُ مَعَ حتاف الدّين ؛ إلا لِلزَّوجةٍء وَالأَبوَيْنِ 
00 وَالجَدَّاتِ» وَالوَلَدِء وَوَلَدٍالوَلَّدِ)ء أي: قال القُدُورِيَ هه" . 

نفقةٌ الرَوجَةَ: إنّها مَل العم يهاء وذلك ثابث » ولأنّها تجبٌ بالعقد 

0 لوجود الاحتباس ؛ وقد حصلّ الاحتباسٌُ ؛ لعدم مُنافاةٍ الكُفرِ فتجبٌ 
التفقةٌ. 

وأمّا في الوالِدَئْنٍ والولد: فالقياسٌس ألا يغبت اسيشقاقٌ التّفقة مع اختلاف 
الدّين ؛ لأ استخقاقها بطريق الصلةء كنفقة الأقارب » ولكتّه اسعحْسنّ في الْأبَوئِنٍ 
ين ؛ لقوله تعالى: ياتا فى اليا م4 » والولدٌ في مغنى نفه 
لأنّه جَرْؤْه وكُثُْ نفْسِه لا ْنع وجوب نفقته عليه » فكذا كثْرُ وليِم» وكذا حكُمٌ 
لاد ابينَ والبنات والأجدادٍ والجدّاتٍ - ين قبل الأب والأمّ - بمنزلة الأبويْن؛ 
أن الولاد يشملهمٍ جميعً ؛ بخلافي الحزيي؛ حيثُ لا تجبُ نفقه على ولده 
المُمْلِمٍ ولا علئ أبيه وأته وجَدَّ وجَدَّته ؛ إذا كانوا مُسْلمِينَ» ولا تَجبُ نفمتُّهم 
أي عليفة. 


)0 في .حاشية الأصل: #خء أصح: ذكرنا؛ ٠‏ 
(1) ينظر: #مختصر القُدُورَيَ» [ص/174] ٠‏ 


في ل 


01 


حو سا ا 


٠ ]4 -4 [الممتحنة:‎ 


وأمّا نفقةٌ المسلم عليه: نما لَْ تج ؛ لأنّ الحزبي لَمْ يلتزم أحكاصم ؛ وإن 
كان مُسْعَأْمَئًا [/,هر] ؛ إلا إذا قبل الذكة. 

1 ]وله ول : 1 ٍِ 
[عَلَّى الششلِم]” تَقْقَهُ َه الَضرَاني) ؛ وهذا تفريمٌ لقوله: : ( ا َجبُ اللقَقة مع 
اياف الدّينِ) . 

بيانه: أنَّ التَّقةَ في غير الزّوجِةٍ - وغير صورة الولاد - مترئبة على الإث ؛ 
لقوله تعالئ: «وَعَلَ الوارث م لْكَ © [البقرة: +1] » ولا إِرْتَ ب بين المسْلِم والذّمّي 
فلا يجبٌ نفقةٌ أحدهما على الْآحَرِ ؛ بخلاف ما إذا مَلّكَ أحدُهُما الآَخَرَ ؛ حيتُ يَمْيقُ 
عليه ؛ لأنَّ العتىّ بترت نَبّ على مِلك القَريبٍ المَحْرّمٍ وقد وُجِدَ قيغيق» قال <لا: 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: #ف4 واغ»؛ وارااولم). 


1 © كتاب الطلاق © 


النققَةٍ يرن ني الى َل اللو وي الى الل اكه :كا 
به أَحَدٌ؛ لأ لَهُمَا تأويلاً في مَالٍ الْوَلَد 


وَلَا ُتَارِكُ الود في كََقَة 
0 

امن ع اوح تخر] وه علق عَليو9". 
قوله: (وَلَِنَ القََابَةٌ مُوحِبَةٌ لِلصّلَةِ وَمَعَ الانَمَاقٍ في الدّين آكَد وَكوَامُ ملْكِ 
اليَمِين أَعْلَى فِي القَطِيعَةٍ نْ حِرْمَانٍ الَعقة» فَاعْتبَنَا في الأَْلّى أَضْلّ لعل دَفِي 
الأَدَْى العله العو عرَهَ)ء يعني: أنَّ يجاب الصّلَة بين القرِييْن - مع 


الاتّحادٍ في الدَّينِ ‏ آكَدٌ من إيجاب الصَّلةِ مع الاخقلافي في الدّينِ» ثم مَْنى قَطْع 
الرّحم في بقاء ملك اليمينٍ أعلّى وأكثرٌ ين قط الرّحِم الحاصل من حِرْمانٍ التفقة. 
9 -: أصل 0 


واعتبزناا' " في الأدتّى - وهو التّفقةٌ -: الهلة المُؤكدة ‏ وهي القَرَابةٌ مع 
الاتّحادٍ في امِل كاز زاغ اشع فشي كلواتينر: حلى لاوجو 
تفقة ة القَريبٍ إذا وُجِدَّ الاتّحادٌ 5 الملوّع ولا فلاء فلهذا افترقاء أي: العنق 
ووجوبُ”" النفقة , فافهَم . 

قوله: (وَكَايُتَارِكُ الولَدَ ني تَقمَةأوَِْأَحَدٌ) » وهذا لظ القدُورِيّ”؟)» إذا كان 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ وقع بالأصل: (اعتبرنا». والمغبت من؛ اف48. ولغ) ء واراء ولام» 
م وقع بالاصل: «وجرب» والمثبت من: انف؛؛ واغ؟. وقركء وام6. 
(:) ينظر: «مختصر القُدُريَ» [ص/74١] ٠‏ 
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7 1 ا ار فى ن؟؟ َ 
الأبوَيْنٍ [؛ /؛ظام] مُعْسِريْنِ والولدٌ مُوسِرًا: تجبٌ نفقتّهما عليه خاصّة ؛ لأنّ لهما تأويلًا 
في مالٍ الولد ؛ بدليل إضافيه إلهماء قال <لة: «أَنْتَ وَمَالْكَ لِأَبِيكَ»0. رواةٌ جاب 


0 


عَنْ رَسُولِ الله يِه في اشرح الآثار؛ في باب الوالد هَّلْ يمْلك مَالَ وليه أ لا؟ 
تَكانَ ماله كمالهماء فصارًا في حُكُم العَنّ يمال الولّدء فلَمْ يَجُرْ إيجابٌ 
قوله: (وَهِيَعَلَى الذكُورٍ َالإِنَاثِ بالسّويّة في ظَاجِر الوا وَهُوَ الصَّحِبع) » 
على الأؤلاد على السّواءِ» سَّى إذا كان الأب مر وله ابن ويد 
مُوسِرانٍ : يجبٌ نفقةٌ الأب علئهما أنصائًا لأسيب الؤتترب : الولادة» وقدٍ استوئ 
لكر الى في هذا المنو؛ يخلانماإذا كان امغر أح وأحث ؛ حيثُ تب 
فقت عليهما أثلانًا؛ لأنَّ سيب الوجوب: الإزث ؛ فتجبٌُ أثلانًا » كالإِزثِ 
وإتمااقد بقؤله::(وَه3َ الصّحِبِحُ) ؛ احتراًا عمًا كر شمس الأثمّة ار 
في «شرح الكافي» ع عن الحسن» عن أبي يوسفّ » عن أبي حنيفة: «أنَّ التفقة 
الذُكورٍ والإناث: للذَّكَرِ مل حَظ الأنكبين» علئ قياس الميراثِ ؛ وعلئ قياس نفقة 
دوي الأزحام»”" . 


(1) أخرجه: ابن ماجه في كناب التجارات اتبايدما للرجل مق بال ولت [رقم/5541]ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ [؟ /188] + ؛ من طريق ابن 1 
قال البُوصِيري: : هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات على شرْط البخاريا - ينظرة امصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه» للبوصيري [79//5]+ 

0 ينظر: #المبسوط» للسرخييّ [/117] ١‏ 


1 © كتاب الطلاق © 


ذي رَحِم مَخر ؛ ؛ إذَا كَانَ صَغِيرً قرا آل كانت امَرَآءٌ جالقةٌ 
5 أَرْ كَانَ ذَكَرَا يَالِمًا فَقِيرَا رم مِنَا أو أَعْمَى ؛ لأنَّ الصّلَهٌ في القَرَابَِ | 
سو امام حر و : ول 
الله ابن مَسْعُودٍ وله وعلى الوَارِثٍِ 


دا دون البوية 


ذي الع المُحرَّمٍ مثل ذَّلِكَ: 


<3 غاية البيان 4# 
؛ ذا كَانَّ صَغِيرًا كقِيراء أو كَانَتٍ امرَآةٌ 
أو أَعْمَى) » وهذيه ين سال القُدُورِيّ اي 
أي ل 3 
بذِي الرجم المَحْرم ؛ أنه إذا وُجد الرجم ولَمْ يوجد المَخرّم» أو جد المَخرّم ولّمْ 
يوجَدٍ الرجم: أو وُجِدَا لكن لا ين قَرَابة؛ِ لا تجبُ النفقةٌ» ألا ترى إلى ما ذكرٌ 
يجاب في «اشرح الطَّاِيَ)!" بقوله: ولو كان حم غير مَخرّم» نحق 
ابن [5/0:مظ] العم أو مَخْرمًا غير رَحِمِ» نحو وَ الأ من الرّضَاع ٠‏ أو [ول٠درام]‏ 
الأخت بن لاع » أرما مما لابين قرَابة: نحو ابن عم هوخ نالع + 
لا يجبٌ التَفَقةّ وذلكَ لأنَّ القرَابةَ القَريبةمُوجبةٌ ِلضّلةَ دون البعيدق فإذا وُجِدّ 
ذو الرسجم المَطّم بن لقرابق؛ تكوف القرابة ري إلا قلا. 


كم لما وجبّتٍ النفقةٌ لكل ذي رَحِم مَحْرّم: قُلنا لا بد ين القَّرِ والعجْزٍ حَن 
الكشب. 


أمًا اعتبارٌ الفقر: فلأنّه إذا كان ييا تكونُ نفقتُه في ماله لا في مال غيره. 
وأمّا اعتبارٌ العجر: فلأنّهِ لو كان قادرا على الكشب ؛ يكون غه غييًا بكسبه كما 
يكرة غابَمَاِ» والصّغيك الففيد عات عن الكسب » وكذلك المرآ» والذّكه اليم 


() ينظر: «مختصر القُدُوريَ) [ص/178]- 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الطحاري» للأَسْيجَابِيُ [5013] - 


8 باب التفقة #©. 


1 


5 207 4 
د وَالْحَمَى أَمَارَةٌ الْحَاجَةِ لتَحَقوَ 


ب غَني خلاف ؛ لانه يَلْحَقَهِمًا 
ب الكنب واو مو ذه لََرِ ها جب تامع مره على 


الكنب. 


قَالَ: وَيَجبُ ذَّلِكَ عَلَى مِقُدَارِ الميراثِ 


الْوَارِ نبي عَلَى إِغْيبارٍ الْمقْدَارٍِ 
0 
2 6 
و غاية البيان 42 
90 0 
والأعمئ » وتفقوة ٠‏ واشّل 


والعفلوحٌ على به لمي إوء اتجمير 
بخلاف الأبَيْنٍ والجَدٌ والجدَةٍ عند عديهما ؛ حيثٌ لا 4 يُشترَطٌ لإيجاب 

َجْرُم عن الكثنب بل الف هم كافو» وذلك لأن في أفرهم بالكشبٍ يلزمٌ ضر 

مشقّةٌ الاكتساب عليهم مع عِتَ الول وهو نهر عنْ صَرَرهم » وهذا كله مذهيناء 


وعندّ الشَّافِعِيٌّ: لا تجبٌ التَّفقَةٌ في غير الولاد ؛ لعدّم البعْضية0©. 

ولنا: قوله تعالى: لوَعلَ ألوارث مِثْلُ ذَلِكَ 4 [ابترة: +5]ء وفي قراءة ابن 
مَسْعُودٍ: ااوعلئ الوار, ذِي الرّحِم المَخرّم2"70» ولا شاكٌ أن اكه كاّث مشموعة 
مِن رسول الله كل فلهذا شَرَطْنا ذا الرّحِم المَحْرّم . 

قؤله: (ثَالَ: وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى بِقدَارٍ الميراث وَبُجبرُ علي , أي: قال 


)6 في حاشية الأصل: 9خ ؛ أصح: حق المستحق». 

(؟) ينظر: #روضة الطالبين» للتَوّرِيّ ١]444/1[‏ : 

(؟) هذه القراءة: ذكرّها النتَفِيٌ في «تفسيره/ مدارك التتزيل؛ [198/1]: والمظهرِيَ في «تفسيره» 
[لوم]. 


الذي ذَكَرَه روَايَةُ الخَضَّاف َالْعمَن دَنِي ظَاهِرٍ الرّوَابَةٍ 57 ع لآب 
لقوله تعالئ: #وعلٌ عَلَ المؤلود أثر ِدْقْهُنَ 4 [ [البقرة: +0] وصار كالولد الصغير٠‏ 


د غاية البيان 4# 


القُدُورِيَّ في «مختصره) . 

وتمائه فيه: «قتجبٌ نفقةٌ البنت البالغة والابن الذَّمِنِ علئ أَبوَيْه أثلاناء على 
الأب: الثلثان» وعلئ الأمّ: العث)0". وهذا ليسّ يظاهر الرّواية!"©: وهو روايةٌ 
حْسَنٍ عَن أَبِي يوسُفٌ عَن أي حنيفة » وهر روايةٌ الحَصّاففٍ أَيْضّا- 


قال الخَضَّافُ في أدب [:/.دطاء] القاضي»: «الولدٌ الذَّكَدُ إذا كان به رُعائدٌ 
فنفقته على أَبوَيْه ؛ على الأمّ: الشلْتُ» وعلئ الأب: التلغان»9؟. 


20 


ووجْهه: أنَّ استِْقاقٌ التق بالإثِ ؛ لقؤله تعالى: لوَعَلٌ الوارث مغل كلك > 
[اليقرة: +م0] » فتجبُ النفقة على الأبوين بقَدْرٍ ميراثئهما مِنّ الولدِ» أمّا في ظاهِر 
الرّواية: واس لاج كاي الال 

قال محمدٌ في «الأضل)): نفقة نفقةٌ الكَبيرٍ على الأب ؛ إذا كان رَّمِئَاء وذلكٌ 
لقوله تعالى: #وعل المتولود در من 4 [ابقر:: +] فكما لا يُشارِكُ الأب أحدٌ في 
مُؤْنةٍ الرّضَاع ؛ لا يُشارِكه أيضًا في الَقَ؛ هذا إذا كان الأب مُورًاء أما إذا كان 
الأ مُفيرًابوالام فرسرة : ُؤقر الم بالإنفاق على الْولدِ» ويكون ذلِكَ دَيْنَا على 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوريَ؟ [ص/1074]. 
(؟) وفي «ظاهر الرواية»: كل النفقة على الأب. قال المحبوبي: وبه يفتي . ومشئ عليه صدر الشريعة 

والنسفي . كذا في «التصحيح» [ص ]507١‏ . 

() بنظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضّاف [5:1/5] ٠‏ 
(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 0751/1١‏ 77/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


باب النفقة © 


ووَجْهُ النَرْقٍ عَلَى الرّوَاَةٍ الأولى لَه إجْتَمَعَثْ 


وَمؤتَةًحنَى وَجَبتْ علو صدقة فطره و فاختص 
الْوكَابَمٍ فيه َتُشَارِكهُ الأم وَنِي غَئِرِ الوَالِد يُعتبرُ َدْرُ الميرَاثِ حبَّى تكُونّ تَفَقَةُ 


< غاية البيان 2ه 
الأبء وكذلكٌ إذا كان الأب مُعْسِرًا وعم م الولد مُوسِرًاءٍ يُؤْمَر العم بالإنفاق» 
ويكون ذلك مَيْنَا على الأبء وبه صرّحَ شمسٌ الأثمّة التَّرَحِْيَ في «شرح 
الكافي) 20 . 

قوْله: (وَجْهُ المَزق عَلَى الرُوَابَةٍ الأوّى) »أي: وجْه الفزق بِينَ الولد الصّغيرٍ 
والكبيرٍ على غير ظاهرٍ الرُواية : أن الوالدٌ له ولايةٌ على ولده الصَّغْيرٍ» ومُؤْنته عليه » 
ولهذا يجبُ فطرته على الأب ؛ بخلاف الولّدٍ الكبير ؛ لأنه لاوا 
يشاك الأب في نفقة ولوه الصَّغيرِء وشارئه الأ في فقة الكبير » فوبّب 
الثلثان [على الآّب]7" والثلثٌ على الأم. 

قؤله: (وَفِي غَيْرٍ الَاِد1" بُعكبرُ قدرُ الميراثِ) ٠‏ 


1 
يعني: رواية واحدة: حتئ تجب نفقة الصغير الفقير علئ الأم والجَر9؟ 
[/+هى] أب الأب أثلامّاء على الأم: الغلث » وعلئ الجَدٌّ: الثلثان . 


قال في اشر الحاو( : وكذلك لوكان له أم وأ لات ا ابن أخ 
لأب وأم» أو عم لأب وأم: أو أحد ين العصّبة ؛ فإن النفقة عليهم أثلاناء وكذلك 
إذا كان له أخ وأخت لأن 8 فالنفقةٌ عليهما أثلانًا على قذر ميرائهما [:/درام] » 


)١(‏ ينظر: #المبسوط» للسرخبيّ الافقاة 


(1) ما بين المعقوف :قفا واغ4ء واركء راماء 
(؟) في: ارة: (وَفي 
ك4 وقع بالأصل: «علئ أب والجدة. والمثبت من: #ف68غ واغ1؛ وقركا والم1. 


ابي [قدم] - 


(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» 
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الصَّغِيرٍ على الأمٌ والجَدّ أنْلَانًا وَتَفَقَهُ المُْسِر عَلَى الأَتوَاتٍ المُتَمَرقَاتَ 


المُوسِرَاتِ أَخْمَاسًا على تَدرِ الْميرَاثِ عَيْرَ آنَّ امبر أَهْلِيةُ زتِ لا إِحرار 
َإِنَ الْمْرَ إِذَا كَانَ َه حَالٌ وَائِنُ عَم تَكُنَ َفمَمّهُ َلَى خَالِهِ وَعِيرَانهُيُخرِذه ان 


0 
عمه 


وَلا تَحِبُ تََقَتهُمْ مَعَ مَعَ تاف الذَّينِ؛ بطْلَان أمْليّة الإرث ولا بُدّ ين 
اغْتِبَارهِ 
ومحججج خح ا ل ووو جب ا 0-00 
ولو كان له أ أ لأب وأمء وأخ ع لأم؛ فالتفقةٌ بينهما أسداسًاء ولو كان له عم لأب 


وأم»«رعمة لآب :وأو .فالنففة حلي العم دون العمة: 
وكذلكَ لز كان عا لأبٍ وأ وخالا لأبٍ وأ فالنفقةٌ على العم ولر 
كاتث له عمةٌ لآب وم وخالٌ لب وأ فالتَقةُ علنهما أثلاثًا تاها على العمّة» 
ونلعها على الخال. وكذلكَ لز كانّ له خالٌ وخالةٌ ين ل الأب والأم؛ فالنفقة 
عليهما أثلانّاء ولو كان لأخال ين قل الأب والأمٌ» وابن عم أب وأ فامنتة 
علئ الخال والميراث لابن العمّ؛ ؛ لأنّ شط وُجوب التفقة أن يكونٌ ذو الرَّحِم 
المَحْرّم من أهل الميراث» وابنُ العم ليس بمَخْرم . 3 
0 : (وَتققَُ لمر عَلَى الأَحَوَاتٍ لمات المُوسرَاتٍ أحمَاسًا) » يغني: 
ثلاثةٌ الألخماس على الأأحت لأ و وَالَخْمْسٌ على الأخث لأبء 
اماه - » وذلكَ لأنَّ التق مغتبرةٌ بالإْث » فإنهنَ ييه كذلك 
أخماسا بالفؤض والرَّدّء فوجَبّت النفقة أيضًا أخماسًا. 
قؤْله: (وََا تجبُ تَنقمهُمْ مع اياف الدّينِ)» وهذا لفْظ القُدُورِيَ0©. أي: 
لا تجبُ نفقةٌ ذوي الرّحِم المَحَارمِ مع الاختلاف في الدّين ؛ لأنَّ بالاختلاف في 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوريّ [ص/174]. 


الإ لقا اَم وها َلَا يعمَلُ في مَكَلِهَا لسار 
و 
الدّين: لا يَجْرِي الإرْتٌ ؛ فلا تجبٌ التََقَةُ أيضًا؛ لأنّها متعلقةٌ بالإرثِ بالنّضَء 
ولأنَ”" نفقتّهم باعتبار الصّلة » ولاجبٌُ صِلهُم مع الاختلاف في الدّينٍ ألاترئ 
5 أخيه الحَرْبِيَ ولا ببنَدِئ بَِثْل أبيه الحَرْبِيَ ؛ إلا أنه لا تجبُ 

نفقة الحَيي أيضًا علون المُسلم ؛ لأنا ينا عن يكهم: 

قله : (وَكَا (/1ءطام] تجبُ عَلَى التَقِير)» أي: لا تجبُ التَفْقَةٌ على الفقير ؛ 
أنه يستحقٌ التَّفقةَ» فليس إيجابُها عليه أَوْلى من إيجابها لهء فلهذا لَمْ تجب عليه ؛ 
بخلافٍ نققة الزَّوجةِ؛ حيثٌ يجب على زَرْجِها المُمْيِر؛ لأنَّها جاريةٌ خرئ 
الدّيون؛ بدلالة وُجويها مع يَسَارٍ المزأق» كسائر الدونِ؛ ويخلاف نفقة الولدٍ 
المّغيرٍ؛ حيثُ يجب على والده المُغِْر ؛ لأنّها جاريةٌ مجرئ لوج ؛ بدلالة 
قوله : «خُذِي مِنْ مَالِ بي سُفْيانَ ما يَكْفِيك وَلَدّك بِالمَعْرُوفٍ). 


وقال الطّحَاوِيٌ في امختصره!: (ولا يُجِْر فقيك علئ نفقة أحد إلا الأب علئ 
ولده الصّغارٍ» والزوج علئ زؤجته » والرجلٌ على أَثه القّقيرة)20. 

وأمّا نفقةٌ الصّغيرٍ والرّوجة: فقد مرَّ بيانُهما- 

وأنًا نفقة الأم: فإنّما لزمثه في حال الفقر ؛ لقوله تعالى: «وََاحْهَُا ف 
لديا ممَْويً 4 . ولَمْ يرق بينَ حال الفقير والعَنِي» فإذا أذكته سد جَوْعيها ؛ لزمه 
ذلك. 


)١(‏ وقع بالأصل: «ولا». والمثبت من؛ الف؛ء وفغ4؛ واراء وام 
() ينظر: #مختصر الطحاوي) [ص/174]- 


:8 كتاب الطلان © 


454 


ِه مها آذ ما يفضْلُ َلَى ذَلِكَ بن 
ِ في حُُوقِ الِْبَادٍ نما هُوَالْقَدْرَة دُونَ النُضَّابِ 
َإِنَه 5 لتر وَالْنوَى عَلَى الْأَوّلِلَِنّ الْصَابَ يِصَابُ حِرْمَانٍ الصَدَقةِ. 
”ابل ل سخ فايقالييان #يب-ب يشا اا سمه 
وأمًا الابنٌ: فإنه لا يُجْبر فى حال الففْر علئ نقّقة أبيه ؛ إذا كان سَّليمًا لا زَمَانَة 
به؛ لأنّه كله المي للكشب والتفقة على نفْيه كما يسن الابنٌ ابي وام 
ليسث كذلك؛ إِذْ ليس لها تُهوضٌ للكشبء فإِنْ كان الأبٌ زَمِنَا لا يقدرٌ على 


َم البسَادٌ َم بالَصَاب فِما روي عَنْ بي يُوسُفَاء وعن محمدٍ د 


5 ال[ 
شرحه)0". 


قال في «شرح الكافي»: «فإِنْ كان الولدُ مُعْسِرًاء أرٍ الأبوَان مُْسران ؛ فليس 
عليه نفقنُهُما ؛ لأنهما لما استَويَا في الحال؛ لَمْ ِكُنْ أَحدّهما بإيجاب تَفْقيه على 
صاحيه بؤلى من الآترء إلا أنه ردي عنْ أبي يوسّف أنه [رإبودس] قال [و/جدرام]: 
إذا كان الأبُ زَيئًا وكنبُ الابن لا يفْضْلُ عن نفقته ؛ فعليِهِ أنْ يضم الأب إلى 
نفْسِه ؛ لأنه لو لَمْ يفعل ضاعً الأبُ» ولو فَعَلّ لا بُخشئ الهلاك على الولد ؛ فالإنانٌ 
لا يؤْلك على نضف بطْيه001©, 

قؤله: (نم اسار مدر بلنصَاب فِبما وو عَنْ بي بُوشق). 

اعلّْ: أن نفقةٌ الأقارب تَحِبُ بطري الصّلّة على المُوسِر دود المُميِرِء لك 
(1) ينظرة #شرح مختصر الطحاوي للجصاص [705/9]. 
(0) يشيرة : إلى قَوْل عُمَر بن الطاب رلفد عام الّمادة: لد مَمَنث أن أنزِل على َل كل ب 

عَدَّدهم» فإنَّ الرَجُلَ لا يهْلِك عَلَى يضف بَطنه أن شسيِع الواحد قُوت الائتين ٠‏ ينظر: «النهاية 


في غريب الحديث» لابن الأثبر [/118/ طم ]ء 
() ينظر: «المبسوط» للسرخيِي [/977]. 


ن أي يوشف وه [نه]" اعتجر 
ِصَابَ الرّكاة» وَرَوَئ هشامٌ عن محمد: إذا كان لَه فل على نفقة شهر له ولجياك! 
فَإنّه يجب عليه نفقةٌ ذي الرّحِم المَخْرّم وإلّا فلا . 

ورُوِيَ عن محمّدٍ: أن مَن لا شي في يده بين ماله وهو مُكُتيِب كل يوم 
له أربعةٌ دَوَائقَ» فإنّه ْنع لثفيه وَعياله ما بتع فيه ويُلققُ قله 


ثم قالّ في «التحفة»): : ااوقول محمد أزْمقٌ7'): ومال ث شمسُ الأئمّة التَرَحْسِيٌُ 

في «شرح الكافي» إلى قول محمد وقال: : ارَوئ هشامٌ عَن محمَّد: : إذا كان عَنكِ 
في كلّ يوم دزهمًا 
إلى أقاربه ؛ لأن الاستختا 


ونفقة اله أربعةٌ دَوَانِق ؛ يُؤْمَر بِصّرْف الفضل 
الحاجة؛ فيُعتبِرٌ في جانب المُوَّدّي تيسيرُ 
الأداء» وتيْسيدٌ الأداء مؤجودٌ إذا كان كَسْيِهيفْضْلٌ عن نفقته»290. 

ومال الولَالجيَ في «افتاواةُ): إلى ما ذكرٌ عَن | 
ُجْْرُ الرّجِلُ على نفقة ذي الرّحِمٍ التخرّع با ركال له مضل عن تون ؛ حم 
يكونّ له مائِتا درْهوٍ [4/لدظلم] فصاغدً ؛ لأنّ نفقة ذي الحم المَحْرّم تج َب عل 


بي يوسّف ؛ له قال: دولا 


الثوين» بونهاية اليّسَارٍ لا حَدّ لهاء وبدايةٌ اليسَارٍ لها حَدٌ - وهو التصَاث ح فد 
يار بالتّصاب90©. 


و المي : قفق ولغ وار رقملا 

(1) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [118/5]. 
ينظر: #الميسوط» للسرخسي [154/8]. 

(؛) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوالِجيّة؛ [545/1] + 


1 


ذا كَانَ للابن القَائب مَل قُضِيَ فيه 

وَِذَابَاءَ بُوهُمتاعَهُ في تَفَقِه ؛ جار عِنْدَ أبي 
-555ك ةي و تضم 

ونقَلَ في اخلاصة الفتاوئ) عن (الأجناس0: قال في «نوادر أبي يوسف»: 
يشُترطٌ يِصَابُ الزّكاة. 

ثم قال في «الخلاصة»: هكذا قال الصدرٌ الشَّهِيدُ في «الفتاوئ الصغرئ»: 
إن انتقّصَ منهُ درهمٌ لا يجبُ . ثم قال في «الخلاصة): قال(": وبه يُفْتَى07. 

وقدّرَ صاحبٌ «الهداية» أيضا اليَسارٌ بالنّصاب» لكن فسَّر النصاب بِتِصَابٍ 
حِرْمانٍ الصّدقة» وهو أنْ يمْلِكَ ما يُساوِي مائتي دزهم فاضِلًا عن مسْكنه وثيابه 
وأثاثه وقرّسِه وسٍلاجه 


ووجْهُه: أنّ صدقة الِطر فيها مْنئ الجبادة ومَعتى المُوْنة» وهى متعلّقةٌ يهذا 
النصابٍ ء ونفقةٌ الأقارب مُؤْنةً ين كلّ وجْه ؛ فلأنْ تعلق يهذا التصِابٍ أن 
وجة المسألة في القضاء بالنفقة ة في مال الغائب عند قوله: 
مَالٍ القائب إلا لهَوْكَاِ) . 

والوئكة: ع [قبلَ القضاء]”؟' ؛ لكؤنها متفقًا عليهاء فكان 
قضاءٌ القاضي إعانةً لهم . والباقي يُنْظّر في تلكَ المسألة. 

قوله: (وَإذا بَءَ َوه متاعَهُ في تَفَقَيِهِ؛ جَارّ عِنْدَ آي حَنيفَة) ؛ وهذه مسالةً 


قوله: (وَذَا كَانَ لان [العَائِب]!" مال + قْضِيَ فيه بِتََْةِ أنه وََد بين 


(1) يعني: الصدرٌ الشهيد. كما هو ظاهر سياق: اخلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخارِئ [ق7١1١/ب/‏ 


مخطوط مكتبة ثور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 6 198)]. 
)١(‏ رزاد: ولا محالة». ارئ الصغرئم! للصدر الشهيد [ق8 /]/ مخطوط مكتبة فيض الله 


أقندي ‏ تركيا/ (رقم || ]ء 
(7) ما بين المعقوفتين: تفال رلغك. وقرف رامق 
(4) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ 2ف4ء رالغ). واراء وام 


زياد 


مدا 9 الأب إذا باع مال ابه الغايْبٍ ين المنقولات بِقَدْرٍ ما يحتاجٌ اليه 
ين التَفقة جار ولا يجورٌ له أن بيع الزيادةَ عَلى ذلكَ عند أبِي حنيفة . 

[:/+دراء] وقال صاحياة: لا يَجِورٌ ذلك 

وأجْمعوا أنه ا يي الا ا إذا كان الول صغيرًا ».قتع ذلِكَ 
لم لاي مال وليه لصي لمر . كذا في اشرح الطْحَاوِي 

وقول أبي حنيفة: استِحسادٌ» وقولهما قيامنٌ. كذا ذكَرَ شمسُ الأئمّة 
السَّرَحْسِيَ في الشرح الكافي200. 

لهُما: أنَّ ولاية الأب انقطعَتٌ ببلوغ الولد عن عفل » فلَمْ يَجُْ بيع بعد ذلك » 
كبَيُع غيره [/داءر) ين الأغارب) ولهذا ليس لد أن عه إذا كان الولدٌ الكبير حاضرًا 
بالاتّماق » وكذا لا يبِيعُه في سائِرٍ ليون كذ في التَْقوَء وكذا لا يَبيعُ عقار0!). 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوريَ» [ص/174] 
)١(‏ ينظر: : شرح مختصر الطحاوي) للأَنْب 
(؟) ينظر: #المبسوط» للسرعبِيّ [717/0]- 

(؛) قال في «الفعم» (65/4): : حاصله الفرق بين الأب وغيره بثبوت ولاية حفظ مال الابن الكبير 
العروض من ياب الحفظ ؛ لأنه يخثئ عليه التلف» وإذا ملكه الوصي فلأن يملكه- 


ابي [ق/500] ٠‏ 


الغائب » وبيع 


فف 
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كَمَا رع الْعَقَارَ رَوَالْمُونُ عَلَن الصّخِبر جو كما 


تفع ؛ لاه مِنْ جلس حَقَه. 
ؤ غاية الببان 4 

فعُلِمَ: أن ولايته انقطعث بِالكليّة؛ فلا يجوز يَئْعُه؛ ولا قْضِي القاضي بذلِك؛ 
لأنّه قضاءٌ على الغائب - 

ولأبي حَنيفةٌ: كن ولاية الأب وإِنْ زالّثْ بالبلوغ بِقِيَ أثرّهاء ولهذا صم 
استيلادٌ جارية لابن » فم بَِيَ د الولاة ؛ كان له يا 
مِن باب الحِنْظ ؛ لأنَّ العيِنٌ يُخَْى عليه الهلاك» وحِلْظ القّمنِ أَيْسَرُ ين 
العثنء لهذ كذ لوي أ مع الفزرفن عل رارغ لبي لحني يلط . 

فَلَّمّا جارّ بَيْمُ الأب ؛ كان له أن يأخدّ ِن القّمنِ مِقْدارٌ التّقة('2؛ لأنّهِ من 
جنس حقَّه بخلاف العَقّار» فإنه مُحَصَّنٌ بشيهء فلا بحتاج إلى بَيْعِه للحن ؛ إلا 


- الأب أولئ ؛ لأن الرصي يستفيد الولاية من جهته فمن المحال أن لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها 
منه: وإذا جاز بيعه صار الحاصل عنده الشمن وهو جنس حقه فيأخذه ؛ بخلاف العقار ؛ لأنه محصن 
بنفسه فلا يحتاج إلئ الحفظ بالبيع فليس للأب ببعه إلا بمحض الولاية ؛ وذلك عند صغر الولد أو 
جنونه » ومقتضئ هذا صحة بيع الأب للعروض على الكبير إذا لم يكن للدين؛ بخلاف غير الأب 
ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع ؛ لكن نقل في «الذخبيرة» عن الأقضية جواز بيع الأبوين؛ وهكذا 
ذكر القدوري في «شرحه؛ فإنه أضاف البيع إليهما فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان: وجه رواية 
الأقضية أن معنئ الولاد يجمعهما رهما ني استحقاق النفقة سواء؛ وعلئ تقدير الإنفاق فتأويله أن الأب 
هو الذي يتولئ البيع وينفق عليه وعليها. وينظر: «تحفة الفقهاء» [134/1] ؛ «التصحيح» (ص١0)671‏ 

(1) ذكر في حاشية الأصل: أنه رقع في نسخة أخرئ: «كفايته» . بدل! «النفقة». 


باب اللفقة © 


لل مخ ايف السان 7ه باجح 
بمُطْلق الولاية » وذلك عند صِغَّرٍ الولدٍ أ جنوه » وبخلافٍ ما إذا كان الولَدُ الكَبيرُ 
حاضرًا ؛ لأنّه لا حاجة إلى حِفْظ غَيره. 

ويخلاف الأمّ وسائر الأقارب ؛ لأنّهم لا ولايّة يه لهم على | ع التصوّف في المالٍ 
أصلا في الصَّمّر؛ٍ ؛ قلا يبِقَى أثرها [4/؟هظاء] بعد الكبرء والنفقةٌ فيه لا تُثْبِهُ ساتر 
لبون له حب يز القضاء على الغائيب » فلا يجودٌ؛ يلاي التق فنا واج 
بِلّ القَضاءِ وإنّما قضاءٌ القاضي إعانةٌ: فجارٌ بِيُْ الأب ؛ لعدّم القضاءِ على الغاب 


قوله: (وَإِنْ كَانَ للاين القَائِب مَالٌ في يَدِ أَبوَبْه. وََنْقَعَا ِنْهُ؛ لَمْ يَضْمََا)ء 
وهذا لنْظ القُدُورِيَ ا 
ل في امختصر الكافي»: : «فإنْ كان له عند أحدٍ مِن هؤلاء مال يي 


3 ته ولَمْ أُصَمُنه وإنْ كان عندٌ غيرهم فأغْطاهٌم ب بغَّيرٍ أمرٍ القاضي حتَّئ 
أننّقوا؛ كان ضامتًا له06"©. 

وأشارٌ بقوله: «هؤلاء»: : إلى الوالدَيْن والولّد والزُوجةء وإنما لَمْ يلزم الشّمان 
اك ب اميا بود انوك 
ما يجب عليه دَفْعُه فلا يجب الصَّمانُ؛ بخلاف الأجنبيٌ فَإنَّه مأمورٌ بالحفْظ: 


نتفي" | ا بالاتفاقء 550 


) ينظر: «مختصر القُنُوريَ» [ص/175]- 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/98]- 
(؟) وقع بالأصل: «فينيغي». والمثبت من: «قافء وفغ». رارف ولما. 


ولاية؛ لِأَنَهُنايْبُ في الْحِفْظ لا ١‏ 
ي ؛ لِأَنَ أنه ملم لِعُُومٍ ولاتيدء وَإِذَا ضَمِنَ؛ لا يَزْجغْ عَلَن 
القابض ؛ لأنَهُ مَلَكَهُ بالضَّمَانِ مَظَهْرَ أنه كَانَ برعا فيه - 


وَذَوِي الأَرْحَام بِالتَققَق قَمَضَتْ مُدَّهٍ 


القاضي ٠‏ 
وَلا يُقال: هذا قضاء على الغَائِب؛ فلا يجورٌ. 


لأنَّا نقول: نفقةٌ هؤُلاءِ واجبةٌ قبل القَضاءء وقضَاوٌه إعانةٌ لهُمْ َحَْبُ . 


قؤله: (عَلَى مَا مرِّ) إشارة إلئ ما قال عند قوله: (وَلَا يُقضَى ب 
العَائب إلا لهَؤْلَاءِ) . 

تؤله: (دَإِذَاضَنَ ؛ لا يَرْجعْ علَى القَابض) » أي: إذا ضيِنَ الأجنبي لا يزجع 
بما عن علئ القابض » وهو الأب أو الأم؛ لأنّ الأجنبيٌ ملك المذفوعَ بالعّمان» 

نوله: (رَإِذَا نَضَى القَاضِي لِلوَلدٍ رَالوَلِدَينِ وَذَوِي الأْحَام بِالتَمََوِ قَمَضَتْ 
ا سَقَطَتْ) , وهذه من مسائل القُدُورِيَ. 


(1) ذكر في حاشية الأصل: أنه وقع في نسخة أخرئ: #مدة6. بدل: «سنة1ء 


ويف 


[:!4ددام] واستدْتّى في «(مختصره) بِقّوله: د إلا أن يأدَنَ القاضي في الاستدانة 


علئِد!'2: وذلكَ لأن نفقة هؤُلاءِ إنّما تجبٌ كفايةً ّم عَن حاجيهمء فَلَمّا مضت 
المدة ؛ سقْطّتِ التق ؛ لأنَّ حاجتهمٌ انقضّث في المدّة الماضية» فَلَمْ يحْتَجْ إلى 


بخلاف نفقة الزّوجة إذا قضئ بها القاضي [لها]!'' بمدة معيو فمَقتْ 
يلوتل ينها الاي ا الة» لامسمط الفا ريا حال ماني اليب 
أن.يحصلٌ لها الاستَمْناء.غن كقاية الحاجة الماضيةء وذِلِكٌ لا تقتضي سُقوطٌ 
ننقيها؛ لأنَّ نفقة المرأة جاريةٌ مجر الديونِ» تجبُ ممَ يسار المأ إلا أن يأذن 
لَهْهُ القاذ 


في الاسندانة [:/م:مع] عليه فحينئقٍ لا تغط نفقتهم أيضًا بِحْضِيٌ 
ما أخذوةٌ بِإِذّن القاضي صار دَيْنَا على الغائب» فَلَمْ تسقّط بعد ذلك 
كَائِرٍ الدّيونِ ؛ لأنَّ القاضي لَه ولايةٌ عامةٌ: فصارٌ كأمر الغائِبٍ نفْيِه . 


قالّ في «خزانة الفقه)7"): ثلاثةٌ اهُ أحكام ُثرُّ فيه بينَ نفقة المزأة ونققة 3 ذي 
م المَحْرّم: إذا عُجلّتْ نفقتها فهلكث عندّهاء أو سُرِقَتْء أو كانت ثيابًا 
نتَجَلَتْ بتخريقها؛ لا يلزمٌ نفقتّها وكِسُوتُها إلى أنْ تمْضِي المدّة: وفي ذي الرّحِم 
المَحْرّم منه: يلزمٌه ثانيا!؟» في الحال٠‏ 


(:) وقع بالأصل: «يلزم يبا والمثيت من: «ف4ء وفغ4ء واراء و(م». وهو المواقق لما وقع 
في #خزائة الفقه» لأبي الليْث السمرقندِيَ [ق17 /أ/ مخطوط جامعة الملك سعود ‏ الرياض / (رقم 
الحفظ 7 1491 )] - 
نعم: ما وقع في الأصل قد رأيته في نخة أخرئ من «خزانة الفقه؛ [ق5 /|/ مخطوط مكتبة- 
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و ل ا ا 
قَصَارٌ إذْنَهُ كأمْرِ الْمَائِبٍ قصب ينا في ويه فا تشفط به ِمْضِي الْمُدوء 

ذإ اسكي اللفة ول يفل سن مقت الَدَذه - رمي تلن حالها - يلزقه 
نفقةٌ أخرئ, وفي ذي الرّحِم المَحْرّم: لا يلزمُه أخرئ ما لَّمْ يأكل ما عندّهء ولو 
أخدَّتْ نفقتها مدّة؛ فم مات يَسْتَردٌ نفقةٌ ما بقِيَ بن المدّة في قول محمد وفي 
ذي الرَّحِم المَحْرّم: لا يُسْتَرَدٌ إجماعا. 

وقالٌ شمسُ الأئمّة السرَخْسِيءُ في اشرح الكافي» [:/:هظام]: وإذا امتَعَ الأب 
من الإثفاق علئ أولاده الصّغارٍ ؛ يُحْبِس في ذلِكَ ؛ بخلافي سائِر ديونٍ الولد فإنّ 
الأب غيرٌ محبوس فيه لوجهئين: 

أحدُهُما: أنَّ ا لحاجة الوفْت» فهو بالمنع يكونُ قاصِدًا إلى إثلافه, 
والأبُ وجب العقوبة عند ضيه إتلاتٌ ولده» كما لو عدا عليه اليف ؛ كان 
له أن يتثلّه؛ بحلافٍ سائر الديونء ولأنَّ سائر الدّيون لا تشقط بتأخير الأداىء 
والنفقةٌ لا تصيد َيْنَاه بل تشقطٌ مُضٌِ الوفت»7"» وإنّما كتبناها تكثيرًا للفوائد » 
وإنْ لَمْ يكن لها ذِكْر في هذا الموضع في المتن. 

قؤلّه: (ثَالَ: إِلَّا أن يَأدَنَ القَاضِي نِي الاسْيدَانَةِ عَلَيْو) » استثناء من قوله؛ 
(سَقَطَتْ) وبياله مرٌّم 


ولو مودي 


> فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0714] ٠‏ 
(1) ينظر؛ «المبسوط» للسرخسِيّ [119/9]. 


الام 


جل . 
يُنْفِقّ عَلى مه وَعَلَى عَبْدِه؛ لِقَولِهِ ها في المَمَالِيكِ: 
وِنُّْإخوَائُمْ مهم الل الى تخت أَندِيكُْ وهم مما أكون ُو 
م نَ وَلَا تَعَذْبُوا عِبَادَ الله فَإِنَّ إْتَمَ وَكَانَ لَهُمَا كَْبٌ إِكْحَسَيَا وَأنْقة 
أن فيه تَطَرًا لِلْجَاتيْنِ حََّى يَقَى الْمَمْلوكُ حي وَيِقّى فيه مِْكُ الْمَالِكِ ٠‏ 
لب ييخ فا لبان 4 ب :ب #ب# يبب 00 

فَصْلٌ 

قوله: (وَعَلَى المَوْلى ديق لمعل عبدِه) . وهذهين مسائل لكوي 

والأصلٌ هنا : ما ردكا البعاري في «الصميحة بإسناده إلى أ 
عَنْ سول ال أ أنَهُ قَالَ تك َوَكُمْ جََلُم الت تخت أَيدِيكُمْ كُمَنْ 
بو ا 


55 يقارم 


يَغلبِهُمْ اماملا 00000 


قال في «الديوان): «الكَوّل: جمْع خائل؛ وقدُ يكونٌ واحدّاء وهوّ اسمٌ يقح 
على العبدٍ والأّمَة90, 


8 3 لع ب لي 2 ( 
وقال في «العَرِيبيْنَ): ١يقال:‏ هم حَوَل فلان ؛ أي: أَنْباعه» [الواحد خائل] !1 

والكَوَلٌ: الدّعاةٌ» يقال: هو يَخُولٌ عليهم ؛ أي يرْعَئ عليهم:!"». 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/174]. 

(1) أخرجه: البْخارِيَ في كتاب الإيمان/ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها يارتكابها 
إلا بالشرك [رقم/٠]‏ ؛ ومسلم في كتاب الأيمان/ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلياسه مما يلس 
ولا يكلفه ما يغلبه [رقم/1171]؛ من حديث أَبي ذَر الغفارِي و به. 

(؟) ينظر: «معجم ديوان الأدب) للفارايي [/544] ٠‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)ء ولغقء ورف ولمث» 
(5) ينظر: المَرَيْن في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهرّوِي [10/1]: 


لين 


< غابة البيان 4# 


وحَدّتَ َ الطّحاوِيُ في اشرح الآثار؛ بإسناده إن أبي لسرا "١‏ صاحب رَسولٍ 
الله وك قال: قال وَسُولُ الل كلل : «أَطْهِمُوحُمْ إار»دوم] ما َأكلُونَ؛ وَاكُْوهم 00 
هِمًا تَبْسُون0. 

ال الطّحَاوِيُ: (ذَمبَ قرمٌ إلى أنَّ على الرجُلٍ أنْ يسَوّيَ بِينَ مملوكه وبين 
نمه في الطّعام والكشوة ؛ احتجاجًا بما رَوَيْمَ00(. 

وخالفهم آشرونٌ؛ احتجاجًا بما حدّتَ الطَّحَاوِييٌ بإسناؤة إلى أبي هُريرَة أن 
رسولٌ الل وَل قال: «لِلمَئلُوك طَعَامُهُ وَكِسْوَئهُ وَلَا يُكَلَفٌ 3 العَمَل إِلَّا مَا 
مين 2*0 : فدلّ على أن للموالي أن م 


يُمَضْلوا أنفْسَهم على عبيك 


يذل على هذا انا مكو مي 
ككل قال: دنا أنَى َى أحَدَكُمْ حَادِمُةُ هُ بِطَمَاِوء فَِنْ لَمْ يُْلِسْهُ مَعَهٍُ 


لقمتبن » أو أغلة آز أقلتين نه وَلِيَ ه00 . وفي رواية الطَّحَاوِيَ: قله وي 


(1) أبو البَسَر: كعب بن عمروء شهد بدرًا مع رسول الله ل . ذكره مسلم في «الكتّى». كذا في 
حاشية: «غ»- وهم وينظر: «الكنئ والأسماء! لمسلم بن الحجاج [981/7] . 

0 أشار في حاشية الأصل: : إلئ أنه وقع في نسخة أخرى: اوألبسوهم». بدل: اواكسوهم». 

() أخرجه: مسلم في كتاب الزهد والرقائن/ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [رقم//1: [٠‏ 
اليِخارِيَ في «الأدب المغرد؛ [رقم/141]» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [5 /05]: من 

رب بن مُجاد آي حَزرّة : عن عُبادة بن الرّليد بن عُباَة بن الصّامت عن أبي البسر رللقة به. 

(؛) ينظر اشرح معاني الآثارا للطحاويّ [05/4] , 

(ه) أخرجه: ملم في كتاب الأيمان/ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 
يغلبه [رقم/1571]ء وأحمد في «المسند» [407/1؟]ء والبخاريَ في «الأدب المفرده 
[رقم/؟14] ؛ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [؛ //ا0؟] : من حديث أبِي حُرَيْرَة وذ به. 

(1) أخرجه: التِخَارِيَ في كتاب العتق/ باب إذ أتاه خادمه بطعامه [رقم/414؟] ؛ وأحمد في «المند؟ 
[1/٠+]ء‏ من طريق شُْبَة» قال: أخْبرني مُحَمّد ب زياوء سَمِعْتُ آبا حُرَيرَةَ يله بهذا اللفظ . 


باب النفقة 4 لمق 


والجوابٌ عن الحديث الذي احتجُوا به: أنَّ رسولٌ الله يك قال بلفظ: (ينْ» 
وه للتعيض [0:.ر] فإذا أطْعمَهُم الموالي من بعض ما يأكُلون» أذ كَسَاهُم بين 
بض ما يلبسون ؛ يحصل الغْرّض» فلؤ كان المرادٌ النَسويةٌ في الأكل والكشوة؛ 
لقال رَسولٌ الله :ِل ما تأكُلونَ؛ ومثل ما تلْيسونّ. 

ثم اغلم: م ةي ارو ا ا ير على 
تفقته» كالعبد والأمة والمُتَبر وأمٌ الولدٍ؛ لِمَا "© فإنٍ امتتع ا 
الانفاق ؛ فكل من يضلح للإجارة يق علي ين جرت ؛ نظا مجنب المولئ والعبد 
جميمًا ء لأنَّ العبدٌ لا يملك [ويبقَى ملك المولئ على حاله]20. 

وكلٌ ما لا يلح للإجارةٍ - كالعبدٍ الزّمنء والجارية التي لا يواجر يلها - 

يُجْبَرُ على الإنفاق» أو يبيع القاضي إذا رأئ ذلِكَ إلا لتر عمد وأ الود 

مسبو د لوبي هُماء وكلٌ مَنْ لَمْ يكن مملول 
المكاسِب والمّنافع ؛ فإنّه لا بْرُ علئ نفقته ٠‏ 

وكذلِكَ لا جر على نفقة سائرٍ الحيواناتٍ في ظاهِر الرواية؛ لأنها ليسث 
من أهلٍ الاستخقاقي ؛ يخلاف المي ٠‏ 

وعنْ أبي يوسّف: : يُجْبر ؛ لكَلَا يلزمَ تعغذيبٌ الحيوانٍ بلا فائّدة90©. 


١‏ أخرجه: الطحاري م رح معاني الآنار» [791//4]ء من طريق أ لزنا عن الأغْر 


062( هين المسقرة زيادة من: قفاف ولغ وقرقف رقعاء 
(:) ينظر: «فتح القدير؟ [4510/5] ١‏ «البناية شرح الهداية» [/1/11]» (البحر الرائق» [980//4] . 


م2 
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َإدلَمْ بحن لَهما تَث ب بأ َانَ عدا رمآ جَاريَة ‏ لا ماج مله - 
جر المؤّى عَلَى َتْعِهمَاء وَفِي البيعٍ إيقَاءٌ حَنَهِمَا وإبقاءُ حَقٌّ المولئى بالخلف 
خلاف تققد جَةِ ؛ لأنها تصير دينا فكان تأخيرا 3 + نويع اع ميمه م20 


لاسي ا 7ب 
قوله: (وَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كنب ؛ بن كَانَ عَتِدا رَمِنَا أو جَارِيَةَ - لَا يُوَاجَرُ 
- أَجْرَ المَوْلَى عَلَى بَِِهِمَا) ٠‏ 


والضميدٌ في (لَهُّمَا) و(بئعهِمَا): راجع إلئ العبد والأمة. 

ال في «شرح الأقطعة: («ما ذكرّه م ين ابيع : قينبغي أن يكونّ علئ قل أني 
يوسّف ومحمّد ؛ لأنّهما يَريانٍ البيعَ على على الح أجل حقٌّ العَيرِء فأمّا أبو حنيفة: فإنّه 
ا ل لبه 

قوله: (وَنِيِ البيع يفا" حَفهِمَا) » وهو مصدّرٌ أوْقَى يُوفي» وقؤله: (7إ: با 
حَنَّ المؤلى) وهو مصدرٌ أبْقَى ينتقي . 

قوله: (بالخَلّفِ)» أي: بالنّمَنِ. 

:يجلا لق )+ توت بقويه: (أَجْبرَ المَؤلى عَلَى بَنعِهمَا). 

يغني: أن لعب والأمة إذا َم يكُنْ لهما كشب » وامتتع تع المؤلى مِنْ إنفاقهما!7) 

ا جر علئ بوهم ؛ بخلافي لوج ؛ فإنَ الرّوجّ إذا امتقع ين إثفاقها”. ب يبر عل 
ارين ؛ لألّه تم إذالَمْ يبر على البيعج ؛ يلزمٌ إبطال حنٌّ العيدٍ والأمَة أصلَا ؛ ؛ لأنّ 
نفقة العبد والأمّة لا تصِيرٌ دَيْنَا على المولى . 

وفي الرّوجة إذا لَمْ يُجَْرْ على تفريقها؛ لا يلزمٌ إيطالُ حقَّها؛ [لأنّ 
(1) ينظر؛ اشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [1/ق/8١1]‏ . 
)0 وقع بالأصلة «إتفاق». والمثيت من: #ف4ء والغ1ء رارق ولم6. 


() وقع بالأصل؛ «اتفانهما». والمثبت من؛ «ف4, و«غ4. وار)ء و3م6. 
(4) وقع بالأصل: «اتفاتها»- والمثبت من! «ف4؛ وغ رئر) ؛ وهم 
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عَلَى ما ذَكَرْنَا وَتََقَةُ الْمَملُوك لا تَصِيرُ دَْنَا نَكَانَ إبطَالاً» وَبخلاق سار 
الْحَيَاَاتٍ ؛ أن لَيسَثْ مِنْ أَهْلٍ [.<<ار| الاسْتِحقَاق اب يُجد عَلَى تنَْيهَا إلا 
يا بداقيمًا م اللوتقالى : لِأنّهُ جك هن عَنْ كديب الحيوَان وَفيهِ 
ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ وفيه إضاعةٌ سه ع لم ام لوه لاه وررعرج هله وود ممع 
وو 95ج عاو بحي 02 
نفقتها]("2 تصيرٌ دَيْنَا بقضاءٍ القاضي » وأيضًا إذا أَجْيرَ على البيِع ؛ لا يفوت حي 
| لحموام] المولن ين كل وجه؛ يحل ل الف - وهو الشمنُ . - وإذا جر 
على التّفريق يفوثُ حقٌ اوج ين كل وجو؛ لعدم الحلفوء فلهذا غير المؤلى 
علئ البيع ولَمْ ب يُجَْرِ الزّوجُ على التّفريق . 

قوله: (عَلَى ما ذَكنَ) إشارة إلى قؤله: (يخاف َف رواج دا َى ها 
0 تَجِبُّ مَعَ يَسَارِهَاء فلا تَشقّط). 


لِكَ) ؛ أي: في الامتناع عَنْ إِنْفاقيٍ الحيواناتِ تعْذيبُ الحيّوان. 


قوله بر بسي عد واي ل ل 


ومع وات ره لكي قله وكثرة الالو وَإضَاعة المالو9©. 
وأدُ البنات: فتن أحياء » قال تعالى: «وَإوا ألْمَوَْردَةُ شيكت © [التكوير: ه] ٠‏ 
ويُرْوَئ: «ومَنْعَا2"70؛ أي: حرّمَ منْعَ الواجب عليكٌ مِن الحقوق» أل ما 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اقااء ولغ4؛ واراء وام», 

(؟) أخرجه: البُخْارِيَ في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب ما ينهئ عن إضاعة 
المال [رقم/77007]؛ ومسلم في كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: 
والنهن من مم هات » وغو تلع من أداه اء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه [رقم/087]؛ من 


(©) هو لقْظ مسلمء ورواية للبُخارِي. 


11 © كتاب الطلاق «* 


وَعَنْ أبي موسق ©ه: أَنَّهُ يُجْبر والأصح ما قلنا- 

86 د غاية البيان #©>- 
لا يجل لكم من أموال النّاسِ ‏ 

و«كَثْرَةَ السّوَالِه: أي مسألة النّا اس أنوالّهم» ٠‏ أ و الشّؤال عن الأمورٍ وكثرة 
الث عنها. قال تعال: (8 تدواع أقية رن يد ذَي تود 4 السع: 2 
وقال تعالى: «وَلَا حَحَتَسُوا 4 [الحجرات: ٠]‏ 

قوله: (وَعَنْ آي يُوسُقٌ: أنه يُجْبر) [:,م]ء أي: يُجْبر مالك الحيوانات 
على التّئقَة عليهاء 

أراة به: ما ذكَرَه أبو جَعفرٍ طحاو في «امختصره) وقال: «وقد رَوَئ أصحابٌ 
«الإملاء؛ عن أَبِي يوسّف ‏ ولَمْ يَحْكٍ فيه خلاهًا ته وبينَ أي حنيفة -: أنه يُجبر 
أربابُ البهائِم على التّفقة عليْها أوْ على بيّعها» . قال الطَحَاوِيّ: «وبه نأخذ»20 . 

قال أبو بكْر الرَّازِيَّ: «وبُمْبَهُ أنْ يكونَ ذهب فيه إلى ما رَوَئ مِن الآثار في 
التي عن تعذيبٍ الحيوان)(2. 

قوله لحفظام]؟ (وَالآصَح: ما قُلما)؛ أي: لا يُجْبرٌ علئ إنفاق سائرٍ 
الحيّوانات ؛ لأنّها ليسث من أمْل الاستخقاق. 

وهداأدة كات الطلذق» ا[مرْفْت يَنَ'قَرْحِه يعون الكلاق» بعد المؤد من 
سَفْرة الحج في المرة الثانية إلئ العراق؛ في صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة » 
والحمدٌ لله رب العالّمين: وصلواته على سيّدنا محمّد وآلِه أجُمعين]0©. 

هلام مهلاج 

(1) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/118]. 


(1) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ 4/0 77] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء والغ4ء وااراء ولم4. 


5 داقن رونا رسع 0 
عُْضَاءِ بالأعضاء. 


ما فرع عن تبان الطلاق: شيع في بيان العتقي ؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهُما إسقاط 
الح ؛ إِلَّا أن الأوّلَ قُدّمَ لمناسبة التُكاح . 
ثم الإشقاطاتُ أنواعٌ تختلف أسماوًا باختلاف أتواعها: 
فإسقاطً الحقٌّ عن الرّقُ؛ يق . 
وإسقاطٌ الحقٌّ عن البْضِع : طلاق. 
وإسقاطً ما في الذّمّة: براءة. 
وإسقاطٌ الح عن القصاص والجرّاحات: عَفُوِ 
ثم الَليلُ على وقوع المنو: قوله تعالى: « تحر تقو 4 [الساء: .| - فلؤلا 
أنه لا يقع ؛ لّمْ يوجبه الا عليئا؛ وقول رسول الله 5: «آَبْمَا رَجُل أَعتَقَ امرَأ 
مثلماء دَ الله كل عُضو مِْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنّ النَّارا '“؛ رواه الْبْخَارِيُ في 
«الصحيح» بإسناده إلئن أبي ور عن الَبَيّ كو وهكذا روئ مُلِمٌ آيضًا ؛ 01 


(5) أخرجه: البْخَارِيَ في كتاب العتق/ ياب ما جاء في العتق وفضله [رقم/1781]: من حديث أبي 
هُرَيْرَة جؤلة يه 


غاية البيان 
في ردك قل: دلا شري شني'" إلى أيرالسيك]” 0000 

وروئ مسلِمٌ أيضًا في «صحيحه» بإسناده إلئن أبي هُرَيْرَة عن رسول الله 
يك قال: «مَنْ عمق رَكَبَة حك الثة ِكل عضو مِنْها عْضْرًا من أَعْضَائِهِ مِنَ النَارِ 
حَنَّى قَرْجَهُ بفَزجو/". 

وذكَرَ محمد بِنُ الحسن في «الأضل»: عَنْ أي يُوسْفَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
مُسْلِم المَكيّ عَنِ الحَسَن» عَنْ أَبِي الدّْدَاءِء عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: ١مَنْ‏ لَب 
بِطَلَاقٍ [/«مداء] أ اق فهو جارد و0 

ونزكث هذه الآية: وول 
عن عْمَرَ بْن ن لكلاب قال: «مَنْ 


لد هُيُوًا »4 [البقرة: 551] في ذلك » 5-75 
كلم بلاق أو عاق أ نِكَاحٍ فَهُوَ جا 


يقال: عق يغْيق عِْمّا وعَكاقًا» وأغتقّه سيّدّه إغتاقًاء 


قال أبو حاتم الرَازِيَ” في كتابه: «مغنى أعتَقّه ؛ جعلّه عَتِيقًا » والعتيقٌ: الكَريمٌ : 

)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب العتق/ باب فضل العتق [رقم/4 ٠‏ 19] ؛ من حديث أبي هْرَيرَة يفة به 

(؟) ما بين المعقو: : ققاف وقغف رارك رقمل 

() أخرجه: البخاري في كتاب كفارات الأيمان/ باب قول الله تعالى لحر يَقبَة 4 وأيّ الرقاب 
أذكن [رقم/ ]7770‏ ومسلم في كتاب العتق/ باب فضل العتق [رقم/5 ٠‏ ] من حديث أَبِي 
هري لله به. 

(:) أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [74/0/ طبعة: و 
القطرية ] عَنْ بي يُوسُفٌء عَنْ إسْماعِيل بْنِ مُسْلِم المَكُي» عَن الحسن » عَنْ أي الدَّْداءِ يقة به 
قال الهيثمي: «رواء الطبراني ؛ وفيه [سماعيل بن مسلم المكي». ينظر: «مجمع الزوائد؛ للهيثمي 
[غلة كا 

)2( يعني: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروق بالمبسوط» [5 /0+/ طبعة. الأوقاف القطرية] . 

(7) أبو حاتم الرازي عند الإطلاق: هو محمد بن إدريس الإمام الحافظ المشهورء وليس هو المراد هنا :- 


الأوقاف 


كن 


2-2-2-2 اغاية البيان 5 


3 ن؛ إذا كال له جاة» وعَتَفْتُ: : إذا مذت يقال يس من ألي: 


سبَِتْ وتقدَّعَثُء قال الكَّائ60: 


عقَجَآقة" دقري نا + فلي لَهَا وإ يك مَرَمْ 

ورجُلٌ عَتِيقٌ: أئ: كَريمٌ» وائرأ عَتيقة» ونساءٌ عَوَاتِقُ ثُء وقال: أعتقّ فلان 
رقبةً ؛ إذا أعتّق عبدًا أو أَمَةّ» وحُْصَّتِ الرّقبةٌ من بين سائرٍ الأغضاء؛ لأنَّ ملك 
الصّاحبٍ له يمنزلة لحل في ريت فإذا أعَةُ فقذ حَلَّ ذلِكَ الحبلٌ من رقيته». 
هذا كله كلام أبي حاتم في كتاب: : «جلية الفضلاء» 9 . 


والإعْتاقٌ: إزالة مِلْكِ متَجّر مُنْضٍ زوالٌ كله إلى العتق » وهذا عند أبي حنيفة . 


- وكان يَجْمّل بالمؤلف أنْ يُمَيّرَ المراد ؛ ذَرًْا للالباس. 
والأقرب أنه: أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الرازي الكَنّيَّ ٠‏ ذكره أبو الحسن بن بابويه 
في «تاريخ الرّيّه وقال: «كان مِن أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة ؛ وسمع الحديث كثيراء وله 
تصانيف». من كتبه: «الإصلاح» و(أعلام النبوة»: والزينة قي الكلمات الإسلامية العربية»» 
وكتابه الأخير من أجَلٌ كه وهو في فِفّه اللغة والمصطلحات. (توفئ سنة: 817 ه) . ينظر: «لسان 
الميزان» لابن حجر [444/1]؛ ومقدمة تحقيق كناب: «الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» 
لأبي حاتم الرَازِيَ [57-13/1] ٠‏ 

الف هر أوْسُ بن حجر في جملة أبيات أخرئ ٠‏ بنظر: «دبوان أؤس بن حَجَر» [ص/8١1]‏ - 
ومُرادُ المؤئف ين الشاهد: : الاستدلال به علئن أن العتق بأتي بمعتى التقدّم والسيق ‏ 

(؟) ومعنى الأيّة: اليمين؛ وهو ين شعْر أؤس بن حجر يقول: لا مطلتَ لها؛ لأنه يخْنّث فيهاء وما 
بعد البيت قوله: 

بأنَالمَنْرَمَدْعَلِمَت مَمَدٌ » عَلَيّوَجارَئي يني حَرامٌ 

يربد: أنه لا يغْدر ولا يحو كذا في حاشية: لف4؛ ولغ»- والم2. 

(©) لَمْ نر أحدًا ذكّر هذا الكتاب في جملة أبي حاتم بعد مزيد النظرء ولا ذَكَره له محَميٌ كتابه 
الكبير: «الزيتة في الكلمات الإسلامية العربية» [71/1- 58]: مع استقصائه في تتبع ذلك 


لوكا 
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والعِتقٌ: الحُرّيّة الحاصِلةٌ بعد المِلّك . 

وقالا: الإعْتاقٌ إْباثٌ المْقِء والملّك: عبارةٌ عن المُطْلقٍ الحاجز”" . 

والرنُ: عبارة عن معّى إذا يت في الآدَِيَ صحّ تمذكُه» والباقي بعْرَفُ في 
كتابنا المؤسوم ب«التئيين2970. 

وشرط الإمُتاق: أن يكونّ المُمْين حرا بالعًا مالك 

وسيبّه: التَكلُمُ بألفاظٍ المبتي صَريسًا أ كناية؛ إذا وُجَدَتٍ النيّةُ والولكُ في 
القريب- 

مر وقكتهة لف لمكن 8 الصاور ين الأهْلٍ مُْضَانًا إلى :السحل.. 

[وحْكْمُه: زوالٌ المِلّكِ ؛ أو ثبوث العِْق » علئ [:/«دظام] حسب الاختلاف 
في تَفُسيرٍ الإغتاق]29. 

وقالٌ في «التحفة): «الإعتاقٌ أنواع: 

قد يكون مُرْبدَ وطاعة لله تعالى ؛ بأنْ أعمّنٌ لوجْه الله تعالى ؛ أو نوئ عن كفَارةٍ 


(1) وقع في (غ4؛ واار]: «الحاجرة؛ بالراء المهملة في آخره» وكلاهما صحيح ٠‏ فاليلك: يحْجُر أو 
يخجز التصرّف الشرعِيٌ عن غ من اتصف به. ينظر: (الكَُيّات» للكَفرِي [ص/803] . 

للمؤلف [1007-54/1]. 

م في حاشية الأصل: (عطنًا علئ قرله: وسيبها . 

(:) ما بين المعقوة ادة من: #ف! , ولاغ8: واارا ؛ ولام». وهي مذكورة بالأصل» غير أن الناسخ 
ومّع عليها علامة الزيادة هكذا: (من. إلى): وكان عادته أنه يزيد علئ تلك الإشارة بالحاشية 
بقوله: ازائد»؛ ولّمْ يفعله هنا؛ فكأنه تراجّع عنه ؛ غير أنه نْسِيَ أن يكشط تلك الإشارة من المنن٠‏ 
وقد وقّع له هذا السهو مرارًا . 


ا كتاب العَنَاقَ 4# 


للد 


َالَّ: وَالمِنْقُ بَصِحُ مِنَ الخ البالغ الال في مذكه صَْطُ الزيّة؛ أن 
الم لا يِصِحُ إَِّا في املك وَكَا ِلك لِلْمَمْلُوك وَالبنُوم ؛ لأنّ الصّبِي لَنِسَ مِنْ 
أذ لِكَوئِ صَرَرًا طَاهِرا وَلِهَذا ا يمك اللي عله وَلْمَلُ؛ أن الْمَجئُونَ 
َس ِل لِلتّصَوْفٍِء وَلِهَذَا د مَلَ الَْاُِ أَحيِفْتُ وَأَنا صب كَالمَُْ كوه وَكَذا 
ال لل سس امج فاق الباق اا 

وقد يكونٌ مباحًا غير قُرْبةٍ ؛ بأنْ أعتقّ مِن غير ني أو أعكق لوجْه فلان. 

وقد يكونُ معصية ؛ بأنْ قالّ: أنتَ حُرٌ لوه الشَّيطانِ» ويقمٌ العنقٌ أيضًا؛0©. 

قوله: (َالَ: وَالميْقُ يِصِحُ مِنَ لحر البالغ العَاقلٍ في ملْكِه): أي: قال 
الُدُورِيُ في «مختصره)(0©. 

أمّا اعتبارٌ الحرّيّة: فلأنَ الاعتاقٌ يقتضي سابقة التمنّكٍ والعبدٌ لا يملكُ 
شينّاء فلا يصح إعُتاقه . 

وأمّا اعتبارٌ البلوغ والعقل: : فلأنّه إزالةُ إيلك» وفيه ضررٌ ظاهرٌ» فلا يصحٌ 
تصدُفُ الصبيٌ والمجْنون فيما فيه ضرّرٌ» كالطّلاق. 
يؤيدُه: قوله فا: (رُفعَ اقلم عَنْ نَلَاثِ: عَنِ الَائمِ حَتّى يَسْتَِقط وَعَنٍ 
المَجنُونِ حَتَّى يفيقٌ » وَعَنِ الصَّبِيُ حت يَْلِم90. - 

وأمّا اعتبارٌ أنْ يكونّ العبدٌُ في مِلكه: فلقزله 48ا: «لَا نَذْرَ لان آدمّ يما لا 
يَمْلِكُ وَلَا عِنْقَ لَهُ فيا لَا يَمْلِكُء وَلَا طَلاقّ لَه فيا لا يَْلِكُ0!*©. رواه الترْمِذِيّ 


في اجامعه) بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ َي » عَنْ أبيهء عَنْ جَدُ. 


الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [198/1]. 
امختصر القُدُوريَ» [ص/09١] ٠‏ 
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إِذَا َال اند وَنا مَجْنُونٌ وَجُُونُهُ كَانَ طَاهِرًا وٌجُودٍ الْإسْتَادٍ إِلَى حَالَةٍ 


لا ينقد نه للد حلد: «لا عق يماللا يمل" ا بن 51م . 
َإِذَا َال لِعَبدِِ أو آمَِو: «آنْت حر أو مُعْتقٌء أو عَتِيقٌ ‏ أو مُحَرّن أذ قد 
5 انق آَم ْنَا 


77 7ت لخي بويد بحي كج تعر عو د 
1 


اعلّم: أنَّ الألفاظ الي تُْمَعملُ في باب العَعَاقٍ عَلى ثلاثة أقسام0؟): 


أحذها: ما يعْيَقٌ بغير اليّةِ. 


والثاني: ما يعيقُ اليه . 


(1) في حاشية الأصل: #خ: لا يملك6 

(1) وفع بالأصل: «الصبي والمجنون». والمثبت من: «#ف؛. وااغ4» وارف) و2م6. 

(ع) ينظر: #سختصر القُدُورِيَ [ص/هلا1] - 

(؛) ينظر: «تحفة الفقهاءة [2181/1 185]ء «بدائع الصتاتع؛  ١<7/9[‏ ١307]ء‏ «الفتارئ 
التاتارخانية» [/177]ء #الجوهرة التيرة» [47/1 - ه 8 ]ء 9الدر المختار» (14/6) » «الفتاوئ 
الهندية» ٠]41١/1[‏ 


144 


سس اي الا #8 بي 
والثالث: ما لا يعْتق وإنْ نوّئ به العنق . 
أمّا القشم [لددواء] الأَّل: فقالٌ في عَتَاة 
حر أذ أعتقئّك , أو حرَّرْتُك, أو أنتَ عتينٌ؛ ؛ عَتَقَ في ذَلِكَ كله ؛ إلا أنْ ينوي به 
الخبر بالباطل » فيدَيّن فيما بينه وبين الله تعالى , فلا يَغْينَه وإِنْ قال لمَبيِه: هذا 
مؤلاي؛ عَتَقَ في القضاه. 


وفي انوادر هشام) عَن أبي يوسّف: لو قال رجُلٌ لآتر: أنا مؤّى أبيك» 
عق أبوك أبي وأمي ؛ فإنّه حُرٌ» ولا يكون عبدًاء وكذلِكَ ل قالَ: آنا مؤلئ أَبِيكَ 
- ولَمْ يقل: أعتقِي ‏ فإنّه خرٌ» ولا يكو عبد لأنّهُ قد يكونُ مؤلّى من قبل جَدّه . 
ولو قالّ: أنا مؤلى أَبِيكَ أَعَْيِي ؛ فإنّه تملولً؛ لو جحدّ الوارِثٌ أن يكونّ بوه 
أعتقه ؛ إلا أن يَجِيء بالبيئة . 


وفي الهارُونيَ”": إذا قال لأمّ ولِه: أنتِ حرّة» | قالَ: نويتُ أنَكِ حر ين 
عَمَلٍ ؛ أو من دُخول بيت ؛ لَمْيُدَيّن في القضاء, ولا فيما بِّْهِ وبين الله تعالئ؛ ولا 
يَسَعْه أن يقرَيها . 

وقال أبو يوسّف في «نوادر هشام»: يديِّنُ فيما به وبئنَ اله تعالى . 

وأما اسم النّاي: ‏ وهو اندي يق إذا نوئ العتق ‏ فقالٌ في عاق «الأصل»: 
الو قال لعَبِِه: لا سَبِيلَ لي عليِكَ » أ لا لْكَ لي لِك ؛ أو قذْ خرجْت ين ملكي ؛ 
تق إن نوئ العتق » ولا يق إن َيِه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالي»77». 


(1) ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط» [15-76/0/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(1) مضى أن الهارُونيَ أو الهارُونيّات: هي المسائل التي جَمَمَها محمد بن الحسن الشيبانيع في ولابة 
هارون الرشيد- 


(6) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [10/8: 15/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية]. 


"تتتتك““كتكة515كتكتكتكتكتكتتى0 0 000044444001 
وفي «نوادر ابن سَمَاعَة عن محمّد: لوْ قال لِعبده: «لا سَبيلَ لي عَلِيكَ إلا 
سبيلُ الولاء» ؛ عََقَّ في القضاءٍ, وإنْ قالَّ: «لا سَبِيلَ لي عَليك إلا سبي المُوالاة» ؛ 
لم يَعغْيق. 
وفي «نوادر أبي يوسف» ‏ رواية ابن سَمَاعَة : لو قال لعبده: «أنت حو 
؛ عَتَنَ غلامه إن نوئ العتقّء وكذْلِكَ الطلاق إِنْ توىء ولو 
تَهَجَّى سجدة [«اددطام] الثّلاوةٍ؛ لَمْ يَجِبْ عليه أنْ يَسِجُدَها. 


وَقَرْقٌ [:.<د] ما بِينَهُما: بأنه لو كتبّ السجدة ؛ لَمْ يجب عليه أن يسجُدٌ, 
فلو كنب الطلاقٌ أو العتق إلى امرأيه ؛ عَتَقَ العيدٌ وطلقتٍ المرأةٌ: 


وأمًا رهجي اق «الأصل»: 


أؤ قال" ل ل لكي حل قن - لم يعيق00, 

وقالٌ في «الهارُونِيَ»: إذا قال لا سُلطانَ لي عليكِ - وهو ينوي العتقٌّ - 
صارّث حرّة. 

ثم اغلخ: أنَّ الألفاظ الي يقمُ بها الع: صريحٌ وكناية. 

أما الصَّربحٌ: فيقعُ كيفٌ كان ؛ سواءٌ استعملٌ بلفْظ الصفةء كقوله: أنت خْرٌ 
أو أنت مُحرَّرء أو أنتَ عتيق ؛ أو بلقْظ الإخبار» كقوله: حرَّرْتّك» أو أعتفتّك» أو 


(1) هجا ومَجّى ‏ بالتخفيف والتشديد : إذا نطّق بحروف الهجاء. ومّجا الكتاب هَجْرًاء رهِجاءً؛ إذا 
قرأه وتعلّمه . ينظر: «المعجم الرسيظ» [40/0/1/ مادة: هجا] . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [71/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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لل 


كاد ني لجار قد ل نان في اموت لعي اج كا في 


به الإ و أنه خرٌ مِنَ العَمَلٍ ؛ صُدَّقٌ دِيّانَة؛ 
هُ ولا يَدِينُ قضاءًا ؛ لأنه خلافُ الظاهر. 
< غايةاليبان 8ه 
بلفْظٍ التّداء » كقؤله: يا حُرٌء يا عتيق: أويا ُحرّر؛ٍ وذلك لأنَّ هذه الألفاظ صريحٌ 
في العتتي» فلا يفتقرٌ الصَّرِيحُ إلى اليه . 
غايةٌ ما في الباب أنْ يقال: : إن في لظ الخبر احتمالّ الكذِب » فبنبغي الا يف 
العتقٌ بالاحتّمال» لكنا نقول: : اللفظ وإِنْ كان للإخبار وضْعًا ؛ جُعِلَ للإنشاء شُرْعَاء 


فَلّمْ يحتمل الكذب. 
قال بعضئْ المحمّقينَ: الكلام الإنشائي ألا يححملٌ صِدُكًا ولا كذبّاء بل 


هو موضوءٌ لنزعٍ ين الكلام مُحقق في الي ليك لا اسبازين ارج يخزاة له 
5 ل صقا ولا بمخالفة فيُسّى كذبّاء كقولِلكٌ: قُمْ؛ واقعُدْ فَإنَّه لطلب محقّق 
بيه اسم 0 0 


بهِ الإِخْبَارَ البَاطِل أو آَنَهُ حُرّ مِنَ العمل صُدَّقَ 
1 واحدٍ من هذه الألفاظ ‏ وهي قوله: أنت خْرٌ: أو 
» أو أعتفتّك ‏ الإخبارٌ الباطلّ - يعني: الكذِب - أو 


16 و كل 
(1) وقع بالاصل: «نحو قوله: أجرْتُ ؛ يدل على أرذتُ أو وكلث». والمثبت من؛ «ف» ء ووغ» ‏ وهرءء 
وهم 
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خش لأّه يدا ما هو صَرِيحٌ في ال 

وَهُوَ لِاسِْحْمَار الْمُتادئ بِالْؤطف الْمَدْكُورٍ هَذَا هُرَ حَِيمَُهُ َبِقْقَصِي تَحَثّقُ 
جف هاية البيان 4 

قال: أردثُ أنه خُرٌ وِنّ العملٍ أي: لا أسكميله في عمّلٍ [ما]20 صَدّق دِيَانة 


يغني: : يما نه وبين لله تعالى ؛ حت لا يي ديانة؛ أن الصيغة للخبرٍ وضمًاء 
وَالخَبَرٌ يحتهلٌ ذلكٌ» ولكن لا يُصَدٌ يُصَدَقٌ قضاءً؛ لأنّه خلاف الظاهِر- 

وقالٌ في «تحفة الفُقهاء»: «لوْ قال : «أنت خُرٌ ين هذا العمل »» وسمّى عملا 
معيّنَاء أو قال ل ا بم 
يعجرا ؛ فإنْ عله خرًا في بعض الأغمالٍ » ؛ أو جِعَله حر عن الأعمال كلّها في بعض 
الأزمان ؛ ب م ددا عار كه راد يه البغض)7, 

قوله: (وَلَوْ قَالَ لَه: ايا حُوٌ يَا عتِيق) ؛ يَمْيقُ) ؛ ذكرة بسبيل التفريع لمسالة 
القدُوري. 

قال في عَتَاق «الأصْل!: «لو قال لعئده: «يا عتيق» يا خُرّء يا مولاي» ؛ عَنَقَ 
في هذه الثلاثة غ5" ؛ وذاك أنه ناداه بما هو مؤضوعٌ للحرّيّة ؛ فاقتضئ تحقيقٌ هذا 
الوضفب فيه؛ بخلاف قوله: يا ابني ؛ لأنه لَمْ يناده بالَّْظٍ المؤضوع للحُرَيّة: فكان 
الغرض مجرّد الاستخضارٍ. 

وقالٌ في «الأجناس2!70: لو قالَّ: (يا خُرّ انس ء عَمَق في القضاءِ . 


وفي انوادر هشام”*12: لو سمّى عَبْده خرّاء فقال له: يا خْرٌ؛ لا يَعْبيق ؛ إذا 


(1) ما بين المعقو 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [993/6]- 

(©) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسرط» [/15/ طبعة: وزارة الأرناف القطرية] . 
(4) ينظر: «الأجناس» للناطقي [0/1*]. 

(ه) ونع بالأصل: «ابن هشام». والمثبت من: «ف4. ولغ ؛ رقر»ء وهم 


يادة من: قف4ء وقغ» ٠‏ وار4ء والم1 


م 


ولو تاقاةةيا 00 


ا ل ا لمشت 2 0 
كان اسمّه حرٌ معروقا. 

وفي «الهَارُونِيَ [:/»«ظام» لو قال لأم ولِه: يا حرّة. أو قال لها: قومي يا 
حرّة؛ وتعالَئ يا حرّة» أو اذمّبي يا حرّة » ولو قالَ: ما أردث العتقّء إنما 
أردثُ الإكُرام ؛ دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى ولا يُدَيّن في القضاء. 


قؤْله: (وَآَنَهُ تت" مِنْ جِهَي) أي: أنَّ الوصفٌ ‏ وهو الحريّة ‏ ثبت ين 
جلة الشاوي جوإنا قي يهذا ؛ احترارًا عن مثل قوله: يا ابني ؛ لأنَّ الوضفٌ ‏ وهو 
البنوّة ملا لا يمكن”" [:.مر] إثباه ين جهة المُنادِي ؛ لأنَّ المُتخلق من ماء 
الغيْرٍ لا يكون ابنًا بهذا التّداء » وسَحِيءٌ إنْ شاء الله تعالئ . 


قوله: (وَسَْرهُ مِنْ بَعْدُ)ء أي: في مسألة: يا ابني » ويا أخي . 


ع دعو 


قوله: (إلَا إدَا سَمَاهُ خرًاء كم اهيا خْر) اسطناء ين قوله: (يَْيقٌ) . 
بالخ قال 


() آزاد: لنْظ فارسِي بمعئئ: الحر. ينظر: «فرهئكق أبجدي /قاموس عربي - فارسي» لرضا مهيار 
[صض/م]. 

(1) وقع بالأصل: «وإنما ثبت». والمنبت من: «ف4؛ والغفء وقراء رقمل 

(؟) وقع بالأصل: «يكن». والمثبت من: #ففء والغاء ولراء والم1. 

(؛) آزاد: لفظ فارسِيّ بمعنن: الحر. ينظر: «فرهدك أبجدي/ قاموس عربي - فارسي» لرضا مهيار 
[ص/ىم]. 


20000 
قوله: (وَلوْ نَادَاهُ: يَاآرَاده؛)-3 


يَغِْقُ) » أي: قال المشايحٌ: 
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وَكَذَِكَ لَر قَلَ: «رَأْكَ خز أَوْ وَجْهُْكَ أ رَتبمْكَء أو بَدَئْكَه. أز 


خْرَ؛ لأَنَّ مذ لقا يدها عَنْ جمِيع الْبدَنِ وََد مر في 


وإذا قال لعئده: «ياآرَادَ مد ؛ اختلفٌ المشايحُ فيد قال بعضهم يَعْتْلُ » وال 
بعشّهم: لا يي , ويه أحَ1َ الفقية أب الث في «النوازل ؛ أنه إذا قبل راد راد 
به: الع » وإذا قيلّ: آرَادَ مد ؛ يراد به: الإنسانيّة : ولا يُرادُ به: العَاق97. 

قوله: (وَحَذَلِكَ لَوْ قلَ: «رأئك جر أز وجمك» لز رقتك؛ هلك » 
َو مَالَ للأمة: مَرَجُكِ [خرَ]0"): وهذه من مسائلٍ القدُوريَ”. يغني: كذلِكَ 
الحُكُم إذا ذكرٌ هذه الألفاظ » يغني يني ؛ أنه أضافٌ الاق إلى جزء مير عن 


جَمِيع البدَنِء فيغبت به العَتَاق» كالطلاق إذا أضاقَهُ إلى هزه الألفاظ . 


وكذلِكَ إذا أضاف العتَاقَ إلى جُزْءِ [:/:<دا») شائع ؛ كالتّصفب والقّلث» وما 
شه ذلِكَ : كما في الاق ؛ يخِلافي م إذا أضاقٌ العتلّ إلى جزء مين لا يمير به 
عن جميع البت؛ اليد والزئخْل؛ لا ب ب التاق ؛ كالطلاق » وفيه يلاف رُثر 
: 20# وقد مرّ بيانه في باب إيقاع الطّلاق ٠‏ 


ن «قاق وقغاء واقراء ولا 
() ينظرة لس شي ساسا 

(4) وقع بالأصل: «جزء معين». والمثبت من: «قفةء واغف ورف وهم» م 

لبين» [ص/١١١]‏ ؛ واروضة الطالبين» للَوَرِيَ [53/4]- 
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وإن أضائَهُ إلى + جْزْءِ شَائِع يَقَمُ في ذلِكَ الجزء َوَسَيَأنِيِك الاتلاف فيه 
إن شاء اللّه تعالى . 


َإِنَّ أضَاته إلى جْْء معي لا يد به عَنْ الْجْملة كَاليدٍوَالرّْلٍ لا بَمَُ 
0 2 وَالْكَلَام فيه كا م في الطلاق وقد بَينَامُ 

َل قَالَ: ١لا‏ ملك لي عَلَيك». وَنَوَى به الحْرَية ‏ عمق ون لَمْ ب 
يق هرا يك لي بك لني بك ويختمل لاني أطتفئ 
لا يكَعَيّنُ أَحَدّهُمَا مُرَادً إَِّا بالئيّة. 

9ف غاية البيان > 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: (وإنْ قالَ: يدك أو عضر مِن أعضائِك» 
أو دَمُكَ حُرٌ ؛ لَمْ يغتق2"70» وسكجِيء المسائل في آخر الباب. 

قوله: (وَسَيَأئِيك الِإتلَاف) [أي]*": في أوّل باب العبد يَمْيِقُ بْضّه. 


0 00 0 0 ابية 


58 
0 0 


قلتُ: ينبغي أنْ يقع العتق بلا نيّة إذا لَمْ يكن البيعُ ‏ ونحوه من الأشياء 
المُزيلة ‏ موجودًاء لأن نفّي المِلّك لما كان دائرًا ب بين الإعتاق [وغيره](؟) - وغيرٌ 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/47]. 
(؟) ها بين المعقوفتين: زيادة من: (ف4. ولغ1؛ وقرقء وام1. 
(+) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/07١]‏ - 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا4 وفغ؟؛ وارفء وام6. 
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قال: دكذا يتَابَاتٍ انق ولك جنل وله َرَت من ملكي وَلَا سيل 
لي عَلَئِكَ وَلَا رن ِي عَلَبِكِ وك كذ حََْتْ ميلك لِأنَهُ يمل تن التَبيلٍ 
َال عن الك تخي شيل بيع وَالكَِاةٍ كما تُحْتمَلُ بالْمغتي كاد 
سه غاية اليك 4 -- سه 
الاعتاق لَمْ يكن موجودًا في الواقع ‏ تعيّن الإعتاقُ لا محالة» كما هر الحكُمٌ في 
المتردّد بين الشيكين , وإلا يلزم أن يكونَ كلام العاقلٍ لعُوَاء فلا يَجورٌ. 

ونقّل صاحبٌُ «الأجناس» عن «نوادر ابن رسْكُم) عن محمَّدِ: لو قال لمملوي: 
الأنت غير مملوك) ؛ لا يكون عِنْقَاء لكن ليسّ له أن يدّعيه90 . 

وال في اخلاصة الفتاوئ»: اليس لَهُ أن يستَخْدمه» فإنْ مات لا يَرِثُ 
بالولاء» فإِنْ قال المملوكٌ بِعدَ ذلِكَ: أنا مملوكٌ لهء فصِدَّكَهِ ؛ كان مملوكًا له . 


وقال 1.دذا] فيه آيضًا: «وكذِلِكٌ لو قال: ليس هذا بعئدي ؛ لا يَعِن17) 
قؤله: ([كال]0: جَمِيعٌ كِنَاَاتِ العثْق)» [أي: قال القدُوري: 
«وكذلكَ جميعٌ كنايات العتقي 70 20 يقمٌ التق بها ؛ إذا وُحِدَتٍِ اليه وإلا فلا. 


وفسرَها صاحبٌ «الهداية بقوله: (وَدَلِكَ مث قَوْلِ: حَرَجْتٍ مِنْ ملكي وَلَا 
سَبِيلَ ِي عَلَنِكِ وَلَا ِف لي عَلَيِكِ وَثَدْ حَلَئْتُ سَبيلَكِ) ٠‏ 


)062( «الأجناس» للناطفي [50/1]. 

)١(‏ النقل الذي ذكره المؤلف عن اخلاصة الفتاوئ» لم أقف عليه في النسخة التي بين يدي من 
الخلاصة , وذكره عنه العيني في «البناية شرح الهدايةة [9/1] » وابن نجيم في «البحر الرائق؛ 
[147/5]» وابن عابدين في ارد المحتار» [148/7] - 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4» ولغ ولار4ء ولم1. 

(4؛) ينظر: «مختصر القُدُريَ» [ص/5١]‏ . 

(ه) ما بين المعقوقتين: زيادة من: (ف4» واغقء ولراء ولام . 
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َكَذَا مول لم قد لفك لأَهُ بمئزلة مول 
الْمَوِيُ عَنْ أي يُوسُفٌ يهاه يلاف َل لد علَى ما تين ِْبَْد إن َاَ 
الله. 
جح ل و ري 00 

قال: (ِلِأَنَهُ يَحْتَمِلُ) أن يكون باعبار (البنع والكتابّة)؛ أو باعتبار (العئْق» 
َلَابْدَ من التَبّة) » وما ذكرثه آنقًا في قوله: : (لَا بلْكَ لي عَلَيِك) فهو يَرِدُ في قوله: 
(خَرَجْتٍ مِنْ ملكي وَلَا سَبِِلَ لي عَلَيِكِ) فاعرفه . 

قال في «التحفة» في قوله: لا [سبيلَ لي عَليِك] 7" [:/«دض]: إن نوّئ العتقّ 
يق وإنْ لَمْ ينو يُصَدَّق في القضاءٍ؛ لأنه لفْظ مشترلةٌ: إلا إذا قالّ: لا سبيلٌ لي 
علئِك إلا سبيلٌ الولاء؛ فهو حُرٌّ في القضاءء ولا يُصَدّقُ أن أراد به غير العتتي: 
ولو قالَ: إلا سبيل الموالاة ؛ يُصَدَّق في القضاء ؛ لأنه قد يُرَادُ به الموالاةٌ في الدّين ؛ 
بحلاف للف لولاد» لله يكل في ولاة الين0: 

وقالٌ القُدُوريُ في اشرْحه): : «فإنَ لَمْينْوِ في قوله : «لا سبيلٌ لي عليِك» فهو 
رفيقٌ لأنّ المؤلي كذبيقول العيفدة لا سبيلٌ لي عليِك [باللُومٍ والعُقوبة؛ لأنّكَ 
بالخدمةء:وَفعَلْتَ ما أمرْئكَ وقذ يقول: «لا سبيلٌ لي عَلئِك71]0"؛ لأنّي 
كاتكَ ؛ فزالتْ يدي عَنكَ » ولا سبيلٌ لي عليِكَ ؛ لأنّي أ فإذا احتمل اللفظ 
العتقّ وغيرّه ؛ لَمْ يقغ إلا بالتيّقو9». 

َوله: : (وَكَذَا فول لم قد أَطْلفئْك) ؛ يعني : أنَّ هذا اللفظ أيضًا مِن كنايات 


زيادة من: ققف ولغ واراء ولماء 

لعلاء الدين السمرقتدي [181/1]. 

زيادة من: «ف4» وفغ»» وهرةء وهم6. وهو الموافق لما في «شرح مختصر 

رِيّ [ق1/1/ب/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم ياشا_تركيا/ (رقم الحقظ: +03)] » 
0 ٠إب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد ياشا تركيا/ (رقم الحفظ: 944)]. 

(1) ينظرة «شرح مختصر الكَرْخِيَا للقتُورِيَ [1013١اب] ٠‏ 
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وَلَوْ قَالَ: «لَا سُلْطَانَ بي عَلَيْكِ) وَتَوَى العثْق لم يَْيق؛ لأن الملا 
عَارَة عن اليَدِ وسمئ السلطانً به لقيام يده وَقَد َِى الْمِلْكُ دُونَ الْيَِ كما في 
الْمكَاتَبٍ بخلافٍ تَرْلِهِ لا سيل ِي عَليِكَ م لِنَّ تَيهُ مُطْلََا ائْيفاء الْمِلكِ؛ 
مس كه ايه سيا 2ه ب باه 
العتتي : فإذا نوئ العتق ؛ عَتَمّتْ ‏ وإلا فلا » كما في تخُلية السبيل ؛ بخلاف [4/١ارام]‏ 
ما إذا قال لها: قد ملك ؛ حيث لا يقع العتق أصلا ؛ نوئ أذ لَمْ يَْ : 
الطلاق صريح في رفْع قد التكاح؛ فإذا جوَّرْنا استعماله في رفْع ملك اليمين 
مجار ؛ يلزم أن يكون مب الأدنن ميل الأعلى » فلا يجو ٠‏ 


هو المُرادٌ بقوله: (عَلَى مَا نييّنْ) . 

قؤله: (وَلَوْ قَلَّ: «لَا سُلْطَانَ بي عَلَيْكِ) وَنَوَى الث ؛ لَمْ يَعْت) » وهذا لنْظ 
القدُورِيَ في «مختصره)”", وهر رواية «الأصل»7©. 

وقال في «الهَارُونِيَ: يَعْلُ إذا نوئ وجْةَ الفرق ‏ علئ رواية «الأصل» ين 
قوله: «لا سُلطانَ لي عليِك»؛ حيتٌ لا يغْتق أصلاء وبئِن قوله: لا سيل لي 
خليِك» و-حيث يثنى إذا تو - لأنَ السأطَنةَ عبارةٌ عن قيام اليدٍ أو الحُجّة » ونفي7 
هئ اي لايل ع اليو : الارى أل لي لزان شل العا يلا 

نفي اليل ين كل وجو يدل على العتق ‏ ألا ترئ أنَّ للمؤلئى على المُكائب 
سيلا من حبك النعالة بآداءِ بَدَلِ الكتابة . 

وقد رُوِيَ عن الكَرحِيَ أن قال: ما انح لي وجْهُ القَرقٍ بينَ المسألتين وقذ 


() ينظر: امختصر القُدُوريّ [ص/10]. 
(؟) ينظر؛ «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [11/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() وقع بالأصل؛ «وبقاء؛. والمثبت من؛ #ففء وفغ4. وار؛؛ ولام 


خ كناب التاق © لمق 


وَلَوْ كَالَّ: «هَذَا ابِبي»: وَتَبْتَ على ذَلِكَ؛ٍ عمق وَمَغْتى الْمَشألة إِذَا كَانَ 
لل خا غاية البياز ## اج31ل_ > #أ[««# وه 


)6 
عُمري270. 


ال أهل لتّسير في قوله [تعالى](": وك لَحَافُ م أَدْرخَيْر ولا عتَافنَ 
حر رفش عسوي 1 حجة. كذا 
رق #الكتان 4 رفي شي بير الزّجّاج)!؟» وغيرهما- 


وقال ابن دُرَيْد:ِ : «قالَ أَبوعٌبِيدةَ في قوله وقق: <سْلْطنٌ مين 4 [الصافات: 155] » 
أي 0 
يي 


وقالٌ في «ديوان الأدب»: السّلْطان: الحُجّة . 

دو 17 
وإِنْ نوك . كَذا في امختصر الكَرَخِيَ)(27, وذلِكَ لأنّه يفِيدٌ [#اتحظام] روالَ اليد 
َلا يدل عَلى العثي» كما في المُكاتب. 

قوله: (ملِهَدَا يَحْتَمِلُ المنقّ), أيْ: لأجل أنَّ ني اليل مطلقًا بانيفاء اليل 
يختملٌ قوله: (لَا سَبيلٌ لي عَلَيِك): العتقّ . ١‏ 1 

قوله: (وَلَوْكًا 


هَذَا نيا وَكَبتَ عَلَى ذَلِكَ ؛عَتقَ) : وهذه مسألة القُدُوريَ90, 


) لشَدُورِيَ [ق01١/ب]‏ - 

لفقل رفغاف رارف رقمل 
رِيّ [1إخدة]» 

«معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج [119/1] ٠‏ 
(د) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [883/5] ٠‏ 

(5) ينظر: وشرح ممختصر الكَرْحِيَ» للقُتُورِيَ [1713/ب] 

(0) ينظر: «سختصر القُدُوريَ» [ص/15] - 


() ينظرة #شرح مختصر ١‏ 


03 © كناب التاق 


ديةاييد -- 
وَهذا ا ا 01 العلام 
لكل هذا المؤلى ؛ فَسيَجِيءٌ بان الاختلاف [فيه]7'' عند قوله: (وَإِنْ قَالَ للملا 
يُولَدُ مِثْلهُ لمثله : هذا انتي). 


والأصلٌ هُنا: أنَّ من وصَفٌ مملوكّه بصفة مَنْ يَمْيق عليه إذا ملَكَهُ ؛ عمق عليه؛ 
أعني: القَرَاباتٍِ المُحرّمة للتكاح » كقوله: لهذا ابني4, أو هذه بْتي»» أو «هذا 
بي » أو «مذه أتّي»: أو اهذا عمّي وخالي»ء أو قالَ: «هذا جَدّي) . 

١‏ َالّ في «التّحفة): ااذكر في ظاهر الرّوابٍ ب وسوّئ بينَ الكل ؛ إلا في الأخ 
ِ بن إلا بالئيّةِ. وروّئ [50/1مر] ] الحسنٌ عَن أَبِي حَنيفة : أنه سو 
بين الكل ء وقال: يَمْيق)0©. 

ثم العبدُ لا بَخْلو: إمًاإنْ كان لَه َسَبٌ مغروفٌ مِنَ الخيْر» أ لَمْ يكُنْء فإنْ لَمْ 

التسَبُ والعتق جميعًا» وان كان له نسَبٌ مغروقٌ ؛ لا 


اللّْظِ؛ لأنّ البو سببٌ للتّحرير» وإطلاقٌ السَّببٍ وإزادة المُسبّب طريقٌ ين طرق 


المّجاز. 
وَالدَّلِيلُ على أنّها سَببٌ: أنَّ من ملّكَ ابته يَختيق عليه » وإنما لَمْ 1 
الأخ والأخت - علئ ظاهر الرّواية ‏ لأنّه:© يُشتعمل في الشّريعة على وجْه 


الأتراوء قال تعالئى: طون لكبو ابطر مِلمْوشَكْ في اين » [الأحزاب: ه]ء فلا 
العتنٌ إلا بالنية. 


(1) ما بين الممقوقتين: زيادة من: «ف4. والغ)؛ رارف و(م). 
(؟) ينظرة ا٠؟‏ لعلاء الدين السمرقندي [188/9] . 
() وقع بالأصل؛ «لأنه لا». والمغبت من: #فاء راغ4 واقرة؛ وهم 


مستبي ب يي :25222522 

ثم اعلّم: :نف أقؤلة: «هذا نا أبي) واهذه أمي» ‏ وهو يضلحٌ أنْ 

يكرت ولد لهماء ومو تجهرل لتب - يبت العمق » ولكن لا يثبت النّسبُ ما لَمْ 

يُصَدَّاهُ؛ بخلافف قوله لمجهول النّسبٍ: ل 
بلا تصديت » وعليْه نض الحاكِم . 1 ١‏ 


وذاكَ لأنَّ في الصُورة الأول: : يُحْملٌ النّسبٌّ عَلى غيره» فيعْتبرٌ تَضديفه؛ 
أنه يخملها على نفييه ٠‏ كذا في «الشّامل)» ثم إذا قالّ له: : «هذا 
ابي » هل تصيرٌ أمّه أمّ ولد [له]''© إذا كانث في مِلْكِه ؟ 


قال بعضهُم: لا يعبت الاستيلاد ؛ سواءٌ كان الولدٌممجهول الك لنب أو معروق 
التسب. 


وقالَ بَعضُهُمْ: ينبت في الحالين. 

وبعضّهُم فرق إِنْ كان مغرو النّسبٍ ؛ لا يغبت , وفي تمجهول النُّسب: يعبت - 
كذا في تحفة لفغو 10 

ثم اغلم: أنَّ قوله: (وكبَتَ عَلَى ذَلِكَ ؛ عكَقٌ) إِنّما شرطه لثبوت النَسبٍء لا 
وت الِتتي ؛ لأنَّ اليّجِوعَ عَنِ الإفرار بالنّسَبِ يَصح» وعن العثي لا يصح» ويه 
صرّح فخرٌ الإسلام البرْدَوِيُ في «أصول الفقه» في آخر باب الحقيقة والمجازا" . 

وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ: - أنَّ الرُجوعَ عَنِ الإثرار بالنَّبٍ يصحٌ ‏ ما نضّ عليه 
الكَرْحِيءُ في «مختصره» في باب إقْرارٍ الرّجِلٍ بِوَارِثِ ين كتاب الإقرار: «وإذا أرّ 


(5) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [510/1]. 
(0) ينظر: «أصول البِْدَوِيَ» [ص/0م] ٠‏ 


ص غاية البيان هب 


المعو نكر ا عن ٍ 
بماله كله لرجل » ثم مات ولا وارث له ولا عُضْبة ولا مولئ ؛ فإنَّ المال كله 
للمُوصّئ له بجميع المال. ولا شيء للمُقرٌ له لأن للمريض حِحْدٌ ما أقرٌ به ين 
ذلكء ولّمْ يكن إقراره لازِمًاء فلَمّا جحّد؛ كان بمنزلة مَنْ لَمْ يُقِرّهِ ولو [1/4حدام] 
لَّمْ يُوصٍ بماله » ولكنّه مات وقدْ جِحَدَ ما أقرّ به؛ كان ماله في بيت المالٍ لجماعة 
المشلمينَ » وبطَلَ ما أقرّ به2"00. إلى هنا لقظ الكَرْعِيَ 

ونقلَ الإمامٌ حميدٌ الدّينٍ الضَّرِيرٌ 1 البئْدَار*) الرَّازِيَ!*2 ذكّر في «شرح 
القدُوريَ)0©: أنه إنّما قالّ ذلِكٌ ‏ أنه إِنْ 0:7 يعبث 0 


(1) وقع بالأصل: «وابن ابن عم؛ أو بعم؛ أو بابن عم». والمثبت من: «ف4ء ولغ وهر»ء وهمث. 

(؟) وقع بالأصل: «أنكره المقر». والمثبت من: «ف»4»ء واغ4ء واراء ولام». وهو الموافق لِما رقع 
في: «مختصر الكَرْحِيَ/ مع شح القُدُورِيَ» [إق70/ب -1/ مخطوط مكتبة رضا ‏ رامبور/ 
الهند/ نقْلَا عن مصرّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: 80 ])١‏ + 
بنظر: «مختصر الكَرِْيَ/ مع شرح القُدُورِيَ» [8/ق 70ب - أ/ مخطوط مكتبة رضا - رامبور] 
الهند/ نفلا عن مصوّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: ٠ ])١5102‏ 

(ع) وقع بالأصل: «البيدار». والمثبت من: ا#ف)ء ولاغاء وقرلاء وام» 

(5) هكذا وقع في النْسّخ: «الرَازِيَ)! وهو تصحيف مكشوف» وصورابه: «اليَزْدِيَ) ؛ نسبة إلئ مدينة 
متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان؛ معدودة في أعمال فارس . كذا في: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [488/0] ٠١‏ 
والبَردِيٌ هذا: هو المُطَهَر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بُنْدار» أبو سعيد جمال الدين » ويدعت بشيخ 
الإسلام اليَرْدِيَ » معدود من كبار الحنفية في زمانه. له تصانيف؛ منها: «التهذيب في شرح الجامع 
الصغير» » و«اللباب في شرح مختصر القدوري». (توفئ بعد سئة: 004 ه) . ينظر: الجواهر المضية؟ 
العبد القادر القرشي [؟/1075] » و« الفوائد البهية» للكنري [ص/9١7]‏ . 

(1) ينظر: «اللباب في شرح الكتاب» لليزدي [ق1417] مخطوط مكتية مراد ملا 

() وقع بالأصل: «لأنه لَمْه. والمثبت من؛ «ف)ء ودغ1ء ودر»ء وهم 


ه كتاب العتاق #* ره 
َم إِنْ لَمْ يَكٌنْ لِنْمئِدٍ تب مَنروقٌ يَكئيث تعئة مِئْهُ؛ لِأَنَّ ولا الدَعوَةٍ 
لاد ف تدر إى لمن باب وات بن 0 
َعَيدُ النسَبُ إِلَى وَفْت الوق . 1 
وَنْ هَل سب مغرو ا يَئبث تئ ونه تعدو مالا ل ني 


مُجارَة كذ أَعْمَال بحقيقي ووه المجاز 


تذكره ِنْجَْدٌ إن شاء الله تعالن . 


وَلوْ قَالَ: «هَذَا مَؤلَايَ أَوْ ا مَوَْاي» عَمَقٌّ الا ع 
ؤي غاية البيان 4# 


يُصَدّق ولا يَمْيقٌ . 
قؤله: (وَالعَبِدُ مُحتَاجٌ إلى النّبِ) حتئ بخصلٌ له مين وظهير 


قؤْله: (وَجْهُ امَجَازٍ يذْكرُ بن بعد يغني: : عند بيان دليل أبي حنيفة في 
قرله: (وَِنْ كَل لِعَُامٍ ا يود مله لمفلو: : «هَذَا اند َ 


قؤله: (وَلَوْ قَالَ: «هَذَا مَوْلَايَ أَوْيَا مَؤْلاي)؛ عَتَقَ)؛ وهذا لفْظ القدُوريَ شٍِ 
«امختصره2'”0» وعليه نضّ الحاكمٌ في «الكافي(”؛ ولا يحتاجٌ إلى اليه لكؤنه 
صريحًا . كذا في «التحفة)0©. 

ونثّلَ في «خلاصة الفتاوئ» عن «العُبون» قال: «لا يَعْمق بالتداء ؛ إل في 
يا مؤلاي؛ ويا حُرٌ)20. 


)١(‏ الصحيح قول أبي حنيفة ؛ واختاره المحبوبي وغيره. . ينظر: #المبسوط» [/719/9] » #بدائع الصنائع؟ 
[51/4]: «زاد الفقهاء» [ق/71]» «اللباب في شرح الكتاب» لليزدي [ق97١]»‏ «التصحيح 
والترجبح» [ص 5.0/8] » «اللباب في شرح الكتاب؟ [111/5]- 

(1) ينظر: «مختصر القُدُرِرِيَ» [ص/ه/١] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ن/8 ١]‏ 

(1) ينظر: اتحفة الفقهاءة لعلاء الدين السمرقندي [583/1] 

(8) ينظر: (عُيُون المَسائل) لأبي الليث السمرقتدِيَ [ص/401] ٠‏ 


كتاب العناق © 


سف أي الها #»---ب 77 بحي 
اعلّم اوَلَا: أن لقُظ المولى مشتّرك ؛ يجي ءٌ بمعنئ: ابن العم والوليَ والحليف 
[1/؟هظ] والناصر والمُعْتق . كذا ذكّر صاحبُ «ديوان الأدب200, 


أمّا ابن العمّ: فول قوله تعالى: طوَاقٌ حِفْتٌ لمك عن وَدَآدى © [سيم: 5]اء 
أي: بَنِي عمٌّي بعد موتي . كذا قال أهلُ التُّسير!'). وقال طَرَك29: 
كَمَالِي أَرَاِنِي وَانِنَ عَمّيَ مَالِكَا + مكى دن ينه يَنأعَني وَيَنْمْدٍ 
ُلَوْكَانَ مَوْلايَ ائْرَأَهُوَغَيِرَهُ + لَقَرَّجَ كزبي أو لََنْظَرَنِي عَدِي 

والمؤلئ في البيت: بمغنى ابن العم. 

وأمًا التاصر: فيثل قوله تعالى: وأ ينين لَامَرْلَ لَه 4 [محمد: .]٠١‏ 
أي: لا ناصِرٌ لَهُمْ. 

وأا الحَلِيف7): فكقؤل الجَعْدي©: 

مَوَلِيَ جلف لا موَالِي [:/0«رام] قَرَابَةٍ 

أي: هم خُلفاء لا أبناعَمْ. 
(1) ينظر؛ «معجم ديران الأدب» للفارابي [5/9؟7] ٠‏ 

بنظر! «اتفسير الطبري» ١]١414/18[‏ 
: (ديوان طَرّقة [ص هل 5م] . 
اهد: الاستدلال به على مقجيء المولئ بمعنئ: ابن العم . 
(؛) وقع بالأصل: «ابن الحليف». والمثبت من: اف4؛ وفغ4ء واراء ولام 
)2 في قصيدة طويلة طانة. وهذا صذْرٌ بِيْت منهاء وتمائه! 

مولي جلف لاموالي قرابة + وَلكِنْ تَطِينَا يَسْأَنُونَ الأقاريا 
ينظر: #ديوان النابغة الجَعْدِي! [ص/191]. 
ومُرادُ المؤلف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن المولئ يأتي في لغة العرب بمعنئ الحليف. 


ودة 


<< هاية البيان 4 

وأمًا الوليٌ: فيفل توك تعالى: «وَآتيكئئاً أت مَوْلّدنا 4 [ابدة: حد:]: أي: 
توي أمورنا » وقيل أيضًا: أي: ناصِرّنا وسيّدنا ونحنٌ يدك . 

المَمْتيّان الآحَرَان: في غاية الكثرة7 والشهرة في كلام العرب. 

ثمّ قالّ أصحايّنا: إذا قال لعبده: «هذا مؤلاي»؛ لا يجورٌ أن يُحْملَ على 
النّْرة ؛ لأن المؤلئ لا يستَنْصِرٌ بعبِده عادةً» ولا يُسْمَل على أنه أرادَ به: ابنَّ العم ؛ 
أنه معْلومٌ على خلاف ذلِك» ولا يُحْمل علئ أنه أرادَ به: المولئ الأغلى ؛ لأنَّ 
العبدَّ لا يعْتق مؤلاه, فتعيّن المؤلئ الأشفل» وهو الذي أنعمَ عليّه بالعتق؛ وهو 
صَريحٌ في إيقاع العتتي . 

وكذا إذا قالّ: «يا مؤلاي»؛ لأنَّ ندائ!" باللّظِ الصّريح في العتتء فصارٌ 
كقزله: يا حر . 

وقال رُكر : لا يَعْيِنُ ؛ لأنه يُسْمعْملٌ" تّيم ؛ كقؤله: يا سيّدي » ويا مايكي . 

وذكّر في «الفتاوئ' الوَلْوَالِجِيُ: اختلافٌ المشايخ فيما إذا قال لعبْدِه: «هذا 
مؤلاي » أو قالَ: يا مؤلاي» أو قال لأمَيه: هذه مؤلاتي» أو قال: يا مؤلاتي . 

منهُم مَن قال: هذا صريحٌ ين كل وجو حمّى لؤْ قال عَنيْثُ به الناصِر ؛ لا 
ُصَدَّق في القضاء. 


ومنهّم مَن قالّ: بينَ الصَّرِيحٍ والككناية؛ حتّى لا عق ين غير المي . 


)١(‏ أي: المُعْيق بكشر التاء. والمُمْئق: بفتح التاء. كذا جاء في حاشية: «(ف4. وذرفء ولام1. 
)١‏ ونع بالأصل: «بدأ». والمغبت من: قف)» وقغ1ء رارف راامة- 


(؟) ونع بالأصل: «لا يستعمل». والمثبت من: (ف4, رالغ4؛ رقاراء والما. 
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وَهَذًا لِأنَ المَوْلَى لَا يَْعَنْصِرٌ بِمَمْلُوكهِ عادة ال 0" 
ع 1 < غاية البيان 6# 
ثم قال الوَلَوَالِجِيٌ: والأوّل أصَخ2"!0. 


فأقولٌ :لا نْسَلم أن المؤلى صريحٌ في إيقاع التي ؛ وهذا لأنَّالصَّريج كشو 
الُراد» ولف المؤلئ مشترلك» قد ورد استعماله في معانٍ في القُرآنِ والشغرء ومع 
استعماله في المعاني ب بيل البدّل لا يكونُ مكشوف المراد» فلا يكون صريحًاء فلا 
يد من التي . 

وقولهم: إنَّ المولئ لا يستنْصِرٌ [:/«ظام] بمشلوكه عادة. 
78 فلا تسل ذلك بل يخصل له التّصرٌ بمماليكه وحدّمه» والّدي لا يحتاج إلى 
الظهير والتّصِيرء فهو الله تعالئ وخده. 

على أنَا عرن»'لخلة اذ الشريع يق لثلالة» تع بص زيايي 
بأعلّى صويه: أنّي عَمَيثُ الناصرّ بلفْظٍِ المولئ » وله دلالةٌ على ذلكَ حقيقة ؛ لأنَّ 
مشترك» وهم يقولونٌ: : دلالً الحال ين كلايك تدل على أنَّ المراد ب فق المولير؟ عخق 
المع الأسفل » ولا تعتبر إرادةٌ النّاصِرٍ ونحوه؛ وهذا في غاية المُكابرة. 

قؤله: (أمَا الأوّلَ) أرادَ به: قوله: (هَذَا مَؤْلَاي) . 

وأراد ب: (الأْلّى): المُمْيق » بكشر العاء. 

وت_: (الأَسَقّل): امد بفتّح التاء. 

قؤله: (وَهَذَا أن لمَْلَى لا بَستنْصرٌبِمَملكِ) إشارة إلى قؤله: ‏ 


(1) ينظر: «الفتارّئ الوَلْوالِجيّة) [19/9] . 


كتاب العَتَاق #» كن 


لبد تسب مَْوُوف الت الأول وَالدَاِي لات نوع مَجَازِ وَالْكَلَام لِْحَقِيقَةٍ 
َالإِضَائَهُ إلى الْعَِدِ يُتَافي كَْنهُ متها كعيّنَ نَالْمَؤلّ الْأَسْلٍ فَالَحَقَ بالصّرِيح . 


.كك قلأتت تؤني ابيا ل للحتي الى في الي 


الصّريح يُعْتقُ أن قَالَ يَا حر ا عتِيقٌ فكَذّا التّدَاء بهذا الَْظ. 
<3 غاية البيان 4# 
قؤله: (وَالعَبدُ نَسْبهِ مَعْرُوفٌ) » يعني: يُعْرف يقيًا أنّ العبدٌ لا نشبة بينه وبين 
سبّدِه في القرابة» فلا يكونٌ ابنّ عمّه. 
قولّه: (تَانْعَنَى الأول وَالنَانِي) ؛ أي: النَّاصِر وابنٌ الم 


قولّه : (الثَالِتُ: نَوْعٌ مَجَازِ) » أراد به: الموالي في الدين ‏ 


وله : (وَالكَلَامُ بِحَِيقَيهِ» َع :الأنقل) سَلَّْنا أنَّ الكلام لحقيقيه ؛ إذا لَمْ 
يكن المّجاز مُرَادَاء أمّا إذا كان مُرادًا: قلا نسل 

على نا تقول: لظ المولق متْكَرلةٌء وله سحقائ [ة/بجمر] :لذ حقيقة والحدةة 
فلا يتعيّن الأسفلٌ مع تصريحه بأنّه لَمْيُردْه بل أرادَ به معت آخَر. 

قوله: (لِمَابَيتَا)» [أي: لِمَا بينَّا]!' من الذَّليلٍ في قوله: (هَذَا مَوْلَاي) . 

قَؤله: (وَأَمًا الَّنِي) معطوفٌ علئ قوله: (أمّا الَوَّلُّ) وأراد بالعاني: قوله؛ (يّا 
مَولَاي). 

قولّه: (بهَذَا اللّْظِ) ‏ أي: بقوله: (يَ مَؤلَاي) . 


(1) ما ببن الممقوفتين: زيادة من؛ اف)ء وااغ4) وارقء ولم1. 


لود 
ع ا 
وَلَوْ َالَ؛ يا ني » ويا أي لمي أن لتدَاء لإغكدم المُتادِي إلا 
أددإدَاكَانَ يَوَضْن يُمَكِدُ | ي ذَلِكَ الْوَصْففِ فِي الْمُتَادَئ 
إِسْتِحْصَارًا لَهُ يلوضف الْمَخْصُوص كَمَا في فَوْلِهِ يَا حر عَلَى مَا بَينَاه. 
20 يايد + ١‏ 
قوله: (وَقَالَ رُكَرٌ 1/:«رام]: لَا يُمْتَقُ في النَّانِي) » أي: في قوله: (يَا مَوْلَاي) : 
يعْني: إذا ذكر المولئ بلمْظ التّداء قالّ: لأنه يُقُصَّد به الإكرام» كقؤْله: يا سيدي» 
ويا مالكي . 
قالّ في «الفتاوئ الصغرئ»: إذا قالّ: يا سيّدي » أو قالَّ: يا مالكي» إذا لَمْ 
ينو العتقّ ؛ لا يْتق» ولو نوّئ ؛ فعَنْ محمَّدِ: روايتان!2. 
قؤله: (يخلاف مَا ذَكر) ؛ أرأةاية قولة: (يَا سَيِّدِي يا مَالكِي) . يعني: ليس 
فيه ما يدل على العنق ؛ فكانّ كلم في وإكرام . 


مْكَنَ الْعَمَلّ به بخِلّاف مَا ذَكَرَ : 


قوله: (قَلوْ قَالَ: «يَا ابنبي» .ويا ل لَمْ يَمْيقْ)» وهذا القُدُوريَ في 
«مختصره)!20. 

قال في لاتحفة الفقهاء): : «إذا قال : يا ابي » يا يني , يا أبي » فَإنّه لا يَعْين؛ 
ل إذا تر ؛ لأنّ التّداء لا يراد به ما وضع له اللفظء إنّما يَُادٌ يه استخضارٌ 
المُنادَئ ؛ إلا إذا ذكر اللّفظ الموضرع للحرَية كقوله : يا حر يا مؤلاي ؛ يَخْتق ؛ لأنَّ 


(1) ينظر: «القعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/078] . 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُوريٌ؟ [ص/1070] . 


كتاب المَثّاقَ ##» عه 


, مَِدَا كَانَ التّدَاءُ‎ ١ 


0 


الكلق ين عا تو يرف اسع 
# سح سه فية ايك حي 
في الموضوع لا ب يعُتبر المعنئ 200 
ونقَلَ في «الأجناس» عن «نوادر ابن رَسْكُم): «عن محمّد: لؤْ قال لعبده: يآ 
خالي يا عمّي » أو قالّ: يا أبي» أويا جَدّيء أو قالَّ: يا ابني» أو قال لجاريته: يا 
عمّي , أؤيا خالي » أ يا أخي » أو قال لعبده: يا أخي ؛ لا يَعْيق في جميع ذلِك)07©. 


والأشل هناة: أن المقضوة ين التداء.حّى _امحخضار التعاتع» التكن 
الاستتخضار إذا كان بِلفْظٍ مشتمل على وضف يتصوّر إثبات ذلك الوضف ين جهة 
المُنادّئ ؛ كان استخضارًا له بعخقيي ذلك”" الوضف» كقوله: يا حر يميق ؛ إلا 
إذا كانَ سمّاه حرا وناداة بقوله: يا حُرٌ ؛ فلا يَعْتِقَء وقد مرّ ذلك . 

وإذا كان الاستِخضارٌ بلنْظٍ ظٍِ مشتملٍ على وضفب لا يتصوّرٌ إثباث ذلك 
الوصفب مِن [ جهة ]7؟) المُنادئ ؛ كان الَّداءُ [:/4<ظام] لمجرّدٍ الإغلام لا لتخقيق 
ارتني كقؤله :يا بتي لأنّ المَُخلقَ مِن ماء الغيْر لا يكونٌ ْنَا للمادِي بالتّداءِ 


.]888:189/1[ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

٠ ]890/1[ بنظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

(+) وقع بالأصل: «يتحقق ذلك». والمثبت من: #فاء واغ؛؛ وقرفء ولم. 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة 


«قق ولغ وائراء ولا 
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ةل٠١‎ 


وَيُروَى عَنْ آبي حَنِفَةَ يه - طَاذا -: أن 
وَلَوْ قَالَ: يا بنُ؛ لال أت أخرية 


5 لوم ءةَ 2 
قوله: (وَيْرْرَى عَنْ أبي حَنِيفَة ‏ شَاذا 
انيبِي ويا أخحي) . 
قال في «تتمّة الفتاوئ): «إذا قال لعبيه: يا ابني» روئ الحسَنٌ عَن أبي 


عيفة: أنه يميق 4(6, 


قوله: (رَالِامْتمادُ علَى الظَاهِرِ)» أي: علئ ظاهر ما ذكّره القُدُورِييُ؛ وهو 
المذكورٌ في «التَوادِر) و«الشكقى». 

قوله: (وَلَوْ قَالَّ: يا ابْنُ؛ لا يَْيقَ)) يعني : إذا ذكر الابنّ بالّداء على أنه 
شنا ترد لا ييل ؛ لأ ليس في لفط ما بدن على المتي؛ وهو صادقٌ فيما 
ذكر ؛ لأنَهُ ابن والده» وإنما ذكره بسبيل التَفريع ؛ وكذا إذا نادّئ بتضغير الابن 
والبنتٍ بدون الإضافة إلئ ياء المتكلّم» وقالَ: :يا بتي أؤيا بكيّة ؛ لا يَْيق ؛ لِمَا قلناء 


قوله: (َِنْ َل لكام ا يلد مل يمفله: هذا ابي عَكقٌ عِنْدَ أي حَنيقَة. 
وَمَالَا: لا بُمْئَنُ) » وهذيه من مَسائل القُدُوريٌ يذ 


اعلّم: أنه إذا قال لعبدِه الأكبر سنا منه: «هذا انني)» أ قالَ: «هذا ولّدي»؛ 


(1) ينظر الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/95]. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوريَ؛ [ص/ه١].‏ 


وقال أبو يوسْفٌ ومحمّدٌ: لا يَعْتق, وبه قال التَّافِم. 

لهم: أن صريح كلايه محال ؛ لأ الأكير كا محال أنْيُولد ين الأصغر يكا 
نإذا كان مُحالا بحقيقته ؛ لا يعت ينث تجاًه؛ وهو الحربة؛ لأنَّ لمج حَلفٌ عن 
[دظ] الحقيقةء فإذا لَمْ ينصورٍ 0 ل يتصرّرٍ الكَلف» فصارٌ كقوله: 
عنقت [قبلَ أنْ تُخْلقَ أو]0" قبل أن [علدحوام] | أخْلنٌ. 

0 
نجارًا ؛العدم تصوّر الأصل ؛ بخلافب ما إذا قال لمعروف النَسَب ‏ وهو أصغر سِكًا 
بنه -: «هذا ابني) ؛ حيث تثبت الحرية7؟) مجارًا ؛ لتصرٌ رِ الأصلٍء لأن مثله يجورٌ 
ُلك منة» لكن لَمْ يعبث حَكُمٌ الأصل لِمَاِ؛ وهو أنه ثاب السب ين الغثر. 

قالّ في شرح الأقطع)(*): فرق أبق يوسشف ومحية نّ المعروفي النسَب» 
وبين أل بُولدَ مله لمقله ء بأنّ المعروق لتب بنجودٌ أن يكون ابه من الرّنا*. ومن 
َلّكَ ابته مِن الرَّنا؛ عمق علئِه. 


ولأبي حَنيفة: أن كلاه لَمّا كان مُحالَا بحقيقيه ؛ حُِلَ على المجاز؛ لوجرد 

(1) الصحبح قول أبي حنيفة » واختاره المحبوبي وغيره. ينظر: «المبسوط» [/10/9] ؛ «بدائع الصنائع» 
[4/١ه]ء‏ «زاد الفقهاء» [ق/05ا31]ء «اللباب في شرح الكتاب» لليزدي [ق197]» «التصحيح 
والترجيح» [ص”/50] » «اللباب في شرح الكتاب) [111/9] 

(1) قال الغزالِيَ: «إذا قال لمملوكه: أنت ابني ؛ عَتَقّ عليه ولّحِقه ؛ إلا أن يكون أكبر سِنًا منه ؛ فلا يُعْمّن 
ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [415/5] . 

(1) ما بين المعقرة زيادة من: اف4ء ولغ1ء واقرقف لما 

(؛) وقع بالأصل: اتثبت الحرمة». والمثبت من: الف4ء رااغ4ء ولارة؛ وام1. 

(:) بنظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [119/3/5]- 


عليه إجماعا ‏ 
فعَلِمَ: أن البْوّة في 
إلا وتوجدٌ الحرَيَةٌ معهاء فذِكْرُ الملزوم» وإرادة اللازم؛ أو ذِكْرٌ السبب وإرادة 
العُسيبٍ: طريق بن طرقي المجازء فيُمْمل كلامّه على المجاز؛ تحرًّا عن الإلغاء. 
ولهذا يتعقدٌ التكاح بل الهبة عندّناء ون لَمْ يتصوّر حقيقةٌ الهبة في الحرَّة؛ 
لأنَّ هي ستيب للك الرقبة» وِلكُ الرقبة سب للك المتعةء وهذا لأن المَجارّ 
شرطُ أن يكون حلنَ عن الحقيقة في الكلوء لا في الحكُمء كما قالا؛ٍ ؛ لأنَّ الحقيقة 
والمجا ين أؤصاف الل وامكلم يعرف في الأَْظ لا في الحتكم» 
فإذا كان الله في [ع/هحداء| لُكل ؛ ؛ قلنا: إن قوله: «هذا ابني؛ صَحح 
ين حيثٌ التكلّم ؛ لكونه مبتداً وخبراء ون لَمْ شب يغبث حُكْمُه - وهو البنوّة - فيصحٌ فيصح 
عجار آنْفًا وهو الحو ؛ لنبوت شرْطٍ المجازء وهو الكَيك0”© ز في التكلّم. 


0 تثبت الحرية مجازًا ؛ ون 


طريتي المجازٍ» وهرٌ إطلاقٌ اسم 


ليت لتب ؛ بخلاف ما إذا قالّ: أعتَفْدك قبل أنْ ُخْلّق او قل آذ أغلق ؛ لأنه 
0 0 الإعتاقٌ قبل الاْخِلاق [أصلًا]0©: فَلَمْ يوجد الكَّبِبُء نلا 
كلام . 


ويخلافب ما إذا قال: : قطعْتٌ يدلكً وهيّ صَحِيحَةٌ ؛ حيثٌ لا يع يغبت المال مَجَارا: 


)6 وقع بالأصل: «الخليفة». والعغبت من: اف4» ولغ 6 ؛ وار 
(:) وقع بالاصل: 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من! لفق ولغلا راراء ولملء 


ليفة» . والمثبث من: الف 4ء ولغ4؛ واراء ولام . 


وان كان القطعٌ سيا لوجوبٍ المالٍ لأنّ القطمَ سبي لوجوب مال هوّ أزْشٌ» وهو 
مخالفٌ لوجوب مُطْلقٍ المالٍ ؛ لأنَّ الأز. شَ عن اليدٍ الواحدة: نصف الدية؛ يجب 
في سنتين على العاقلة. 

وليسّ كذلكَ مُطْلقٌ المالٍ» فما هو مُسَبْبِ القطع ‏ وهو الأزش - لا يمكنٌ 
به ؛ لوجود صحَّة اليدِء وما هو مُمْكنُ الإثبات َرَعَر عطق المال اليس يميت 
لقطع اليدء فلم يمكنْ إثباتٌ المالٍ مجارّاء فلّغا كلام - إلى ١‏ رجا 
ن ؛ [كان]”" بمنزلة 
حُكُم بعد ذللك ؛ لأنه لو تبت حقيقةٌ الجْح فبراً» لا يتعلّقٌ ب 
ركو 

ثم لأبي حنيفةً في قوله: «هذا ابني» طريقان: 


أحدُهما: أنه بمنزلة التّحريرٍ ابتداء مجازاء بطريق إطلاق السَّبتِ على 
المُسَبَبٍء فعلى [4/«دراء] هذا: لا تكوثٌ الم أ ول له إذا كانت في ملكهء لأنه 
ليس بتحريرٍ الغُلامٍ - ابتداء ‏ تأثيك في إثبات أمُويئة الولّدٍ. 

والطريقٌ الآكر: أنه إفْرارٌ بالحرية مجارّاء كأنّه قال: عَمَنَ عَلَىَ من حينٍ 
ملكت فَإنَّ البثدّة م فى السارة ست اللحتء ومو الامج - 

ولهذا قالّ في كناب «الإُراه»: «إذا أَْرة على أن يقول: هذا ابني ؛ لا يق 
عليه ": والإكراة يْنع صصح الإقرار بالعئي» لا صحة التّحرير ابتِداءً» فعلّى هذا: 
تصق الجارية أم وال له 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من الف4» ولغ4؛ وار؛ء ولام1. 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [7710/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


إن 


وه قولٌ الشافمي ه لَمُمْ: كلم محال الحقيقة كيرد يعو كو 


عا 


عن الإلعًا و و ا 1 0 0 1 

وعدا اف ما َل لمث دل بها صَحِِحنِ حك 
لَمْ يَجْعَل مَجَارَا عَن الْإِْرَارٍ امال وَالرَاِه وَإِنْ كَانَ الْقَطْعٌّ سَبًَا لوّجُوبٍ 
سس شاي الها 5 نسحم 

قله : (لَهُ: أن ككَام مُحَالُ) ‏ أي: 5 
«هذا ابني» كلام محالٌ”" ؛ لأنَّ الكبيرٌ التّنّ لا يُولدُ [:/:0.] مِنّ الصغير لسن 
وهذا ظاهك. 

قوله: (وَهَذَا لأ البوّة) إشارة إلى قوْلِه: (إخْبَاٌ عَنْ حُرَيتد) - 

قوله: (سِلة للقَابَة) : يْني: أن البرّة مُوجبةٌ للصّلةِ والععنٌّ صلةء فتكون 
البو مُوجبةٌ للعتي . 

تؤله: (تَجَورًا): أي: مجارً. 

قؤله: (بَحْمَلُ عَلَبْو) » أي: يمل قوله: اهذا ابني» علئ المجاز» وهو الحريّةُ. 

قؤله: (بخاف مَا اسُْفْهدَ بو) ؛ على صِيعّة مالَمْيسَمْ فاعله ؛ لعدم ذِكُر الفاعل . 


يوْشف ومحكدا والكنافي أن قوله: 


(1) بل هو قول مُْتَهْجَن يذفعه المعقول. كما يقول الماوزدِيُ وهو بصدد الرد علئ أبي حنيفة في هذه 
المسألة . ينظر: «الحاوي» للماوَرْدِيّ [803/11]. 


8 كتاب العتَاق © قله 


الْمَالِ؛ لأَنَ الْقَطْعَ خَطَا سَبَبٌ لِوٌجُوبِ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الأزشن وَأَه با يُكَالِفُ 
َال في الوصفي حتئ وجب على الما 3 
بِدُون لطع وما أَْحَنَ إِنْبَائّهُ فالقطع ليسّ يسبب له م | 
وَيِدكُما فأمكن جعله متجاذ) عه . 
لل ج72 جو بيو ج27 0 22 

قؤله: : (وَجَبَ عَلَى العَاقِلَة في ب سَكيْنِ) بلفْظ التنية» وهو الصَّحح لا غير؛ٍ 
لأَّالكلامَ دقع فيما إذا قر قط اليد الواحدةء وأز شك اليدِ الواحدة: نصف الدّية» 

د الأرشخ ع إذا زا علئ ثلث الي يكو في ستكين» على العاقلة: الثلثُ في السّكة 

ا والباقي في ,الثثة الأخرورء وما زادَ على التلشِينِ» فالثلثان: في سكَيْن» 
وما زاد: في السَّة الثَالئة. 

وفي بعض التْسخْ «في سِنين70" بلفْظٍ [:/+<طام] الجمْع » وليسّ بشيء- 
إِنّْبَانَُ بدُونِ القطع ) » أي: نات الأزش- 

2 22 كمج اكراعق م 3 0 

قؤله: (وَمَا أمْكَنَ إِنْبَانهُ)؛ الضميرٌ راجمٌ إلى: (ما) بمغنئ الذي » وهو عبارةٌ 
عنْ مُطْلقٍ المالٍ» وقد مرّ بيانه . 

قؤله: (أمَا الحْرَيةُ ََا تََِْفُ ذَانَا وَحُكُم) ذكّر هذا: لبيان الفرق عمّا يُورّد 
عن طرّف أبي يوسّف ومحمّد بأن يُقلَ: إذا قر بقطع اليد لا يغب المالُّ مجارً + 
لأنَّ مُطْلقَ المال يُالِفُ مالا تخصوصًا - وهو الأَرْش ‏ فكذا الحريّة العابتة بالئبوّة 


(1) أشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [1/ ١673‏ |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفتدي ‏ تركيا] » ومثله التّهْرَكنْدِيَ في حاشية نسخته (المقروءة على أكمل الدين البابرقت) 
من «الهداية» [175/3/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] : ثم نقلا جميمًا عن 
صاحب: «النهاية» قوله: «هكذا كان مقيّدا بخط شيْجِي هد» ٠‏ وشيحُه المشار إليه: هو فخر الدين 
: ينظر: «النهاية شرح الهداية» لحسام الدين الشُمْئاقي /]/5513/١1[‏ مخطوط مكتبة 
كوبريلي فاضل أحمد ياشا -تركيا/ (رقم الحفظة لكل 


5ه © كتاب العَقاق © 


َل قَالَ: هذًا أي أو أَمّي - وَمِثْلهُ لا يُولدُ لِممْلِهمَا - فَهُوَ عَلَى الخلاف 
لما بيناء 


وَلَدْ قَلَ لِصَِي صَغِيرٍ هذا جَدّي » قِبلّ: هُوَ عَلَى الْخِلاف وَقِيلَ: اق 
المع ؛ لأَنَذا اام لاوجب لَهُ في الْمذك إل يوَاسِطَةوَهُوَ الأب وَِيَ 
غير ة في كلامو َعَذَرَأنبُجْعلَ تتجارًا عن الْمُوجَبٍ بخلاف الْأَبْووَوَالوة ؛ 
أن لَهُمَا مُوجبًا في الوك مِنْ غير وَاسِطَةٍ . 
تُحايفٌ لسري الاية ‏ لا بائة - في كرنها صلةً للتريب» رواجبة عل القريب » 
فلا يمكن إثباتٌ الحريّة مجارًا للثرّة » كما لَْ يت وجوبٌ المال مسجارًا لقطع اليد 

فأجاب عنه وقالٌ: نعَمْ: إِنَّ المالّ المخُصوصٌ مخالفٌ لمُطلتٍ المالء أمّا 
الحرُّ: فليسث يمُخالفة» لا في ذاتها ولا في حُكيهاء وهذا لأنَّ الحريٌّ عبارةٌ عن 
زوالِ الرّقّء وهو شي واحدٌ لا يختلفُ بالإضافة إلى الببُرّة وغيرهاء وحَكمّها 
خُلُوسٌ المحلّ للمالكية» ورقع ولك الي ل أنّها قد تُوصف بها صلة للرّحمٍ 
وواجبة على القريتٍ ؛ وذالة لا وجب تتوعها » كالحرَية الواقعة في العاقل البالغ ؛ 
حيثُ يق بحالة7 يترتّب عليها أَهْليُّ الشّهادةٍ والولاية والإمّارة. 

يلاف الحريّة الواقعة في الطّل والمجنون ؛ فإنّها لا تُوجبُ هذه الأهليّة » 
ومعَ هذا لا يُقالٌ؛ إِنَّهاتتوّعَتْء فكذا مُناء فلم لَمْ تكن الحريَةٌ ُختلفةٌ جارٌ أن تعبت 
مجارًا بِقّولِه: «هذا ابني». 


5 ع 2 57 24 و3 عو . 7 م 
قله : (وَلَوْ تال : هذا آي أذ أمي ‏ وَمِمْلهُ لا بُولَدُ لِمِثْلهما ‏ فَهُوَ عَلَى الخلافي) 
الحراع] وهذا جوابٌ سؤالٍ مقدَّرٍ بأنْ يُقالَ: لو قال كبيدُ السّنٌّ لغلامه الأصغر سِنًا 
منه لقال لأحهد الت )مي ضغ بزكا'منة: :“هذا بي أو هله أشي ؛ لا يكنت العسقٌ 


4 وقع بالأصل: «ابحال». والمثبت من: لقف والغاء والركء وقع1. 
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وَلَوْ قَالَ: «هَذَا أَخِي) ؛ لا بعر 

أنه يَعْتِلَ ووجه الروايتين ما بيناه. 
< غاية البيان > 

مَجارًا ؛ لعدّمٍ تصوٌّر الحقيقة؛ فيتبغي أل ينيْتَ الع أيضًا إذا قال: «هذا ابني»» 
لِمَنْ هو أكبر منه . 

فآَجابَ عنهُ بقوله: (كه َهُوَ عَلَى الخِلّافٍ) ؛ يعني أن عندَ أبي حنيفة يبت الع 
نيبا لفك ؛ لوجود شط المجازء وهو الحا ين حيث التكلّم » ولا يِه علا 
قولُ الكبير لصغير: «هذا جَدّي) ؛ لأنّه على هذا الخلافٍ أيضّاء فعند أَبِي حنيفة 
عق » وهو الأصحٌ ؛ لأنّه وصَفّه بصفة [من]() يَْيق عليه إذا ملّكه » وقيل: 


إجماعًا . 


في ظَاهِر الرَرَابَِ وَعَنْ أبي حَنِفَةَ د: 


ووجْهه: أن الجَدَّ إنما بُجْعلُ مجارًا للحريّة في المِلك بواسطة الأب 
والواسطة مُثتفية» فَلَمْ يمكن جَعْلّه مجازاء وليسّ كذلكٌ الأرّة والبثدّة؛ لأنهما 
يُجُعلان مجارًا للحرية بلا واسطة» فظهّر الفزق. 

َوْله: (وَلَوْ كَالَ؛ هذا أَخِيا ؛ لا يميق في ظَامِرٍ الرُوَاِِ ٠‏ وَعَنْ أي حَيقَة 
يَعْتّق)؛ وهو رواية الحسن عنه. 

[/4]د] وجه غير الظَاهر: أن الأَحُوّة في المملوك سببٌ للحرية كالبئوٌة» 
فيَعْنق إذا قال: «هذا أخي». كما إذا قال: «هذا ابني». 

ووجه الظاهر: أنَّ الأُرّة لا مُوجب لها [في]”" المِلّك إلا بواسطة الأب» 
أو الأمّ كالجدّء فلا يق إذا قال: «هذا أخي»» كما إذا قال لعئده الأصغر منه: 


لك وقع بالأصل: «الخليفة». والمنبت من: (ففء واف رقرفء وهم). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4»» وهغ4؛ رائر؛ء والم» 


(©) ما بين المعقوقتين: زيادة من: دف»؛ و«غ4ء رفرفف وهم9. 


كن 
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وَلوْ قال لعَبده: هذا اب بتي ؛ قد قبل عَلَى الخلاف وَقِيلَ٠‏ ؛ هُوَ الإِجْمَا؛ 
و الْحْكْمْ بِالْعْسَمّى وَهْرَ مَعدُومْ 
جف غاية البيان 4ه 
«هذا جدّي»؛ وهذا هو المراد بقَولِه: (َجْهُ الرُوَائيْنِ مَا بَيناُ)ء ولأن الأخئ 
متنوّعة , تكون مِن حيثٌ الرَضاعٌ والنّسبُ والدّينُء قال تعالئى: 8 إنَّمَا لْمؤينونَ 
حو 4 |الحجرات: 1٠١‏ [:/0دظام] فلا يتعيّن النّسبٌ بلا تدصيص » حتئ إذا قال: هذا 

أخي من النّسب ؛ يعْيق على الظاهر أيضّاء 

ابي ؛ فَقَدْ قِيلّ عَلَى الخِلَافٍ) : وهذا أيضًا مما 
يُورّد من جهة أبي يوسّف ومحمّدٍ في قوله: «هذا ابني220؛ لغلام لا يُولَدُ مله 
لمثله » [ بأنْ يقال]!): إذا قال ل 
لا يَِْقُ مجارًا؛ لعدم تصوّر الحقيقة» فكذا إذا قال لعبدِه الأكبرٍ سنا منه: «هذا 
ابني ) لهذا المعنئ. 


قؤله: (وَلَقَلَ ميو هل 


«هذا ابنتي»ء أوْ قال لجاريته: «هذا!"' ابني»؛ 


أمّا المنٌ: فنقولٌ: لا تُسَلّم أنه لا يعْتق عند أبي حنيفة ؛ بل يعْتق عنده ؛ فلا 
يرد علينا. 

وأمًا التسلية: فنقولٌ: سَلّمْا أنه لا يق عند أبي حنيفة ؛ لكن الإشارة 
والتسمية إذا اجتتعناء فعند انحا لجنس كف تر الإشارةٌ: ويتعلقٌ الحُكم بالمُشارٍ 
إليِْء وعندٌ اختلاف الجس كتير السمية «ويتعاق [الحكم]!!) بالمسمّى, كبنع 
القَص عل أنه ياقرحاء فإذا هو :زجاع ورلا بنعمة العمذا أضلد » وإذا باع على أنه 
ك4 وقع بالأصل: 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: أف0ء ولغ1ء ولاراء ولاما. 
(0) في: دف واغفء زارا: الهذماء 
(؛) ما بين المعقوفتبن: زيادة من: لاف 4ح ولغ1؛ واارك؛ ولام 


المثبت من: (ف4؛ ولاغ؟ ؛ والرا؛ ولام0. 


كاب العتاق 4# وله 


ََا يعبر وَهَدْ حَتَقنَاُ في الاح . 
وَلَوْ قَالَ لأمَته: «أنْتِ طالِقٌ آز بَائِنٌ أو تَخَمّري»؛ فَتَوَى به العنق ‏ لم 
لو غاية البيان > 
ياقوتٌ أحمرٌ» فإذا هو أخضرٌ ؛ ينعقدٌ العقدُ, ويُكَيّر فيه. 


2 1 2 5 5 
ثمّ فيما نحنٌ فيه الذكَرٌ والأنثى جسان مُختلفان؛ لاختلاف الأغراض: 


نتعلق العقدُ بالمسمّئ وهو معْدومٌ؛ فلا يبت العبنُ» كما إذا قالّ: بعت هذا العبدَ: 
فإذا هو جازم الأريتعقة اليفد. 


تؤله: (وَلَْمَلَ لوانت طَلق» وبا أو تَحَمَرِي0 قتَى به العثق + 


َْيلْ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير [ء/مدرام] » والقدُوريّ . 
أنّا لف «الجامع الصغير): : امحمّد عن يَعقوبَ عَن أبي حَنيفةً: : في دَجُلٍ 
يقول لأمَته: «أنت طالق» أو بائّن»» فنوئ به العتنّ» قال: باطلٌ00©. 


وأمًا لفط القدُوريّ: «وإذا قال لأمته: «اأنت طالقٌ2» ينوي به الحرية ؛ لَمْ 
0 


اعلَمْ: أنَّ صريح الطّلاقِ وكنايات لا يقمٌ يه العتقٌ عندناء 
يقعُ به العت إذا نوى(". كذا ذكّر علاءٌ الدّين العالم في 


الجبامع المبغير/ مع شرجه النائع لكر [ض/١١١].‏ 
مختصر القُدُوريَ) [ص/9٠١] ١‏ 
: «المهذب في فقه الإمام الشافعي الشافعي» للشيرازي [/15] ٠‏ 


وقالّ الشَّادِ 
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جد غابة البيان 4#- 
(طريقة الخلاف000. 
0 0 2 7 0 ا 

وجْه قولٍ الشاذ 1 لامرأته: أنت حرَّةٌ ونوئ به الطلاقٌ ؛ يقع 
يالاتّمَاقٍ» فكذا إذا قالّ لأَمَِه: أنتٍ طالقٌ» أو بائنٌ» أو حرامٌء ونوئ به الحرَّيّة ؛ 
يقَع 3 هالع 

والجايخٌ: أنَّ كلا مهما( لإزالة الملك؛ فالعَكَاقٌ لإزالة مِلّْكِ الرَّقبق» 
والطَّلاقٌ لإزالة يلْكِ التُكاح ؛ فجارٌ استِعْمالٌ أحَدِهما للآكَرٍ مجازًا. 

وَالدَلبلُ على أنَّ الاق إزالةٌ وإسقاطً: صحةٌ التّليقٍ» فلؤ كان إثبانا لَمْ يصحّ 


ولنا: أنه نوى ما لا يحتمله لنْظهء فلا يصحٌ؛ لأنّ الطَّلاق لرَدْ 
المحلّ ٠‏ ولا دفي الأم» فلا يصح اعمال لاقي لعحاقي» رهذا 
المائمُ ين الفعل 7 مع القّدرةٍ عليه ارق عبارةٌ عن ضعُفف وعَجْزٍ [حكمي]©20 
والعجد شاك 'للقترق :خلا تمعار اللفظ لكنافية. 


تلخيصّه: أنَّ الطَّلاقّ يدل علئ الإطلاق» والإطلاقٌ يقتضي سابقة [/0-:,] 

القيدٍ؛ لأنّ القيدّ هرّ المانع مِنٍ استعمالٍ الآلة 3 والقدرة بع وستوؤدباء والإطلاق 
هوّ التّمكين منهُماء وهذا لأنَ عدم الآلة والقّدرة لا يُسمّى قيداء وإثباتٌ الآله 
والقدرة ايتداء لا يسَمّى إطلاقاء فبالإعتاقي يحصلٌ للعبدٍ القوّة والقدرة ابتداء» فلا 
(1) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/844١] ٠‏ 
0020 وقع بالأصل: ١لا‏ يقع به). والمثبت من: اف؛؛ ولغ1؛ وااراء ولم1. 
0 وقع بالأصل: (أن كلامها» . والمثبت من: لقا وااغق واقرقاء ولم/. 
() وقع بالأصل: «من العقل. والمثبت من: «اف4ء وفغ6 ولارةء وام 
(5) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «ف4؛ ولغ4, وار ولم1. 


كتاب العَتَاق 4# 


لفن 


-00-070 


وقال الشافعي يهله: تُعْتَقُ إذا تَوَى وكذا عَلَى هذا الخلاف سَائرُأَلفَاظِ الضّرِيح 

وَالكِنَابَةٍ على ما قالَهُ مََايخُهُْ له َه تو ما يَحْمِْلهُ لظ 010 
ا ووو 2 2 77ت 
يمح م استعُمالٌ الّلاقي الذي يدل علئ الإطْلاقي للتكاق7 ؛ لعدّم القيدٍ في الأتقء 
ولأ مك اليمين (» ا أو ين ملك التكاح »ولأ ازيل لاذكئ لا يجو 
أن يكونَ ميا للأغلى مجار ؛ لأنَّ يَصيرٌ عاملا في محل مجازه ما لا ْمل في 
محل حقيقته» فانتفّت المشابهة بينَ المجازٍ والحقيقة فعَذّرَ المجاز؛ لعّم المُشابهة. 


َإنْ كَلْتَ : السببيةُ طريقٌ المجازٍ 


فيسْتعارٌ لظ الطّلاق للتاق من هذا الوجه. 

قُلْتُ: : لا نَل رجوة لي أشلاء لأ لاق ليس بسيب للطَلاقء وكذا 
العلا ليس بسبب للقماق» ألا ترى لله إذا ع أ المنكوحة للغير يزو ال 
ولا يقع الطلاق » وإذا َل مله المملركة للغير فيقعٌ الاق ولا يزولٌ الُّ» 
فإذا انتقّتِ السببيّة ؛ لَمْ يصح إطلاقٌ لَفْظٍِ الطّلاق للعتاقي مجارًا . 

قُلْتُ: قولكم: يصير عاملًا في محل مجازه مالا يعمل في محل حقيقيه ؛ إِنّما 

َِ عاو 2 1 ,2 

يَستقيمٌ إذا كان العامل لقْظ المشتعارء ونحنٌ لا تُسَلّم ذلِكَ ؛ بل العاملٌ لفْظ 
المشتعارٍ لهء وهو التّحرِيرٌ. 

قُلتُ: إن المجار للفظ المستثمل مكانً لل آحر #العامية يتنهم زماخوة 
من جار ؛ إذا تعدا فإذا كان المشتعارٌ له هو العايل ؛ لا يُوجدُ مغنئ التعدّي ين 
محل الحقيقة ؛ لأنَّ الغ حيثل يكون عاملا في محل حقيقيه؛ فلا يكون المجاز 
مجارًا . وهذا فاسدٌ ولأنَّ العام هرّ المكورء وهو المسْتعارٌ لا المشتعار له. 

قؤله: (عَلَى هَذّا اللا سَائرٌ فاط الصّريح وَالكتَائٍ) . 


وذلِكَ مث قوله لأمنه: «أنت مُطلقةٌ. وطلقدكِ وتحَمَرِي » وتقّمي » واغربي » 


(1) وقع بالأصل: اللعبارة». والمثبت من: «ف4» واغ1؛ وقرفء وام 


4# كتاب العَتّاق‎ ١ 


في 


أن ئَينَ املك مواق إذْكُلُ واحدٍ مثهما مِلْكُ العْنٍ ما مِلْكُ اليَمِينِ مَظَِْ 
صل عرد + ممعصات 


لَه وَعَمَلُّ | ني إِسْتَاطِ مَا هُوَ حَفْهُ وهو اليك وَلِهَذَا بَصِحْ 
0 
نا لأَحكَامُ كيت بِسَبِبٍ سايق + وَهُوَ عون مُكل لي 


لوه عايةا “*--2222222 2 صن 

وخَليّة » وبَريّة ؛ وحرام)» وما أشْبة ذلكٌ. 
ِأَنَبئِنَ ملكي مُوَاقَقَة) » أي: بين ِلك التكاح ولك اليمين. 

قله : (وَحَدَ ِلْكَ النكَاح في حُكم ملك العَبنٍ )ء ولهذا يمترط الَأبِيدُ فيو 
ولول يكن في حكُم لك العين”" ؛ ؛ لا يشّترط فيه التأقيثٌ» كما في الإجارة. 
ئْنِ ني إِسْقَاطٍ مَا هُوَ حَفُ) » وهو لك العين © [فلقدرام] 
والضّمير ‏ أغني قوله: (هُوَ) ‏ راجمٌ في المؤضعين إلى (م1)» وأراد باللفظين: 
الطلاقٌ والعَعَاق- 

قؤله: (وَلِهَذَا ب يَصِحٌ المَّْلِيقُ فيه بالشّرْط) #أي: : في العَتّاق » وهو إيضاحٌ لكؤن 
العَتّاق إسقاطًاء 


ع و 


وْله: (أَمَا الأَحْكَام تيت بسب سَابق ؛ وول كن الضمير في (هُ) 
داجع إلى السَّبِتِ السَابق وفي (كَوْنهُ) راجمٌ إلى العبدٍ ؛ ؛.لأنَّ الشهرة قائمةٌ مقام 
الذّكْر 

وأراد بالأخكام: الألية؛ والولاية» وَالشّهادة» وإِنّما ذكرها وابًا عمَا يقال 
للَافِعِي ؛ بأنْ يقالَ: يثبثٌ بالإعتاق هذه الأحكام» والطلاقٌ إسقاطً » فلا مناسبة 
بينَ الإسْقاط والإثبات ‏ فلا يُستِعارٌ الطَّلاقُ للعتاق ؛ لعدم المُتاسبة. 


)6 وقع بالأصل: «مِلك اليمين». والمثيت من: قف ولغ وقرفء وهم 


كتاب العتاق # 


وَلِهَذَا بم يَصْلحُ لَْطَهُ العثق وَالّخْرِير َايََ عن 
ولنا: أنّهُ تو .| مالا يَحْتَملَهُ لنْظهُ لَنَ الإعْمَاقٌ لْعَة: : إِنْبَاثُ لقو 
والطلاقٌ رَفُْ اليد 


وين 


الاق َكَذَا عَكْنْه. 


لج غاية البيان > 
فأجاب وقالٌ: كل واحدٍ منهُما إسقاطً: فَوُحِدتٍ المناسبة : وثبوت الأحكام 
بالآدميّة ؛ لكن الوق كان مانعاء فبالإغْتات زَالَ(2 0 


وجوايه: : لؤْ كان بوث الأخكام يالآ مي » وكؤنه مُكلَنً؛ لكان القدرةً موجودةٌ 
للعبد» واللازم تفي ؛ لأن لزن ناف للقدرة أصلاء وصحة التي لا ترد» أن 
الإعتاق. [:/ه-دض] إسقاطً على وَجْه تريب عليه بوت هذه الأخكامء فباعتبارٍ 
الإشقاط صمَّ التّعلِيقٌ ٠‏ 


3 سيوج بج مل 1 شي : لا قل 


قؤْله: (تَكَدَ مم وي 

قؤله: (لِأَنَ لتاق لغ با الو مأخودٌ ين عق الح ؛ إذا قي وطار 
عَن وَكْرِه ولا مُناسبة بينَ رفم المايع ؛ وبين إحداثٍ القرّة» فلا يصح [4/:«طاء] 
المجارٌء وهذا لأنّ المنكوحة مالكةٌ أثر نفيها؛ لكين ملك البشم لوح عليها صا 
مانماء فبالطّلاق ارتقّعَ المانع» والمملوكةٌ عاجزةٌ» ليمت بِمُْبدَةِ بالتَصدُفٍ 
أصلا » فبالعَكَاق يغبت له القرّة وحددّت له القدرة. 

َِنْ كُْتَ: هذا يَستقيمُ على مذهبهما ؛ لأنَّ الإتاقٌ إثباثُ العتت عندَهُماء ولا 
يستفيمٌ على مذهب أَبِي حنيفة ؛ لأنَّ الحا عنده إزلةٌ ملك منج مض زوالُ 


)١(‏ وقع بالأصل: الإعتاق زوال». والمثيت من: «ف4؛ ولغ؟؛ واركء ولام 


امْتتعَ في المُكتارّع فيه وَانْسَاعَ في عَكْسِه. 
كَِذًا قَالَ لعَئِده: «أنْت مثْلٌ الخو ؛ 
1 ا ع د ووو و 000 
كله إلى العتق - 
كُلْتُ: :ينيع على ملاعيه أيضًا ؛ لله إزالةً على وه يترنّبُ عليه إثباتُ القوّة ؛ 
بخلافب الصّلاقي ؛ نه إشقاطٌ عحضر ليتن فيه إثباك لقي شد 0 بل 


أن الَبْدَ أن بِالجَمَادَاتٍ» وَبالإغتًا 
قؤله: (إقياث القوة) ؛ والجمادٌ عبارةٌ عمّا لا رُوحَ له- 


قؤله: (وَلَا حَمَاء أن الأول أنْوَى)» أرادَ بالأولٍ: الإغتاقٌ . 

قؤْله: (امئعَ في المُتتارَع فبه) » أي: امت المجارٌ في قوله: أنتٍ طالق لأميه» 
ونوئ به العتق . 

تؤله: : (وَانْمَاعَ في عَكْس) ٠‏ » أي: جارٌ في قوله: أنتٍ خرَّة ؛ لمنكوحيه!© 
ونوئ به الطلاقّ . 

تؤله: (َإذَا تَلَ لِمَِدِهِ: «أَنتَ مثلُ الخُرًا؛ لَمْ يَمْيْ)ء وهذه مِن مسائلٍ 


() في: نقفاق ولغقء وقرقء ولام6: «بالاستيلادة. 
(؟) وقع بالأصل: «كمتكوحة». والمثبت من: لق4ء والغ)ء وارع» رام 


0 اذك في كتاب العكّاق: لا يَثْتق 

ثم قالّ: "وقد قالُوا: إن إذا نوئ العتق يَعْتوَ ؛ فإنه ذكّر في كتاب الطّلاق: إذا 
قال لائرأيه: أنت مكْلٌ امرأة فلانء وفلانٌ قد آلى م من امرأيه ونوئ الإيلاء؛ يُصَدَّقُ 
ويصيرٌ مُولِيا7". 


وجْه ما في الكتاب ‏ أغني: امختصر القُدُورِيٌ» _: أن المثْلٌ للتَشْبِيهِ وَالنَعْبيةٌ 
بق 111.«دام] التيتِي نلأيتضي اشتراكقما ين جميع الؤتجرو» تلذلك لمعنين ».لا 
في القضاء » ولا فيما به وبينَ ال تعالى . 

ومعنئ المِثل في ٠‏ كذا في الجمهرة200. 

قله : (وَلَوْ قَالَ: مَا آَدْ 


نت إلا حي ؛ عَتقَ) : وهذا لظ القُدُوري!* أيضنًا 
ا 0 
وقؤله: (خْرٌ) رفع لا غبر» علئ مذهتي الججازٍ وتميم جَمِيًا لأنَ النفيّ 


تقض با(إلا»» فبطل عمل مم0" » فازتفعَ الخلاف , وإنما عَتَىَ لأنّه أنبتَ الحريّة200 
بِآكَدٍ الوُجوو؛ لأنَّ الإثْبات بعد التي آكد وأبلغ ين الإثبات المجرّدء دليله: 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/ه17]. 
م2 «اتحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [08/5؟] . 
(؟) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [489/1]. 


2( ينظرة «مخصر التُدُوريَ؛ [ص/ة17] ٠‏ 
(5) وقع بالأصل: #عمل لا4. والمثبت من: «قفافء راغ وقرفء رقملا 
(7) وقع بالأصل: «الحرمةة. والمثبت من: «ف4؛ رفغاف هرف وهم 
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لز غاية البيان 2ه- 
كلمةٌ المشّهادة. 
قؤله: (وَلَوْ قَالَ: رَأَسْكَ وَأْسُ خُرٌ؛ٍ لَا يَعِْق) » وهذه من مسائلٍ «نوادر ابن 
سَمَاعَة» » كذا في «الأجناس 2070 » وذكّرها تفْريعًا لما قبله» قالّ فيها: إذا قال الرّجُل 
لعبده: الرأسّك رأسٌ حُةٌّ) ؛ لا يَعْتقَ. ولو قالّ: «رأسك رأسٌ حر ؛ عمق إذا نواة. 
بيانٌ ذلك: أنَّ قؤله: رأسّك رأس حُرٌ ‏ بالإضافة ‏ تشبيه الرّأسِ بارس 
بحذف كلمة النَشْبيهِ: ومُو من أفوئ مراتب التَشبِيه؛ كما في قوللك: :ويد أبن »ولد 


8 2 المُشَارَكةٌ [5/1د] في جَميع الأؤصافيء 
بخلافف ما إذا توى الرَّأسَ ؛ فإنّه يَعِْق أ لأنّه وصمّها بالحرّيّة» ومن وصَفٌ عبده 
بالحرّيّة ؛ أؤ وصَفّ ماب يبَر به عن جميع البدنٍ بالحرّية ؛ عق عليه . 

قال في كتاب عتاق ني الأصل)!©: «إذا قالّ: «رأسّك حُرٌّ» أو بدثك حر » أو 
جسدك حٌُّ » ونفْسّك ء أوْ وجهك» أؤ رُوحك)ء أز كانت أمّة فقال: «فرجكِ خرًا ؛ 
عَم في جَمِيعٍ ذلك700. 

ونقَلَ صاحبٌ «الأجنا. اس )!1 «عن «الهَارُونيَ: : إذا قالَ: «رقبثك خُز أز 
بغْضّك د ؛ تق ف جميع ذللك» ولا يكن في هذا كل | ِنْ قال :لم أرد به العتق». 


وقى «انوادر المُعَلّى1: «لو قال: جرخ منكٌ :022 أو شي + منك؟ يميق منه ما 
فى انوا حرء أو شي يعتق 


(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [04/1*] . 

(؟) من هنا ينقل المؤلف أكثر من ثلاث صفحات من «الأجناس» للناطفي [811-1502/1] ٠‏ 
(5) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [17/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [70/1]- 


0 55521 سسا 
شاء المؤلئن في [/١ظام]‏ قولٍ أبي حَنيفاً ذا . 


وفي عَتاق «الأصل»: «لو قال: يدك حو أ رِجْنُك حُء » أؤ إصبمٌ مِنْ أصابييك 
خْرٌ» أؤ سن مِن أسنايك» أؤ دَمك , أ فَئّك0", أزْ بلَْمك ؛ هذا كله ياطلٌ»0©. 

وفي 'الهارُونِيَ؛: «أنفّك حر أؤ صدرك شر أذ بطنك خرء أذ هرك حر 
أو جَتْبِكء أؤ فخذك » أو لسائكء أؤ شَعْرُك؛ أو نفشك حُد ؛ لا يَعْيق في شيءٍ من 
هذه الوّجوو» نوئ أو لَمْ ينو. 


ل 


قال النّا 2 


000 دجمت 2 د 
: هذا كله علئ قياس قولٍ أبي حنيفة وزكر وأبي يوسّف27©. 
وفي كتاب «العَنّاقَ إملاء»: لو قالّ: «كبدُّك حُدٌّء أؤ مَعِدتّك) ؛ لا يَعْتق. 
وفي ١نوادر‏ هشام”2): «قالَ أبو يوسّف: لو خاطً مملوكه ثوبّاء فقال: هذه 
خياطةٌ خرٌ ؛ لا يَغْتِق). 
وفي «الهَارُونِيَ»: «لو رآها تممشي» فقال مؤلاها: هذه مشْيةٌ حُرٌء أو رآها 
تكلم فقالَ: هذا كلامُ حرو لا أن يقولٌ: أرذثُ العتّ » وهذا قول أبي 
يوسّف. وقالٌ الحسَنُ بن زياد من قوْلٍ نفسه -: يَعْتق في القضاء. ويُدَيّن فيما 


)١(‏ م 


: «ف)ء وفغ»» ولاراء وام0: أ قَرك». وما في الأصل هو المواقق لما وقع في نسختين 

3 مِن كتاب «الأجناس؛ للناطِفي» وعنه ينقل المؤلف هناء وأصلٌ العبارة لمحمد بن الحسن 

في «الأصل» لكنها هناك بالمعنئ . ينظر: الأجداس» لأبي العباس النَاطِفِيَ [ق7 ٠١‏ ب / مخطوط 
مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: »])17١‏ و#ترتيب كتاب الأجناس للناطفي» لأبي 
الحسن الجرجاني [ق14]ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 145)]. 

. ينظر: #الأصل/ المعروق بالمبسوط» [11/0/ طيعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي [809/1] ٠‏ 

(4) وقع بالأصل: #ابن هشام». والمغبت من: اف4ء واغ؟؛ وقرفء وهما. 


ممه # كتاب العتاق © 


بيْنه وبِينَ الله تعالئ». 

وفي ١نوادر‏ ابن سَمَاعَة) «عن محمد لوْ قالّ: سبك خُرٌ» أو أضلك حر 
وعُلِمَ أنه ين سَبِي ؛ لا يميق ؛ لأنَّ أصْلّه حر فهو صادقٌ فيهء فلا يَعْتِقَء وكذلِكٌ 
لوْ قَال: أبَوَاكَ حَدَان) ‏ 

وفي اانوادر المُمَلّى(0): «قالّ أبو يرشف: لؤ قال لأمَيه: فؤجُكِ خْرٌ من 
الجماع ؛ فهي حرةٌ في القضاءء ويَسَمُه فيما بينه وبين الله تعالئ» ولا تُعْق1. 

وفي انوادر ابن سَمَاعَة) اعن محمد لو قالَ: «اسْتُك خُر»؛ كان خرّاء 
وكذلكٌ لو قال: ذَكَرُك خُرٌ ؛ كان خُرّا) ٠‏ 

وفي كتاب «أصل الفقه) لمحمّد بن الحسن(): الو قال لعبدِه: فرجّك خْر؛ٍ 
لا يعْيِقَء وفي الجارية تَعْتِق). وإنما ذكَزنا هذه المسائل ؛ تذكرة لمن يرعَب في 
المزيد». 


هلام دجلاق 


(1) وقع بالأصل: «ابن المُعلّىه. والمثبت من «ففء ولغ ولارفء وام 

(1) زاد الناطفي: «مسائل الخصاف». ينظر: «الأجئاس» لأبي العباس التَاطِفِيَ [ق7١٠/1/‏ مخطوط 
مكتبة نور عشمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 151/1)] - 

(م) وقع بالأصل: «قي المرية». والمثبت من: «ف4؛ واغ0» وار ولام»- انتهئ النقل من الأجئاس 


٠ ]230/1[ للناطفي‎ 
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ده 3 ل ع اعد ع اع 0 
وَمَنْ مَلّكَ ذا رَجم مَحْرَم مه ؛ عَتَقَ عَلَبِْ وَهَذّا اللفظ مَروِي عَنْ رَسُولٍ 
دك د وكيد 2 5 7 2 
اله هلا وَكَالُ نتتة: من مَلَكَ ذَارَحِم مَُرٍّ به فهو خُرٌ) وَاللفظ بعُمُومِه ينَظِمُ 
ئئههةه”“كككككتتكتكتكي .409015077 لتكت 
د » 
2 0 2< 00000 1 وم 
لما فرع عن بيانٍ الإغتاق الاختياري ؛ شرّعَ في بيانٍ الإغتاق الذي يحصل 
ين غيرٍ اختيار » كما في شراء القَّريبٍ » وخروج |:/٠مواء|‏ عبد الحربي لين ملم 
ووَلَد أ الولَدٍ مِن مؤلاها. 
قوله: (وَمَنْ مَلَكَ ذَارَحِم مَحْرَم ِنهُ؛ عكقٌ عَلْو) ؛ وهذه ين مسائل القُدُوريَ!0©. 
قال عامةٌ العُلماء: إنَّ من ملّكَ ذا رَحِم مَْرّم منه عَكنَ عليه ؛ صغيرًا كان 
المالِكُ أوْ كبيرًاء صحيحٌ القل أو مجنونًا. 
وقالٌ مالك!'» وأصحابٌُ الظواهِره"': لَمْ يُمتَقوا إلا بإغْتاي الماك . 
وقالّ الشَّافِعِيُ: لا يَْيقَ بالملك إلا من له ولاو!8). 


وأجمعوا أنه لا يَعْنِق من كان له رَحِم غير مَحْرم: وأهلٌ الذمة والإسلام 


() بنظر؛ «مختصر القُدُوريٌ» [ص/05١]‏ . 

(؟) سيأني تحوير الصواب في قول مالك بعد فليل. وينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعُلّيش 
[/741: 47]؛ و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل بن إسحاق المالكي [//4/] ٠‏ 

(+) هذا مغلوط علئ الظاهرية . ومذهب داود الظاهري: أنه لا يَْتنَ أحد علئ أحد. 

حزم الظاهري: فهو كما قال: ١م‏ ملا 
ملّك بعضه لَمْ َع عليه الا الوالدَيْنَ خاصة والأجداد والجدّات فقط؛ فانهم 
كان له مال يمل قيمتهم فإن لَمْ يكن له مال يخمل قيمتهم ؛ استسعوا»- ينظر: 
حرم [9/١١5]ء‏ 

(:) ينظرة «مختصر المزتي / مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» 0/41 ] ؛ و#الحاوي الكبير» لأبي الحسن 
الماوردي [91/18] ٠‏ 


أما مذهب ١‏ «مَن ملّك ذا رَحِم مَسْرّمة فهر حر ساعة يمُلكه؛ فإِنْ 


نين 8 كتاب العَتاق © 


1 0 لج ىم ملسست 
سواء. كذا ذكّر صاحب «التحفة)(2. 


[ولكنّ هذا النقلّ خلا ما وقع في «المدونة»!!" لمالك ؛ حيث قال فيها 
مالك: ولا يَعْنقَ على الرجُل مِن أقاربه إذا ملّكه إلا الولدٌ ذكرُهم وأنئاهمء وولدٌ 
الولد ون سمّلواء وأبَوَاه وأجداده وجَدَّاته من قت الأب والأم وإنْ بعدٌواء وأخواته 
ديا لأبويْن أو لأب أز لأم: ومُْ أهلّ الفرائض في كتاب الله تعالئ » ولا يْتق غير 
هؤلاء من ذوي الأرحام] 2©0. 

وجْه قول مالك [وأضحاب الظواهر](؛): ما حدَّتٌ الطَّحَارِيُ: بإسناده إلى 


ِ- 8 4 306 _- ا 7 1ت 
قال: قَالَ رَسُولُ الله بكلِهِ: «لا بَجْزِي وَلَدا* وَالِنَهُ؛ إلا أنْ َحدَهُمَمْلُوكًا 


امْترئ المُكَاتَبٌ أخاهٌ؛ لا( يتكاتبُ عليه ؛ وهذا قِيارك صَعيفٌ ؛ لأنَّ الملكَ 
المعصومٌ موجود في قرابة الولاد أيضّاء ومع هذا يثبثُ العتنٌ بمجرّدٍ الملّك . 


ولنا : ما روئ صاحبٌ «السئن0: بإسناده إلى قََادَةَ؛ عَنِ الحَسَنِ» عَنْ سَمُرَة ؛ 
[:/<+دض] قال: ١مَنْ‏ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَخرّم ؛ فَهُوَ خرٌ)(0. ا ليح 


ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [775/1]. 
(؟) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة» لابن البراذعي [/01]» و«الجامع لمسائل المدونة» لابن 
يونس الصقلي [184/1] ٠‏ 
() مابين المعقوفتين: زيادة 
(4) ما بين المعقوفتي 
(5) وقع بالأصل: «رالد». والمعبت من: «ففء راغ1؛ ودرف؛ وام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) وقع بالأصل: «الأنه». والمثبت من: الففء ولغ)؛ واار)ء ولام 
(8) أخرجه: أبو داود في كتاب العنق/ باب فيمن ملك ذا رَحِم مَخْرّم [رقم/4 44م] , والترمذي في- 


: الفا وغل وما 
زيادة من: لافاء ولغلا واراء ولام). 


لفن 


لحن » عَنْ فر عَنْ ُو ال ل . 


وحدَّتَ الطَّحَاوِي أيضًا: بإسناده إلى إِيرَاهِيمَ: عَنِ الأسْوَدٍء عَنْ عُمَرَ 
قَالَ: : من مَلّكَ ذا رَحِمٍ مَخرّم ؛ ال 
وروئ الطَّحَاوِي أيضًا: بإسناده إلئى 


دي ددع 


عكري ا رجلا زوج اب 


وَلَدَتْ لِي أَؤْلاداء كَأَرَادَ أ 
نيس لَه دَنِك200. 


وروئ أصحابّنا أيضًا في «المبسوط» وغيره: أن ابنَ عباس قا 


3 جاب ادعام ياب تون ملاك فاوجم كات ,رق /151]» راين ماج في كاي الدج ريات من 
م فهو حر [رقم/014؟] : والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب ما قذفه البحر/ 
ذ ذا جم ترم [رقم 1810| » والطحاري في اشر معان الأثارا [1/5 ١٠]ء‏ من طريق 
عَنِ الحَسَنٍ» عَنْ سَمُرةً لذ به. 
قال ابن عبد الهادي: «قد تكلّم في هذا الحديث غيرٌ واحد ين الحفّاظ) . 
وقال ابن حجر: «رجّح جِمْعٌ ين الحفاظ أنه موقوف». ينظر: «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي 
[ص/عه ] ؛ وا«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/٠54] ٠‏ 
(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [7/١٠١]؛‏ من طريق: إبراهيم : عن الأسود ؛ عن عُمَر 
لله به . 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار للمينِيَ [9/18 11١‏ 
(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار :]١١١/[‏ من طريق: سفيان الغوري » عن سلمة بن 
كهيل ؛ عن المستورد ؛ عن عبد الله بن مسعود وق به 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظرة انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَئِيَ ]11١/18[‏ - 
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<3 غلية لبان 42 ١‏ 
إلى الي وك مَقَالَ :يَارَُولَ الله ني دحَلْتُ الوق قَوجَدْتُ تُ أَخِي باع فَافَْرَيئه 
ون ريد أنْ أعَْقّهُ» قالّ 8: امن الله [قن]0" أغتقه7 . 


وجْه الاستدلالٍ بالحديث: أن قرله #2: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَخْرّم ؛ فَهْوَ 
خُرّ) . عام » فيتناولٌ كلّ ذي رَحِم مَخْرّم . 

تيوه : كل كن لا يجوثٌ له نكاحه على التأبِيدٍ أجل النّستٍ ؛ سواءٌ كانت 
القرايةٌ قريبةٌ » كقرابة الولاد أ متوسّطةٌ» كالأخ؛ والأخت» والعمٌ» والعمق 
والخالٍ» والخالة. 

بخلاف ما إذا كانت بعيدة» كبني الأماء؛ فإ الحديت لا ينارلها ؛ لعدم 
المَخْر «ولأهائرية يقث من شر هومرك الامطراقي + قلاة لقلا 
عن أغلاهما- وهو 1 الامبتخدا دآنن؛ لأنَّ كَّ الاإسيخدام أبلعء كاًافييف9) 
0 لما وم دفما للضَّرر-؛ حرم الحم والّربُ والقعل بطري الأؤلى ؛ 
ولأن هذه كرابة موجبة [4//راء] لصلة الرّحمء فُمِيدٌ العتقّ عند الملّك ؛ قياسًا على 
قرابة الرلادٍ. 


: لا تسم أنّ صلة الرّحمٍ واجبةٌ» ولئِنْ سَلَمنا ؛ لكن لا تُسَلُّ ها 
يد الع عند الملك؛ 


كُلْتٌ: إنّها واجبةٌ ؛ لقوله تعالى: « وَيَقْظعُورت 


ما مرا 


ميد نيول © [البقرة: 50]. 


الصائع في تيب الشرائع؟ 0 
() التَأفِيفُ: هو قرل: أل أن . 
2( رقع بالأصل وهم»: : افتقيد». والمثبت من: «فاء ولاغ»؛ واره ‏ 


ينين 


قال أهل التّمسير: :ارامت صل الآحم. 

ولقوله تعالئ :م قا لله الى تسآلر بر ولائَا 
وانّقوا الأرحامً؛ أي : قَطْم الأزحام. 

تيوت 0 اه جبثْر:”2 في «الصحبح البْخَارِيَ؛ . 

ولقوله 882: : لوحم بخة شِجْنَةٌ» فَمَْ وَصَلَهَا وَصَلتهُ وَمَنْ قَطَعَهَا مَطَفئْهُو". 
لما كانت الصلةٌ واجبةٌ باللوض ا كان العتُ واجبًا ؛ لأنّه بطريق الصّلةَء فإذا 
َلك ؛ يَعْيَقٌ عليه ؛ تحقيقًا للصّلة الواجبة. 


إنسه: ]+ بالتُصبٍء أي: 


مرّ بيانٌ الشّجْئّة!؟؟ في باب التّفقة. 


قُلْتَ: الصلةٌ والرّحمُ عبارتانٍ مُجْملتانٍ» فلا يجوز الاحتجاج بهما؛ 
لجهالة الخرض » وذلك لأنَّ الله بمنعى الوضل» ضد التطم . 

والقطع: إبانة النّيءِ عن اللَّيِءِ حقيقة . 

والوصلٌ: إيصالَ الشّيء بالشّيءِ وتفرييهما حقيقة » كما في الألجسامٍء ولس 
ذلك بمُرادٍ هناء فكان المُرادُ شينًا آحَر؛ وهُو مجهولٌ . 


كذا الرجم: اسح لمرضع انخلاقٍ الولدء والمرادٌ هنا غيدٌ ذلك؛ فكان 
خآ 20 عر 2 


مُمْتبكة . جمهرة. وقال أبو سليمان: أراد بها الوصلة . كذا 
اام4 واغ4. وينظر: #جمهرة اللغةة لابن ُرَئْد [4174/1] » و«أعلام الحديث 
ابي [9177/8]- 
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<قٍ غاية البيان 4# 

قُلْتُ: لا تُسَلَُّ الإجْمالَ؛ لأنَّ لرّحمَ عبارةٌ عن القرابة في العُرْف, ولهذا إذا 
قيلَ هذابنو وحم مه ريراك ب اله فرك« واهذا لاصخ آنا بعال: هذا ذو رَحِم 
منه » وليس بقريبٍء أَوْ هذا قريبُه وليس بذي رَحِمِ منه. 

َعم بذلك: أنَّ ذا الرجم هر القَريتِ؛ لذ إذا فت أحدٌ اللفظين ؛ كديا 
تبت الآحَرُ وإذا انتنّى ؛ انتقّى الآكَرء والضَّلةُ إذا [4/»«طام] أَضِيفَثْ إلى الرّحِم 
يُرَاد بها: المعنن الذي يُوجِبُ التَّارْتَ والتَراوُرَ بينَ القريتين ٠‏ وبالقطيعة: يُرادُ 
المشنئ الي يُوجبٌ الا بنهماء كما إذا أحسَنَ 0 : وصل رَحْمَه 
وإذا أساء إليّهِ يقال: قَطَّع رَحمَهُ وهرّ المغروفٌ في لسان أ. ّ أهلٍ الشّرع كلم يبن 


الإجمال. 
قُلْتَ: سَلَّمنا أن الصّلةَ واجبةٌ ؛ لكن لا ُسَلَّأنها بالإغتاقي» فَلِمَ لا يتجوز 
أنه بالنَفقة؟ 


قُلْتُ: في قرابة الولاد وجبت الصّلهُ بطريت الإعتاقي» فكذا في قرابة الأخرّة؛ 
لحُمومٍ النّضّء وهو كوثه ذا رَحِمِ مَحْرّم منهء ولا يُنافي وجوبٌ الضّلةٍ بالتّققق 
وجوب الصّلة بطريتي الإغتاقي. 

َإنَ كُلْتَ : يجري القصاص بين بينهماء ويُقبَل شهادةٌ أحدهِما للآخرء فلا ينبغي 
بالمذكِ » كما في ابن العم 

كلت : القصاسٌ يري علئ الابنأيضًا إذا قل باه ومع هذا َك يق بالمللة: 
وعلة00 م منع الشّهادةٍ هي الهمة» وهي مؤجودة في الابنٍ دون الأخ» وعلة العتتي 
صلةٌ الرّحمٍء وه مؤجودةٌ فيهما جميعًا: 


(1) وقع بالأصل: «وعليه». والمثبت من؛ اافاء والغ4؛ ولارة؛ و((م0. 
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ما قاله » ويحتمل: : فيفعريه فنمقه براه ؛ فحُولٌ عن الثاني ؛ توفيقًا بين الحديكين . 
وا تُسَلّم أنَّ المكَابَ إذا المترئ أخاة لا يتكاُ عليه ؛ بل يتكاتبُ على 
مََمّبٍ أبي يوسّف ومحمّد » وهو روايةٌ عن أبي حَنيفة . 
وَلئِْنْ سَلمْنا أنه لا يتكاتبٌ عليه - على ما هو ظاهرٌ الرّواية عن أبي 
فنقولٌ: العُكَاكبٌ لا يملك حقيقةٌ ؛ لأنه عد مابة 
سوا ون ا جه ا 
والوالدَيْن ؛ لأنّها مقصودة؛ لأنّهُم في معنى نفيه ؛ لعُوتٍ الجزيية0©. 
َنْ قُلْتَ: بقِيَ هاهنا سؤالٌ ؛ وهو [:/.,را] أنْ يُقال: لِمَ لا يجورٌ أن يرج 
الفَمِيدٌ من قوله ا: «فَهْوَ حَرٌّ). إلى مَلكَى لا إلى: الذي رَجِرٍا ؛ 
كما في توله 84: ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارَ أي سُفبَانَ؛ َو آمنْ) ؟90. 
ُنْتُ: لا يلزمٌ ذلك» ألا ترئ إلى قوله تعالى: «قمّن تصَدّق بده قَهُوَ 
حَثَارَة لد © [المائدة: ه4]» الصَّمِيدُ راج جع إلى المتصدّقوء لا إلى «من»» فلم ل 
بلزم ذلك ؛ حُيل اشير إلى ذي رحو؛ لاه إذ ول إلى «مَنْ مَلّكَ ؛ لا يبقَى 
كَّ: ثابعةٌ قبل أنْ يمْلِكَ ذا رَحِم » فيلغو كلامُه حيشلٍ ؛ 
َل إلى ذي رحم ؛ تحقيقًا للفائدة الجديدة 


للكلام فائدة ؛ لأنْ حرَيّةٌ 


وله (قَرَابَةِ مَُيدَة) » أي: مُزكدة. 


)١(‏ تقدم تخريجه 
(؟) وقع بالأصل: «الحرمة. والمغبت من افا والغ1ء وارف رامل 
(6) تقدم تخريجه. 


الإنْحَاقُ والاستذال به وَلِهَذا انع القت عَلَّى الَْكَاتبٍ في خَبرٍ الولاد وَل 
د 55 
ولنا: ما رَوَيتاء وَِاَُ مك كيه كَرَبةَ مر في الْمَحْرَئة كيْتُ عل 
اللشدط ف داك و د هد + هه 
قوْلهُ: (ولادًا أو عَيرَه) منصوبٌ على البدلٍ ين قوله: (كُلَّ راق ٠‏ 
5 
قؤله: (ني غَيْرِِ) ؛ أي: في غير الولادة. 
وثَرَابةُ الولادة: هي القرابة التي بين الولَدٍ والوالتَيْن0©. 
قؤله: (وَالأَة وما يُصَاحِيهًا نَل عَنْ قََابَةِ الولاقق) » أي: قرابة الأَحوّة 
وما يشابهها مِن قرابة العُحُومَة والحُؤُولة ؛ أدنى درجة مِن قرابة الولاد. 
.2 9 232 5 5 01 9 
قؤله: (تَمتتَعَ الإلْحَاقُ والاشتذلال): أي: إلحاقٌ كرابة الأوّةء بقرابة 
الولاد بالقياس والدّلالة امتئع ؛ لعدّم المساواة: 
وجوائه :لا نسل عدم الثساواق بل المساواة مؤجودةٌ ؛ لأنَ كلا مهما قراب 
مأيدة! بالمشريية لين سلا عدم المساداة؛ لكن لا ُسَلّم شط المُساواة في 
الدلالة » ولهذا لم تُمْرطٍ المساواة بينَالتَأَيِ والققل . 


قوله: : (وَلَمْ يَمتَتع فيه) » »أية لكلف 3 ينْتنع المُكَائّبِ في الولاد - 


(1) وقع بالأصل و«م»: «والوالد». والمثبت من: افاء راغ1؛ رارم 
(؟) وقع بالأصل: «منابذة4. والمثبت من: الف 4 والغ4؛ واار)ء ولم4. 
(+) ما بين المعقو: 


ادة من؛ (لف4ء ولاغقء والرفء ولام 


كتاب العتاق 4# 


يفك 


ًا هُوَ امور في الأضل واُواد لني لأنّهَا ِي ابرض وَضْلَّْا ويحرم 
قطعها حَنَّى وَجَبَتِ لق وحَُم التكَاح. 
وََا َف بَيِنمَا ذا كان المَالِكُ مُسْلِمًاء أو كارا ني دار الإسْكَام لعموم 
العلة - ١ ١‏ 
لح سس سس خاي اليا ل سس 
يعغني: إذا ملّك المُكَاتَبُ أباةُ» أو ابئه يتكَائب7©, بخلافف [:/:«مه] الأخ ؛ 
َه لايتكاتب2. 


قؤله: (وَهَذَا مُوَ المُوَْرُ في الأضل) أي: يلك القريب هو المُؤثّر في يجاب 
العنت في الأضل ٠.‏ يعْني: في قرابة الولاد. 

قوله: (لأنَّهَا حِيّ التي يفترَضُ”” وَضَلََا), أي: لأنّ الَرابةً المؤّرة في 
المَخْرّمِيّة . 

قوله [(عمطام]: (حَنَى وَجبِتِاللقةً) لا يقال: هذا مذهيِكُم؛ لأنّه لا نفقة 
في غير الولاد على مذهّبٍ التَافِِي؛ فكيفٌ استدل بوجوب التّفقة؟ 
تبَتَّ بقوله تعالى: لوَعََ ألْوارتٍ مل 
+.]. فصا كأنه ثبت إجماعاء فلم يَف إلى إنكار الخصم. 


كَلِكَ © [البرة: 


قؤله: (وَلَا تَرَقَ بَيِنَمَا(؛) إِذَا كَانَ المَالِكُ مُسْلِمّاء ؛ أذ كَافَِا في دَارٍ الإشام) » 
وكذا لا فرق إذا كان الملوك مسلمّاء » أذ كافرً ؛ لعُمومٍ الع . وهي له الحم 


)6 وقع بالأصل: امُكاتب». والمثبت من: الفقء ولغفف وقراء ولماء 

ك4 وقع بالأصل: «يكاتب». والمثبت من: «ف4ء ولغ!ء والراء ولام1. 

(©) وقع بالأصل: «لأنها ت من الففء ولغ واقرفء والم. 5 

22 وقع بالأصل وار وهم». وهو المثبت في النسخة الثي بخط 
المؤلف من «الهداية» [1783/1/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]» وكذا في نسخة 
القاسمِيَ [1/3١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] ٠‏ 


مه 


المكَابُ إذا امترئ أحَاءوَمَنْ يجري مرا لا يَكاَبٌ ع لأنه لص 
له مِلْكٌ تام بره عَلى الإغتاق وَالِافْيِرَاضُ عِنْدَ القّدْرَةِ اف الوَلاد ؛ لَِنَ 
ل - سه فيلا سببيبيييس تح 

وإنّما يد بقَويِ: (ي دَارٍ الإشلام) ؛ ؛ لأنَّ الحربي إذا ملّك قريّه في دار 
لعزب الات علئا ويه سرح ,ينتار :الوأواليجي؟ لأنّه بالإغتاق لا 
يَعتق » فكذا بالملكء ولهذا د نصّ الحاكم في (الكافي): : أن ع عِنْقَ الحرْبيٌ في دار 
الحزب باط( : وكذا تذبيره» ولَمْ يذُكر الخلاق. 

وقالٌ في «المختلف»0(": «الحربيث إذا عمق عبدَهُ الحربييَ في دار الحرب» 
وخلاه ؛ عق عند أبِي يوسّف» وولاؤه له؛ لأنَّه ع التّخْيَة » لا بالإغتاقي كالمُرَاغ 

م قال: «المسلِمٌ إذا دحل دارٌ الحرب» فاشْترَئ عبدًا حربيًا فأعتقّه كَمَّد 
القياس: ألا يعْيَقّ بدون التخلية؛ لأنّه في دار الحزب؛ ولا يجري عله المنة 
المشلمينٌ . 

وفي الاستخسان: يَْيق من غير تخْليةٍ ؛ لأنّهلَمْ ينقطغ عنة أحكامٌ المشلمينَ . 

ولا ولاء له عندهماء وهو القياس. 


وقالٌ أبو يوسّفٌ: له الولاٌ» وهوّ الاستحانٌ, وذكرٌ قولّ مُحمدٍ مع قولٍ أبي 
يوسّف فى كتنات ل اينع( , 


قوله: (وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاُ) ؛ أي: الأخ كالعم والخال. 


قوله: (وَالِافتِرَاضٌ عِنْدَ القُدْرّة) : أي: افتراض وضل القرابة - 
(1) ينظر: «الفتاوين الوَلُوا الالضناة 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ٠]80/3[‏ 


(؟) اك 
(4) ينظرة 


«مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ١]٠١84/1[‏ 
: «الُبر الكَبير/ مع شرح السرخسي» لمجمد بن الحسن [504/8] - 


الطف 


لبْيِعُ لي تخقيَا لِمَفْصُودِالْعَفْدِوَعَنْ أي 
حيبقة هه أنه ياب على الأح أَِضا وَهُوَ مما إ.:اها فنا تَمْنَعَ ٠‏ 


هذا يجلانهالنائك عه َي أخثة الواح ؛ لأ المخزية 


وَالصَّبِيُ جُبِلَ أَخْلًا ِهَذَا العنّقء وَحَذَا المَجْنُونُ حمّى عُيِقٌ 
يات بوه برو بعد 


وَمَنْ أَعْتقَ عَبدَا لِوَجْه الله تَعَالَىء أو لشَّبِطَانِء أ لِلضَّكَم ؛ عَتَقَ لوجودٍ 
سو غاية البيان 2 

والقُدرةٌ: عبارةٌ عنْ صفةٍ يتمكنُ بها الحيئ ين الفعل والتّرِك ٠‏ 

قوله: : (فيه) ع4 : في الرلاد. 

0 لَك اب عَم وَهَِ أختهُ من الرّضَاعٍ) : يعني 

نّ الضاع لست بمُرادةٍ مِنّ الحَديث بالإجماع ؛ 


أنه لا قائِلَ بعمْقِها أصلا - 
قؤله: (وَالصّبِنُّ [:/:«دام] جُعلَ ملا لهذ لق , وَعَذَا المَجْنُونُ) » وذاكَ لأنَّ 


القَريبٍ بالملك لا بي يمترط له الاخجيرٌ؛ بل هو أمرٌ جبريء » 
يت بالملك شرعًاء مييق قريثهما علئهما بالملك ؛ ولأنَّ هذا الع لما تعلّق به حي 
مهف > ابره وو دي يوسي 

قوله: (وَمَنْ أَعق عَبِدا لَه الله تعَالّى. أو شان أو لِلصَكَمٍء عتقٌ) : 
وهذه من ن مسائل القُدُوريَ” مط لا ادق حل سريتا: وري » 
وهو لنْظُ الإغتاق ين الأهل؛ وهو العاقِلُ البالِعُ المالك في المحلّ » وهو العبد 
المملوكٌ لعي . 


() ينظر: #مختصر القُدُوريَ» [ص/5١]‏ - 


عه © كتاب العَتّاق #» 


ف فى اللَّْظِ الأول زيادةٌ فلا يَخَْلُ 
5 6-7 ا يمري 1 1 

وؤِكرُ الله تعالى ليس ب بشرْط ؛ وإنّما ذكره علئ بيان أنه قصَدَ القزبة يِنّ 
الإغتاق : فكانً تأكيدًا وأمرًا زائدا» ولمْ يحصّل الخال في العتق ؛ لعدّم ذكره ويجة 


ركُن الإعتاقي منْ أهلِه في مَحِلّه ووضف اله 3 


الله تُعالى في اللْفظيْنٍ الآخرَيْنَء وهما قوله: أعقْتٌ للشّيطانِء وأعتقتُ للصَدمءٍ 
لكنه يكرت عا 

غايةٌ ما في الباب: لَه تقّى القَزبة » وتمْيُها لا ينافي الحريّةٌ » كما إذا أعتقّها اعتقّه[2 
على مال - 


وأراد بوجْهِ الله: رضا الله مجارً . 
2 


يجي على معانٍ [:00-در]: يقالٌ: وجْه الإنسانٍ وغيره» وهو 
اللدعويقة الكلام : الشبيل التي تقصدّها بهء ووجوه القوم: 


وَالوجْه في | 
معروفٌ» ووجْهُ النّها 


سادثُهم » وصَرَّفْتُ الشيء عن وجهه. أي :عن ته (1) . كذا ذكره ابن ريد0, 


والشّيِطانُ: واحد شياطين الجن والإنس . يمعنئ مَرَدّتهم ؛ والنوثُ أصلية إن 
كان! ين شطَنَّ » أي: بعد يعني عن الخير» وزائدة إن كان مِن شاط يَشِيط ‏ أي: 
هلك » وقد عُرِفٌ في موضعه. 


وأا الصَّم: قالَ الكَِيُ في كتاب «الأصنام»: «إذا كان معمُولا ين عشب ١‏ 
أو ذهبء أو فضةٍ صُورة إنسانٍ ؛ فهو' * صَمَعٌء وإذا كان ين حجارة ؛ فهر وَكَنٌ06. 
قؤله: (فِي اللَقْظِ الآدّلِ) » أرادَ به قوله: (لِوَجْه الله تَعَالَى) . 


(1) وقع بالأصل: (أعتقها». والمثبت من: #فاء ولغ ورة» ولام6. 
(؟) وقع بالأصل: لاسته). والمغبت من: الفاقف ولغ رارف رلمة- 
() ينظر: «جمهرة اللغةة لابن دريد [498/1]- 

(4) وقع بالأصل: (وإنْ كان؛ . والمغت من؛ لفق راغ4ء وقر»ء وام 
(ه) وقع بالأصل: «فهم». رالمثبت من! «ف)ء رلغ1؛ رقرفء رهم 
(<) ينظر: #كتاب الأصنام» لابن الكلبي [ص/97] - 


اج كناب اماق © لدت 


العتن بِحَدَمِهِ في اللّقَْينٍ الآخرين. 
وَعِنْقُ المكْرَ َالسَكْرَانِوَاِع ِصدُور الإن مِنْ الَْهْلٍ في الْمَحَلْ كد 


5 فِي الطلاق قئل. 
َإِنْ أَضَافٌ المئقٌ إلى بلك , أو شَرْطٍ ؛ صَحَّ كما في الطَلاق . 
<3 غاية البيان 4#- 


قزله |:/»«طاء1: (وَعِنْقُ المَُْهِ وَالتّكْرَانٍ وَقِْ)؛ هذا لفْظ القُدُورِيَ أيضًا 
في «مختصره2000؛ وإنما وقّع عَنْقِما؛ لأنَّ الإكراة والشكْر لا يُنافي الخطات» 
وأ الإغراه في تفويت الرّضاء ولا يتوق العناقُ على الّضاء ولهذا يقع عََاقُ 
الهازل؛ ولا يُقال: لا اختيارٌ له أصلاء ٠‏ فلا يكَمُ عَتانه بلا اخهبار ؛ لأنا لا تُسَلّم 
ذلك ؛ لأنه ابثلِيَ بين الشرّيْن» فاختار أهوتهما عليه. 

وجل عل السكران باقيا حُكُما؛ را لمباشرة الحرام» والخلاتٌ الواقع 
يتنا وبينَ الشَّافعِيَ في العَكَاق مل الخلا في الطَّلاي» وقدٍ استفْصَيْنا بيان ذلك 

في الفضل الثاني من كتاب «الطلاق» فَيُنْظر كمه 

قؤله: (وَإنْ أَصَافٌ لمق إلى ملك . أو شَرْطٍ ؛ صَحَّ كمَا في الطَّاقي) » وهذا 
لنْظ القُدُورِيَ في «مختصره)0©. 

اعلّمْ: : أنه ذا أَضَاق العتقّ إلى مِلْكِ» فقال: «إِنْ ملكْمّكَ فأنت خثدء أؤ 
أضافٌ إلى شرْط فقا لعئيه: : إن دخلت الدَارَ فانت حر ؛ صحٌ ذلك » [كما 
صح ذَانِكَ]!"© في الطّلاقي؛ بن قالَّ: «إِنْ ملككِ فأنتٍ طالقٌّ», أو قال 
لائرأته: (إنْ دخلّت الذَّارَ فأنتٍ طالمٌ) . 


() ينظر: «مختصر القُدُوريَ؛ [ص/1075]: 
(1) ينظر: «مختصر التُدُورَيَ؟ [ص/1075]- 
(©) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفا ولغ1؛ واارا؛ وقما 


وَِذَا خَرَجَ عبد الحَرْبِيَ إَبِنا مُسْلِمًا ؛ عَمَقَ ؛ ل 
لل كك غاية البياق ا##- 0 

والأصلٌ فيه: أنَّ المعلّقَ بالنّرطِ كالمتَجّر عند وجوده: فيصير كأنّهُ قال عبد 
بعدَ وُجودٍ الشَّرط: «أنت خُ1ء أَوْ قال لاثرأته بعدَ وٌجودٍ الشّرط: «أنتٍ طالقٌ)؛ 

ويهذا يظهرٌ ضعْفٌ قول النَافِِيَ: إه تاق أز طلاق قبل المألش» فلا يصخ. 
الأيمان في الطلاقوء وإلئ ذلك الموضع 
هي الطّلاق) . 


وقد مر بياه مُشستوقئ في أرّل با 
أشار صاحبٌ «الهداية) بِقَّولِه: (وَكَد ب 


كول ع زايا في الإشقاط . 


في جَْله متعقا بشزط لاير أيكوث 0 1 1 ارط 
في البيع تبت نضّاء بخلاف القياس » فلا يَردُ علينا نُضًا . 


قؤله: (وَإذَا حَرَجَ عَبدُ الحَزبِي إِلبنَا مُسْلِما ؛ عَمَقَ)» وهذا لفْظ القُدُوريَ!© 
والأضل فيه: ما روّئ صاحبٌ «السنن»: : بإسناده إلى عَلِي بن 
كَالَ: : خَرَجَ جَ عِئْدَان إلى رَسُولٍ الله كَل يَوْمَ الحُدّ 
موَالِيهم » قَالوا: يا مُحَمّدُّ والله مَا خَرَجُوا إِلَيِكَ 


أَبِي طَالِبٍ؛ 


في ديك » َنم حَرجُوا ريا 


(1) ينظر؛ امختصر القُدُرريَ» [ص/177]. 


كاب العتّاق 2# عه 


لقوله في عَبيدٍ الطّا حين خَرَجُوا إلَيْهِ مسلمي ن: المح عتفَاءُ الله تَعَالَىا» 
أنه أخرَرَ تفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَا إسْتزْاق عَلَى الْمُسْلم إبتِدَاء. 
َإِنْ تل جَاربَة؛ عَمَقّ حَمْلَا بعالا إذْ هُوَ متّصل بها 
جد 0-4 


ين الرّقء 
يد وَكَالَ: 
مه وكيا 02309 

والعِبْدَان ‏ بكشر العين”'» وسكون الباه.-: جع يد [اانرده] ؟ ؛ ولأنه أحوّرٌ 
ننه بالإشلام» وصار أؤلّى النّاسٍ بنفيه» فلم جُرٍ استرقاه ابتداء» بخلافٍ ما 
إذا أَسلَمَ بعد الأسْرٍ والقَشْر2”©؛ حيثٌ يجوز اسيز: كه لأنَّ الرَقِّ حينئزٍ جُعِلٌ من 
الأنورٍ الحُكْميّة » لا الجَرّائيّة» فقِيَ الرَنُ كما تبقّى سائر الأملاك بعد وُجودٍ 
أسبايها . 

قؤله: (فِي عَبِيدٍ الطَّائف). 


قال في (ديوان الأدب»: «الطَائفُ بلادٌ تقيفب)0. 
ا ا د 58 
قؤله: (حَرَجُوا إِلَبْ) ؛ أي: إلى النبي يكل . 


(1) أخرجه: أبوداود في اسننه) في كتاب الجهاد/ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون 
[رقم/ء والترمذي في كتاب المناقب/ مناقب علي بن أبي طالبيلقه [رقم/57/1] » 
والحاكم في «المستدرك علئ اخ [13/1]ء وعنه: البيهقي في «الستن الكبرئ» 
[/14]] ؛ وغيرهم من حديث: علِيٌ بن أبي طالب يلاله به. 
قال الترمذي: :لهذا حديث حدن صصح غريية ٠‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاه». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [4/0] ٠‏ 

00 وقع بالأصل «والعبدان أنكر العتق». والمغيت من: اقفقء وقغلء وقرقء ولعق. 

فك وقع بالأصل: «والفر». والمثبت من: لفق ولق وللراء راملا 

(؛) ينظر: «ديوان الأدب» للغارابي الليتهاة 


44 كتاب العَتَاى 3 


َل أَغَقَ الحَمْلَ حَاصَّةً؛ عمق دُونََا؛ لأّهُ لا وَجْهَ إلى إِعتَاقِهَا مقُضُودًا 
لِعَدَم الإضاقة ليا وََا ِل َبَمالِمَا فيه من كَلْبِ المَْضُوع . 

إعَْانُ لحل صَحِبحٌ وا يصِحٌ بَِعهُ وَهِبهُ لِأنَ ليم نَنْسَهُ هَرْطٌ 
لالنااساس امسج بيسن 4 م 

قؤله: (وَإِنْ عق جَاريَة؛ َتقَ حَمْلُّهَا) , هذا لفْظ القدُوِيَ في «مختصره»(©, 
وإنّما عق الحمْلٌ بإعتاق الأ لأ حم لهاء لألّه كسائر أجُزائّها ؛ بدليلٍ أنه لا 
يصحٌ إفْرادُه بالبيع , كما لا يصح إْرادٌ سار أعضانهاء فلم كان كذلِكَ عتقّ » كسار 
أجزائها . 

قؤله: (وَكَوْ أغكق ادل خَاصَّةٌ ؛ عَمَقَ دُوتَهَا)» أي: عكر عت الحثلٌ دون 
الجارية ٠‏ وهذه ين مسائلٍ قوري '» رهذا لأ لحمل ين باق الم جناء 
أنه [و/«بطام] محل العتيء فلن ب بسبيلٍ الأصالٍ أزلى» أمآ الأ فلا تق يٍَِ 
بإعتاق الحمل ؛ ؛ لأنّه حينئلٍ يلزمٌ قلْبُ المؤضوع ؛ أنه لا يكونُ لب ع 
والمتبوع تبعّاء وهو فاسدّ» هذا إذا كانَّ ّالأ تبماء فلا يذكن عَنْقها مقصود 
أيضًا ؛ لعدم إضافة الإععاق ليها ؛ وإنما صحٌ تاق الحمل مُفرداء ولَمْ بص يه 
وحِييه ؛ لأنّ القدرة على على المّبيع شرْط» وكذا النّسليمُ في في الهبة شط ولئِسا بكَزْط 
في الإعْتاقي ؛ بدليل صحّة 

قؤله: (إِذْ هُوَ متَصِلٌ بهَا)ء أي: الحمل متّصلٌ بالجارية. 
7[ قؤْل: (رََا َه تبّ)» أي: لا ويه إلى إعماقي الجارية تبماء قال بعضّهم: 
الضميرٌ يرجمٌ إلى : (الحفل)! وليسّ بشيء. 

قؤله: (لِأَنَ تّيم تَفمَهُ) بنضب السَينٍ على التأكيد. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُريَ؟ [ضص/177]- 
(1) ينظر: «مختصر القُدُررِيَ؟ [ص/177]. 


في ليقي 
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لجحياي دَلَمْ يُوجَدْ ذا 


ل أفق نعل عل فالو ضع ولا عر لفاك | إلى رام 
د غاية البيان #ه- 

قؤْله: (نَافْترََا) ٠‏ أي: افترقّ جوازٌ إغتاقي الحمْلٍ » وعدم جواز بيه وهيته ٠‏ 

قؤله: (وكنء0 ين كَليِكَ) » أي: ين التسليم والقّدر. 

قؤله: (وَلَوْ أَعْتَقَّ الحَمْلَ عَلَى مَالِ؛ٍ دَ ضع وَلَايَجِبٌ المَال): وذلك لأنم90© 
إذا وجب المال؛ لا يخلو: إِنَا إن وجَبَ علئ الحمل » » أ على الأمٌ اقلا يجو 
الأول ؛ لأنّ الح ليس من أهل القبول والالتزاو» » فلم جز إلزامه ؛ لعدم الإمكانٍع 
بخلافي خل الصّغيرةٍ ؛ حبثُ يتوثّفٌ علئ قبولها إن كاتّث بين أهلٍ القبول ؛ لإمكانٍ 
ذلك , ولا يجورٌ القاني أيضا ؛ لأنّ اشتراط بدّل العنق علئ غير الممْق لا يصحٌ . 

ولهذا قالوا في «شروح الجامع الصغير): إذا قال الأجنبيمٌ للمولئ: «أعيل 
عبدّك علئ ألفب عليَّ», حيثٌ لا يجب على الَّامنٍ شي ؛ لأنه يشلمٌ للعبدٍ ِلك 
نفيه ؛ ولا يسْلّمُ للأجنبيٌ شيٌ» وغرامة البدَلٍ في المُبادلة لا يجوز على غير من 
سَلِمَ له المبدلُ ؛ إلا بالكفالة. 

ولا يُذْكِن تصحيحه [:/0دام] بطريق الكفالة ؛ لأنّه لا يجب المال على 
الج كاك بعتا العدرء كلاد ار اذل الكل يلجي ,خا 
يصحٌ ؛ لذن البضع ليس بمتقوّم حال الخروج » فيكونٌ إسقاطاء فلا يَسْلّم شي 
للمرأة» كما لَمْ يسْلّم للأجنبي ؛ ولأنّة” بدلّ الخلع بمنزلة الهبة والتبع » ولهذا إذا 


)١‏ في: هر): لاولا عَيْء مِنْ ذلك 
(1) وقع بالأصل: «أنه؛ . والمغبت من: الفا ولغ وارفء والملم 
(5) وقع بالأصل: «ولا». والمغبت من: «ففء ولغ4ء رئر»ء رقم 


2.5 كتاب التاق # 


ل ا وا عل 


وَإِنَّمَا يُْرَفُ قِامُ الحبلٍ وَقْتَ الهثق ؛ إِذَا جا 

ِنْهُ؛ لأنّهُ أذتى مدو الحَمل ٠‏ 
غاية ايان 4# ييحم 

اختلعت!"" المريضة ‏ يُعِْرٌ ين ثُلثِ مالهاء كسائر الوصاياء فجارّ ميعٌ الأجبيّ 
دل الخلع . 

وقالٌ في «الشامل» في قشم «المبسوط»: : قال لأميه: «أعمقْتٌ ما في بطنك 
على ألفف عليك»؛ فيلت نجاءث بولدٍ لأقلّ ِن سن أشْهُر ؛ يَعْتِق بلا شيء؛ 
لله لا يجورٌ له أن يجب علئ أَمته 5 نبي لأخل خنرظاة ا 


بَدَل امن عَلَى عٍَ 


قوله: (وَاثِْرَ 


)»وهل وا ليث رائجة؛ موث ذلك في اخ هذا الكاي نم 
إِنَّه كور في ,ااشروع لح الصغير»؛ وتد بِيّنّا ذلك » ويجوز أن يكرنّ ذلك 
إشارة سه المنْتَهِي)7" ؛ [1/»مدر] لأنّه قئِلَ هذا «الكتاب». 


الحملٌ إذا جامث اث به لأقلّ 
من سمَّةَ أشهر من وقْت الإغتاق» وإِنّْ جاءث به لسنّه أشهر فلا. نض عليه الحاكمٌ 
الشّهيد في «الكافي» «وقال: إِنْ قالّ: ما في بطنكِ خُرٌه فولدَتُ بعد ذلك لسن 


0 وقع بالأصل! 
() يعني: دكفاية الممهي شرح يداي مدي للمرْغِينانيَ؛ وقد مرّ التعريف به في مقدمة التحقيق ٠‏ 


ت4. والمغبت من: (ف4, والغفء وقراء والم». 


كتاب العَتَاق #» 154 


ثَالَ: وَوَلَدُ لآم بنْ مَْلَاهَا حي ؛ لََِهُ مَخْلُونُ مِنْ مِانَة ميق عَلَيِهِ هذا 
سس طايه لهاك سس 
أشهُرٍ لَمْيَيقَ ء وإن وله لأقلّ ين سنو شير عتقّ» وذلكَ لأنَّ [ين]”" الجائز 
أذ يخدت الوق بعد المين في الور الأولن» فوقّع الشكُ في الععنٍ . بخلافٍ 
الائية ؛ لأنًا تيف "' [4/د,ظاء] بالحمل وثْتَ النمين900, 

الاي دسي الا طاو زؤج ؛ عق الولدٌ إذا ولد 
ما بينها وبين ستتين مُلذ و بت العذة؛ وإنْ كان لأكير من سنّةٍ أشهر مد قال 


المولئ ؛ لأنَا كع فرت نشب نيا الولد م ين الزرجء فلا بُدّ أن يحكمٌ بوجوده 
بل الطّلاقء والقاق متأشو9). 


وقالَ في «الشامل) في 3 قشم «المبسوط! قالَ؛ : ما في بطدكِ حر ثمّ ضرّبَ 
بطتها ؛ فآلقَتْ جنِينا مياه إن ضرّبها بعد العتتي لأقلّ ِن سنّة أشوُرٍ ؛ تجبٌُ ديةٌ 
الجنين الخر لأبيو» إنْ كان له أب حر [لأنه خُر]** : وإنْ لَمْ يكنْ ؛ يكون لعصبة 
المولى ؛ لأنَّ المولى قاتلٌ ٠‏ فلا يستحنٌ الإ وإنْ ضرّب لسنّة أشهْرٍ ؛ لا شية 
عليه ؛ لأنّه عبذه. 

وقالٌ الحاكم في «الكافي) : ؛وإنْ ولدتْ واحدًا لأقلّ من سنّة أشهُر بيوم» 
وواحدا لأكثر منها بيوم ؛ عِيَقًاي20,. 


قوله: (ثَالَ: وَوَلَدٌ الأمة من مَوْلَاعًا لَاهًا حرٌ): قال اليج أبو الحسين القُدُورِي: 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ (ف)ء ولغ وارلا ولم). 

)١(‏ وقع بالأصل: الاتينقنان». والمغبت من: «ف» ؛ ولغ» ؛ وارفء ودم». 
(0) ينظر؛ «الكافي» للحاكم العبيد [ق/هم]. 

(؛) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [118/1]. 

(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف)ء رااغ4ء وااركء ولام» 

() ينظر: «الكافي؛ للحاكم الشهيد [87/3]: 


لان 


© كتاب المَتَاق © 


هُوَ اْأضْلُ وََا مُعَارضَ لَهُ نيه لأنَّ ولد الْأمَة لمَوْلَاهَاء 
1 < غاية البيان 4# 
الولدٌ الأمة ون مولاها حء وولدُها ين زوّجها مملوك لسّدها»7©:.وذلك لأنّ 
الولد مخلوٌ ين ماء المولى» فعكنّ عليه ؛ لقوله لقلا: : ١مَنْ‏ مَلّكَ ذا رَحِم مَحْرّم 
مه َهُوَ خُر2)'00 ولأنّ إبراهيم ولد رسول الله يكل مِ ين مارية كان را بالإجماع » 
ولا يُعارِض ماءه ما * الجارية ؛ لأنّها وولدها لمولاهاء بخلاف ما إذا ولدّتٍ الجاريةٌ 
مِن زوْجها؛ حيثٌ [يكون]!"" الولدُ مملوعًا لسيدها نما للأمٌ» ولا يكون حرا تبمًا 
ّوج إذا كان حرا ؛ لرجود المج ؛ لأنَّالولد مخلوقٌ مين مانها 2 ؟ لأنّه مها 
حقيقةً وحُكُمَاء بخلافي الزّوج ٠‏ :ان ولد البّنا ينصت 2 ب إل هما للفراش لا حقيفة » 
ويحتملٌ أن يكونٌ الولدٌ من الزنا حقيقةٌ». وينْسَب إليه حُكْمًا ٠‏ فاعتباك©) اليقين 
َْلى ين الاحتمال ؛ ولأن ماتها [»/«دار] في موضيهه ومستقرّه» فيغلبٌ ما َالرَجُل؛ 
لقوّته في موضهه ؛ ولِآنَحق الحفيانة لآملا لدأب» هرجح جائيها يى ولائه 
بمنزلة عضر ين أعضائها سا بدليل اتقله بنتقاها؛ وتتيه يها ؛ ألا ترئ 
أن سُرةٌ الجنين إذا ود م مرخ ضر بالممراض ( *2» وكذا كما ؛ لأنه يَعْتِق بإعتاقي الأم؛ 
لأنَّ الأؤْصاق القارّة”" الشَّرعءةٌ في الأمّهاتِ تشري إلى الأولاي يخلاف الأب 


2011 ثلا أوحُه ف التتعتة: 
والحاصل: [أن]!"" للولد ثلاثةً أَوْجّه في التبعيّة: 


«مختصر القُدُورِيَة [ص/1/5] . 

(1) تقدم تخريجه. 

(ع) ما بين المعقونتين: زيادة من: الف4» ولغ ؛ ولار»ء ولام 

(؛) وقع بالأصل: «باعتبار». - والمنبت من: : لقا ولغ » واارة» ولام ة 

)0( المفراض| احِدٌ المَقاريض التي يُفْرَض بها. يُقال: رض الثوب بالمقراض ؛ أي: قطعه . فالمقراض: آلة 

تشبه المقصضّ. بنظر: «لسان العرب» لابن منظور [717/7/ مادة: قرض] . و«المعجم الوسيط» 

ال اه 

(3) وقع بالأصل: «لأن أوصاف العادة». والمثبت من: «فغ4ء ولغ1؛ وقراء ولم. 

(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من لاف4ء وفغ!؛ واراء ولم0. 


ف كتاب العَتّاق © لحك 
َرَلَدُهَا مِنْ رَوْجهَا نوك لبّها؛ تجح جاب الْأم بيار الْحَقَائٍَ 
أ لاسْتهكَاك مَائِيمَائَِاوَالمُاَةٌ [:.,) مَحَفقَةَارَوجُ د رَضِيَ به بخِلّاف 


لد الْمَْرُورٍ؛ إن الوَالِدَ مَا رَضِيّ به. 
0 اغاية الييات 432 سم 
في النسب: ينع الأب 03 


وني الوق والحريّة: ي: 2 ينع الأم. 
وفي الين: يني خير الأبؤين وينا. 
ولا يقال: : إذا ت تبع الأمّ يلزمٌ إرقاقٌ الخُرّء فلا يجودٌ . 


لأنّا تقول : َي الزوج بذلك ؛ حيثُ نزح الم مع مه آنه م » بخلافي 
المغرور؛ فإتّه لما تزدّج الأمّة بلا عِلْم ؛ ؛ لَمْ يْضَ بإسقاط حقّه فصارٌ ولدّه حرا 
بالقيمة ؛ نظرًا إلى الجانيئين . 


قوله: (رَالمُنَاَاةٌ متَحَفَقَةُ) » أي: بين ماء الرّجُل وماء المرأق» والمنافاةٌ آل 
بجتمعٌ الأمْرانٍ في [0:+دظط] محل واحلٍء [في زمانٍ واحدي]0')) ين جهة واحدقء 
بالتعاتين» وكاله قال نهنا را لوالو امقر يأ + كيف يكوة ماه ازيل 
يُْتهْلكًا بماء المرّأة» وهما من جني واحدٍء ولا منافاة ب بيهُماء والجنسٌ لا يغْلِبٌ 
الجبسّ؟ 

فقال: المنافاةٌ بِيتهُما متحقّقةٌ ؛ لأنَّ بع ماءِ الرّجُلٍ حارٌ» وطَبْع ماءِ المزأةٍ 


بار هما منافاةٌ لا محال » وماء المرأةٍ في مقر بزْدادُ قرّة » وماءٌ الرّجُل في غيرٍ 
مستقرّه ؛ فيكون مغلويًا بماثِها9؟. 


() وقع بالأصل: «الأم؛. والمثبت من: «فاء واف ولغ؟ء وار 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قف4ء ولماء ولغاء وهر ». 
(7) وقع بالأصل: «بملكها». والمثبت من: «فى؛ وفغفف واقراء وام 


الْحُرَيّة كَمَا يتَْعُّهَا في المَمْلُوكيّة والمَرقُوقيةِ وا 
س7للللللم و إايق لياق 775ب ب سمه 

قوله: (وَوَلَدُ الحرِّ خرٌ عَلَى كُلَّ حَالٍ) ‏ أي: سواءً كانَ زؤْجُها خُرّا أو عبدّاء 
وهذا لرججحان جانيها ؛ لِمَا ينا مُه الولدٌُ في الحرّيّة » كما في الرّق ٠‏ 

00 

قوله: (كَمَا في المَمْل وك والمز 

اعلّم: : أن بِينَ الملك والرّقُ ]شنا ة؛ لأنَّ الرّقِّ ضَعْفٌ حُكُمي به 
يِصيد الشَّخْصٌ عُدْضَةٌ للتملك» والابتذال شًَََ ع جزاءً للكفْر الأصلي» والملّكُ 
عبارةٌ عن المُطْلِق الحاجز”"». أي: عن المطلق للتصدّف لمَنْ قام به املك المانع 
عن التصرف لغير مَن قام به. 

وقد يُوجِدُ الدَقُ ولا ملك ثَمّه كما في الكافر الحزبيَ في دار الحربٍ» 
والمستأقن في دار الإسلام؛ لأنهم خُلِقوا أرِثَاء جزاءً لكفرهم ؛ ولكن لا مِلّك 
لأحدٍ عليِهم . 

وقد موحد الحلك بولا رَقٌ» ما فى التزوضن ادالبهات أن الدَىّ مخ 

5 3 0 “ا 
بيني آدم» وقد يجتمعان ؛ كالعبدٍ المشترئ » فيتبع الولد أَمَّه في المملوكيّة » كما في 
المشتراة إذا ولدَتْ؛ٍ يكون ولدّها مملوكًا ومَرقُوثَاء ويثْيِعُها أيضًا في المَرقوقّية» 
كالحربيّة”'" والمستأمنة إذا ولدّث ؛ يكون ولدُها مَرُوقًا تبعًا للأم. 


قال بعضّهم في «شرّحدا: نما ذكز هدي اللفظين و_لتهائرهما من حت 
ءءٍِ 0 
الكمالُ والْمصان؛ لأنَّفي امب وأ الولد: : الملّكُ كامل » والرّقُ ناقصٌ. وفي 
المُكَائبِ علئ عكْسه , وفيه نظل ؛ لأنَّ ارق لا يحتملٌ التجرق» وبه صرّح أصحاينا 
() وقع بالأصل: «مُطْلِن الحاجز» . والمثبت من: #ففء ولغ1ء واارء ولام 
(1) وقع بالأصل: «كالحرية». والمثبت من: #ف4» ولغ 4 وار)ء و8م6. 


كتاب العَتاق ##. 


اده 


َم الود وَالكَابَة. 


في أصول الفقو» وما لا يحتملٌ الدج كيف يقْبلٌ النقصانّ. 

قولة: دمي اميه" الوَلدِ) ء يعني: : إذا زج المولى أُمّ وليه ين دَجُلٍ ؛ يكون 
الولد في حُحُم أّه: عن ما يجيء بان ذلك في باب الاستيلاد . 

قوله: (وَالكمَابٍَ)؛ بغني: إذا كاب المؤلئ أمتهء م ولدّثْ ؛ دحل الولدٌ في 
كا الام تعالهاء 


والله أعلم . 


هلم مهلاي 


-].1/5[ في «الهداية»: ويه ييظر: «الهداية» للمزغيناتي‎ .)١( 


ووه 


# كتاب المَتاق © 


قب قِبمه لِمَْلَاهُ عِنْدَ بي حَنِبقةُ يح وَكَاَا: بَنينُ كله 
الل ا لبي 
بَابَ 
العَبْدٍ يَغتق بَعْصّهُ 
وك 
لَمّا ذكّر إعتاقٌ الكلّ: شرع في إعتاقي البعض ؛ لأ الأصلّ في كل ثابت كماله 
ونقصائه بعارض »؛ ؛ ولأنَّ الأول تق عليه وفي الثاني اختِلافٌ» والأصلٌ عدم 


بسع ا ات ير لي 


وعندٌ صاحتئه: لا يتَجَرََ وب أكَدَ الّاُِِ1"7» وقولٌ مالك كقول أبي حنيفة 
في النَجَرُو- 
والمرادٌ من تجو الإعتات والملك: : أن يك يكوا المحل في قبول حُكُمٍ الإغتاقي » 


(1) الصحيح قول الإمام؛ واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «الميسوط» [/191/10]» (زاد 
الفقهاء» [ق/1077/ب]ء «التصحيح والترجيح» [ص1]؛ (البحر الرائق» [817/4؟]؛ #رد 
المحتار» [0/5+] : «اللباب في شرح الكتاب» [118/8] - 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/175]- 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [975/14]- 


9 باب العبد يعتق بعضه © مه 


0 22 22222 
وهر زوالُ الملّك؛ بن يزو في البعض دودَ البعض , وذ تالمحل في قبولٍ 
حُكْم املك » وهو أن يكونَ البعضُ مملوكا لواحدء والبعض لآخحر: وليسّ مغناه 
أنَّ ذاتَ الإغتاقي» أَوْ ذات”" المِلّك يك يكرا ؛ لأنّه واحدٌ لا يقل النَجَرُو م 

لهم: أن الإعتاقٌ إثباتٌ العتق» وهو المفهوم”" [:/.::.] من لغة العرب» 
والعتنٌ قوةٌ حُكْميّة يظهرٌ أندها م في المحلٌ ‏ لكونه صالحًا للولايات» كالقضاء 
والشهادات » والقوّة لا تيت في المحلّ ؛ إلا إذا ال ضدُّها عنهء وهو الضَعفُ 
الحكيِي الذي يست رقا 

م الوق الع لا يتجرَّانِ بالاتفاقي » والإغتاق لا ' يتفصلٌ عن العتق ؛ ؛ لأنّه 

عِلّه ؛ فلا يكَجَرَّأ الإعتاقٌ أيضًا » وهذا لأنَّ ما لات جر إذا أُضِيق إلئن المحلٌ وت 
تأمةالطق نقحي النسامر ولاك لاش لاترزا رح سل اسه 
فحقيقةٌ الحرية أَؤْلَى . 

ولهذا إذا اسنؤلد أحدُ الشّريكين الجارية المشتركة؛ يتملّك نصيبٍ الآترع 
وتصيرٌ الجاريةٌ كلها أ ولد له ولهذا إذا ولدّتٍ الجاريةٌ المشتركة ولدّاء فادّعاةٌ 
أحدهما» وأعتقها» يق كلها بالإجماع. 


قَعلِمَ: : أنَّ الإعتاقّ لاي عجر ؛ في فرقي بين إعتاقي أ الولدٍ وإغتاقي العبدٍ؟ 
ل قال: 


3 


يُؤْيّده: ما رو البْخَارِي وغيره: مسئدًا إلى ابن عَمَنَه عن 


)2( وقع بالأصل: «ذوات». والمثبت من: «ف1ء ولغ)؛ وقراء ولام 

(1) من هنا زيد بعده عشر لوحات بن كتاب (الزنا) علئ سبيل السهو بن الناسخ عند ترتيبه الأوراق» 
وقد وضعناها في موضعهاء ونبهْنا على ذلك في المقدمة وَشك يسك الأطل» ومتيها هنا 
علئ مراعاة تسلْسّل تلك اللوحات مع ما بعدها وقبلها في الترقيم ؛ حتئ بت يتسنئ الوقوف علئ حفيقة 
الأمر لمّنْ أراد. 


لعل هه يوسن 4 بت 
0 نَصِبًا لَهُ ني مَمُْوكه («ا«ءطاء| أو شِرْءَا لَهُ في عَبْدِء َكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ 


عَذْل ؛ فَهوَ عَتيقٌو7. 


ولأبي حَنيفةٌ: ما روئ البُخَارِيُ أيضًا: بإسناده إلى نَافِع » عن 
رَسُولَ الله و قال: «مَنْ 
ُو المَدُ علَِْ قِمََ عَْلِ, فَأغطّى شُرَكَاءهُ حِصّصَّهُمْ ‏ 


لبيك 


وروئ البِحَارِيُ أيضًا: بإساده إلئ أبي مُرَيرَة: أَنَّ وَسُولَ الله بك قال: «مَنْ 
نَضِبًا - أو تنقِيصًا - في ملو فَخَلاصٌه [عَلَي]!* فِي مَالِه(*©. إِنْ كَانَلهُ 
َال وَإِلَّا رُم عل سمي به غَبِرَ مَدْقُوق عَلَنوه0©. أي: لا يُسْعفْلَى عليه 


والنّقِيضُ - بفتح الشين <ة :على ويك تيل : ريمعفي'الشكهن + 
امه لحتس ل ميف نه تق" العبد ني 


دا بين اثنين أو أمة بين الشركاء [رقم /4*؟] ٠:‏ 

ومسلم في «صحيحه» في كتاب الأَيْمان/ باب من اعتق شركًا له في عبد [رقم/1٠16]؛‏ وغيرهما 
من حديث: ابن عمر بلإفة به. وهذا لفْظ البخاري. 

)6 وفع بالأصل: «ما». والمغبت من: لف4, واام»» والغ؟؛ وااراء 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب العتق/ باب إذا أعتق عبدا أو أمّة بيين الشركاء [رقم/1545] ٠‏ 
وملم في كناب العتق [رقم/1601]؛ من طريق: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بثقة به. 

(؛) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ذف4؛ ولاماء ولغ وار 

(ه) وقع بالأصل: «مال». والمثبت من: #فق وهمفء رلغ4؛ واقرك. 

(1) أخرجه: البخاري في/ [رقم/130]؛ وغيره من حديث: أبي هريرة لله به . 

(0) ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [15/18/ مادة: شقص] . 

(4) وقع بالأصل: «يعنق؛, والمنبت من: «فف0 وفغ4) وذرف؛ وهما. 


وو 


حص > ا وج ورين تت 
الحدديث الأول بعد إعطاء حِصّص الشّركاء, فعلى تقدير أن لَّْ يكن له مال يِل 
ثمَنَ العبد ؛ أبَتَ العتقّ في القذرٍ الذي أعتقّه ؛ لأنه قال: «عَتَقَ مِْهُ مَا عَكَقه . 
وفي الحديث الثاني قال: «خَلاصْهُ عَلَي؛ ِنْ كَانَ لَهُ مَالّ. فلو لَمْ يكن 
الإعتاق مُتَجَرَنَا ؛ِ لَمْ يقل: اخَلاصٌهُ عَلَْدا ؛ لأنَّ لص قَبِلُ!"؛ وأتبَتَ السَعَابَة!'" 
أيضًاء وهي دليلٌ علئ الجَرُو أبضًا ؛ لأنَّ السّعَايَة إنما تكوثُ على العبدٍ: فَمُلِمَ أنه 
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حُمَن بن يده قله كن ا" هم : د َه الا 


5 [4/هادام] لعبدٍ الحم الإعتاق بعد بُلوغِهِ» بعد أنْ تبت في العبدٍ 
متاق ؛ فدلّ على تجو الإعتاقي. 
5 3 
والمرادُ بما رَوَوْه: بعدما أدّى حِصّصٌ الشُّركاء ؛ بدليل ما رَوَيَْاء فنحٌ تَقولُ 
بذلِك . 
)0 وقع بالأصل: «قبيل». والمثبت من: «ف4؛ واغ1» واراء ولم1. 
() السَعايةُ ‏ بكسر السين -: هي ما كُلْف العبدٌ ين العمل نمِيمًا لق نفسه. وقد تقدم التعريف 
بذلك, 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء ولماء والغ والرة. رهر الموافق لما في «شرح معاني 
الآثارا . 


(:) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :]٠١8/6[‏ من طريق الأَمشء عَنْ باهي عَنْ 
عبد امن 


ديك 


ااااساه في # ببح 

والممقولٌ في المسالة: أن الإعتاق لا يخلو من ن أحدٍ الأمْرَيْن: ما أن يكو 
إثبات العتق كما قالواء أوْ إزالة ملك زوالٌ كله إلى العتتي» كما قال أبو 
فد » والحضْرٌ ظاهوٌ ؛ لأنّهم لما الختلفرا في هدَّيْن المعنيين ؛ كان لجماعا منهم 
أن غير ذلِكٌ ليسن بكراد. 

قبَْد ذُلِكَ تَقول: لا يجورٌ أن يكونَ إثباثٌ الععتي [:/.«من]ء فتعيّنَ إزالةُ 
الملّكِء وذَلِكَ لأنَّ تصرّفٌ الإنسان إِنّما يصح فيما اهو الدّاخلٌ تحت ولابيه» 
اين فيما ليس بداخل تحت ولايته» والعتقٌ عبارةٌ عن قوة شرعيّة جالبة 
للولايات ؛ وليس في ولابة العبد إثاتُ تلك ال وإنّما ذلك لله تعالئ ؛ والملك 
داخلٌ تحت ولاية العبدِء وهو مُتَجَرّىٌ ثبونًاء كما في الإرْثِ والشَّراءِ بِينَ اثنين» 


وكذا سقوطًاء كما في بيِع النصفب وهِبته. 

فتبت أنَّ الإعتاقّ ‏ وهو إزالة المِلك ‏ مُتَجَرّئ ؛ لأن زواله مُتَجَرّئْء ولا 
يجوز أن يكون الإعباقٌ إزَالكَ البَنّ لأنَّ الدَقّ حق الله تعالن؛ لِمَا أنَّ الكفارٌ 
[لَمّا]”'" استكفوا عن عبادةٍ الل تعالئ ؛ جعلّهم الله تعالئ أرقَاء بيده » فكان سببٌ 
ِقّهِم كفْرَهم » أذ كُفْرَ أصولهم . 

أو الرْقّ حنٌ عام السلمين؛ وهر كونه وسيلةً إلى تَفْعِهِمء وإقامة 
مصالحهمء ودَفْع الشَّر عنّهُم ؛ فكيفٌ ما كان لا يجورٌ للإنسانٍ أن يتصرّف في حقٌّ 
غيره» ولا يلزمٌ علينا نبوت هيه الفوّة؛ أ زوال ال إذا أععق جميعٌ العبلٍ؛ لأنَّ 
اك يك يل جا ١‏ بال اميد وما لمر ارال وج سي 


: ما الفرقٌ بِينَ الملك والرّقٌ [:/:بطاء]» فكيفٌ كان الأول حَجَرُنا 


)١(‏ ما بين المعنوذ 
(؟) ما بين المعقوت 


لقف ولماء والغفء رقراء 
ادة من: لقف ولمقف والؤكء رقرقاء 


شك اد 


ف عبار عن ضَعْفٍ كدر يظهرٌ أثرّهِ في عجْرٍ الانسان عن دَفْع 
لك الغبر عن نفيه» والمكُ عبارة عن المطيق الحاج. 

والحاصل: أن مرق ظاهرةٌ بين الحالة الّي بها يصح الاستيلام على7" 
المحلّ » وبين الحالة الي لا يصحٌ الامنتيلام عليه ؛ فسمَّيْنا الأوّلَ: رقاء والثاني: 


حي قعل أن المصحّح للك هو الرّقَّه كالحياق» فإنها معنى مصحّح للهلّم 
والقدرة. 


ما تَجرّوَ المّك: : فقد رَّ» وأمّا عدم تَجِرُوْ ارق ؛ فلن ارق لا يج 
فلا يَكَجَرَّاْ سقوطً ؛ لأنَّ السَقوطً بحسب القَبوتٍ؛ وذلكَ لأنّه لا يجورٌ استرقاقٌ 

بعض الشخصٍ دون البض . 

لجاب فهة لا لايك لى المحلّ ؛ تبت كله . 

إنقول: 0 ؛ وإنّما بت في الاق والعفرٍ عن القصاص عاإذا فق 
الطّلاقٌ إلئى التّصفي» أؤ أَضِيفٌ العفرٌ إلى النُصفٍ - عدم النجَرُو ؛ لعدم الحالة 
المتوسّطة » ٠"‏ فأ أنِيت7" الطّلاقٌ والعفوٌ في في الكل ؛ لأنَّ المُحرّم مع المُييح إذا اجْتمعا ؛ 
الحم أل . 

بيانة؛ نامز توم لتر إلى الصف الذي أي الي الاق » وت 
بالتّظرٍ إل الصف الذي لم يتف إل الطلاق تَ حُكُمٌ الطلاقي في الكل ؛ 
تَْجيحًا للمُحَرّمٍ» وكذلِكَ في صورة العفرٍ؛ ؛ يحل قل القايل بالتّطرٍ إلى التُصفب 


امم" 


(1) وقع بالأصل: «عن». والمثبت من #ف4ء وام واغكء وارا. 
(1) وقع بالأصل: «فأئبعت». والمغيت من: #فغء واماء واغ4؛ وار 


نكن 


وت ا 


الرَّقَ الذي بهو كنل غير وَمُعًا لا يرن وَصَارَ كلاق وَالْمَفُو عَن 
<ي غية الببان > 
لدي لَمْيُفْ إليه العفرٌء ويخّم قثله بار إلى التصفب الّدي أُضِيفٌ إليه العفو 
فرْجّح المُحرّم . 
بخلاف ما نح في؛ وما حومط ب التاق والعن» وهو ذوال 
بعض الملّكٍ » فلم يلزم العتقء ولْنْ سَنَئْناء لكن لا تُسَلّم أن الإعتاق مما لا ير 1 
والجواث من رداق أ) وقد عقو لا تُمَلَمُ أنّ حقٌّ الحرَيّةٍ لا يك كَجَرَا؛ يل 
هُو حَجَرّئ عدٌ؛ لكنّه يعي الباقي في الحال؛ ار ا م قُِ 
:)»حرام لاخر لأن م الولد لا عَاة عليها عليهاء فتعيّن النَضمين علئ المسْتولد: 
قتعْتق بالضمان في الحال٠‏ 


وأمًا هنا: فالذي يصل منه البدلُ ليس بمتعيّن ؛ لأنه إِما العبد أو المُْق» فيتأخر 

قوله: (يتَجَرَأعِنْدَم) أي: عند بي حنيفة . 

قوله: (تَبَمْمَصِرٌ) ؛ أي: الإعتاق. 

قوله: (لَهُمْ) أي : لأبي حَنيفة ومحمدٍ [١1دهر]‏ وَالَّافْعِيَ ٠‏ 

قوله: (َِنبَانهَا َال ضِدَّما؛ وَهُوَ الرّقَ) )أي : إثيات القوَّةِ الحُكْميّة بإزالة 
هد القرة المي وضنها هو الرُقء (الذِي مُوَضَنْفٌ خخيرة): 

قوله: (وَهُمَا لَا يتَجَزَنِ)ء أي: العنق والرّقٌ لا يتَجَرََانِء فلا يَتَجَرَأْ الإعتاق 


أيضاء 
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الْقِصَاصٍ وَالِاسْتيكَادٍ 


حَنِيقَة جم أَنَّ لإعْمَاقٌ با الْعِق بِإزَالَة الْمِلْكِ 
أَرْ هُوَ إِزَالَةٌ الْمِلْك أذ لك حَ وَلَُ حال أ حنُ الا وَحْكُمُ 
تصَُفِمَا َل تحت ولا التقصرّف مإ حَنَّهِ لا حَنَّ غَيْرِهُ تالآل 
ات يفص على مؤضيم الا 
التجزئ واللك متجز كما في الب را علّى الأضل وتَجِبُ السَعَهةٌ 
لالحتّاس مالي الببغضٍ عند العَيْد وَالمُسْحَسْمَى بِمَنْرلَة المكَائب عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ 
إضَافة إلى ابض تُوجبٌ توت الْمَاِكية في حُله وبق ابلك في بَعْضهِيَنْثة 
عملا بلدَلِيلَينِ ه مُكَائًا إِذْ ْو مَالِكٌ يدا لا رَقبَةَ وَلسّعَايّة كجدَلِ الْكتابّة كله 

سج هايةالبيان © 

قوله: (لأن المِلكَ حَقَهُ) ؛ أي: حت المولى . 


وَالتعَدّي إِلَى ما وَرَاءَهُ ضرورَةٌ عدم 


كول (إلَى ما وَرَءة) ‏ أي: وراء موضع الإضافة. 

قوله: (وَالمُسْعَسْمَى بِمَنِْةالمُكائبٍ عِنْدَه) » أي: المُشتشعئ أحكائه أحكام 
لكاب عند أي حنيفة» ما دام تشع » قلا يتجرد ل اليج إلا بإ المؤلى »ولا 
يَهَبُ ولا يتصدق إلا النّيء ليسي ولا تقل ولا يض ب إلا أنه إذا عجز لا ير 
إلى ال ؛ لأ إشقاظٌ مخض ء بخلافي الكابةقضدًا؛ فإنّهإذا عجر يه إلى الوق ؛ 
أنه يقل الفسخ » فلَمًا كان كالمُكَائب ؛ كان للمولى استسعارٌه وإعتائه كالمُكَاتب . 

وإنما جْعلَ مُق البعض - وهو المُسْتَسَى - لاحتباس ماليّة البعغض عندّه 
كالمُكَائب ؛ لأنّ إضافة الإغتاق إلى بعض العيد اقَنضَتٌ مالكيّةٌ العبدك بالتّظرٍ إلى 
ذلك البْض ؛ لأنَّ يلك المولى زالَ في ذَلِكَ البْض عن العبدٍء لكن بقاء لك 
المولئ في البعضصٍ الآكر [:/.مطاء] اقتضى ألا يكونَ مالكاء فجعلناه كالمُكَائب 
مالِكًا مِن وجّْه دونَ وجْه ‏ عملا بالدليلَين ؛ لأنّه مالِكُ يدا لا رقبة. 


قوله: (مَلَهُ) ؛ أي: للمولى. 


جه 


أَنْ يشسكشهيه وَل حياُ أ يهأ أن لمكت قاب للإغّاق عب 
لا بر إلى الَف له سقط 11 إلى أحَدٍ كلا بف الخ بحلاف الاب 
الْمَُصٌوةٍ؛ لأنه عَفْدٌ َُالُوَيفْسَح. 

َلَيْسَ في الطّلاق َالْمَْو عَنْ الْقِصَاصٍ حال متَوَسَطَهٌ فَانْتاهُ في الْكلّ 


و عدص 22و 


مديرعٍ ُقْصَرٌ عَلَيِْ 
كمُلَ الانيلاة. 
جه غاية البيان 42- 


ِرَ أنَّهُ إِذًا عَجَرَ للا يرَدُ إِلَى الرَق) » هذا لبيان الفرق بينَّ المُسْتَسعى 
والمُكَائب . يغْني: أنَّ المُكَاتب برد إلى الرّقّءِ وهذا لا. 

قوله: (عَفْد ْعالُ بْفْسُ) » أي: يصح فيه الإقَالُ والفشح . 

قوله: (وَالِإسْتَاد متجَرَىئ عِنْدَه) : أي: عند أَبِي حَنيفة» (حَنَّى لو امؤلد 
ْم عََبه) » أي: علئن تصيبٍ المشقولد. 
يعْنى: إذا ولدّت الأمَةُ المُدَبّةٌ بين رجِلَيْن ولداء فادّعاه أحدُهما؛ يصيرٌ 
نصفٌ الجارية أمّ ولدٍ له ونصمها مُدَبّرة لشريكه: حتّن إنَّهما لو مانا ؛ يَعْيِقَ نصف 
الشَّريك مِن التْلثِ» ونصفه الآخر من الجملة؛ وولاءٌ الولدٍ بِيتَهُما. 


2 
القبية نهد 


وفي رواية كتاب «الولاء»: نصف الولاء للثاني» وليسّ للآبٍ عله ولاك 
وعليْه قيمةٌ نصفف الود مُتَبّرَا يوم ولِد؛ لأنَّ الول في الظَاهِرٍ وُلِدَ منهُماء وقذ 
أتلفٌ . كذا ذكّر شمسٌ الأئمّة البَئِمَقَيُ في «الشامل1؛ في قسْم «المبسوط». 

قوله: (تَكَمُلَ الاسْتباه) : أي: بالضّمان كَمُل اسْعِياد القِنّهء ولَمْ يدل ذلك 


معي 2 


علئ أنَّ الاسْتيلاد ليسّ بِمْتَجَر عَندَ آي حنيفة . 


ف باب العبد يعتق بعك ## ااا سمش 887 
وَإِذَا كَانَ العَبْدُ ببْنَ طَرِيكَيْنِ َأَعْتَنَ أَحَدُهُمَا [0/د] تَصِيبَهُ ؛ عََقَ 
سو لي اليا 2# بي 
قوله: : (قَالَ: وَإذًا كَانَ المَِدُبَيْنَ يكين قَأمْتق أَحَدُهُمَا نَصِيبهُ ؛ عَكَقٌ) » أي: 
عتّق نصيمه » وإنّما قالّ: (عَمَقَ) وإن كان العتنٌ لا يَتَجَرَا بالاتفاق ؛ لما أنه أرادٌ به 
زوالَ مِلْكِه في نصيبه » وهذه ين مسائل القُدُوري!00. 


قال الحاكم الشهيد ييته في «الكافي) : (وإذا كان [؛/امرام] العبدُ بِينَ 
نأعتقٌ أحدّهما نصيبه منه؛ فهو جائرٌ والشَريكُ بالخيار» إِنْ شاء عق 
وإِنْ شاء استشعاه في نصفف قيميه ون شاء صَوِنَ المعْق نصفٌ قيمته إِنْ كان 
مُوسِرًاء أو كان له من الما أو العُرُوض قَدْرٌ قيمة نصفي المملوك ويرجع به 
المُعْتق علئ العبد» ويكون الولاغ كله له. 


وليسّ له أن يضمته إن كان مُعْسِرا » فإنْ أعتقّه أو استشعاه ؛ فالولاءٌ بينهما في 
قول أبي حَنيفةً » وإنْ كان أعتق تَصيبه بإذّن شّرِيكه ؛ فلا ضمان عليه » ولو أعتقٌ 
أحدّهما نصيبّ شريكه منه ) لَمْ يَمْين. 


وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: إذا أعتق [:/دمهغ] أحدُّهما نصيته ؛ فهو خُرٌ كله » 
والولا لهء وأحكامه أحكامٌ الأحرارء وإنْ كان المُعْتق مُوبرًا؛ ضَمِن نصيبَ 
شريكه: ولَمْ يرج بما يضَمئه له على القُلاٍ وإن كان مُعْسِرَا سعئ الغلامٌ فيه 
ولا خيار للشّريكِ فيه» والولاخ كله للمْعٍ» وهو قول ابن أي لثلى + ؛ إلا في حَرْفٍ 
واحدٍء قال : يرجعٌ العُلامُ بما سعئن فيه على الذي أعتقه)7©. . إلى هنا لنْظُ الحاكم . 
وقالَ الفقية ولك السَمرقئْدِيُ في «شرْح الجامع الصغير): وفي قولٍ 

: إن كان المُعنقٌ موسر عق كله .. ويضمن نصفٌ قيميه »وان كان مُغيِر رً 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/19/0- 3975]- 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/هى]: 


2 © كتاب التاق » 


بطلل هق تاي البيان 
ل ا 0 
وهذه مَبِِنّة على أصليْن: 
أحدهما: تجرُّز الا 
لأنه لما تجرّأ عندّه زالَ المّك في نصيبه خاصّةً ؛ وفسَّد نصيبٌ الشّرِيكِ» فكان له 
الخيارء إِمّا أن يه 


ةا أ حنيفة!"22 وعدم تَجَرئَه عندّهما [؛ احدظام] ؛ 


نصيبه أو يستشعئ العبد ؛ لأنَّ ملك باق في نصيبه» وإمّا أنْ 
ل جب خلن امامتها 

عق بإعتاقي البعض كله ؛ فَجْ يكَنْ له الخيارٌ. 
والثاني : نيار الُئتي لا با يمْنمٌ سِعَايَةَ العبد؛ خلاقًا لهما. 


يضمن شريكه ؛ 


وعندّهما لما لَمْ 


أمّا الكلام في النّجَرُوْ وعديه: فقذ مرّ مُستوفّى في المسألة المتقدّمة . 


1 العلام ف الأشل الثاني:.* َي يوشف ومحملد: ما دوا أبرشزيرة: أذ 


إِنْ كَانَ لَه مَل ؛ وَِلَّا ْو علب 
وجْهُ الاستذلال: أَنَّ الي كل قسَمَ الأمرّين ‏ أعني: خلاص العبدٍ وسكايته ‏ 
بين الحالين أعني: ا ار المُمْق!'' وإغْساره؛ والقسمة تقْطّع الشّركة» فلا يكونٌ 
للّريكِ التتاكتٍ سِعَاةُ العبدٍ معَ يَسارٍ المُغْتق . 
ولأبي حَنيفةٌ: ما رُوِيّ عَن رَسول الله كل أله قلَّ: (١لَا‏ عِنْقَ فِيمَا لا يَمْلِك 
(1) وهو الصحيح: ومشئ عليه البرهاني والنسفي وغيرهما. ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص1/1؟] » 
«اللباب في شرح الكتاب» [111/5] ٠‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
4 وقع بالأصل: االعبدة. والمثبت من: #فةء رلم1) راغ1؛ والرة. 


ده 


ف ياب العبد بعتق بعطه 4# 


سج هايد بين + 
ابن آدم2070 ٠‏ فل الحديثُ أنَّ بإغتاقي نصييه لا ينفذ الع في نصيبٍ شريكه؛ له 


ليس بمالكٍ لنصيب شريكه » فلَمًا لم نفذ كان نصيبُ الريك باقيًا على ملك 
َل أن يأَحُذَ منه الجِوّض بِالسَعَائَ َه » كالكتابة . 


ثم الشّريكُ إذا اخختار [:/0«رام| العتقّ أو السّعَاةٌ؛ كان الولاء بينهما؛ لأنَّ 
العتقّ حصّلَ منهّما جميمًاء والبدلٌ لا يمنع الولاء» كما في الكتابة؛ وإذا اختار 
التَصمِينَ ؛ انتقّل نصيّه إلى المُْمق0') فكانّ له أنْ قشني الأة وج 
إخراجٌه إل الحرّيّة ؛ لاستحالة أن يبقَى فيه الزن مع وقوع الحرية» فأيّ الأمرّين 
فعَلّ ؛ كان الولاءٌ له خاصّة دونَ شريكه؛ هذا إذا كان مُوسِرَاء أمَا إذا كان مُعْسِرًا ؛ 
كان لشّريكه الخياران7: إِمّا الإعُتاق» وإنًا الاسْتِسْمَاء؛ لعدم وجوب الصّمانء 
َأيّهِما نَع ؛ كان الولا بيئهما ؛ لحصول العتتي متهُما 

ل الخ أبو نضرا؛ ): ومن أصحابنا من قالٌ: إنَّ القياس أن يجب الصَّمانُ » 
وهو قولٌ بشَرٍ المَرِييِيَ - يعني: فيما إذا كان المُفئق مُعْيرًا ‏ لآنَّ ضمانَ الإتلافي 
لا يختلف بِاليّسارٍ والإغسار» وإنَّما تركوا القياس ؛ لما قدّئنه ِنّ الأخبار» وقد 
017 قّ النَِيُ يكل بين اليّسارٍ والإعْسارٍ. 


ومن أصحابنا مَن قال: إِنَّ القِياسّ: لا يضمن المُغنق في الوجهَيْن؛ لأنّه 
تصرّق في وله على وجْه أضدٌ بغبره: فصار من أحترق دازه» فاحترقث!*) دا 


)١(‏ مضئ تخريجه: 

(0) وقع بالأصل: «العتق». والمثبت من: (اففء وام ؛ ولغ وقرا» 
() وقع بالأصل: «الخيار». والمنبت من: «ففء وهم ولغ4؛ ورف 
(؛) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/1//3١1]-‏ 

(ه) وقع بالأصل: «واحترقٌت). والمغبت من: «فاء واما؛ واقغ4؛ وارلا 
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عند أبي حنيفة و وََالَا: ليس لَهُ إلا الضمانٌ مع اليسارٍ والسّعَايةٌ معَ الإمْسَارٍ 
دَلا بَرجعْ اميق على الم والولاء للْمُخكق » 
- < غاية البيان 48- 

جاره» وإنّما تركوا القياسّ في المُوسر [201.,]» وأؤجبوا عليه الضمانَ بالخبر. 

قوله: (فَإِنْ كَانَ مُوسِرً) أي: المغئق» 

قوله: (وَالوََاُ بَِنَُمَا في الوَجْهَْنِ)» أي: بين الشّريكينٍ في الإعتاقي 
َالاسْتسْعَاء؛ يغني: إذا أعيّق الشَّريكُ السَاكثٌ نصيبه » أو استشعئ العبد فيه . 

قوله: (وَقالَا: ليس له). أي: قال آبو يوشّق وَمَحمدٌ: ليس اللشُرَئِكَ 
[4/حظاء] السّاكت [الأوّلِ]7" إلا أحدٌ الأمرّيّْن: إن تضْمين المُعْتق إِنْ كان مُوسِرَاء 
وإمّا اسْتِسْعَاءٌ العبد إنْ كان المُعْتق مُعْيرًا . 

قوله: (وَلَا يَْجعُ امن علَى الَبِِ)» أي: لا يرْجِعُ بما صَمِنَ ؛ لأنَّ العبدّ 
لا يجبُ عليه السّعَايةُ عندَهُّما في اليّسار. 

وعند أبِي حَنيفة0”: يرجع عليه ؛ لأنّه بأداء المّسمان قام مقام الساكت؛ فكان 

8 5000 5 5 5 

للشاكت أَحْذ العوّض مه بالاستشعاءء فكذلكَ كان للمُعْق الرَجِوعٌ عليه بما أدّى؛ 
ولأنه ملّكَ نصيب شريكه ضِمْنا لأداء الضمان » فكأنهُ أعتقّ نصفٌ عبِده وبقى الصف » 
فكانّ لَه ما في الباقي: الإعْتاق أو الإسْتِسعَاء:”» فلهذا كان له الرّجوعٌ بما صَمِن. 


(1) ما بين المعقوفتين: سقطت من م1 
إفف وقع بالأصل: أبي يوسف». والمثبت من: «ف1ء ولاغ1ء ولارلاء ولم1 
م وقع بالأصل: «والإميشعاءة. والمثبت من: الف4 راغ4؛ واقرا» وهم 


باب العبد يعتق بعطه © 


وَعَذْهِ الْمَسألَُ ميد بي عَلَى حَز :1 
ا بيه وَالثَانِي :“أن يار القْضيٌ َايَنْتع سَمَابةَ الم ِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يم . 
َُمَا في الثاني كله من في الرَجُل: 0 
قفرا سَعَى في حِصّة الْآحَرٍ قشم وَالْقِسمةُ ثتافي اللّركَة. 


وله أنه اححَبَسَت مَاليَهُدّ نَصِبِه عِنْدَ لمَئدِ َه أنَْضْمَتَهُ كما ذا مَيّثْ رع 


5 


قوله: (5: آله اطيمث تست مَالَِّهَ َصِيبهِ عِنْدَ المَئِدِ) » أي: ولأبي حنيفة هذا 
لديل ؛ لبان أنيساَ الم لايع سم العبد. 


ووجُهُه: أنَّ ماليّة نصيب المّريكِ [السّاكت]("» احتبسَت عند العَبدِء فكال 
للشاكت أن يفمن العبد ؛ لاحتباس تصبيه عنقه؛ إلا أن ابد َك يكن القولٌ 
بتضمينه ؛ فوجب الاسْتِسْعَاء؛ كما إذا ألقّتِ الريحُ ثوب إنسانٍ في صِبْغْ آخر ؛ كان 
لصاحِب الصَبغ أن يُصَمّن رب النوب قيمة صبِغه ؛ لاحتباس ماله عنده؛ وهو معنئ 
قوله: (لِمَا قُلنَام) ٠‏ 

ولا يُقال: إنَّ هذا تَعليلٌ في معارّضة النّصّ ب لأنَّه أوْجَبٌ السّعَاَة إذا كان 
امم مُعْسرًا ؛ [إلا إذا كان مُوسِرَا] ؛ فلا يجولٌ. 

انا تقُول: الْقّرطٌ يرجت الوجود عند الوجوؤء ولآ يرجبُ العَدّمَ عند 
العدّمع فافهُم ٠‏ 
() عايين المسقون 


: زيادة من! «ف4ء ولم4» واغ4؛ رر» 
زيادة من 


551 كناب العتاق © 


3 دك الْغْءة ص نَ القربَوٍ 


واحتبِسَتُ: علئ صيغة [0/4مرام] المبنِيَ للفاعل ٠‏ 
قولة: (لِأَنَ بو)» أي: بيار التَّسيرٍ7» وهو أن يجدّ ميدي [به] ”2 نصيتت 


ين الجَاِئِْ) : أي: مِن جانِبٍ المُمْعق » وجايب الشَّريكِ 
الشاكت » .وذِلِك لأنّ مقصوة الثغنق:-تحقيق البة » ومقصود الشريك: وضولٌ 
فبِيسَا اسم وري إلئ يسار الغِتى. 

قال ف «التحفة): (إِنّما كبر القيمةٌ في الشَّمانِ» والسّعَايّة يوم الإعْتاق؛ 
لأنّهِ ستتب المان..وكذا قر حل المُمتق في بساره» وإغُساره يوم الاغتاقو» 
ص لا يسقظ اماق إذا أغيربعة التسار» ولا ب كيك الخمان إذا أَيْسَر بعد 
الإعُسار»9؟. 


قوله: (وَآمًا انيج على قَوْله) » أي: تخريج المشألةٍ على قول أَبِي حنيفة. 
نّما كان للشّريكِ الإغتاق والِإسْتِسعَاء ؛ لقيام مِلْكِه والنضمين ؛ لأنَّ 


بِدَلٍ حقه | 


)6 وقع بالأصل: «اليسيرا . والمثبت من: لف 4ء وقعف والغ03 واارة. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «#ف1ء ولم!ء رلغفء وار»- 
() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقتدي [17/1] . 


لذن 


ي باب العبد يعتق بعضه 4 


اليه اضر ع2 ٠‏ 1 : 
ليع وَالِبَهَ وَنَحُو ذُلِكَ مما سِرّى الإعتَاق وَتَوَابِه وَالْإسْتَسَعَاء لِمَا بَيْنا 
7 


الم عد اد الى موريس بأَدَاءِ الْمَانِ وَكَدْ 


للختت مستت 
العُْتق أفسدٌ نصيه ؛ لأنّه امتكع فيه البِيعٌ والهبةٌ. 


قوله: (وَنَحْوُ ذَلِكَ) ‏ أراد به التصدّق والوصيّة . 

قوله: (وَتَوَابِِِ) بالجرٌ عطمًا على الإختاني؛ أي: امتتع في تصيب الشَّريكِ 
ما سوئ الإغتاق وتوابعه؛ وأرادَ بالتّوايع : التَذِيير والكتابة وا 

قوله: (وَالاسْتِسْعَاءِ)؛ بالجرٌ عطقًا علئ المضاف إِليْه في قوله: (مَجْبَارٌ 
التاق لِمَا بَيَنَّا)00 » أي: لما أنه احتبسَث ماليةٌ نصييه عند العبد- 


قوله: (وَقَدْ كَانَ له دَلِكَ بالإسْتِسْمَاء)» أي!: كان للشّريكِ السَاكِت9 
الرّجوعٌ بِاسْتِسْعَاءِ العبدٍ» فلِذلِكَ كان للمُغتق أيضا ؛ لأنّه قامّ مقامَ السَاكِت!©. 


قوله [/:هدن]: (ضِمْنًا) ‏ 


جوابٌ. [و/«مهام] سؤال مقدَّر؛ بأنْ يقال: المُسْتشعى كالمّكَاتَبِء وذاة لا 
يعْبلٌ النقلّ من ملك إلى مِلك» فالمُسْتسْعى كذلك؛ فكيفٌ يمْلكُه المُغْيق!* بأداء 
الضّمانِ ؟ 


)١(‏ ونع بالأصل: «في قوله: فجاز الإعتاق لما ثبت والمنبت من: «ف؛؛ وهم وفغ؟؛ ورم 
(؟) وقع بالأصل: «أن». والمثبت من: «قفء وهم وقؤفف وقرظم 

زليه وقع بالأصل: «الثالث». والمنبت ا رقم وقغا وقراء 

(:) وقع بالأصل: «الثالث». والمثبت من: «ف4 وهم4» والغ)؛ وهر 

(ه) وقع بالأصل: «العتق». والمثبت من: قف رقم ولغ1 ارام 


مده 


يلاف الْمَرْهُونٍ إِذَا َعتَقَهُ اران الْمُعيِد ؛ لِأنَهُ يسشعى في رَكْبَةٍ 

أو يَقْضِي دَيْنَا عَلَى الرّاحِنِ مَلِهََا يج عَلَْهِ 
9 غاية البيان 42- 

فأجابَ عنه بقَولِه: (ضِمْئًا) » أي: كُمْ من شيء يثبثُ ضِمْنًا » ولا يغبت قضدا. 

قوله: (فِي هَذًا الوَجْو) ء أي: في وجْه التضمين ٠‏ 

قوله : (إِنْسَاء أَعْتَق) » أي: الساكت . (لِمَا بَينَا 

قوله: (وَالوَلَاء لَهُ في الوَجْهَيْنِ) ٠أي:‏ الولاة للشريك الشاكتٍ في الإعتاقي 
وَالٍاسْتِسْعَاءِ في تصيبه . 

قوله: (وََايرْجِعُ الكشم عَلَى المع ما أَدَى ماع بَِتتا) ٠‏ 

وَالمُسْتَسْعى: عل صيغة اسم المفعول» وهو العيٌ» وإنما [قيّد]”" الإجماعَ 
بول : (بَيْئنَا) احترازًا عن قول ابن أبي ليلئ ؛ فإنّ عنده: : يرجمٌ كالمزهونٍ إذا أعتقّه 
الراهنٌ المُعْسِرٌء 

والفزْقُ لنا: أن العبدَ هنا يسعَى في تخليص رقبته عن الرّقّ!'©؛ وهو منفعةٌ 
مام ع ا ل 


(1) ما بين المعقوة: ادة من: الفلا ولام4ء ولاغ1 وائرغ. 
020 وقع بالأصل: «الفرق» . والمثبت من: 2ف4؛ وام )ء ولغ والرلاء 


1 


باب العبد بعتق بعطه 4# 654 


وَتَوْلُ الاي في المُوبر حََْلهما َكل في لمر يَئِنّى تَصِيبُ 
الت عَلَى بلْكد يعويوهب ١‏ لاله لا وه إلى تضوين الريك لإعسارة 
ا أن الشعَلية؛ أن الع لبس جل وا راض ب ولا إلى 
لإِضْرَارٍ بالسّاكِت كَمَعَيّنَ ما عَيناهُ َُْا ْنا إِنّى الاسْتسَعَاءِ سَبِيلٌ ؛ ِأََهُ لا يمر إلى 
سو لاي ايان 4# سس 


قوله: (وَكوْلُ الشّافِِيَ في الور فلا00 أي! إذا كان التق مُوييراء 


يق كل العد» ويفسمن قيمة تصيبٍ شريكه» كقولي بي بوسسف ومحمّلٍ وإذا كان 


را ؛ ثم نصيبٌ الراك على حاله اع ويُرقب ؛ أله لا وج إلى التصمين + 
لإعسار الشَّريكِء ولا إلى ن الإسْتسَْاء ؛ لعدّمٍ جناية العبدِء ولا إلى إعتاقي الكل ؛ 
للزوء الَّرَر بالشّريكِ. 

ُلنا: لا تُسَلّم أنه" لا وجة [»/مدرام] إلى الاسْيشْمَاء؛ بل له وج وهر أن 
ماليّة نصيبه احتبِسَتٌ عنده فيسْتسعيه. 

ولئِنْ قال: لا تُسَلَّم الاحتباس ؛ لأنَّ عندي يجوز للتّريكِ بَيْعُ نصيبه وجيته . 

أن قُولُ: بلزم حرشل اللجمع بين تَِيِصَيْنٍ في محل واحلٍ» فلا يجورٌ؛ لأنّه 
حيدئلٍ يلزمٌ أنْ يكونَ الشّخْصٌ قويًا ضعيمّاء ومالكًا مملوكًا؛ لأنَّ المُعْمق أغْقٌ 
تصيته » وبقِيَ ملك الشّريكِ على حال ؛ وهو فاسدٌ بمرٌة . 

يؤيّدُ: أنَّ العبدَ المزهونٌ إذا أغتقّه الرَاهنُ امير ؛ يستىء ولَمْ ُوجَدٌ منه 
الجناية . 
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قوله: (تََميّنَ ما عَينَاةُ) » وهو عِمْقُ ما عثقٌ ؛ ورق ما رَقَّ . 

)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي [534/4]. ««التبيه في الفقه الشائعي» لأبي اسحاق الشيرازي 
[ص/4؛4١].‏ 

(1) وقع بالأصل: «إلئ أنه». والمغبت من: «ففف وام ولغفء وقرلاء 


لد لكل واج مِنُْمَا ني نَصِبيه مسرن كَانَاء أو مُِْرَيْنِ ع 
[أي]0©: قال القُدُوريٌ في المختصره) 7 . 

وتمامٌ لفْظِهِ فيه: «وقالٌ أبو يوسّف ومحمّد: إِنْ كانا مُْسِرَيْنِ ؛ فلا ِعَايّة » 
إن كان مُعِْرَيْنِ ؛ سعى لهماء وإِنّْ [كان]” أحَدُهُما مُوسِرَاء والآخر مُعْسِرَا؛ٍ 
سعى للمُوسرء ولَمْ يَسْعَ للمُعْسِرٍ» وأراد بالعئّق: الإغتاق - 

ووجْهُ قول أَبي حَنيفة: أن كلَّ واحدٍ ينَ الشّريكين لما زعم أنَّ شريكه أعتقٌ 
تصيبه ؛ كان له تَصمينٌُ شَريكه » أو اسْتِسْعَاءئ0*) العبدٍ إذا كان المُعتق مُوَسِرًا ؛ لأن 
يسار المفتق لا يقنع السّعايّة عندّه؛ أو له الِاسْتِسْعَاء فحسبٌ» إذا كان المُعْتق 
مُْسِرًا» لكن الضمان انتقّى لإثكار الشّريك» فتعيّن السّعَايّة على كل حال. 

َم يق فزق بين البسار والإغسار» وكا الولاٌ لما جميمًا؛ لأنَ تصيب 
المُعْمتق عتقّ بإعتاقِه » ونصيبت [اعمظام] الآخر عتقٌ بالسّعَايّة؛ ولكن ينبي لك أن 
تغرق أن هذااكله: يعد أنأيحلف كل وَااحِلٍ متهم علي ضوع سناحيه وا لأن كل 
واحدٍ منهّما يدّعِي علئ الآخَر القَّمانَ » والصّمانُ مايص ْله ؛ فيشخلف عليه . 
(1) وهو الصحيح: ومث اني والنسفي وغيرهما. انظر: #زاد الفقهاء» [ق/10/5/ب] » «التصحيح 

والترجيح» [ص 1/7,] » «اللباب في شرح الكتاب» [115/8] ٠‏ 

فق ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)ء رام)ء والغ1 ولارة. 
(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/7١]‏ - 


(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافاء ولاغاء واراء والمة. 
)2( وقع في لغ4: واشتشعاء. 


كالشكاتتب. 
السدواي وام ير م د ؛ لعدم 
ٍُ تَجَرْذْ الحرّيّة ؛ لكن علئ قولهما ‏ وهو قول رُثرَ أيضًا. كذا قلله الشَّيحّ [:/50ددا أبو 
0 : ل َل على لعب ذا كنا وين ؛ انكل واحد منهما يم ل كويكه 
له الّسمان عليه » لا اسّعَاية على العبلٍ» وقوله مقبولٌ على نيه 
في براءة العبدٍ عن السّعَايَة ؛ وليس بمقبولٍ على شَريكه في دغوئ الشَّمان ؛ لإثكاره. 


أعتقٌّ وهو مُوسِرء وأن 


أمّا إذا كانا مُعْسرَيْنِ: يسعئ لكل واحدٍ منهّما ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهّما يزعم أنَّ 
شريكّه أعتقٌ نصيّه وهو مُعْسِرء ولا حقّ له في تضمين المُعْسِر» ونّما حقّه في 
سِعَايّة العبد. 

1 وأمًا إذا كان أحدّهما مُوسِرًا والآخر مُعْيرًا ؛ سمّى للموسرء لا المُغيير ؛لأنّ 
الوسر يزعمٌ أن شريكه أعقٌ نصيئه وهو غير » وله على العبد اَي لا الضمان 
على الشريك ؛ ؛ لأ مُْسر» فلهذا يست العبدٌ للمُوسير » ولا يسكى للمغيير؛ ؛؟ لأنه يزعم 
أن شريكه أعتقٌ وهو مُوسِر» وحقّه في تضمينه لا في َي العبد» فكان قوله مقبولًا 
ووساده حت لسر ادي اراي 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدُ: «والولاء على قولهما مؤقوق. يغني: إلى أنْ تق 
روي وا اا ل 
الولاء لشريكه » وشريكه ييجْحدٌ ذلك)!©. 


(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري! للأتطع -]1١8/3/1[‏ 
(؟) ينظرة «الكافي» للحاكم الشهيد [88/3] + 


الاة كتاب العَتاق © 


َكَذَ ذا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآحَوُ مُميرًا؛ لِن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
أ صَاجِبَهُ أَعتَنّ نَصِيبَهُ قَصَارٌ مُكَاتبًا ىف رَعْمِهِ عِنْدَهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ اليإ 


ثم اعل: أنَّ شهادةٌ أحدٍ الشَّريكَينِ على صاحبه بالإختاقي لا تُفبلُ ؛ لكونه 
شهادة الفرد ؛ وكذَلِكَ إذا كان الشركاءٌ ثلاثةً» فشّهد اثنان منهُما على القَالثِ بإغتاق 
نصيبه ؛ لأنّهمابِانِ لأنفيهما حقٌّ الفَّمانِ أو يمْهدانِ لعبدهِما- 


تقوم اه .»> 3-3 ا 3 كام ص 
ولا يَعْنُ تصيبٌ التَّاهدٍ؛ لأنَّهلَمْ يعترف بإغتاق تصبيه » وإنّما رّعمَ أن شَرِيكٌه 


أعتق تَصِيبه » وتبِتَ حنٌ الخُرية في نصيب الشّاهِدٍ» بحيثٌ لا يَجِودُ ترق [فيه](» 
بلتّمليِكِ» وقوله مقبولٌ في نفيه غير مقو على شريكه» ولا يجب عليه 


قوله: :لد ته ي زفي لق: 1 0 
عند أبي حنيفة » وذاك لأنَّ المشكسعئ بمنزلة المكانّبٍ عندّه. 

والزَّعُم: بففح الزّاي وصَبهاء لغتان .فصيحتان» كالضمْقف والضشعف» 
حكاهما اب بر الشَكّيت2©7) وقراً الكسَائيه قو له تعالى: 8 هذا بد [الأتعامة 
<1] بِصسمٌ الاي والباقون بتَشحها90». 


قال ابنُ دُرَئْد(؛): وأكثر ما ب بقع الرّعمُ على الباطِلٍ في القُرآنِء وفي تُصيح 


(1) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «اف؛ , وم ؛ ولاغ4؛ ولار». 

(؟) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن الشكٌيت [ص/19] . 

(5) ينظر: «السبعة في القراءات» لابن مُجاهِد [ص/١117]»‏ و«شرح طيبة النشر في القراءات العشرة 
للشُويْري [010/5]- 

(؛) بنظر: «جمهرة اللغة؛ لابن دريد [6010/1] - 


ف ياب العيد يعتق بعطه ##. 


عاة 


عَاذِيًا كَانَ أو صادقا؛ لأنه مُكَائبهُ أو مملوكه قَلِهَدًا يَسْعَسِْيَانه: 
لعلف ذلك بِاليَسَارٍ والعَسَارٍ لأنَّ 

أن يسَارَ الْمُغمقي لا يَمتمُ مْتَعٌ السّعَايّة يه عِنْدَه 
عق دهاشي واولا لما لو بيد 
صَاحِبِي عَلَِْ بإِعمَاِِ وَوَلَاؤه لَه وَعِمْقُ َصِيي بَالسَعَاَة وَوََاوُهُ لي . 


دََلَ أب سق وَمُحمدٌ م دنا موي رِينَ فا ساية 
رَاحِدٍ مِنْهُمًا يرأ عَنْ سََلِ 
بن السّعَايَة عِنْدَهُمَا ِل أن الى لم تيت لإنكار الْآحَرِ وَالبَرَاءةُ قَد تبنت 
ِإقْرَارِِ عَلَى تَفْسِهِ. 
لات تك 
الّعرِء قال تَعالى: «وَهمَ الْينَكتروأ أن لَن يحوأ 4 [الين: ,]. وقالٌ الّاءد40: 


رَعَمَتْ سَييه000 أَنْ سَتَغْلِبُ رَبّهَا ع فلتو مُغاِبٌ القلات 


قوله: (لِأنَهُ كات على تقدير الصَدْق في قوله: إن شَريكه أعكقٌ تصييهء أو 
مملوكه علئ تقدير الكذب» وكسبٌ المملوك لمؤلاة. 

قوله: (كَلِهَذَا يست : ناجل أن القبَّك امكانة أو مقلولة] 
يستشعى [؛/ددظام] الشّريكان العَبدَ؛ لتقن 2 الاسْتِسْعَاء. 

قوله: (لِأَنَ حََهُ في الحَالَينِ) ؛ أي: حل كلّ واحلدٍ من الَّريكَينٍ » في حال 
(1) البيثُ منسوب لحسان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري جميعا. ينظر: «العقد الفريد» لابن عبد 
ريه [؟/46؟]» ودشرح أدب الكاتب» للجواليقي [ص/75] ٠‏ 


؛ كانت قُرَيْش بدو مُجاشع تُميّ به في الجاهليّ . كذا في 
اغف وقراغ وهم». وينظر؛: «جمهرة اللغة» لابن دُرَئْد 


انه)» أ 


1] 


4/اة :9 كتاب العْتّاق 4# 


وَإِنكَاَا مُمرِبنَ سَعَى لَهُمَا؛ لأنَّ كل وَاحِدٍ [:110ه! مِنْهمَا يدعي السّحَاَة 
عَلَيْه صَادِقَ كَانَ أَرْ كَازِا عَلَّى ما بنذ عمق مُغْسيرٌ 3 وَإِذْ كان أَحَدهْهًا ريا 
َالْآحَرُ مُثسِرًا سَمَى للْمُوسِرٍ مثْهُمَاءٍ ال لا يدَعِي الضَّمَاَ عَلَى صَاحِيهِ 
لإغارء و دي عله ايك : 


واتوتقاء اليد 2-0 الشباد تعدو ؛ لإتكار الريك 
0 قوله: (عَلَى ما بََناهُ) إشارة إلى فَؤلِه: (لأنَا ي 
أَوْ صَادِقًا) . 

م قولةة ا(تجبلة)» أي يكيل :الولاء اوهو 0 عَنْهُ)» أي: 


بح وَهَذا ابه ىحي ىوق" 


قِيمَتِه) ؛ وهذره من مسال الجامع الصغير)”7 


(1) وقع بالأصل: «تدبرًا». والمنبت ين: لقف ولمكء ولغ واارا 

(؟) ينظر: «البناية شرح الهداية» [40/1] ؛ «فتح القدير» [4 /77؛ ] ؛ «منحة الخالق علئ البحر الرائق؟ 
[ع/دهكاء 

(0) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/<4 407-5١‏ 1]. 


ورع» 


لقح لالع و 
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المُعادة ؛ ولكن لَمْ يُذْكَر قول بي يوشّف ومحمّد في «الجامع الصغير» . كذا قال 
لقي أبو الي هد في «اشرح الجامع الصغير» وإنّما دك قوهما في «الجامع 
الكبير)”2, وفي عَتاق (الأصل)0©, وقذ أَوْرَدُو0" في «شروح الجامع الصَّغيرا 
أيضًا ٠‏ 

0 _ 0 2 

والذي ذكره صاحبٌ «الهداية») فيه إِبْهامٌ؛ لان عند أبي يوسف: إنما يسَعى 
في التّصفف ؛ إذا كانا مُمْسِرَيْنِ » وأمّا إذا كان أحدّهما مُوسرًا ؛ يسعَئ له في الرَبع ٠‏ 

وكذَلِكَ عند مُحمَّدِ . نما يسمّئ في جميع القيمة؛ إذا كانا مُمِْرَئنِ وإذا 
كان أحدّهُما مُوسِرًا ؛ يسعئ له في نصف القيمة» ولكن العذّر لصاحب «الهداية): 
أنه أشار إلى ما قُلنا بعد هذا بِقّولِه: (: نَى (»احدداء] التّفْريعُ فيو: : عَلَى أَنْ اليِسَا 
يَمْتَعُ السَعَايَة» أو لَايَمْتَعُهَا عَلَى | 
على قول أبي حنيفة ولإله: أنه يَعْتق نصف العبدِ» ويسعى في نصف قيمته بيتهما 


ف الذي سَبَقٌ) ثم جوابٌ المسألة مشروحًا 


نصمّين ؛ سواءٌ كاتا مُعْرَيْنِ أو مُوسِرَئْنِ ٠‏ 
وفي قول أبي يوشف: إن كانا مُوسِرَئنٍ ؛ فلا يسم في شيءء وإِنْ كانا 
ُمْرَيْنِ؛ سم لهما في نصفف القيمةٍ؛ لكل واحدٍ منهّما في الرّبعء ون كان 


(1) فى كتاب: «العتاق» [ق/م 1/88 ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظة 
)] . وكتابٌُ «العناق» ساقط مِن القَدْر المطبوع ٠‏ 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [151-100/0) طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) وقع بالأصل: «أورده. والمنبت من: الف4ء ولغ واارفء و3م9. 


افك 9 كتاب العَنَاق 0 


سقُوطٍ السّعابة مَجْهُول وَلا يُمْكِنٌّ الْقَضَاءُ عَلَى 

لّلِمَثرِ َك عَلَى أَحَينا لف يزهم يِه لا ينْضِي 

أنَا ينا بسْقُوط يضف السّعَايَة ؛ لأ أَحَدَهَُا 

شنط الشف عَِفَ بَْضِي يوْجُوبٍ الْكُل اَهَل 
د غابة البيان 4#- 

أحدُمُما مُوسِراء والآخَر مُْسرَا؛ سعى للمُوسِر في ربع قيمته؛ ولا يسعّى للمُغير 


في شيع ٠‏ 

وفي قولٍ محمّدٍ: إِنْ كانا مُوسرَيْنٍ ؛ فلا ِعَايّة» وإنْ كانا مُعْسِرَيْنِ ؛ يس 
لهما في جميع القِيمةٍ» وإنْ كان أحدّهُما مُوسِرًاء والآخر مُعْسِرًا ؛ سعى للمُوسر في 
نصفب القيمة» ولا يسعئ للمَعْسر في شيء٠‏ 
أبو حنيفة وأبو يوسّف: على أنه لا يسعَئ في أكثرٌ بن التّصف؛ 
لأنَّ النصفّ عَمّقَ لا محالة ؛ لأنه إن كان دخ ل ؛ عق نصيبٌ هذا بلا شيءء وإِن لَمْ 
يدخل ؛ عق نصيبٌ الآخر بلا شيء» فقد عتَقٌ النصف إِدَنْ بلا سِعَايَة» وبقي 
التصفٌ الآخَر يسع فيه لهما؛ لأنْ أحدَّمُّما ليس بأؤْلى من الآخَرء فيسعى في 
ذلك التصف بيتهما نصفين- 

إلا أن ا حنيفة وه لا يفْرقُ بينَ اسار والإغسار ؛ لأنَّ السَّايّة عل أصلِه 
واجبةٌ على العبدٍ على كل حال ؛ لأنَّ المُغْتق إذا كان مُعْسِرَا ظاهر» وكذا إذا كان 
مُوسِرً ؛ لأنَّ اليسارَ لا بمنمٌ العا عندّهء فإذا اختارٌ الشَّرِيكُ مان المُوسِر ؛ فهو 
يرجح على العبد بما ضَيِن , فكان ماله العا . 


وجْه قول محمَّدٍ هد [:اددطا]: أنَّ الممْضِيَ عليه يسقوط نصف السّعَاية 
مجهرلٌ ؛ لأنّه نا هذا المولى» وإنًا هذا المؤلى » ولا يصحٌ القضاء على المجهول: 
ولا يُتْكِن القول بالتّوزيع ؛ لِمَا فيه من إسْقاطٍ الّعَايّة لغير المْقَء وإيجاب 
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تفع لشيُوع والتوزيع» كما دَق أَحَدَ َه َا بعتو أو بعينهِ؛ وَنسبَةُ 
وَمَاتَ كَبِلَ 000 
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السّعَايّة للمُمْق . ولأن كل واحدٍ منهُما سهد على صاحيه بالحنث ؛ فكانّ كعبِدٍ بِينَ 
اثنين شهدٌ كل واحدٍ منهُما على الآخَر بالإغتاق 
كانا مُعْسِرَيْنٍ » فكذا هُناء 


يسعّى في جميع القيمة إذا 


ووجْه قولهما: نَابحِعنًا قوط زصنب القعاية.وعو نصيبٌ التقتى 4 أن 
أحدّهّما حَِتَ في [5:/1:ر] يمينه لا محالةً » والقضاءٌ بالشغل مع العلّم بالبراءة فاسدٌ. 

وجهالةٌ المقْضِيٌ عليِه لا تمتمُ القضاء بالشُقوط » أصلّه جهالةٌ المقْضِيّ له 
كما إذا قالَ لأحدِهِما: علي ألفّء وتزول الجهالةٌ أيضًا بالتوزيع ؛ لعدم أؤْلَويّة 
احيجما ين الآخر؛ ألا رئ إلى ما فق فخ الاسلام لوي في اشزح الجاع 
الصغير» » عن كتاب «التحرّي)(2: في عَّرةٍ رجالٍِ» ٠‏ لكل واحدٍ متهم جاريةٌ 
ار ١‏ ولي أَخقَثْء ثم اجتمغن 
في مذكِ واحدٍء ثم مات أنه يُحْكَم بعنْقهنٌ ؛ وتسئ كل واحدةٍ منهن في تسعق 
أعْشارٍ قيمتها . 

وكذلك إنْ أعق َجُلُ جارية بعينها ين جَرَاري؛ ثم مات قبل البيان؛ فإلّه 
يع العاف فيهنٌ؛ بخلاف ما إذا شهد كل واحد ون الشّريكين علون صاييه 
بالعتي ؛ حيثُ يسعيئ في جميع القيمةٍ ؛ لأنَا لم نتيفنْ قوط يصفب السُعَائْة ؛ لجواز 
أن [؛ الاحوام] يكون 1 واحدٍ كاذبًا في شهادته . 

قوله: (حَمَا إذَا أَعْتقَ أَحَدَ عَبْدَيْه, لا ب 


أذ بِعَيِئِهِ؛ وَنَِيَهُ وَمَاتَ قَبلَ 


5 وقع بالأصل: : «التجزؤ» . والمثبت من: «ف)ء واغاء والرة؛ وقم6. 
والتحرّي): هر كتاب مشهور مِن فصول: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن 
الشيباني. ٠‏ ينظر مغهة [516/5] ٠‏ 


اسه كتاب العتاق © 


كر َو لبان ويَعََى اليم فيه عَلّى أن اليسَارَ مَل يَمْتَعُ السّعَايةأَْ لَايَمْتعُها 
عَلّى الاختلافي الي سبق . 


الْقَمَاءُ وَفِي الَْبِد الَْاحِدٍ الْمَقْضِيَ لَهُ وَالْمَ 
المَجهول + 

َالَ: وَإِذَا المت الرَجْلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا ؛ عق تَصِيبٌُ الأب ؛ لِأَهُ ملك 
شخص قَريبهُ وَشِرَاُه عاق عَلَى ما مر 

دق غاية لبيك 4ه 

لَك أو لبَانِ)» أي: يميق وين كلّ واحدٍ منهُما نصفه» ويس كل واحدٍ في 

قوله: (وَلَْ حَلََا َلَى عَِدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَحَدِِمَا؛ لَمْ يَْينْ وَاحِدٌ 
مِنْهُمَا)ء يمنى: إذا كان لكل واحدٍ مِنَّ الرَجْلَيْن عبد على حِدّةء فقالٌ أحدَّهُما: إِنْ 
دكَلّ تلان الدارّغدًا؛ فعبدي حُدٌء وقالَ الأكَرُ: إن لَْ يدخُل ‏ فتبدي حك قمضئ 
الغدُء ول يُدْرَ الدخولٌ وعدمٌه ؛ لا يَمْينَ واحدٌ منهُماء ولا شيء منهٌ في قولهم 
جميمًا ؛ لأنَّ المقْضِيتَ عليه - وهو المولئ - مجهولٌ» وكذا المقْضِيَ له وهر 
العبدّ - مجهولٌ أيضًاء فلم يُمكن القضاء؟ لتفالحشش الجهالة: 1 

يخلافف العبدٍ الواحد بين اثنين ؛ فإنَّ المقْضِيٌ له معُلومٌ» وكذا المقْضِيّ به 
وهر عِنْقّ نصفف العبدٍ معلومٌ) لأنَّ أحدهما حائِثٌ لا محالة» فغلبٌ المعلومٌ 
المجهول. 


قوله: (قَالَ: وَإذَا امْترَى الرّجْلَانِ ابْنَ أَحَدِجِمَاءٍ عَنَقَ نَصِيبٌ الآب) أي: 
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قال القدُوريٌ في «مختصره»27. 

وقالَ في ؛الجامع الصغير»: «ولا ضمانَ على الأب ؛ سواءً علِمَّ الشريكُ أنه 
بوه أو لم يعلّم)("2. وقوله(©: «إذا لَمْ يعلم؛ ين الخواص9). 

اعلمٌ: أن الرَّجْليْن إذا ملّكا عبدّاء هو ذو رَحِمِ مَخْرّم من أحدهماء بِعَقْدٍ 
واحدٍ ؛ قبلاه جميعًاء مِن شراوء أَوْ هبة؛ أو صدقةء أوْ وصيةء لا يضمن الذي 
يق عليه لشريكه شيا عند أبي 


؛ ولكن العبد يسَْئ في نصفب قيمته للآكَرء 
سواء كان الذي عتّق عليه مُوسِرًا أو مُعْسِرًا. 

وعندمُّما: يضْمَن ‏ إِنْ كان مُوسِرًا ‏ نصفٌ قيمة العبدٍ للشَّرِيكِ؛ وإِنْ كان 
مُعْسِرًا ؛ يسعئ العبدٌ في تصفف قيميه للشريك ‏ وكذلك رَجُلٌّ [:/«طام] حلّف وقالٌ 
لعئد إنْ ملكت شِقْصًا منكَ)؛ فهو حر ثمّ الشتراةُ مع آكَرَ؛ لا يضمّن لشريكه 
شيئًا وإنْ كان مُوسِرًا عند أبي حنيفة ي#ذدء خلافًا لهما. ذكرٌ الخلاق أبو بكر 
الزّازِيُ”*2 في هذه المسألة. 

1 4 - 57 

وكانَ أبو الحسن الكَرْخِيٌ يقول: لا أعرف الرّوايةَ في هذه المسألة. 

وأمّا إذا مَلَكاهُ بسب الإرث؛ وهُو ذو رَحِم مَحْرّم مِنْ أحدِهِما؛ لا يضمن 
الذي عق عليْه للشّريك؛ لأنه لَمْ يُوجِدْ منه صن » وهذا بلا خلافي. كذا نصّ 
الحاكمٌ الشّهِيد في «الكافي2700؛ وشمسٌُ الأئمّة النِمقِيئُ في قشم «المبسوط» ين 
() ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/05١]‏ - 
(1) ينظر الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص//141] ٠‏ 
(؟) أي: صاحب «الجامع الصغير». 

ني: «مِن نخحواص مسائل الجامع الصغير». كما مضئ التتبيه عليه. 


اشرح مختصر الطحاوي؟ الاة 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/85]- 


ين © كتاب التاق © 
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«الشامل» ؛ وكذلِكٌ ذكّر صاحبٌ «التُحفة270 فيها [1/:ههظ] » وفي «الخلافيات»27 


أيضًا - 
وه قولهما أنه بطل تصيبٌ صاحبه ؛ لأنَّ الإغتاقٌ لا يكَجَرَأ عندَهٌماء فإذا 
ل بالتكي بك سيك الأ شر ايض 


ووجْه قول أَبِي حنيفة ود: أنه رَضِيَ بإفساد ملكهء أذ بإبطالٍ مِلْكِه على 
عن اج سيا م كه قال له: 


عق نصييك ؛ 5 
وَإنّما قُلنا: إنّه رَضِيَ بالإفساد» أو الإبطالٍ؛ ؛ لأنّه باد َرَ عله العنق» وه 
الشّرائُ» فكانّ منهُ رضًا بطري الدّلالةٍ» وهذا لأنَّالبائِع ا ا كر 


فإن كان لَمْ يقبل الشّريك» ما كان يصحٌ العقدٌ إلا بإيجاب مبعدأ » ؛ َعْلِمَ أنه رَخِوِيَ 
اصقان طريق الدلالة ؛ لأنّ شراء [/مدوا»] القَرِيتٍ ِعْتاقٌ » قَصارٌ كما 


َِنْ قلْتَ: لا تُسَلّم آله وَضِيَ بإفسادٍ نصيبه أ بإبطاله؛ لأنه ضرر» والعاقل 
لا يرضّى بالّررِء وقد بذّل عِوَضًا خطيرًا ؛ لاستثقاء مله لا لإفساده وإيْطاله. 


0 


أبوحنيغة » وأبويوسف » ومحمد بن الحسن ء وف والشافعي » ومالك . وقد مضى التعريف بها . 
(5) يعني: من الإفساد والإبطال. 
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ديك 


ويسحتحعحح ححصي ورين هب حم 
المع : العا لا يرمَئ بالقّررء لا تلم مطلقً؛ أله قذرَخِي بذك إذا 
َم نع يعادله أذ يزيد عيو؛ ولمع طادٌ لله ب يعبت العتقٌ مِن جهته على 
وجْه يستفيدٌ المدْحَ ‏ والولاء؛ والثناة في الدّنيا والعوات في الآخرة» ويستشعى 
العبد في نصف القيمة ‏ وربّما تكو نصفٌ قيميه أكر ين نصف القّمِء فذلِكَ نفع 
يزيدٌ على الضَّررٍ. 
َإِنْ كُلْتَ: : لا شك أنَّ الإعتاقٌ لات يَتَجَزَا على مذهب أبي يوسّف ومحمد فاء 
فيلزم بين إعتاق البعض إعتاقُ الكل ولا يصع إعاقٌ الكل إلا يتملك تصيبٍ 
ليك ؛ لأنّهُ لا يق فيما لا يملع ابن آدم» والتملّك لم يفرع إلا لضان 
فالرّضا بالإغتاقي يَكونُ رض سيب الَمانِء فكيفٌ يدْنِي وجوب الضمان» فصارٌ 
كما إذا استود أحدٌ الشَّريكَينٍ الجارية المشتركة برضا الآخر ؛ يجبٌ عليه الَّمان. 


قُلْتُ: هذا الؤال لا يَرِدُ على أضلٍ أبي حديفة ؛ لأنّه لا يتملك تصيبَ 


أنّا عندَهُما: ون كان يتملّكُ نصيبٌ صاحبه بالإعتاق؛ لكنْ ضِمْئًا للإتلاف 
لا قضدًاء أو ما ثبت ضرورة وضنًا لشيء وِبُرائَى فيه حُكُم ذلك الشيء لاحك 
الثابت ضِمْنًا؛ لأن ضِمْنَاتِ النّيء علا تُعلل» بخلاف الاسْتيلاد [؛لعدطام] ؛ فإنه 
تملّكٌ قَصْدًا لا ضِمْنًا للإفساد: فلَمْ بطل الضمان بالرضاء 

على أن نقولُ: إِنَّ صَمانَ الإعتاق ضما إفساٍه لا ضمان تملك ؛ بدليل أنَّ 
أحدّ الشّريكين إذا قال لصاحبه: أعيلى نصيك ؛ فأعتق ؛ لا يضمن » وكذا إذا ونا 
وعتّق نصيب القريب ؛ لا يضمن» فلو كان ضمانَ تملّكٍ لسن » كما إذا وَرئا أمّ 


(1) أي: قول المعترض. 


041 © كتاب العَتَاقَ 0 


يد غاية البيان 48 
ولدٍ لأحدهما؛ بأن كانّتٌ ولدَّتُ له بالتكاح ٠‏ 
إن لْتَ: سَلّمنا أنه ضمانٌ إفساو» لكن لا تُسَلّم أنَّ ضمانٌ الإفساد يعَفِي إذا 
وُجِدَ الرّضاء يدل عليه مسآلة «الجامع الكبير)7©: أنَّ أحدّ الشّريكينٍ إذا قال 
لصاحبه: إن ضربْتَ العبدَ الذي ببْتنا؛ فهو خُرٌ فضرّبه حتئ عت علئ الحالفٍ 
نصيئه ؛ يضمن الحالفٌ إِنْ كان مُوسِرًا نصيبٌ الضارب وإِنْ عتّقٌ برضا(" . 


في [1/مهور] كن الجامع 1: : قال مشايكناً: ها ذكرٌ في 
عنمن احالف "نصيت شريكه إذا كان 


«الكتاب») ‏ يعْني: في «الجامع» -: أ 
مُوسِرًا ؛ فذاكَ قولهما أمّا على قول أبي حَنيفة: بغي ألا يضْمِنّ ؛ لآنَّ شريكه لما 
باشّر شرّْطً العتق؛ فقد بإفسادٍ تصيبه , 

ومنهُم من قالّ: ما ذكرٌ في «الكتاب» قولُ الكلّ» والفرقٌ لأبي حَنيفة: أنَّ 
الرّضا بما يئاسب العتق. وله أَدَدِ في العتي» يكو رضنا بفسادٍ نصييه» وشراء 
القريب إعتاقٌ ؛ فيكون مؤثرًا في العتق . 

وكذا الملّكُ له أيدْ في العتتي ؛ لأنَّ العنق لا يعبث دوتّهء أمّا هاهنا فالضَّربُ 
لا يناسبٌ العتقّ , والعتنٌ يثبتُ دوتّه » فلا يكونُ الرّضا به رضًا بالعتق لا محالة» 
[:/ومراء] وسببٌ الشَّانِ وُجَدَ قطمّاء فلا بطل حُكْمُه بالرّضا بالشّك بخلاف ما 
إذا علق المريضئُ طلاقٌ امرأيهبفِْلها لدي لها منه بد وفعآث ؛ حيتُ تُحْرَم عن 
الميراث؛ لأنَّ َه المبطل وجِدَّ قطمّاء فإذا وجِدَ الدّضًا من وجّه عَمِلَ المٍطل 
عَمَله. 


)6 أي: في جدايات: (الجامع». كذا جاء في حاشية! لابرغ 
(1) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/49+: .]86٠‏ 


هه بابالعيد يعتق بعطه © ده 


| 5 و تساف بحيت ١‏ ادلو موا نه 
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قوله: (عَمَقَ نَصِيبُ الآب) «أي.زق يهني نصرية] لال الح ليت ما 
َيل جميعٌ الملك اتّاقَاء فإذا سعئ الابنُ في نصيب الشَّريكِ؛ فحينئلٍ يَكئت 
العتنٌ فيه عند أَبِي حَنيفة ٠‏ 


قوله: (وَكَدَبِكَ إِذَا وَرِنَاهُ) أي: وَرِث الرَّجُلان ابن أحدهما. 

صورثه: امرأةٌ اْعرتٍ ابنّ زوجهاء ثم مانّتٍ المرأةٌ عن أ لأب وه دزئج؛ 
يكونُ نصف العبدٍ للرّوج الي هوب فييق عليه » والبافي للأخ . 

وكذا إذا كان لرَجُلِينِ ابن عمٌ؛ وله جاريةٌ » فزرّجها أحدَمُماء فولدّث ولدّاء 
ثم مات ابن العمٌ ؛ عق الولدٌُ على الأب . 

وكذا إذا كان للمرأةٍ زوْجٌّ وأب» ولها عبدٌ هو أبو زؤجهاء فماتت المرأةٌ؛ 
كان العبدٌ ميرانّاء نصفُه لزؤجها الذي هر الابنٌ» والباقي لأبي المزّأةٍ. 

قوله: (حَلَفٌ بعِْقِه إن اشكرى نِضْفَهُ): فيّدَ بالتصب؛ لأنّه إذا حلّف بيئقه 
إن اشتراه ؛ لا يَغْتقَ بشراءٍ التّصف ؛ لعدّم الشَّرط ٠‏ 


لقي اقح بطع بو عن الك عطقنا 
اهنحل ييف يتالاخ نمق اَي الجواب ب 
العم وَعَدَمِوِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ لزاب عَنّهُ؛ 

قوله: (لأنَهُ ناَك ما هو عل 
شراء القريب عل الك , والولك عله الست مع اي 
كما يضاف إلى العلة اف إلى عِلَّةَ الِلّة. 


قله :كما | عاق نَصِببه صَرِيحًا)» بأنْ قال [»امظام] أحدٌ 
الشَّرِكينٍ لصاحبه: أعيّث نصيتك » فأعمّقه ؛ لا يضمن . 

قوله: (وَدََالهُ دَِكَ)؛ أي: دلالة الرّضا بإفساد تصيبه - 

قوله: (وَهَدَا ضَمَانَ نَْادِ في ظاهِر قَوْلِهِمَا) ؛ لأنه نص على قولهما في كتاب 
الجُكَاتب: أنَّ أحدّ الشّريكين إذا قال ِصاحبه: كاتِبْ نصيتك » فكاتب فأدّى وعتّقٌ ؛ 
لا يشمن المُّكَاتبُ تَصِيبَ شريكه» ولا فَرْقٌ بِينَ الإغتاق بالكتابة» والإعتاق 
بالشّراءء وذلكَ لأنَّ الَمانَ بِطَلَ بارضا 

وإنّما قّدَ بالظاهر: احترارًا عما رُوِيَ عَن أبي يوسّف: إذا قال لصاحبه: أعيى 
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نصيتك » فأعتىٌ ؛ يضمن» جعله ضمانً اتلك ؛ حيتٌ لَمْ يسْقطٍ الفَّمانٌ بالرّضاء 
ذَكّر رواية بي ين يوسّف: علاءٌ الدّين العالم في «طريقة الخلاف)20. 
للم وَعَدَيِوَهُوَ ظَاهِرٌ ال 


(1) ينظر: #طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/110] ٠‏ 


يَهَ عَنْهُ) » أيْ: 


باب العبد يعتق بعضه #. ممه 


أن الهم يُدَارُ على السب كما ذا قال لقبرء: : كلْ هَذَا الطَّمَام وَمُوَ مَمْنُوكٌ 
للآِرٍ وَلَا يَعْلَمُ الآمرٌ بِمِلْكِه. 


سااااسسببببب ب 00 ةك 
عن أبي حنيفةً » وذالةَ لأنّهُ منصوصصٌ في «الجامع الصغير»(©. 

واحتررٌ بالظاهرٍ: عن رواية الحسن بن زياو: أله إذالَمْ يكن عالِمًا به أبوه ؛ 
لايكون [1/هههظ] راضيا . 

ؤقال آبو اللّيثِ في «شرْح الجامع الصغير»: ذكّر أبو يوسّف في «الأمالي»: 
إذاكاَ الَّريك لَمْ علَمْ واشتراةٌ؛ فهو بالخيار» إن شاء أجارً البيع ون شاء نض ؛ 
أن المع قذ تخيرٌ قبل القبض » كما إذا اشكر ريا عبداء فأعْتقّه أحدُهُما قبل القبض ؛ 
كان الآخرٌ بالخيار» أجارّ أو نمّضَ. 0 

قوله: (كَمَا إذًا َال لِعَثْرو: : كُلَ هَدَا طعا وَُوَ ُو للآيرِء وَلَا يَعْلَمُ 
لآم بِمِلْكهِ) » أي: : كان لا يعلمُ الآمرٌ أن الطّعام له؛ بل أمر غيره علئ ظنٌ أنه ليس 
[اانخرام] له 

أورّد هذه المسألة نظيرًا علئ أن الحُكُم يُدارٌ على التببٍِء وإذ لَمْ يُوجَدٍ 
الهلم ٠‏ يغني: : أن الآير بعل الطَّاٍ - وهو سببٌ لني الضَّمانٍ عن الآكلٍ - كما 
وُجِدَ؛ انتقّئ الضمانٌ عن الأَكلٍ » إن َم يعلم الآ أن الطعامً ِلك الآمر» فكذا 
في مسألتنا؛ لما باشّرَ الشريكٌ السب أي: عل اعت وهي شراء قريب الآتحر 
7 - كان ذلِكَ منه رضًا بفُي الضّمانِء ون لَمْ يعلّم أن العبدّ ذو رَحِم مَحْرّم من 
صاحبه . 


قال سمس الأئمّة السّرَحْسِيٌ في «الجامع الصغير)20: : ثمّ هوّ يهزِه المشاركة 


)١(‏ ينظر: «الجامع الم غير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/148]. 
(1) بعني: في «شرْح الجامع الصغير». والمؤلفٌ يِف المضافٌ كيرا ؛ اكتفاء يما سبق من البيان - 


ديك كتاب العَعّاق © 


اندرو يي 


ضف يه لاخ لهي وعد 
مْتَعُ السّعَاية عِنْدَهُ ول تياد 

ام ل اوناك 

يَمْتَعٌ السّعَاية اية عِنْدهمًا ٠‏ 


.دا موك ؛ قلا صَمَانَ عَلَبْهِ عِنْدَ 


دَمَنِ اشترَى نِضْف ابه وَهُوَ | 
لصلسعمبحخ7تببيبئيبيبيي ا يي سور 
مياشة 5 سيب إِسْقاطً حقّه في الشَّمِانِء ولا يختلف ذلِكَ بِعِلْمه وجَهْلِه بمنزلة 


الغاصب إذا أطعمّ المغصوبٌ للمغصو منهء فتناؤله وهو لا يلم أن هذا الطعامًٌ 


طعائه ؛ لا يكونٌ له أن يُعَسمّنَ الغاصت 


قوله: (وَإن بَدَآَ لأَجتِيُ شرا شكرى يضق م المترى الأب الْضة 
جْنبِ بالخِيّارٍء إِنْ شَّاءَ صَمَنَ مَنَ الآبَ)؛ وهذيه ين مسائل «الجامع 
اما ويضْمَنٌ الأبٌ في هذه الصورة قؤلهب ججعيماء أن الغا لد ويد 
ين الشَّريك ؛ لعدم مشاركيه مع الأب فيما هو عِلَة العتت» وقد اتّفقوا في القّمَانِ 
واختلفوا في الخيار. 

فعند آبِي حَنيفة: الشَّريكُ بالخبار ؛ إن شاء صَمِّن الأب إِنْ كان مُوسِرًا » ون 
شاء استشعئ العبد؛ لاحتباس الماليّة عندّه» وإِنْ شاء أعتقه. 


وغدهما: [ذ كان مويق قشت الشريف: ون عاق مط اتحتقى العدء 
كالخلاف في عبْدٍ بِينَ اثنين ؛ أعتقّه أحدمُماء 


ا ات وا بان 0 ا 0 
قوله: (وَمَنِ اشترى نضف انه وَهرّ [؛/0.طام] مُوَسِرٌ ؛ قلا صمَانَ عَليْهِ عِلْدَ 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/48 7]. 


8 باب العبد يعثق يعطه 44_لب لس لاإ 
أبي حَنِيفَةَ هاه وَثَالَا: يَضْمَنُّ إذا كان مُوسِرًا. 


ذا إشْترَ نِضْمَهُ مم يَمِْكُ كُله كا يمن لِيَائِعَه عَيَِا عد 


! َيْنَ كان دبَرَُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسرٌ ؛ الآخَرْ وَهْوَ 
مُوسِدٌء قَأرَادُوا الصضَمَانَ فللسّاكِتٍ أن يَضْمَنَ المُدَبره؛ وَلَا يَضْمَنٌ الْمُعدُ 
٠. 2‏ 2 5 1 ب 
مدير آنْيَضْمَنَ الْحُعْكقَ تلت قِبميه ميا وَكَا ْمُه الك الذي صن وَعَذَا 
سق اي ليها #»اااااا-نس-إ يي حمست 


يَضْمَنْ) !20 وهذه من مسائل «الجامع الصغير»27. 
قال صاحبٌ «الهداية»: (مَعَُْ: ذا لكر نضْفَهُ من يَمْلِكُ كله فلا يَضْمَنُ 
ْنَا عِنْدَ أ ؛ لأنه رَضِيَ بإفْسادٍ تَصييه ؛ لمشاركته فيما هوّ عِلَهُ 
وَعَندهُما: ب يَضْمَن ؛ لأنه أبطلّ نصيبَ صاحبه بالإعتاق» وهذان الدّليلان 
أرادَهُما بقوله في ا (وَالوَجْهُ د ذَكَرْنَاهُ) . 
وقيّد بقوله: (مِمَنْ يَمْلِكُ كُلهُ)؛ لأنّه إذا لتر نصيبٌ أحدٍ الشّريكين؛ 
يَضْمَّن للسّاكتٍ بالاتَّاقٍء كما في المسألة المتقدّمة. 


)0( زاد بعده في (ط): اثلث قيمته قنا». 

)١(‏ ينظر: «بدائع الصتائع» [401/5]ء «تببين الحقائق» [/80]» «الاختيار» [131/4]: «درر 
الحكام شرح غرر الأحكام» [1/5]: «فتح القديرة 802/4 ]» «البحر الرائق؟ [50/4]- 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص /148]- 


4ه 9 كتاب التاق © 
أ اه رك عر واسن 
2 : العبد كله لزي بره أَوَلَ مر 

لِشَرِيكَيْهِ مُوسِرًا كان أ مُغيرًا: 
“تاكتك .17 2020171٠011‏ 9504420 
المعادة0©. 

وإنّما قال: (آر َادُوَ/) بضمير الجَمع» بسيلٍ التّغليبٍ» وهذا لأَنّ المعْعق لا 
يريد اماق 


عِنْد أبي حنيفة هله ٠‏ و 


اعلّْ: أنَّ العبدّ إذا دَبَرَهُ أحدُهم» ثم أعتقّه الآحَرء وهما مُوسِران؛ كان 
للسَاكِتٍ أن يُصَمّنَ المُدبّر ثلث قبي 1''» ويزجع به المَر على العبدٍ. نص 
عليْه الحا «الكافى) 29 له أنْ يمن المغتق ؛ لأنّه لؤ ضمّته كان 
اكم في «الكافي»”"' وليس 


وه 


الملك لَه بِالمَّمانِ وَالمُدَيّد بر ليس بقايل لِك سوى المُبَر. 

وإنّما يصن السَاكتٌ المدَيَّ إذا كان مُوسِرَاء وإِنْ شاءً استسشعئ العبدٌ في 
ثلث قيمته » فإِنْ كان المُدَبَر ُمْسِرًا ؛ فللساكت الِإسْتِسْعَاءٌ دود القصمِينِ » ثم المُدَبّر 
7 1 ين شه ١‏ عم 
استشعئ العبدٌ فيه؛ لأنّه أفسدّ تذْبيرّه [:/:درام]» فيُضَمّنه ؛ وماليةٌ العبد احتتسث 
عند العبد ؛ فِيَسْتَسْعيه . 

أمّا إذا كان المُعْتنُ مُْسِرًا: فللمُدَبّر اسِْسْعَاء العبدٍ دون التَضْمِينِ. كذا قال 
الفقيه أبو الليث في [١/ههر]‏ شرح الجامع الصغيرا. 
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وليس للمُدَبْر أن يرجعَ علئ المُغْتق بالثّّثٍ الذي شن للشاكت ؛ لأنَّ ملك 

العُتبَّر فى ذلك الثلث ثابثٌ مِن وجْه دونَ وجْهء وذلك لأنّه ثبت مُسعندًا بأداء 


(1) ينظر' #الجامع الصغير/ مع شرح النافع الكبيرة [ص/ ]9/40‏ 

(؟) القِن: عبدٌ مُلِكَ هر وأبواه» يسوي فيه الواحدٌ والاثنات والجمع والمؤنث والمذكر ٠‏ وقد تقدم 
التعريف يه. 

() ينظر؛ «الكافي) للحاكم الشهيد [ق/43]٠‏ 


ف باب العيد يعتق بع #©# همه 


25 الي ان 222.1 لل2 02722 
الضمان » [ فبالنظر إلى حال أداءٍ الهَّمانِ]”2 يَثيْت له المِلْكُ» وبالنظر إلى حال 


دير ؛ لَمْ يت له المِلك ء فلَمًا كان كذلك؛ لَمْ يظهر في حقٌّ التمِينِ. 


32 وه 537 2 2 
ثم الساكت إذا اختار تضمين المُدَبّر ؛ كان ثلثا الولاء للمُدَبّره والعلث 
العبدٍ؛ كان الولاء بيْتهُم أثلانًاء وبه صرّحَ القَقيهُّء وهذا 


لما دَبَرهُ أحدهُم ؛ صارَ كله مُدَبّرَا له» والعتقّ باطلٌ؛ لأنَّ 
كالإعتاق عندَهْماء ويضْمَن ثلئي قيميه لشَريك ؛ سواء 
بر مُوِرًا » أو مُعْرَاء والولاغ كله للعُتبر. 

نّ العتتي والتَدِيرٍ في حرفي ؛ وهوّ أن المُمْق لا يفسمن إذا 
بير يشعن وان ان تخييراء .لاك لعا 5ر1 ققد ملك كلد 


كان مُعْسِرًا » وفي الت 
لأنه يمْلك كسشبه وخدمته : فصارٌ وجوبٌ الضمانٍ بالبدَلٍء والضمانٌ إذا كان بالبدلِ 
الشتوئ فيو العْسِرٌ واليْسِرٌ » كجارية بين رَجُلِين جاءث بولدء فادّعا أَحَدُهُما؛ 
صارّث أمّ ولد له» ويمنُ نصفٌ قيمتهاء ونصفٌ عُفْرها(" مُوسِرًا كان أو مُعْسِرا + 
أنه يمْلِكُ كشبها واسمتاعها. ١‏ 


5 8 ا 0 5-5 

بخلافٍ ضمان الإغْتاق ؛ فإنّه صَمانُ [:/1حام] إتلاف لا ضمانٌ تمَلّك ؛ لأنّه 

لا يحصلٌ له:البدلٌ بالقّصِانء! فالعكلف جالسر والقسر بالجدديك ؛ "إن كان تخا 
صَمِنَّ» وإنْ كان فقيرًا استسعئ العبد. 


بو قات 52 ع #2 1 
مِنْ شُعَبِةِ)» أي: لأن التَذبِيرَ شعبةٌ مِن شُعَبٍ الإعتاق» 


)١(‏ ماين المعقوفتين: زيادة من: (فاء ولغ4؛ ولاراء ولم4. 
(؟) العُفْرئ صٌّداق المرأة إذا وُعِنَتْ بشبهة . وقد مضئ التعريف به - 


صَمَانِ تير المُدَبَّرِ وإعّاق هذا المُعتقي 
حيبي 0522525592 
(ميكُونْ مفتبا بو) ٠أي:‏ يكونُ التّذيير مُعْتبرًا بالإغتاق ٠‏ يغني: : يَجَرَأْ كما يَتَجَراً 
الإعتاق. 
قوله: (لِأَنَتصِيبَُ باق عَلَى ملْكه)» الّمير المجرور في الموضعين ؛ راجع 
إلى [كل]7'' واحلٍ من لحر 
قوله: (قَاسِدَ"2): حال من ملكه. 
قوله: (بإفْسَادِ َرِيكه) » أيئ: شريك كل واحدٍ منهّماء وأراد بالشّريكِ: امبر . 
قوله: (حَنِتُ سَدَّعَلَِ طق الانتقاع به) بيان الإفسَادٍء أي: سَدَّ المُدبَرٌ على 
كلَّ واحدٍ مِنَ الشّريكينٍ طرُقَ الانتفاع بالعبد؛ مِنّ البيع» والهبق» والوصيّ» 
والصَّدقَةَء والإنهارٍ. 
قوله: (عَلَى ما مَرّ) إشارة إلى قؤله: (لِأنّ المُْيَقٌ جَانٍ عَكَيِدِ 
حَيِتٌ امككع عَلَيِْ الع وَالبَةُ وَتَحوٌ ذَلِكَ) ؛ ذكرّه في المسألة الثَانِية مِنْ هذا الياب ٠‏ 
قوله: (تتَوَجَه ِلسَّاكِتِ سَبَبا ضَمَانِ) , وفسّر السبييْنِ: بتدبير الحُدَبَّرِ» واغتاق 
ال درقلا عل وسو متنا ميث اناما - / 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4ء ولم!» وغ ؛ ولار». 
(1) وقع بالأصل: «فاسد). والمثيت من! «ففء ولغ1 وقراء واام1. 


بِإِفْسَادِِ 3 نَصِيبَه 


8 باب العبد يعتق بعطه ## لؤة 
َبِرَ أنه أن يَضمَنَ الْحُدَيَ ليَكُونَ الضّمَانُ ضَمَانَ مُمَارَضَة إذْ هْوَ الآضل حَتّى 
جل الْعََبُّ صَمَانَ مُعَاوَصَةٍ علَى آلا وَأَدْكَنَذَلِكَ في التّديرٍلكَوِْ ابلا 


ِلَقْلٍ ِنْ ِلك إِلّى مِلْكِ وَفْتِ التدبير وَلَا يُمكِنُ ذَلِكَ في الإعتاق ؛ لأنه عِنْدَ 
ذَلِكَ مكاتبٌ أو حُرٌ عَلَى التلاف الأَضْلَينِوَلَا بد ِنْ رضًا الْمَكَانَبٍ حت يبل 
لص تسق ريق ليان # ابيب 

قوله: (غَيْرَ أن لَهُ): أي: للسّاكت. 

قوله: (إد ُوَ الأصْلٌ) ؛ أي: ضمان المُعَارَصَة هو الأصلٌ في الفمِانِ ؛ لأنَّ 
لمان يقعضي أنْ يَصيرٌ المضمون مِلْكَا للضَامنِ» ولا يكونٌ ذلكَ إلا في ضمان 
المُمَاََة » لا في ضمانٍ الجناية» وقد أمكنَّ ذلك في ضمان التذيير؛ لأنه حينَ 
َي كاد تصيبُ السناكت محتما لذ بالقّسانء ولَمْبُكِن في ضمان الإغناقي + 
أنه حِينَ أعتقٌ لَمْ يكن نصيئه محتملا [:/:+رام] للشملّك بسبب التَذْبِير الصّابقي» فلو 
أَوْجَبنا الضمانَ علئ المُعْتق للسّاكت لكان ضمانَ جناية» فلا يُصارٌ إليْه إلا عند 
عدر ماق المُعاوضةء:ولم يتسدّر والأن يمن الشدجز 

[/دمدوظ] ولهذا جُعِلَ عَبَمَانٌ الغصب ضمانّ المُعَاوَّضَة» حص صًَّ إقْرارٌ 

3 من فلانِ» فلما جُعِلَ الخصبٌ ضمانّ مُحَاوَصَّة ‏ مع 

هئيس بمشروع - فآلأن7) يكونّ النَدبِيرُ أولّى وهو مشروع . 
ذَلِكَ) ؛ أي: لا يُمْكِن النقل مِن مِلْكِ إلى مِلْكِ » حينَ أعتقّه 
المُعْق بسبب التَّذبِير السَابق . 

قوله: (عِنْدَ ذَلِكَ)؛ أي: عند الإعتاق. 

قوله: (عَلَى اليلاف الأَضْلَيْنِ): يني : أن مُمْعقَ البعض مُكَانَبٌ عند أبِي 


٠‏ والمثبت من: «ف)ء رهمفء وفغفء وقرفء 


يك 


كتاب العَتاق © 


الانْقَالَ َلِهَذَا يَْمَن الْمُدَيَرٌ. 


0 


ثم للْمُدبَرِ أن يَضْمَنَ المعتنُ ثُلْتَ قِيميه مُدبَرا؛ لأنه أَفْسَدَ عَلَيهِ نَصِيبَُ 
مُدَيرَاوالضّمَانَ كرد 08 


يمه المديْر تك قٍِ 


دق غاية البيان 42 
وعندَهُما: حُرٌ عليه دَيْنٌ. 


قوله: (لِأنَّه أنْسَدَ عَلَيهِ تَصِجَة مُدَيرَا) ٠‏ أي لأنَّ المُعْسقَ أفسدَ على المُدَبر 
تصيبه الذي 53 


بياثه: أنَّ العبدَ لز كان قيميّه سبعة وعشرينَ دينارًا معلا ؛ يضْمَن المُدَبّر حصةً 


الساكت يسعةً ؛ لأنّها ثلث قيميه قِنّاء والمُغْنق يضْمَن حصّة المُدبّر سمّة ؛ لأن قيمة 


المَُبَّ ئلا قيمة الت والثلئانٍ ين سبعةٍ وعشرينَ فمانية ره ونصيبٌ الذي كبر 
ثلث ذلك» وهو سنّة لا محالة» ولا يُصَمّن المدَبرٌ الجُعْتَقَ التّسعة التي ملكها 
بالضمان ؛ لِمَا مر 

ثم اعلم: أنَّ في قيمة امنب اختلاق المشايخ ٠‏ 

قال أبو القاسِم البلْحِي: قيمنه نصف قيمة القن لَه ينتفٌ بالمغلوك على 
وجهّين بِعَيْنه وببدله» فالانتفاعٌ ببدله فائّت» والانتفاع بعَيّنه ياقي. كذا في 
«النوازل». 

وقالٌ بعضُهُم: تمامٌ قيمة القن 

قال الصَّدرٌ الشَّهِيدِ: هذا غيرٌ سديدٍ [14 نظام 0-0 القاضي الإمامٌ علي 
السَّعْدِيُ في «قوائده»: يميه فنا اقيمة .القن لأ بمتفعة الوط وَالحَعَاية ياقةٌ: 


ايلك 


8 باب العبد يعتق بعضه 4# 


عَلَى ما كَالُواء وَلَا يَُمَنَهُ قِيمَةٌ ما ملكَهُ بالمَانِ من جوّة التَاِتٍ لأَنَ مِلْكَهُ 
َيْتْ مُسْعَِدَا وهذا تَايتٌ مِنْ وج دون وَجْهِ فا يَظْهرُ في حقٌ الَضْمِين ٠‏ 

وَالوَلَاءُ بَيْنَ المُِْي وَالمَُبّر أثلاثا تلا لِلمُدبّر وَالكُنْتُ لِلمُغِق ؛ لِأنَّ 
الْعَِدَ عتى عَلَى ملكهمًا عَلَى هَذًا الِْقْدَارَ 


جيجح و بو 7 يت 
ومتفعة ابيع زائلة» وقيمة أَمٌّ الولدٍ ثلث قيمة القن 


وقالٌ بعضهم: قيميّه قيمةُ الخدمة, يُنَْر كَمْ يسمْكَدمُ هو مده مره ين حيثٌ 
الحَزْرٍ والظَنّ . كذا في «التمّمة؛ و«الفتاوئ الصغرئ»(©. 

قوله: (عَلَى ما قَانُوا) إشارة إل اخدلاف المشايخ الذي يناه 

قوله: (وَلَا يُصَمَتهُ)ء أي: لا يمن المُدَبدْ المُْىَ الث الذي ملكة بأداء 
المَّمانِ إلى السّاكتِ ١‏ 


قوله: (لأَنَّ لكَهُ) » أي: ملك المُدَبَر في تصيبٍ الّاكت» (7: 
أي: إلئ وقت التَّدِيِيرء (نَابتٌ مِنْ وَجْهِ) ؛ أي: نظرًا إلى حال أداءٍ الصَمانء (دُونَ 
وَجْهِ) ؛ أي: ليس بغابتٍ مِن وجه ؛ نظرًا إلى حال 

قوله: : (وَالوَلَاءُ بَيْنَ المي وَالمُدَبّر) ؛ أي: بِينَ عَصَبة المُدَبَر والمُْتق ؛ لأنَّ 
العتقّ لا يَنْيْت للمُدَبّرٍ إلا بعد موت مؤلاه. 


قوله: (ُلَاه ِلمُدَبرِ وَالدّْتُ لِلمُمْيقٍ) » أي: ئلنا الولاء ؛ لأنَّ العبد عق على 
ملكهما على هذا الوجه؛ لأن المُبَّ عل عليه الثلث ين جهة يلكه ين الساكت » 
والعث الآحَر نصييه في الأضلٍ» هذا إذا اختارٌ الساكثٌ تضمينّ المُدَبّره أمّا إذا 
اختارٌ سِعَابةٌ اليد ؛ فالولاء بيَهُم جميعًا أثلانا لكل واحدٍ منهُم التلث» وقد عر 


(1) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/27]ء «الفتاوئ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/974] - 


ليل 8 كناب الاق © 


َِذَا لَم يكُنْ التَّديدُ مُمَجَرنًا ِنْدَهُمَا صَارَ كله عدبا مدير وَكَدْ أقْمدَ 


تت ولا يل لير والإتاره ِأنّهُ ضَمَانُ 
وَالْوََا كه نمي 


وَعَذّا ظَاءك . 


َهِيَ مَوْقُوفةٌ يَؤْمَاء وَيَوْمًا تَخْدُمُ 0 عِنْدَ أبي حَنيقَة يه وَقَالَا: إِنْ شَّاءَ 
<3 دنيةابييد 44- 

: َعم هما نا أ وَل ِصَاحِيهِ؛ 
حَدبفَة و . 

وَمَالَا : إِنْ شَاء المُنيرٌ اسْتَسْعَى الجا نضف قِيمَتِهَا نم تَكُون حر 
سَبِيلَ عَلَنَِا) ”2 وهذه من مسائِلٍ «الجامع الصغيرع3© المعادة . 

والمرادٌ من كونها مؤقوفة بوْمًا: أن تُرفمَ عنها [:/0+رام] الخدمة يومّاء وألَّا 
يكون للمُقرٌ عليها سبيل- 

وهذا الذي ذكّره ين قول أبي يوسف هو قوله أولَا ؛ وقد ربع عنه إلى قول 
0 أبي حنيفة . هكذا نضّ الحاكمٌ الشهيد في «الكافي00©. 

أمّا جنايتها فموقوفةٌ عندٌ أبي حنيفة » وعلئ قول أبي يوسّف أوَّلَا ؛ وهو قول 
محمد: تسعَى في جنايتها بمنزلة المُكائب» وتأخدٌ الجنايةٌ عليها ؛ فتستعينٌ بها. 


(1) ينظر: «شرح قاضيخان علئ الجامع الصغير» [ق/58١]‏ : «البناية شرح الهداية» [1/ 0]؛ «فتح 
القدير» [484/4]ء «البحر الرائق» [151/4]. 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/141]. 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/43]. 


ف باب العيد بعتق بعضه 4© وه 


هما آَُ ما َم يصَدَقهُ صَاحِهُ قلت قرا امقر علي َه لدعا 
قَصَارَ كما إِذًا أكرّ الْمُشمرِي على الا نَهُ أعْموَ غتق المع قبل انع يجْعَلُ كان 
ع الْحِدمَةُ وَنصِيبٌ الْمُكَرٍ عَلَى ملكه في الْحُكْم فَدَخَرّحَ إلى 
العتاق بَالَسَعَاية كم ولد الَصْرَانِيم ا نابت 
<3 غاية البيان 4# 
كذا في «الكافي» أيضًا(" : وذكر في «المخنلف» في باب محمّد: أن نفقّها في كَسْبها ؛ 
إن لَمْ يكن لها كشبٌ ؛ فنفقها على المُنكر””"» وم يذكر في الَقٍ الخلاق ٠‏ 
اقل از الحسن علِييٌ بن محمد بن علي(" في شرحه اللمنظومة)(!) - وهوّ 
م نصفٌ كَشيها للمُتكر» ونصفٌه مزقوفٌ , ونفقثها 
وباي وس سوس ماما 
وقالٌ فخرٌ الإشلام البَْدَيٌُ في «شرح الجامع الصغير»!*): اختلفٌ مشايحُنا 
في الخدمة للمُْكر يومّاء هل هو ثابثٌ عندّهّما أمْ لا؟ 
م قال: «والصّوابٌ عندنا أن يكونّ ذلكَ عند - يحفيفة سناضة» :فأمًا 


َعْتَقَ كَذَا هَذَا 


ينظرنة «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/87] ٠‏ 

(1) ينظر: «(مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [؟/١1110١11]-‏ 

(7) ليس هو علِىَ بن محمد بن علِيَ الرامشِي المشهور ب: «حميد الدين الضرير». وإن اتفق الرجُلان 
هنا في الاسم والأب والجد مع كون الضرير له شرح أيضًا علئ «المنظومة النسفية» سمّاه بعضهم 
ب: «المرجز». 
أمَا صاحينا هنا: فل نهْمَدٍ إلى تنمييزه! وقد اتفق مع جماعة بين أئمة الحنفية في الاسم والأب والجَد. 
ينظر: #الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [8975/1] ٠‏ 

(؛) اسمه؛ «الموجز في شرح المنظومة النسفية ني الخلاف». ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 
[77/1] ؛ و«امعجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم؛ [ص/9105]- 

(0) اينظرة «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [181/3] مخطوط مكتبة عاطف أفندي . 


لل هه كتابالمَتَاق © 


لي حبيقة د أن لمآ صَدَقَ اث الخذمة كلها مدر وك وْكَدَبَ 
كَانَ لَه يضف الْحِدْمَةَ مَيثئِتُ ما هُوَ المتَيقَنُ ب ِهوَهُوَ الضف وَلَا حِدْعَةٌ لِلشّرِيكِ 
لاد وََا اكتماء؛ له عنْ جميع ذلك بدَهْرَئ ايلاد 
لس 
عندهما: فلا خدمة للمُنكر عليها)7. 

وجْه قول أَبِي يوسّف الأول - وهو قول محمد -: أن المُقِرَ لما لَْ يُصَدّة : 
إقراره ؛ انقلّب إقراره على نفْسِه؛ فصار بمنزلة المشتولد» فَلَمّا صارٌ كالممْتَولدٍ 

عبج المككر عن استخدام الجارية في نصيبٍ نفْسِه» فَمًا عجرٌ عن الاستخدامٍ 
لا ؛ لتعدَرٍ إيجاب الشَّمانِ على المُقَدٌ للمُتكِرٍ؛ لأنَّ المقِرّ يدّعِي 
القَّمانَ على الحتكر. 

ولا يشعى للمُقرٌ؛ ؛ لَه يدي ضمانَ التملّكِ علئ الشّرا» لا اَي ؛ إلا 
أنَّ الَمانَ لا يكبت لإنكارٍ الشريك» والسَّعَايَة هنا كسعايّة 3 الولّد [و/عوع/م] 
للتصرانيَ إذا أسلمّث ؛ لأنّه لَمّا عجرّ عن استخدايها ‏ لإشلايها ‏ استشعاهاء 
فخرجَث إلى العتق بالعَايّة؛ نظرًا للجايين؛ لأنّ ِلك المُصراني مككرم» فلا 
يجورٌ أن يبطلّ مجّانًا ‏ 

ووجه قولٍ أبي حَنيفة - وهو قول أبي يوسّف المزجوع ليه يده الغيرالا 
يَخلو ين أحدٍ الأمرئّن : إِمَا أنْ كان صادقًا أ كاذبّاء فإنْ كان صادقًا ؛ فخدمةٌ الأيَامٍ 
كلَّها للختكر ؛ أنه ولد له وإ كل كاذيًا؛ فنصفٌ الخذمة للشذكر» ؛ لأنها ينه 
بيهُما ؛ والتضفُ يََينٌ » فيغبتٌ » ويكون التُصفْ الْآحَرُ مؤقوقًاء ولا تسعئ الجاريةٌ 
للمُتر ؛ لأنَّ الم إن كانَ صادثًا؛ كان كلها أَمَ ولي 

ولا سِعَاةٌ على أُمّ الولد» ون كان كاذبًا نهي قن بيتهُماء فلا سِعَاَةٌ علها 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبردوي [ق/07١]‏ مخطوط مكتبة عاطف أفندي. 


باب العبد يعتق بعضّه 4 


والضمان وَالإِقْرَارُ بِأَمُومِيةِ 3 [:+٠/ر]‏ الولَّدِ يَتَصَمّنُ الإقرَارَ د السب و 
ع 0 
لازم لا 


>> 2 


يالرّدٌ كَل يْمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُقدُ كَلْمُسْتَوْلَدِ. 
فَإِنْ كَانْ أ [/٠«مض]‏ وَلَدِ بَيِتهُمَاء كأعتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوَسِرٌ ؛ قَلَا 


ضَعَانَ عَلئِةِ وِنْد أبى خزكّة- 

لظ 1 0 
بحال» أمّا المُقِدٌ فلا تخدمّه الجارية ولا تشعئ له؛ لأنه لما ادعئ اسْتِيلَادٌ شريكه 
الو مه 


شيك لتّاهِوِ و اسْتِسَعَاءَ ؛ 
انِ) ؛ فاقهم . 

وهنا بُحتاج إلى زيادة البيانٍ » [قد]!" ذكَرَها الفقية أبو الث في «شرح الجامع 
الصغير» , وهي: أنَّ المُْكِرَ إذا ماتّ ؛ عتقّتِ الجاريةٌ بشهادة الآحَرء ولا سِكَايّة عليّها 
للنَّاحِد ‏ وتسعئ لورثة المُذكر في نصفب قيمتها في قؤل أبِي حَنيفة له - 


قوله: (وَالإقْرَارُ اتوم مِنّهِ الوَلَدٍ يَتَصَمَّنُ الإفْرَارَ بالنسب)» هذا جوابٌ عن 
قولهما: انقلّب إقرارٌ لمك عللهِ» كانه اسؤلدَها ٠‏ يمْني: لا تُسَلّم الانقلابّ ؛ لأنّ 
بي د سي ساد يرا امر ا 1 
لغيه فكذَّبه امد لهء ثم أقرّ للمُقرٌ بسبه ليه ؛ لا يصحٌء فكذا [و/ءورا/م] مُناء 
ماما ل حك ل لا اط 


00 :8 كتاب العَتاق » 


عو عدن _ ودافاء امه 


م الْوَلَدِ غَيْرُ مُمَقوّمَة عِنْدَهُ وَمُتَقَرَّة 


وق غاية البيان + 

وَثَالا: يضْمَنُ نضْفٌ فِبمِيهَا)!1)» وهذه يبن خواصٌ «الجامع الصغير»290. 

و 2 84 8 2 1 

صورته: جاريةٌ بينَ رَجُلِين ولدَتْ ولدّاء فادّعياةٌ جَمِيعَاء فصارّث أمّ ولد 
لهماء ثم أعتقه أحدُهما وهو مُوسِر ؛ لا ضمان عليِه عند أي حَنيفة . 

وعند أبي يوسُّق ومُحمّدِ: إن كان المُنتق مُوسرَاء ضَمِن نصف قيمتهاء وإنّ 
كان مُعْسِرًا ؛ سعّثُ للساكت في نصف قيمته. 

والأضْلٌ في المشألٍ: أن أمّ الولدٍ ليس بمتعقرّمةٍ عند بي حنيفة » ومتقوّمة 
عتدّهما. 

لهما: أنّها كاد* متهوّمة قبل الاشتياد» وم يخ بالاستيلاد إلا حقٌ العتق» 
لا حقيقة العتت , فلا يزولٌ التقوم باستشقاقي العثتي ؛ لعدم | افي كالمُدَبّر ٠‏ 

يُويده: أن المستولة يطأها؛ ياوها ويستخدئها كزمًاء قَمُلِم أن اعقوم لم 
يرل والوطة لَمْ مشر ب ا 
متف هناء فتعيّن التَّني؛ وملّكُ اليمين لا يكن إلا في مال متفوّم» ولهذا تشع 
أ ولدٍ الُصرائيخ يّ إذا أسلمَث بالاّماق» والسّعَاةٌإنّما تكونٌ إذا بقِيّ الوم 

ولآبي حَنيفة رلة: أن التقوّم ينيبي على الإخراز'”© ولهذا لا يب يكبت التقرمٌ 
في الصَّيِء والحشيش » والماء قبل الإخراز» وم الول لخر ازاك الأموالوم 


قرءء 


بل تُحْرَرُ رار المككوحات ؛ لأنّها تُحَصَّنُ وتحْرَرُ للنّسبٍ , ولهذا تصيرٌ فراش بعد 


ك4 «شرح قاضيخان» على الجافع الصغير [193/3] . 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير! [ص/247] . 


م وقع بالأصل: «الإحزاز» . والمثبت من: الف)اء رلام)ء ولاغ4ء واارع. 


باب العبد يعتق بعطه #» ووه 


وَعَلَى هَذَا الضل تُْتتَى عد منَ لمَسَائِل ؛ أَوَْدْنَاهَاِي: ١كمَابَة‏ المنتهي. 

01 حجع دمن +4 
الاشتيلاد اتفاقا. 

ولّمْ يصع قياسّها على ما قبلّ الاشييلاد ؛ فدلٌ أن التََّوْمَ ال عثهاء ولهذا لا 
تشعى لغريم ولا لوارثِ» يخلان المَُبّ نه ينعئ لقَريمٍ؛ وكذا لوارثٍ إذا لَْ 
يخرج هن العلث: قفسدٌّ [4/4:ظ/م] القياس على المُدَبّرم 

وفي 1 الولدٍ للتّصْرائي إذا أسلمَتُ: حَكَمُنا بحرّيّها بالسّعَايّة؛ نظرًا 
للجانبين » حتئ لا تبقّى المسلمةُ تحت الكافر» ولا ينطل الك المحترمٌ ممجّاتاء 
ناث في مشنى المُكَائبة» وبدلٌ الكتا؛ يتقتضي النََرمَ ؛ لأنّه مشروعٌ بمُقابلةٍ ما 
دا لتصراني على إلتل: 


واكِمَايةِ المُنْتهِي) اليومَ مفقودةٌ في هله الدّيارِء ولكنَّ المسائل المئتناة على 
هذا الأضلٍ مَشْهورةٌ مذكورةٌ في الكثّبٍ . 


قال فخرٌ الإسلام البَرْدَوِي في «شرح الجامع الصغير»!"": وكذلك علئ هذا 
الاختلاف: أ ولد بينَ الدين » مات أحدُمُما حتّى حتقّث ؛ لَمْ نع للآئَر عند بي 
خنيفة» وسكت عتتحماء وكذلك لدبي النينء ولدث ولدَاء فادٌعاء أحتُمُما ؛ 
بثبثُ النَّسبُ مئْه» ولا شيء عليه لشّريكه من ضمانٍ ولا سِعَايّة . 

وقالا: يَضْمنٌ نصفٌ قيمتها لشَريكه إِنْ كان مُوسِرًا » وتسعّئ في نصفب قيمتها 
إنْ كان مُعْسِرًاء ببخلاف المُدَبّر في هذا كله- 

وكذلك رَجُل باع آمَة حايلًا» فولدَث لأقلّ مِنْ سنّة أشهُرٍ بعد البيع » نم مانت 


. ينظر: شرح الجامع الصغير لليزدوي [ق/67١] مخطوط مكتبة عاطف افندي‎ )1١ 
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كتاب العّتانَ © 


نامع بها وطن وِجَرَةَاسِخَامَاوعَدَاهْوَ كال الَو 
بها لا يَسْقط تَقوْهَا كَمَا في الْحدَ ترى أَن وَلَ أ لضاني دا 
َلَيَا لسعاي » وَهَذَا آْة الوم عَبْرَ أن يمتها لت متها قِنّ عَلَى ما 
بي المَعَاّة بَعدَ الْمَوْتِء بحلاف الْمُدَبَرِِ 


الِْحْرَازٍِ وَهِيَ مُحْرِرَةٌ لِّسَبٍ لا للمَوّم وال 
د غاية البيان هه 

لأمْ عند المشتري » فادّئ البائعٌ الولد؛ يصم» وعلئ البائع أن يو جميع الشمن » 

ولا يخيس بإزاء الأمٌأشيًا عند أبوجحنيقة : 


وعندَهُما : يخْبِسٌ حِضَّمَّها ِن النّمِنِء [وكذلكَ] ١7‏ على هذا الاختلاف رج 
غصّب أُمّولدِرَجُلٍ فلكت عندهء لَمْ يمن شيا عند أبي حنيفة » وصَسون قيمئّها 


.ِ 


عتدهّماء 

قوله: (وَهَدَا أب لتَوّم): أي: وجوبٌ السعَاية على أ ولد التّصرانوة علامةٌ 
[/محرام] تمأ الولد. ١‏ 

قوله: (عَيْرَ أنَّ قِِمَتهَا تُلْتُ قِيميهَا قِنَهَ عَلَى مَا قَالَوَا)» أي: علئ ما قال 


أنَّ م الولدِ معَوّمةٌ عندهُماء لكن قيمتها ثلث قيمتها إذا كانث َه 
لأنّ [الدددن] الفائِتَ منها مَنقَعتَانِ» وهما: البيمٌ والسّعَايَةَ» والباقي منفعةٌ واحدةٌء 
وهيّ الاستخدامٌ» وما | شاتهه ين الوطء والإجارة وفي المُتبّر فات منفعةٌ البيع 
فحشب » فكان قيمة كل منهُما على حسب ما فاتٌ . 


قوله: (وَالإِخرَارٌ لِلَقَوْمٍ تابعٌ له). أي: للنّسبٍء يغني: أنَّها كاتث تُخرز 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف4» وامف» ولغ 4 وهر». 


باب العبد يعتق بعطه © 


َلََِا لا تَسْعَى لِعَرِيم وَلَا ا 
بخلاني المَُيروَمَدَا لِأنَّ السب فيهَا مُتَحَقّق ِي الحَالٍ وَعُرَ الْجْزْييةُ 
التَابتهُ يوَاسِطَةَ الود علّى ما عُِفَ في حُزْمَةالْمُصَاهَرةٍ ِل َم يَظهَرْ عمله 


في حل المَاِكِ!" صَرُورَة الانتفاع تَعُِلَ السِّبُ في إسقاط اتقو 


وَفِي المُدَبَّر يَنْمَِدُ السّبَبُ بَعْدَ المَؤْتٍ ا 0 
سق ارق ليزن 8ل سس 
للماليّة » والتقوّم قبل الاسْتيلاد» فلمًا أَخْرِرٌ اد للنّبٍ ؛ كان الإخرارٌ 

أنَّ إخرارّه كان لنب » فصارّ كأنَّ الإحرارٌ للتقوّم لَمْ يُوجِذْ 
أصْلَا؛ فلم بق مضموتًا. 
قوله: (وَلِهَدَا لا تشمّى لِقَرِيٍ وَلَا لوَارِثِ)؛ إيضاحٌ لكرنها مُحْرَرَةَ للنّسب» 


لا تقوم 
قوله: (وَهَذَا لأ السب" فيا مُتحفَقٌ في الحَال)» إشارة إلى قؤله: (لا 
تنتى) . 


أغني: أنّها نما لا تس ؛ لأنَّ سب الحري متحمّقٌ في الحالٍ » وهو ثبوتُ 
- بين المؤلئ وأ الول بواسطة الود للها حصّلٌ الولدُ من مائّين » بحيثُ9؟ 
لايمتازٌ أحدّهُما مِنّ نَ الآخر؛ٍ صارَ أصول ونروعٌه كأصولها وفروعها وبالعكس » وثبوت 
يه يقغضي ألا تكونٌ أ الول به مطوْمة ؛ لأنَّ إْقاقٌ الجزء حرامٌ» فلا تشع 
لانتفاء التقوّم فيهاء بخلاف المُدَبّر ؛ إذْلَمْ يُوجذْ فيه ما ينفِي التقوُّم ؛ لعدّم الجُرْية . 

قوله : (وَفِي المُدَبَ يَنْمَقِدٌ التجَبُ بَعْدَ المَوْتِ) أي: سببٌ الجُزْيئٌة!؛): وهذا 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ, أصح: الملك». 
0 ونع بالأصل وهر»: «النسب». والمثبت من: قف وفوف وهم 
0 وقع بالأصل: «يحنث؛»- والمثبت من: قففء ولمفف واغ قا وار4- 
(؛) وفع بالأصل: «الحرية» . والمثبت من: «نفى وام ولغ4؛ وارةء 


000 كتاب العَتاق © 


وَامْتَِاءٌ ابيع فبه لِمَسْقِيقٍ مَقْصُودهِ فافترّقا . 
5710 5 00 0 
وَفِي أمّ الولَدٍ النَصْرَانِيٌ مَصَيَْا بتكَائيهَا عَلَيِْ دَْمًا لِلشَّرَرٍ عَنْ الْجَانيْنِ 
وَبَدَلُ الْككابَة لا يف وُجُوبهُ إلى العو . 
لل سخ شاي ليان يا -- ب بجح 
تناقضٌ مِن صاحب «الهداية» في كلايه ؛ لأنّه جمَلَ الذي هنا سيا بعد المؤت» 
وجعَلّه في باب الذي سبًا في الحال. 


ومذمّب عُلمائنا: أنَّ التَذبِير سببٌ في الحال» بخلاف سائرٍ التّعليقاتِ 
[؛/ههظام] ؛ فإنها ليسث بِأَسبابٍ في الحال عندّناء وسيجيءٌ الكلامٌ فيه في ذلك 
الباب إِنّْ شاء الله تعالئ - 0 

قوله: (وَامِْنَاُ الع فبه لتخقِيقٍ مَقْصُوده)» أي: مقصودٌ المؤلى » ذكر هذا 
جوابًا لسؤال يَردُ عله » أي: علئ ما قال بقَوِه: (يَْمَقدُ السبَبُ بَعْدَ المَْتِ)» بأن 
يقالَ: إذا كان الب ينعقدٌ بعد المؤتء فَلِمَ كم باجماع بَئِعه ؟ 

جاب عنهُ وقال: الامتناع لتحقق مقصود المولى ين التَدْيرٍء وهو الحرّيّة» 
وَإِنْ كان السّبب لَمْ ينعقد في الحال؛ فَلَمْ يدل على قوط لتر . 

قوله: (وَنِي م الود الَضرَانِيَ)» عر بيائها آنا 

والله سبحانه أعلم . 


هلاعه ‏ دماج 
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خ باب عتق أحد العبدين ©#. وك 


وَمَنْ كَانَ لَهُ َكانه أَعْيْدِ ؛ دَحَلَ عَلَيه اننا 
دق غاية البيان > 
باب 
ب 


َم فرح عن بيانٍ إعتاقي بعض عَبْدٍ واحلو: شرَعٌ في بيان إغتاقي أحدٍ العَبدَينِ؛ 
لأنَ أحدّهٌما بعضٌ أيضّاء لكن قدَّمَ الأول لكون الواحد مقدّمًا على الائْتَينِ 


َعبْدِ ؛ دَخَلَ عَلَيِد اَْانِ) . .. إلئ آخره» وهذه ين 


قوله: (وَمَنْ كَانَ لَه ل 
خواصٌ «الجامع الصغير) . 

وصورتُها فيه: المحمد عَن يعُقوبٌ عن أبي حنيفاً وقه: في رَجُلٍ له ثلاث 
و اماه : أحدُكُما حر ثم خرجَ أحدُهماء ودءّ 
فقال: أحدُكُم خُرَ ‏ وذلكَ في حال الصّحةٍ ‏ ثم مات قبل البيانٍ 
الأرِّء وثلاثةٌ أزباع الثاني ؛ ونصفٌ الدّاخل » وقالَ محمّد: : يَعْتقَ وبع الداخل » 
فإِنْ قال لّ ذلك في المرض ؛ كان التلث بِيتهُم على هذا)(©. 

ثم اعلّمْ: : أنَّ العبد الذي خرج تُسَكّيه: : خارجًاء والذي لَمْ خوج تُسَميه : ثابعًا» 
والّذي دحل نُسقّية: : داخلا » فبِْدَ ذلك تقول: : الخارج يَعْتتق منهُ التُصِف » والقابت 


يَغْتق منه ثلاثة 5 الأزباع بالاتفاق . 


4 


بيانه: أن 
بعيث يحتمل أن يُرَادَ به هذا أؤ ذَلِكَء ولئِسَ أحدّهما بأولى مِن الآحَر [الحعواع]اء 


الإيجات الأرّلَ أزجبّ عِنْقّ رقبة دائِرةٍ بِينَ الخارج والقَابتٍ ؛ 


)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/180-649] - 


>” 


مداعه ا300-0 


وَدَحَلَ آحَوْ ققَالَ أَحَدُكُمَا حر هم مات وَلَمْ بين عِنْقٌ 0 
ا فق اية البياون 42 بحس 
فتصّفٌ هما ِنْنّ رقبو» فأصاب كلا مهما النصف» لكن القابت عتقّ مه ديع 
ادر بالإيجاب [/دهدظ] الثاني ؛ لأنّه وجب عِثّقَ رقبة بين الدّاخلٍ والثّابتِ» 
فننصّفٌ بيئهُما ؛ لعدّم الألويّة؛ لكنّ التصفّ الذي أصاب القَابتَ شاعً في نصقّيه 
فما صاب نصمّه المُسْمَحقٌ بالعتق بالإيجاب الأرّل لغاء وما أصابَ غيرٌ امتح 
يق بالإيجاب الثاني دبع القابتِ» وبالإيجاب 
الأول نصفّه » فيكون ثلاثة أزباع » ولأنَّ الإيجابَ الثاني لو أَرِيدَ به القابت 
نضمُه الباقي » ولو أي الاخل ؛ 
القابت نصمّه الباقي في حال دون حال » فيتنضّف التُصف » فيعْتق بالإيجاب الثاني 


صحّ» فنصَّفٌ التٌصفٌ القائعٌ» 


نو ات ا ت » فإِذَنْ يَعْتق مِن 


ربعه. 

ولا بُقالُ: لِم لا يُجْعَلُ الإيجابُ القاني بيانًاء علئ أنَّ المراد بالإيجاب الأول 
هو الثّابت؟ 

لِأنَا تقُولُ: للا يلزم إبطالٌ حَرَيةِ مُسْتسقّة للخارج عند محمد ولانعدام 
حرية نازلة في العين عند التكلم بالكلام الثاني عند بي يوسّف بهد » وأمّا الداخل: 
ففيه اختلاف كما ذكرنا: 


وجْه قولٍ محمّدٍ: أنَّ الإيجاب الثاني دائد بينَ الات والدَاخلٍ» وقذ أصات 
منة © الريع النارث بالاثفاق فينبغي أن يصيب الدّاخل كذلك ؛ ولأنّ الإيجابٌ الثاني 
يصحٌ في حالٍ دون حال ؛ لأنَّ التَابِتَ 300 بالإيجاب الأوّلٍ ؛ لا يصحٌ الإيجابٌ 
الثاني ؛ لأنّه يصيرٌ كانه قال لعبده ولُرٌ: أحدكما ر» فيلغو» ولو لَمْ يكن القابت 
مُرادا بالإيجاب الأول ؛ ب يصح الإيجابٌ القاني» فإَِّنْ [4/<هظام] يُطرَح من الإيجاب 
الثاني نصفُّه » فيقح به عِنْقَ نصف رقبة دائرةٍ بين الدّاخل والثابكا ماقيصيت كل 
واحدٍ منهُما الربعٌ . 


باب عتق أحد العبدين © لدي 


2 <2 غايةالبيان 8 1 

ووجْه قؤلهما: أن الإيجابَ الثاني لو أَرِيدَ به الذَّاخْل؛ عَتَقّء ولو أَرِيدَ به 
القَابثٌ ؛ يق الباقي منه ولا يَعْنِق الدّاخل » فإذَنْ مق الداخلٌ في حال دون حال ؛ 
فينضّف العتق بينهما؛ فعتّ نصف الدَّاخِلء وكانّ > ي أن يت التَصف الباقي 
ِنّ النابتٍ أيضًا ؛ إلا أنّ التصفٌ الّدي أصابه شاعً في نِصمَيْه» فما صاب النَصفٌ 
مُق لَاء وما أصاب التّصفٌ الباقي صَحٌّ» فتنضّف التصفء ونضف التصفي: 
الزيع. 

إن كان هذا الول في المرضي ؛ فإ كانوا يخرجون ين الثلث ؛ فالجواب 
هكذاء إن لَمْ يخرجوا كال الك وهو مني رقب يسم بينهم على كَدرٍ سهامٍ 
يِنّ الّْثْء فِيِضْرِبٌ كل بقَذرِ 
وصيّيهء فيجْعل ارلا كلّ رقبة على أزبعة أنْهُم؛ لحاجتنا إلى ثلاثة الأزباع» 
فالخارج يضْرِبٌ ب: بنصفف الرقبة» وهو سهمان» فكذلك الداخل» ويضرب الثابت 


يثلاثة الأرباع » وهم ثلاثة أسهم . 


وَصاياهُم ؛ لأنَّ العتقّ حينئزٍ وصيّةٌ» والوصيةٌ 


فمجموعٌ هام الوصايا: سبعةٌ» فإذا كانَ القت سبعة ؛ كا جَميعُ المال أحدًا 
وعِشرينَ » وثلثاه أربعة عشر لا محالة» فيَعْتِقَ مِن الخارج سهمان» ويسْعئى في 
الخمسة » وكذلك الداخل » ويَْيق من العابت ثلاثةٌ أسهّم » ويسعئ في الأزبعة- 

أمّا على قول محمد: يضْرِبٌ الخارجٌ بسهمين» والثابث بثلائة أسهُوٍ 
والدّاخل [:/»دوام] بسهُمء فكانَ سهام الوصايا سند فإذا كان اللثُ سد ؛ كان 
جَميمٌ الما تمانية عَشَر لا محالة» فالخارج يَعْيّق منه سهمانٍ؛ ويشعئ في أربعة » 
منه الثلاثة» ويسعئ في ثلاثة » والداخل يَحْقُ منه سهمٌ » ويسعئ في 


©-ه لمْ+7777ح7تيتت تت تت تت 
فكان نصيبٌ السّعَايّة ‏ وهو تَصيبٌ الورئّة ‏ اثتَئْ عشَّرَ » وسهامٌ الوّصايا سمّة ؛ 
هذا إذا مات المولى» أمّا إذا لَمْ يعت المؤلئ ومات [0/وههم] القَابتُ عَمَقَ الخارجٌ 
والداخل. 
نا الخارج: فلأنَ الكلامَ الأرّل أؤجَب ة بيته وبينَ النَابتِ ؛ فبطلثْ 
مزاحمةٌ الثابتء وكذا الكلام الثاني» أُوْجَبٍ عِنْقَ رقبة بين الثابت والداخل؛ 
فبطلَتُ مزاحمة النَابتِ » هذا عندهما- 


وأما عند مُحمّدِ: فإنما 


الخارج لِمَا قلنا. وأمًا الداخلٌ: فلأنَ الَابت لما 
تعيّن لِلّقُ بالمؤتٍ؛ ظهر أنَّ الكَلامَ التآنيَ صحيحٌ بكُلّ حالٍ» فصارٌ قوله كقولهم. 

وإِنْ مات الدَّاخْلُ قيلّ للمولئ: أَوْقِع العتقّ الأول على أيّهما شْتَ من 
الخارج والثابت» فإنْ أوتعَه على الخارج ؛ 0 
عبدًا عند الإيجاب الثاني » فبطّل مزاحمة الداخل بموته » إن أَوْقّع العتقّ الال 
علئن الثابت ؛ لَمْ يعت الخارج بلا شبهة » وكذا الذَّاْل ؛ لأنَّ المضموم ليه حر 

قال فخرٌ الإشلام البَرْدَويُ في «شرح الزيادات»: هذا عند محمدء وأمًا 
عندهما: يجب أن يَمْق الخارج والثابت ؛ لأنّ الكلام الثاني صحيح» تعَيِّن له 
الثابثُ بمؤْتٍ الداخل ؛ فأوجب تعَيّن القابت تعيينَ الخارج بالكلام الأول - 

وإِنّْ مات الخارج ؛ تعيّن الثابثٌ بالكلام الأوّل» وبطّل الكلامٌ الثاني ؛ لأنَّ 
المضشمومً [: ا«دطاء| إليه خرٌ» ما إذا ل يمت المولى , والعبيدُ أيضّاء وبيّن المولى؛ 
فإ عيّنَ الخارج بالكلام الأول ؛ حيرا" في الأخيرين ؛ لأنَّ الكَلامَ القاني صَحيعٌ 
بكلّ حال علئ هذا الوجْه. 


)6 وقع بالأصل: (جبر)- والمغبت من: لف1. وهم رلغ4ء واراء 
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ين اللي أعِيدَ عَلَيِ اقول انه اع وَِضف كُلٌ وَاحدٍ مِنْ الْآحَرِينَ عِدَ د أي 
حَتنة وي يُوسّف لفق وَثَالَمُحَمدُ ههه كَذَلِكَ إلا في الْعَئِد الآحَرٍ َإِنَهُ بعت 
ُبْعْه. 


نا الْحَارجُ ََِنّ الإيجَاب الأرَّ دارَبيهُ وَبِيِنَ الَّابت وَهَُ الَِي أَعِيدَ 
َه القَْلُ كَأَوْجَبٌ عِنْقٌ رَكََ بَئَِهُمَا لا سْيوَائِهِما تيُصِيب كُلّا مِنْهُمَا الضف ؛ 
2 النَيتَ فاه ِالإييجَابٍ الثاني رُبْعَا آخر لان لني دَائرٌ بيه [.<ىاه] 
فَيْتِصَف بيْتَهُمَا غير أن النَّابِتَ اسْتَحقٌ نِضْفٌ الحُرّيَّ بالإيجاب 
الأرّلِ 0 المُشتَحق بالنَّانِي ِي نِضْفَئِِ نَمَا آَصَابَ المُسْتَحَقّ الأول 
لَنَا وما أصاب الفارعً بتي 1 ش20<ظ[ 
لل كج فاية البياق 8 -سسم 

ون عِّن الثابت ؛ بَقِيَ الخارج عبدَاء وكذا الداخل ؛ لأن المضموم إليه خُرّ 
ِِنْ عَيّن الثابت بالكلام الثاني ؛ عَمَقّ الخارجُ بالكلام الأول » ول يَعْتق الداخل» 
لاعن لداعل بالعلام لاني ؛ شير في تغيين الخارج ج أو الثابت ؛ بالكلام الأول 

قوله: (الدِي أَعِيدَ عَلَِْ القَولُ) ؛ أراد بالقول قوله؛ (أَحَدُكُمَا حُرٌ) : وبالذي 
أَعِيةٌ غلية القولٌ الغابتَ. 

قوله: (في العَبِدِ الآخَرِ) وهو الداخِلٌ ‏ 

قوله: (لأَن انَانِيَ)» أي: الإيجاب الثاني » (دَائِر بِيَِهُ) . أي: بين القابت» 
(وَبِْنَ الدَاخِلٍِ) ٠‏ 


قوله: (كَمَا أَصَابَ المُسْمَحَقّ الأوّلٍ لََا)ء أي: الذي أصابٌ ين التصف 
الشّائع [النصقف](2 المستحقٌّ بالإيجاب الأوّل لعا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4. وام ولغ رقرا. 
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َل ليع تمت له ثلاث الأرباع » ولأنه ل أي 


وَلَو يد به الداخل لا يَْيقُ هذا التَضْفُ كَيتتصّفُ كَيَْْنُ منْهُ اريم بالثاني 
التُضْفٌ بالأوَّل. 


تفن لخم لوا يق ع قل ةلي وي 
في مرض الموْتٍ وصِيّة مكل نَاذِهًا الثّلث فلا هد أن تبعل سِهَام الْوَرَثَِ 
لتك ا ا ا ات 
والمُسْتحق: بفتح الحاء أي: المُسَْحَق بالعتق . 
قوله: (تيكُود هلع [أي]"': لثابت, والريعٌ: نصف النصف. 
قوله: (لَوْ أَرِيدَ هُوَّ), أي: الثابت» (بِالنَّانِي) » أي: بالإيجاب الثاني ٠‏ 
قوله: (نِضْفْهُ) أي : نضْقُه الباقي » والضميرٌ راجع إلى الثابت٠‏ 


قوله::(ر2 أ بِدَ بهِ)» أي: بالإيجاب الثاني . 
قوله: (وَلَا يَعْتِقُ هَذَا التضف)», أي: التصف الباقي منّ الثابت٠‏ 


قوله: (وَمِنَ الآخَرَيْنِ)» بفتّح الخاء, أراد بهما: الخارج والداخل . 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ #ف4ء وام8؛ ولغ») وهر ». 
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خَمسَّة كلت تعره جَمَعْتَ سق الك 


فعة دوه 


ا 
قث يفيه نهد بجي لاقي تر اي ال ا 


قوله: (اسْتَقَامَ التُلْتُ وَالقلَانِ) ؛ أن سهامَ الوصايا سبعةٌ » وسهام السّعَايْة 
0 

قوله: (وَلَوْ كَانَ هذا ني الطَّلَاقِء وَمُنَّ عَيْر مَدْحُولَاتٍ)؛ أي: لؤْ كان هذا 
الكلامٌ في الطَّلاقيِء وهي مسْألةٌ «الزيادات»: يحتجٌ بها محمّدٌ علئهماء وهي أنَّ 
رجلا له ثلاث نسُوةء ولَّمْ يدخل بهنَّ» فقال لامرأتين منهنَّ: إحداكما طالق» ثم 
خرجَت واحدة منهماء ودخلّت الثّالئة» فقال: إخداكما طالق» فماتٌ قبل البيان. 

فنقولٌ: الكلامٌ الأرّلُ صحيحٌ لا محالة» يشقطٌ يه نصف الصَّداق للطّلاق 
قبل الدّخول ء مُورَّعًا بين الخارجة والثابتة» فيشقط ين مهر كلّ واحدة منهّما ادبع . 

نا الكلام الثاني: فإنّه يصحٌ في حال دون حال ؛ لأله لو َرِيدَتِ الخارجةٌ 
بالكلام الأوّل ؛ يصح الكلام الثاني [١/:هده]»‏ ولو أَريدتِ الثابتة7' بالكلام الأوَّل ؛ 
لايصمٌ الكلام القاني ؛ لأنه حينئل يصير جاوما بين المطلّقة والمتكوحة يكزله: 
إحداكما طالقء فيلْغْوء فلو كانَ صحيحًا؛ لسقّط نصف المهرٍ مُوزَّعَا بين الثابتة 
والدّاعلة . 


)١(‏ وقع بالأصل: «الثانية». والمغبت من: «ف4 وهمفء واغ»؛ وار 


3 © كتاب العتّاق # 


حو غاية اليبان 4 
ولوْ لَمْ يَكُنْ صحيحًا؛ لَمْ سعط بذك الكلام شيء أصلا» فيشقط نصف 
الُصف ؛ وهو الربع موا بهُماء فيصيبٌ كل واحدة هتوم لحن لال نفك 
الريع : : الفمن» فيشقط ين مهر الخارجة ربعٌه بالكلام الأرّلء ويبقئ لها ثلانهُ 
الأرباع » ويسقطٌ من مهر الدّ ة بالكلام الأوّل: الربع ؛ وبالكلام القّاني: : القمن» 


فذلِك”" ثلاثة أنمانٍ؛ لأنّلرع نان ويقّى لها خمسةٌ أنمان مرهاء ويشقط ين 
مهر الدّاخلة القمن بالكلام القاني» ويبقّى لها سبعةٌ أنْمان. 

[ثم](" قال محمّد: الكلامُ النَّني دائدٌ بِينَ القَابَةِ والدّاخلة» فَلَمّا سقط يِن 
مهْر القابتة العمنُ بالكلام الثاني ؛ سقّط من مهْر الدّاخلة أيضًا كذلِكٌ» فيتتغي أن 
يَكونَ في باب العَكّاق أيضًا كذلك ؛ حتئ يكونّ تَصِيبٌ الدذاخل مِن الحرية بالكلام 
الثاني مثْل نصيب الثابت به وهو الربع لا النصف . 

وجوابه: قال انيج أبو المُعين التشبي: في (شرح الجامع): ومسألة 
«الزيادات) ‏ وهي مسألةٌ الطّلاق - ممنوعةٌ عند بعض مشايخناء والمذكورٌ فيه 
ي: يشقط ين مهْرٍ الدّاخلة على قولهما الربع لا القمن» ويبقَى لها 
[؛/ححظام] ثلاث الأزباع . 


ام 
قول محمد. 


ومُسَلّمة عند بعض مشايخناء وإليه ذهب الشَّيحَ أو شهل الكَّدْغِره(© في 
شرّحه «للجامع الكبير' وي جر و كوم الثير 


(1) وقع بالأصل: «فكذلك». والمثبت من: #ف4ء وا(ماء ولاغ4؛ والرلا. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف!, ولماء ولاغ4؛ ولار». 

(6) شَرْغْ: بالشين المعجمة المفترحة؛ والراء الساكنة المهملة؛ والغين المعجمة . قرية ببخارئء مُعرّبة 
أصلها: جَرْغْ. كذا جاء في حاشية: «م4. وقد تقدمتُ ترجمة أبي سهل - وينظرة اامعجم البلدات؟ 
لياقرت الحموي [570/5]. 

(؛) وقع بالأصل: «للجامع الصغير». وهو سهوء والمغبت من: «ف4 و«م4ء واغ4ء ولارةا. 


8 باب عتق أحد العبدين 4# مله 


2 وق غاية البيان #ه 
تكلّم كان له حقٌ البيان» وصَرْفٌ العتق إلى أيّهما شاء من الغابت والداخل» فما 
دام له حقٌ البيان ؛ كان كل واحد من العبدين بمنزلة المُكَاتب ؛ لأنه حُرٌ من وجْهء 
عد ين وجْهء فإذا كان الثابت كالمُكَائب ؛ كان الكلام الثاني صحيحًا ين كل 
و ليه دأد + بين المُكَاتبٍ والعبدٍ؛ إلا أنه أصاب الثابت مِن الحريّة الربع . 
والداخلّ الصف ؛ لِمَا قلناء 


وأمًا الشابنة في باب الطّلاق: فمتردٌّدةٌ بين أن تكونٌ متكوحة » وبينَ أن تكونّ 
أجبية؛ لأن الخارجة لو كاّث هي المُرادة بالكلام الأرّل؛ كات التابعة منكوحة» 
نيصح الكلام الثاني وَإِنْ كاتتِ [الشابعة]" مُرَادةَ بالكلام الأرّل ؛ كانت أجنيّة » 
جنبية بين وجه دون وبجه؛ فصحٌ الكلامٌ القاني من 
وجْه دون وجْهء فيشقط نصف التصفي» وهو ارب مُوزََّا بِينَ مهر الدّاخلة والقابعة» 
فيصيبٌ كل واحدة منهُما الثمن. 

قالّ الشّيخ أبو المُعِين في «ث شرْح الجامع2"(0: ثم هذا عند أبي حديفة ُستقيمٌ » 
فإنَ الات بمنزلة المُكَاتب ؛ لأنَّ أكثرٌ ما في الباب َ 
كالمُكَائب عنده» ومستقيع عند محمّدٍ أيضًا؛ لأنَّ مُمعق عمو مُعْتق البعضٍ خُرٌ كله » 0 


ولهذا قالّ: إنه حُرٌ في حالٍ ورقيقٌ في حال ومُمْكلٌ ِن حيث الظاهر على 
قرل أبي يوسّف» فإنَّ العتّ عندّه غيرٌ مُتَجَرّئْء ومع هذا جَمَل الذَائرَ بين ار 
)١(‏ ما ببن المعقوفتين: زيادة من: «ف4؛ وام4؛ ولغ رهر»ء 
00 وقع في الأصل؛ : #شرّح الجامع الصغير»! وما نراه إلا وهمًا من الناسخ » ولا تعلم أنهم ذكروا لأبي 
المعين شْحًا إلا على «الجامع الكبير» وحسب, وعنه تقّل المؤلف كثيرًا في كتابه هذا ٠‏ وقد وقع 
في سائر النخ: «شرْح الجامع» بلا إضافة . وهذا أصح ٠‏ 


311 2 كتاب المَتاق © 

قبلّ: عَذَا بول تعمد هه حاص سس سياه 
َولوُماأيضاء وَمَدُ دَكَوْنَا ارق 5 
1-5-3255 لضاني تس مب هعد 
والحرّيّة بمنزلة المُكّاتب » حتّى حَكم بصحَةَ الكلام القاني . 

وحَلٌ الإشكال: أنَّ الثابت عندّه صارَ حرا كله بعد موت المؤلئ لَمّا عَتَقّ 
نصقُّه » كما هو أضْله ؛ إلا أنَّ© المولى حين تكدَّمَ كان الإيجابٌ صحيحً ؛ لأنَّه ما 
دام حيا؛ كان له ولايةٌ البيان [:+هر] [:(:هو/م]ء وصَرْفٌ العتق إلى أيّهما شاءء 
فكان كل واحد بمنزلة المُكَاتب ؛ لتردّد حاله ؛ إِذْ ما دام هذا حالهء لَمْ يَدْبْت فيه 
شيء من الحرية بيقين. 

وَمُعْتقٌ البعض إنّما يكونٌ حرا كله [عنده](©؛ إذا ثبت فيه شيء هن الحرية 
بيقين ؛ وَمْ ينبت هنا قبل موت المولئ شيء م من الحريّة في القابتِ بِاليّقِينِ » فكان 
مترّدًا بين الرّقّ والحرية» فكان كالمُكَاتٌب ٠‏ 

َ م اغلم: كن ميراتٌ النّساءِ ‏ وهو الرّبع أو الثَمن ‏ ينقسم بين الداخلة 
وَالأوَّائيْنَ نصفين» نصفه للداخلة ؛ لأنه لا يزاحمها إلا إحدئ الأوَّلئَيْن ؛ والنصف 


قوله: (وَكَدْ ذَّكَْنَا المَرْقّ)» أي: بين العَكَاق والطلاق » (وَتَمَامَ تَفْرِيعَاتَهَا في 
الرََّادَاتِ). بنضب الميم عطمًا على (القَرْقّ) » وتفريعاتُ المسألة في العَتَاق قد 
بيتّاهاء إذا مات بعضٌ العبيد أوْ لَمْ يمْتْ منهم أحدٌ؛ لكن المولى عيّن . 

أمّا تفريعاتها ني الطلاق: 

فمنها: حُكُمٌ الميراثِ قذ بِينّاه أيضًا ‏ 


)20 رقع بالأصل: : الأن». والمثبت من: «ف4ء ولغ 1 واراء وائم1. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ اف)ء و(ماء وااغ4) وار 
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وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيِه: «أَحَدُكُمَا دا َبَاعَ أَحَدَهُمَا أو مات أؤ قَال لهُ أنتَ 
فية بين 4 
نت والرّوج حي ؛ لقت الخارجة والدّاخلة؛ لِمَا قلا 
من انعدام المزاحمة في ا كَاق؛ ولكل واحدةٍ ثلاثةٌ أرباع المهْر ٠‏ وإن مانت 
الداخلة ؛ كان مخيّرًا في الأأخر: تين بالكلام الأول لوقه عن الخارجة » قت 
لناب أيضً ؛ لانجدام مزاحمة الا بالمؤت» وإنْ أوقئه على الثابة ؛ لم تلق 
الخارجة ‏ وإنْ مانّتِ الخارجة طلْقَتِ الثابتة» ول تَطْلّق الدّاخلة ؛ لِمَا مَرّ في مسألة 
العتّاق . 

متها [ذا َمْ يقث واحدةٌ متهن : لكن الزّوج أوقع الطَّلاقٌ الأول على 
الخارجة ؛ -< الكلامٌ الثاني » وَل الخيارٌ في تَعْيينٍ الثابتق أو الدّاخلة [غ/ووظام] 
بالاني » ون أومّع قّع الطلاقٌ الأوّل علئ الثابتة ؛ لغا الكلامٌ الَاني » وإِنْ أوقَعَ الطلاقٌ 
الثاني علئ الدَّاخلةِ ؛ كان له الخيارٌ في تعْيينٍ الخارجةء أو التَابَِةٍ بالكلام الأرّل- 


ومنها: : أن الشابعة لِوْ مات 


وباقي التفريعات تُعْرف في «الزيادات»» في باب مِن الطلاقي | 
امرأة بغير عيْنهاء ثم يكونٌ عليه بَينها. 

قوله: (وَمَنْ قَالَ لَِبِدَيِْ: «أحَدُكُمَا خرّ قبَاعَ أَحَدَهُمَا): وهذه ون مسائلٍ 
«الجامع الصغير) المعادة. 

وصورتُها فيه: «محمّد عَن يُقوبَ عنْ أَبِي حَنيفةً يلقة: في رَجُلٍ قال لعبِدَيه: 
«أحدُكُما حُرٌّ)؛ ثمّ باع أحدّهُماء قال: يَعْيق الآكّرهوإنّ مات أَحَدُهَما؛ عَتىّ 
الآخرء:وَإِن قال الأحدهماة «أنت خْرٌ بعد مؤتي»؛ عَكَقٍّ ف الأخره وكذلك لو قال 
لاثرأتيه: «إحداكما طالقٌ؛» - مانت إِحُداهُما ؛ طلقت ب الأخرئ 200 , 


قال الحاكم الشَّهِيدٌ في «الكافي): : «لو قال لعبِدَيْه: أحذكما خُ5 ثم مات 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠] 8٠‏ 


5314 


حر بَعدَ مز خر؛ لأنه 
كا لل ب يي 


أحدّهماء أزْ قُيِلَ» أو باعه» أؤْ وَعَبه أؤ دَبَرَهُ؛ عَتَقَ الباقي)20© , 
اعلَمْ: أنه إذا قال لعِدَيّه: أحدُكما حُرٌء أ قالَ: هذا خْرَّء أو هذاء أؤ 
سماهٌماء فقالَ: سالم حُدٌ أوْ مبارك ؛ يُوْمّر بالبيان؛ لأنه المجمل» قِيَضْرِف العتقٌ 
إلئ أيهم شاءء ثم البيال ينْيْتُ صَريحًا ودلالة . 
فالارّلُ: كقوله: اعتزتٌ أن يكونَ هذا حرّاء بالل الّدي قلْتُ» أو يقول: 
أنتَ حر بذلِكَ العتتي» أوْ يقول: أَعتقْتّكَ بالعتتي السَابق ٠‏ 


والثاني: : كما إذا باع أحدّهما مُطلقَاء أ بشرْط الخيار لأحد المتبايعَيّن » أو 
بع بم فاسداء أو قبشّه المشتري على ما ذكره في «شرح الطَّحاوِيّ !0 . و«تحفة 
الفقهاء»(”؛ ولَمْ عبض على ما ذكّره في «الفتاوئ» الوَلْوَال2902, 

أوتكاقك» أو مز أن رقي ال انيدة نوإله يكوَن بيات في نهدا كله ولو 
:وليل اسسخدع اعتشماء ]د ملم يه أحيعطاء:أؤجتر:علون:ألحيعيما) نلا يحون 
للك كيام عت ب 
اِ11/ ٠ددظ]‏ جميعاء هذا بإِعْتاقه» وذاك 
بالَّْظٍ السَابق ‏ وإ قال عنيِتُ به العتقّ باللّفظ السابق ؛ صَُدّقَ في القضاء . كذا 


في «شرح الطّحَارِيًَ1. 

ثمَ الّخ: أنه لما وجَبَ عليه بيانُ العتق في أحدهِماء وقد خرج أحدُّهما عن 
مله بالموت » والإغتاقي » والبيْع ؛ تعيّنَ الباقي للعتي المبهم ؛ لأنَّ البيانَ إظْهارٌ فبه 
: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق 


ي [قفف]: 
(+) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي  ]9514/9[‏ 
(؛) ينظر: «الفتارّئ الوَلْوالِجيّة» [1707-173/9]. 
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وَلِلمِمْقٍ |1٠١١‏ مِنْ جهتهِ بالبئِع 0 وز زه الا ننه لمعا مرعلية عرسة أي كرو م 4ك 
7 توي غاية البيان جه 
شبهة الإنشاء» ليق الذي خرج عَن ولك مسلًا للإنشاء. 
وإنّما قُلناة: أن قَول: : الأحدكما» تكرةٌ في الأضْلٍ» مغرفة بالإضافة» ومن 
حيث هو غير عِيْنٍ تكرةٌ: ومن حَيث إنداه) لا يمدو هلِء الجملة مغرفة» ويحتملٌ 
أن يرَاد به العين” ؛ فيكونٌ البيانٌ إظهارًا مضا ويحتمل أنّْبُرَاد به غير العين9©؛ 
فيكون البيانٌ إنشاء ٠‏ فكانّ البيان إنشاء مِنْ وجْه» إظهارًا من وجْه . 
ويالخروج عن المِلْك بطل محل الإنشاو؛ فتعيّنَ الآتَرء ويا 
قصَدّ الانتفاح إلى وقتِ المؤت؛ فتعيّن المقصودٌ بالاتتفاع للملّك» وتعيّن الآخر 
للععق” © ولأنه لما تصق تصرنا يختصٌ بالمِلّكِ» كالبيعء وأ 
والرَهنِء والإجارة ؛ فقد عيّن الذي تصرَّفٌ فيه ليله ا 


وروئ في «الفتاوى) الوَلْوَالجي: اعَن محمّد ف 
أو قالّ: إخُدئ هاتين 01 ولّدي؛ فماتٌ أحدّهماء أؤ مانت 
القائْم للحرّيّة والاسْتِيلاد؛ ولأنَّ كلامّه إخبارٌ بصيغته» فصحّ في 
سروه ارو 0 وار ا 
ليس بمحل للإ و60 

قوله: (وَلِلِعِمْقِ مِنْ لبنِع)ء »أي لم 2 يق العبدُ بالبيانٍ محلا للعتتي من 


)0( وتع بالأصل: ادهو إنه» . والمثبتث من: 

0( وقع بالأصل: : «العتق». والمثبت من: «ففء واغ4؛ والرةء 

(؟) وتع بالأصل: «العتق»- والمغبت من: «فةء وفغف؛ وقرف؛ والمام 

(؛) أعني: أن الذي تصرّف فيه هو الذي كان ملكه بعد قوله: طفن 1 ٠‏ كذا جاء في حاشية: «مف 
وغ 

(ه) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّة» [171//9]- 

)0 وفع بالأصل: «محل الإنشاء». والمثبت من: ققق رقم وقغقء وارلء 


«ققف راغ وار وما 


35 :© كتاب العَتّاق © 


بير مين" الآسَرُ؛. أنه بالبيع قَصَدَ الوْصُولَ إلى 
ب إبقاءٌ انماع إلى مَوْتِهِ وَالمَقُصُودَانِ يُنَافِيَانِ العنْقٌ المُلْمَرَمَ 
لَهُ الاحَر دلالة. 


وَكَذَا ذا اسَْوْلَدَ أحدّيهمًا للمَعْتَينِ وَلَا مرو 0 َيْنَ الب الصَّحِبح وَالقَاسِدِ 


32 غاية البيان © 


فيتعيّنَ الخ دلالة - 


يُنَافِيَانٍ البق المُلْمَرَم) » 5 المقُصودٌ يالبيع » وهو 
الؤّصولٌ إلى الشمن » والمقصوةٌ بالتَذييرٍ - وهو إيقاءٌ الانتفاع إلى الموت ‏ كلاهما 
يّنافي ماك تمده إثبات أحدهما عدم م الآحَرِء فَلَمَّا ثبت ثبَتَ المنافي 
للعتتي في أحدهما ؛ تعيّنَ 

قوله: (وَكَذَا دا ستول إحتاشم لمسييي) ٠‏ يغني: : إذا وَطِيَ إشدئ الأمكين 
0 اام 17 تين الأخرئ للستي» ‏ لعلف ام وإثنا ذم 


بعد الاجيلاو؛ لأنها اسححقّتٍ الحزية» و 


قوله: (وَلَا قَوْقَّبَينَ ابيع الصَّحِبح وَالقَاسِدٍء مَمَ | القيض وَبدُونه) » أي: بدون 


4 وقع بالأصل: «بعد الَدْبير» - والمغبت من: «ف4. ولغ4, والراء وهم4. 
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والمُطْلّق وبِشَرْط الجِيَارٍ لأحَدٍ المتعَاقِدَيْنِ لإطلّاق جَوَابٍ الكتّاب وَالمَعْنَئ ما 


القبض في البيع افايب » وذ لأنَّ لصوف الذي يخس بالك ُوجد في الكل» 
وإطلاق جواب «الجامع الصغير»0©: يدل على هذا ؛ لأنّه قالّ: «باع أحدهماء» 


قوله: (لإطْلَاقٍ بجَوَابٍ الكِتّاب) : أراد بالكتاب: «الجامع الصغير» - 

قوله: (وَالممَْى ما قُلا)ء وهو أن قصَد الوصولٌ إلى القّمنِء والوصولٌ إلى 
الثّمنٍ ياف العتقٌّ ؛ فيتعيّن الآخَر ٠41‏ للعتق . 

قوله: (وَالمَرْضُ عَلَى البئع مُْحقُ به في المَحْفُوظ عَنْ أبِي يُوشق) »أي: 
العرضصٌ علئ البيع مُلْحقٌ بالبيعٍ في القول المشفوظ عنه. 

قال في اشرح المّحارِي' ©: رو ابن سَمَاعَةَ عن أبِي يرشف : إذا سارٌم29 
أحدّعما؛ يكون بيانّاء يغني: ؟ أن الآخير ينعكن للعقق: 

قوله [:/دده,]: (دَالبَةٌ؛ ويم وال َه وَالنَليمُ بمَنْلَة ابيع + ؛ لِأنَدُ 
تَمْلِيكٌ). ولنا فيه نظك ؛ لأنّه ليم في البيع الفاسدٍ مع أنَّ الك فيه 
ايت إلا بعد القبض » وهنا اشّتّرط التسليم. 

والحنٌّ عندي: لا يُشترطٌ التسلِيمٌ في الفضلَيْن”*) جميعًا؛ لوجود تصدفي 
)0 «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص ٠‏ ]. 
(1) بنظرة ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيجَا [قنقع]. 


(؟) المساومة: المقاولة في البيع . كذا جاء في حاشية: (م1) واغ؟. 
4 أي: في البيع والهبة. . كذا جاء في حاشية: لفاء ولغ1. 


اله © كتاب التاق 4 


وَكَذَلِكَ لو قَالَ لامرَآتبْه: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ. م ثُمَّ مَانَتْ إِحْدَاهُمَا؛ ؛ لِمَا كُلنَا 
وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِىَ أحدّيهمًا لما نبينه. 


د غاية البيان #ه-- 
مُختصٌ بالمِلكِ فيهماء ولهذا أطلّق الحاكمٌ فيهما جميعًاء وقد كر مرّة. 
قوله: (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَآَبِ: إِحتَاكُمَا طَلِقّء كم مَانَتْ إِحْدَاهُمَاء لِمَا 
5 20 ل 
كلنَا) يغني: : تعن(" الأخرئ ؛ وهر" الحيّة للطلاق ؛ لأنَّ المية لَمْ ببق محلا 
ِ ٍ 
للطلاق بالموتِ. 


وأشار بقوله: (لِمَا كُلنَا) إلى قؤله: (ِأّهُ لم بق حلا للمئق بالتؤت)» 
يعني : : كما أنَّ العبدّ لَمْ ببق محلا للعتق بالمؤتٍ؛ فكذلِكٌَ المرأةٌ 
للطّلاقي يالموتٍ . 

قوله: (وَكَذَلِكَ لو وَضنَ ِحدَاهُمَا) ٠‏ أي: إخدئ المرآتين » لا إشدئ 
الأمَتيْن ؛ (لِمَا 0 »أي : في المسألة الي بعد هلوه 


قوله؛ (وََو َل لمكن : «إِحْدَاكُمَا' حتةا0 َّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا؛ م تَعِْقِ 


)271 ؛ وهذه ين مسائل (الجامع الصغير)!!) المعادة . 


)00 وقع بالأصل: لابتعيين4. والمنبت من! «فاء والماء وفغ»ء والر». 

4 وقع بالأصل: ااوهرة. والمثيت من: «ف4 واماء واغك0 رلاراء 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [07/8]» «المحيط البرهاني» [7/4] ء «الاختيار 
لتعليل المختار؛ [117/4] » #تبيين الحقائق» [80/7] ؛ «الجوهرة النيرة علئ مختصر القدوري» 
[48/1] ؛ #درر الحكام شرح غرر الأحكام» [17/5] ٠‏ ارد المحتار» [14/9] 

1ك ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٠16].‏ 


9 باب عتق أحد العبدين #. 514 


م 04 5-5 2 ع 0 005 
لان الوَطءَ لا يحل إلا في الْمِلْكِ وَأحديهمًا حر فَكَانَ بالوَّطءٍ مُسْعَبقِيًا 
سج غاية البيان 4# 

«وهذا الخلافٌ فيما إذا لَمْتَعْلّى » أما إذا وَطَِ إحداهماء فعلقّتْ ؛ يكون بيانًا 
عند أبي حنيفة أيضًا)!'". نصّ عليه الحاكمٌ الشّهِيد في «الكافي». 

ولؤ قال: «اخدائما مدر مط إخداهُماء لا يكون بان بالإجماع ؛ لأنّ 
التّذيير لا يزيل مِلْك المنافع20. ٠‏ كذا في اشرح الطَحَاوِي) . 

0 

لهما: أنَّ الؤاء تضاف مخض [4/«ظام] بالمِلك؛ لأنّه لا يحل إلا ني 
الملك ٠‏ فإقدائه على الول َّ على اختيار المِلّك في الموْطّرءة؛ لأنَّ العاقل 
الببنيّن لا يط كلا حل له وطؤّهاء فإذا انعا الملكَ في المَؤْطوءة ؛ تعيّتتِ 
الأخرئ لمعت » كالبيع » والاسْتيكَادِ» والتَدْبِيرء والكتابة؛ والرَّهنِ» والإجارة. 

ولهذا إذا اشترئ جاريئَيْن على أنه بالخيار في أيتهما شاءء ثم وَطَِ 
إخداهما ؛ كان بِيانّاء وكذا إذا قال لامراه: إِخداكما طالكٌ ؛ ثم وَطىَ ع إخداهما؛ 
كان بيانًا . 

ولآبي حتنيفة: أنَّ العتقّ ليس بنازلٍ في حقٌّ العين ؛ لأنَّ العتقّ متعلّق بالبيان » 
بل البيانٍ كان الوطءٌ حلالا كما كان؛ فلّمْ يكن الوطء دليلًا على البيان» فلا 
بُجْعلٌ بيانًا ؛ لأنَّ جَعْلَ الوطء بيانا يدورٌ مع الحاجة إلى حل الوطء وجودًا وعدم . 

ألائرى أن لو المترئ الأمين بالخيار يكوثُ الوط؛ بيانا؛ لأن حل الوطء لَمْ 
يكن ثبنًاه فكاتت الحاجدٌماسة إليه؛ ولو علق عن إحدى أيه بدخول الدَارِ هم 
دَطِنَ إخدامّما ؛ لا يكونٌ الوطة بيانًا للعتق في الأخرئ ؛ [لعدّم الحاجة] © لأنّ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/187 
() ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي) للأَسْيجَابِيُ [403 4] + 
(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قف والعقف والغقء وقراء 


.دبج كتاب المَتَاق © 


الِْلْكَ في الْمُوطُوءة كتعيث الأخرئ لِرَوَالِ باِْمْقٍ كما في الطَّاق وه أنْ الك 
< غاية البيان #ه- 

حِلّ الوطء قائِم ؛ فإذا كان جَعْلٌ الوطء بيانًا يدورٌ مع الحاجة إلئ حل الوطء وجُودًا 
وعدم ؛ لَه يتجعل الوط بياًا فيما نحن فيه ؛ لعدم البحاجة؛ لآنّالحِلٌ'قائم. 

ولهذا قال بو حنيفة : ِحِلٌ له وطُؤّهُمااجميعًا ؛ ؛ لأنَّ المأهب عندّه أن الشهادة 
القائمة على عن الأمة قبل وين غير دعواها؛ لأنّها تضمّث حُزمة الفزج 6 
الشهادة على عمق إحدى الأمين لا تقْبلُ ؛ لأنَّ الشهادة لَْ تتضمّن تخريمٌ الفزج ؛ 
لأنَّ إعتاق الجتكرة لاوجب عزمة الوطء) ولأتهتها استوتًا في وطء غير المولورء 
فكذلِكَ في وطء المولى . 

بياله: فيما قال الفقيٌ أبر اللَّثِ في «شرح الجامع الصغير»: أنه لو وَطِتها 
رام أَجنبرئٌ ؛ فالعُقْرانٍ جميمًا يكونان للمولئ» كأنّهما جمِيعًا في مِلكِه 
فكذلِكَ في وطء نيه » كأنَّهما علئ مِلّكه ؛ فإذا كان هكذا ؛ لا يكونُ الوطءٌ بيانًا » 
فكانَ خيارٌه على حاله . 


أو نقول : إن اع نازلٌ في المبكٌرة» لا المعيّنة ؛ لأنّ الإعتاقٌ مهم فكاد 
يق احنتي في حقٌّ حُكُمٍ يختصٌ المُدكرة [1/1ددظ] » على معن : : أنه يُمكن إفبائ”» 
بدون انين ؛ والوطء يُصادف المعيّة؛ وبين المُدكّرة والمعيّنة تضادٌ» فلا يحتملٌ 
الإعتاقٌ المئهمٌ المعيّة ؛ لاد ؛ فكان ِل الوطء قائمًا كما كان . 

بيائه: فيما ذكّر في «الشّامل) في قشم «المبسوط): أنه لو قتلّهُما معًا رَجُلٌ ؛ 
يجب نصف قيمة كلّ واحدة''2: ونصف ديّيها( ؛ لأنه حُكُم يصحٌ إثبائه بدون 
)0 وقع بالأصل: (إثباتها. والمثبت من: افاء ولماء ولغلا لارام 
(1) وقع بالأصل: «واحد». والمثبت من: «(ف4؛ ولام»» وفغ» » واارة. 
(6) ثم ما هودية يجب للمولئن؛ وما هو قيمة يجب لورثتها. كذا في «الشامل». كذا جاء في حاشية: 

راغا 


ليد 


#8 باب عتق أحد العبدين ##. 


في المُدْكرَةِ وَهِيَ ميته تكَانَ وَطْوُمَا حَلَالاً 


ولهذ اكع وملا عل لق ب ا مما 
1 2 سو اغاية البيان ##ه 
الِّيِينِ ؛ لأن إحداهما حُرّة بيقين ولا تُعْرَفُ ء فتتتضّف في حقٌّ الضمان. 

ولر تتلّهما رَجُلانٍ ما يجب على كل واحد مهما قيمة أ لأ لمكن 
إيجابٌ القيمة علئ أحدهماء والدّية على الآخر ؛ إلا بتعيّن محل العتقي» فلا يظهرٌ 
لم في حقّه أصلاء فإذا عرفت أنَّ الإيقا المبهم يظهرٌ في حقّ حُكُمٍ يختصٌ 
لمك ولا يظهر في حق حم يَختصٌ المعيّن "© » على هذا كان يَتبغ 

بنائية لأنّهيختصٌ بالمعيّن بالإجماع ‏ لكا نقولٌ: : إنَّ الشّرعَ لَمّا 
المبهُمَ» وأمّر بالبيان؛ صحّ» بخلاف القياس ؛ فلَمْ يَرِدْ علئتاء 

نم الفرقٌ بينَ العكَاق والطّلاق » حب كان الوطء بيانًا في الثاني دون الأرّل: 
أن التكاح مشْروعٌ للوطء؛ لقَضْد الولد؛ ألا ترئ أنه لا يحل نكاحٌ مَن لا يحل 
وطؤهاء فكانَ الوطء دللا علئ استئقاء الولك. ؛ بخلافف مِلّك اليمين ؛ ؛ فإنه لَمْ يشر 
لوطو ولهذا سشعًَ في موضع لا يتصوّر 1 الوطءٍ أصلا ؛ كالامة المجوسة؛ 
والأخت الرضاعيّة» فإذا َم يدل ِلك اليمين على الوطء؛ لَمْ يدل الوطءٌ على 
[1ظ/] المِنّك أيضًا ؛ لأنَّ المقصود من وطء الأمَة قضاءٌ الشهرة لا الولدء 

توله: (وَحِيَ معيّةٌ) » أي: المؤطوعة. 

توله: (ولهذا حَلَّ وَطْؤْهُمَا)؛ أي: وطء الأممَيْنِ جميعًا بعد قوله لهما: 
إخداكنا("© حر على مدهب أَبِي حنيفة . كذا صرّح العالمُ في 


)١(‏ وقع بالأصل: «المعتق». والمغبت من: «ف4؛ راغف وقراء والم1. 
(1) وقع بالأصل: «أحدكما». والمثبت من: لففء والعا) والغ1ء وار . 


:9 كتاب العَتّاق ## 


بك بعال ال عيُ لكب اَن للق به أ يُقَالُ تاد في 
كٍِ حل خخ تقيلد وَالْوَطْءٌ يُصَادِفٌ الْمْعدِ خلا الطلاق؛ 
يأ امسو الأصلِيَ ين انكام الود وَقصدُ للد بالوطء يدل على قَاءِ 
املك في الُْوطر صِيَائَة نود . أما الأمةُ َالْمَفْصُودُ مِنْ وَطْيْهَا قَضَاءُ الّهوَةٍ 
دُونَ الول فََا يدل عَلّى الا 


ومن كَالَ لأميه: إِنْ كَانَ أَوَلُ وَلَدٍ تلديتة عُلَامَاء تَأَنْتِ خْرّةٌ فَوَلَدَتْ 
اما وَجَارِيةٌ »اذى بها ولد ولاعت ِضفْ الأم» وَِضفٌ الجارية ؛ 
وَالعامُ عد ؛ لِأنَ كل وَاحِدٍمِنْهُمَا ْمل في حَالٍ وَهُوَ ا إِذَا وَلَدَتْ الْعلَامَ ولا 
جه غاية البيان 4 : 

«طريقة الخلاف)7". وهو إيضاحٌ لقوله: (المِلْكَ ثَائِمُ في المَؤْطوءق) . 

قوله: (إلَا آنُْ لا يفتى بِ)ء أي: بحل( وطْئهماء وهو استئناء ين قوله: 
(حَلَّ وَطْؤُهُمَا)ء أي: يُعْلّم هذاء ولا يفت به. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيَ): (إذا قال لعبديْه: أحدٌكما خْر؛ يجب على البيان + 
فإذا مات قبل البيان؛ انقسّمَ ذلِكَ عليهماء ولا يمْلِك الورثةٌ البيان» ببخلافي ما لو 
ما يسمسبيك 


عْلامَا وَجَارِية ولا يُذرَى أَيّهِمَا وُلِدَ ولا 
وَالعُكَامُ عَبْدٌ) » وهذه مِن مسائل (الجامع الصغير)!؟) المعادة. 


(1) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/58١] ٠‏ 
0( وقع بالأصل! (يحل». والمثبت 


ن: الفلاء والعكء ولك وااراء 


(4) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/٠6].‏ 


هي باب عتق أحد العبدين # ينين 


نك الأم بالط وَالَْارَِة كنا تم اذ الم ره حينَ نَ وده 

برق في حَالٍ وَعُوَ ما ذا وَلدتْ الْجَارِيَة ألا عدم ارط حمق يضف كُلّ 
مح ب كي ا ا 2 22ت 

قال أو جغفر الاي في «امختصرء : اوهذا قولٌ أبي حنيفة وبي يوسفٌ » 
وه وقول محم ل أؤلا: ثم قال محمّد بعدَ ذلِكَ : إذا تصادمُوا بعد ذلِكَ على أنَّهم لا 
يعلمونٌ أي الولدٍ أوّل؛ ؛ لَمْ يق منّ الجاريق ولا ين وليها شية؛ لأنَا َم تين 
حصولٌ العتتي» فنستعْملُ فيه الأحوال؛ ولا يجورٌ إيقا العتي بالتَّك0©. 

وقالٌ في «شرح الطَّارِي : رُوِيَ عَن محمَّدٍ أنه قالّ: لا يَعْتِقَ واحدٌّ منهم. 

اعلمٌ: 9 هذه المسألة على وجوه سنَّة» كما فصّلوها في «شروح الجامع 
الصغير» - 

أحدّها: أن يتصادقُوا أنّهم لا يذرونَ أيّهما وُلِد أرَلَا. 

فالجوابٌ: أنَّ الأمّ والجارية بي ين كل واحدة [منهُما] © التَصفٌ» 
وتسعئ كل واحدة منهُما [:/+.٠رام]‏ في التّصف ؛ لأنَّ كلّ واحدة كم 
ولا يق في حال ؛ لأنّ الام لو كات ولد رلا فا لي لوجوو شط المتيوء 
وتعْنيق الجاريةٌ أيضًا تبعًا للم لأنّها وُلِدَتْ ينام [1/كده] حرّة: 


وإنْ كات الجارية ولت ألا لا يني أحدٌ متهُما+ ؛ لانعدام شُرْطٍ العِتق» 
فلهذا يي ين كل واحدة منهماالنصف » وتسعى في النصفي» والغلامٌ عِدٌ عل 
كلّ حالٍ تقدَّمَتْ ولادتهاء 0 

* 8 21 320 1 

والوجه الثاني: أنْ تدّعي الأم أن الغلامَ أوّلء وأئكرٌ المولى ذلك, وقال: إنَّ 

الجارية هي الأوّل» والجارية صَغَيرة. 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/501]. 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء و(م؟؛ والغ1؛ وهر4. 


714 © كتاب العتّاق © 


وَاحِدَةمِنْهُمَاوتَشعَى في الُضفيء أَما العام رق في الْحَالينِ هذا يَكُون عَهِدًا. 
سججتت7ب7بب ب سبي وبيب 0 4 1 ري 

فالجواب: أنَّ القولٌ قولُ المولى مع يميه علئ الهلمء © وما وج عليه 
اليَمِينٌُ ؛ ؛ أنه نكر شط العتق » والقولٌ قول المُذكر مع يَمينه» لكنّه خف علئ العلو + 
أنه استِخْلافٌ علئ فِغْل الغير» وكلُ من حلّف علئ ذل الغير ؛ حلّف علئ العلم. 


أصله: حديث القَسَامة» فإذا حآّف ؛ لا يكت عِنْقُ أحد» وإِنْ نكل ؛ عقت 
الم والجارية ؛ لأنَّ الجارية صغيرةٌ» فصارّت الأمٌ خضْمًا عثها ؛ لكؤنٍ حرَّيها نفْمًا 

قال فخرٌ الإشلام في «شرْح الجامع الصغير)(": وإنَّما تصح خصوية الأ 
عن البنت ؛ ما دامّثْ صغيرة » وإِنّْ كاّثْ كبيرة لَمْ يصح ٠‏ 

والوجه الثالث: أن يتصادمُوا أنَّ الجارية هي التي ولِدّثْ أوَلَا ‏ 


فالجواب: أنه لا يَعْتق أحد؛ لانعدام شرّط العتتي . 
والوجةٌ الرَابعٌ: رفصادترا أن الام قله ؤلا- 


فالجواب: أنه تَعْيَقٌ الم ؛ لوجود شرْط العتق» وكذا الجارية تبَعًا للدم 
والّلام عبدٌ؛ لأنَّ الام قد زالَ عَن الأمّ في حال الوق [4/+ «٠ظام]ء‏ فلَمْ يَعْيق تبَعًا 
أيضًا ‏ 

والوجةٌ الخامس: أنْ تذّعِي الأ أنَّ العُلامَ أوّلء ولَمْ تدّع الجاريةٌ شيئا 
والجارية كبيرةٌ؛ لف المولئ علئ العلم لما قلناء فإ حل لَمْ يت عثق أحدء 
3 دون الجارية؛ لأنَّ نَّ اكول إنما صار حجّة باعتبارٍ الدّعوى» 
ودعوئ الأمّ نيابة عن الجارية لا تصح؛ لعدم الإنابة» ولّمْ يُوجِدٍ الولاية على 
الجارية أيضّاء فلّمْ يصمّ دعراها عنها فلَمْ يعتبر التُكُولُ في حقٌّ الجارية. 


(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» لليزدوي ]١57/3[‏ مخطوط مكتبة عاطف افندي 


باب عتق أحد العبدين 43. إبايلة 


وإن اذَّعَتْ [.»إد] الأم أنَّ الغلا هرّ المَولُودُ أولا وأئكَرٌ الَزلّ 
جد غاية البيان جه 

5 السَّادسٌ: أن َي الجاري ولمْ تدع الم شين فإنْ حلّف المولئ ؛ 
لايكت عق أجد» دان نكل يق الجارية دون نَ الأ لأنّ التُكُولَ جُعِلَ حجة 
باعتبار الدّعوئ » ولَمْ تُوجدٍ الدّعرئ ين الأ لا بالأصالق ولا بالإنابة. 

وقالٌ الحاكمٌ الشَّهِيدُ في «مختصر الكافي): «ولوْ كان قالَ: إنْ كانَ أو ولدٍ 
تلديته لاما فأنتٍ خْرّة» وَإِنْ كانت جاريةً فهيَ خرّة» فولدَتُهُماء فإنْ عُلِمَ أيهما 
عُمِلَ على ذلك . وإن لَمْيعْلّم ٠‏ واتفق الأمّ والمولئى على شيء؛ فكذلِك» 


إن قالا: لا نذري ؛ فالغلامُ رَقيقٌ » والابنةٌ حرّة» وين نصف الأم000. 


وقال سمش الأئمة في دشر الكافي»: «لأنّها إِنْ ولدَتٍ الغلا رلا فهي 
حر والغلام قن 0 لكاي 5 فالجارية, ع 2 2 


ع م قال شمسٌ الأئمَةٌ: «وإنَ كان قالَ: أولُ ولدٍ تلديته غلامًا فأنتِ ُو 
فولدت غلامًا وجارية» فإِنْ ولدَّتِ الغلام أُوَّلَا؛ فالعُلامُ رقيقٌ» د والأمٌ والجارية 
حيّتان؛ وإِنْ ولدّتِ الجارية [:/:0«رام] أوَّلَا؛ نهم أرما » فالأ تميق في حال دون 
حالء فِيَمْيق نصمّها ‏ وكذلكَ الجاريةٌ والغلامٌ رقيقٌ بيقين . 


رَذْكِرَ في(" «الكَْسَايّاتِ) عَن محمَّدٍ في هذا الفضل: أنه لا يُحْكَم بوئق 
واحد [:/::هة] منهم ؛ ولكن يحلف المولئ بالله: : ما يعلم أنها ولدّتٍ الغلامَ ألا 
فِإنْ نكل عن اليمين ؛ فنكوله كإقراره؛ ون حلّف ؛ فهم أرقّاء. 
)١(‏ ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [قّ/47] + 


00 في: : قف ولغفف وقرفء وهمائ «وذكر محمد في6. ٠‏ وما في الأصل هو الموافق لِما وفع 
في: «المبسوط» للسرخسِيّ. 


9 كتاب العتاق © 


ع البمين لإذكاره شط انق كن حَلف لم يُتق 


لجار ؛ ل لأن ْو 0 حَرَية ابر 


التُكُول 2 
ثبتتي عَلَى الدّعْرَى فَلَمْ بَظهَرْ في حَقٌّ الجَاريّة . 
رن اتير حي التذيزا يتب لفو اقل و4 سوه 


وو د 
ينبت 


أوََّاء فلا من لاغتبار ا اع لخي وى تتوره 
فالقول قوله مع يَمينه)2"7. إلى هنا لفُظ شمسٌ الأئمّة في «شرح الكافي». 

قوله: (تَالقَوْلُ َو مَعَ الَمِينِ)؛ أي: القولٌ قول المؤلى مع اليّمِينٍ على 
العم . 

قوله: (كمتققَا) ‏ أي: الأ والجارية . 

قوله: (وَالمَسْكةُ بحَالَِا) » أي: ادحَت الأَمأنَّ الغلام هو المولود أوَلَا » وأنكر 
المولئ . 

قوله: (لِمَا قُلْنَا) إشارة إلى قؤْله: (وَصِحَةُ الدُكُول تُبْتى عَلَى الدَّعْوَى) 


(1) ينظر: #المبسوط» للسَّرَعْسِيَ [/155-177/1]. 
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بد ةك هن دن عسوم يس ع 
وَبهَذا القدرٍ يُعْرَف ما ذَكَرْنَا مِنَّ الوَجُوهِ في كتاب: ١كِمَايَةِ‏ المُنْتَهي). 
ل ا 2 ا 


5 م 2 
يه ؛ فَالشَهَادَةٌ بَاطِلةٌ 
اسْتِحْسَانًا , ذَكَرَهُ في كتاب العَمَاقَ : 


ان 42 
مِنّ الوَجُوهِ ني كتاب ١كِمَابَةِ‏ المنتّهي١)‏ » 


حَنِيفَة قه ؛ إلا أَنْ يَكُونَ ني و 
هه غا 
قوله: (وَيِهَدَا القَدْرِ يُْرَفْ ما ذَكَرْنَا 


أي: وبهذا القذر مِن البيان إجمالا » يُعْرَف ما ذكدنا من الوجوه تفصيلا في كتاب: 
0 »)» وأراد بها الوجوة السّيَةَ التي ذكزناها آنقًا ٠‏ 


العَتّاق)» أي: 
كر الااستحاك في عاق «الأضل»» وقال: : «لو قالا ‏ أي الشّاهدان -: إِنْ كان 
هذا عند المؤت؛ استحسلتُ أنْ أعيقٌ ون كلَّ واحلٍ منهما نصمّة)10) » وهذه مِن 
مسائِل «الجامع الصغير) المعادة. 

وصورثُها فيه: «محمّد [4/:١٠طام]‏ عَن يعْقوب عَن أَبِي حنيفة: في رَجُلٍ 
يتقول؛ أحدٌُ عبدَيّ هدَّيْن خُرٌّ» وشهدَ عليه شاهدان بذلِكَ , قالّ: شهادتُهما باطلة ؛ 
ويموت القائل » ويثّرك ورثة » فيُْكِرون » فالشهادةٌ جايزة » 
وهو قو أب وقالَ أبو يوسف ومحمّد: الشّهادةٌ جائزةٌ في الصو ويُجيرُ 
على أنْ يُوقِعَ العتقّ علئ أحدهِما بعَئنِه) 90 . 

اعلخ: أنَّ المّهادةَ على عِنْقٍ الأمة جائزةٌبالاتّماقي» [كذا الشهادةٌ عَلى طَلاقٍ 

المزأة » وعلئ طَلاق إخدئ النّساءِ جائزةٌ بالاتفاقي] 0©. 


ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [5717/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر؛ لجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/181] . 
(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف4؛ والماء ولغ وائر». 


334 


د غاية البيان 4ه 
والشهادةٌ على عق العبدِ يلا دغواء' لا تجورٌ عند أبي حنيفة : خلامًا لهماء 
وكذا الخلاثٌ في الشهادة على يثق إحدىئ!" الأمتين. 


ذه شهادةٌ لله تعالى ؛ لأنَّ العبقّ حيٌّ لله تعالى ؛ لأنَّ مِن حقٌّ الله 
تعالى ألا يرق الأحرارٌء فصارَ كالشهادة على الطّلاق» ولهذا ُميَلُ الشهادةٌ على 
عِنّق الأمّة بالاتّفاق . 


هليه شهادةٌ على حقٌّ اعبد» فلا تل ين غير دغواة: كما 
له مجهولٌ» » فلا تُقْبِلُ شها شَهادتُّهماء كما إذا شهدا أنه 


سرقٌ مائة درهم مِن هذا أوْ هذا. 

والمرادٌ بحن العبد: ما تع به نم عاجلٌ ؛ يختصٌ بعض العبادء والعنقُ 

93 4 

بهذه المابة ؛ لأنّ اع عبارةٌ عن الف الكميّة التي يظهر أد ثرُّها في دَفْع تملك 
1 اعد على مث الملا دغواماء أن 
علقها يتن تحريم الفزج عليه بسني أن بُضْعَها يحْرُمٌ على مؤلاها بالعت» 
وتحريمٌ الفرج حي الله تعالى » فلا تُشْترطُ الدّعوئ في حم . 

بخلافب الهادة على يق إخدئ الأمن ؛ لأنها لا تتصمّن تحريم الفزج عند 
بي حنيفة ؛ لأن الإعتاقٌ الميْهمَ ليس بنازِلٍ عندّهء ولهذا [:/٠٠٠رام]‏ قالَ: بخل 
وَطُوٌيهما جميعاء وقد مر ذلك ؛ هذا إذا كانت التَّهادة في صحيه . 


فأمًا إذا شهدا في مرّضٍ موته أنه قال في مرضي مويه هذا : أحدكما حر أؤ 
شهدا بعد موته أنه قال في مرض موته: ::أحدكما حك أل شهدا في مرضيه 


() وقع بالأصل: لابلا دعرة. والمثبت من؛ #فاء امف راغ )ع وهر 
(؟) وقع بالأصل: «أحد». والمعبت من: #ف)ء راقم1, ولغلا ولارلا. 
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< غاية البيان #ه 

في أحدهِما غير عَيْن» أوْ شهدا بعدَ [0:..,] وفاته أنه در أحدّهُما في الصّحَّةَء أؤ 
في المرضي ٠‏ ففي القياس: لا تُقُبل الشّهادةٌ» وفي الاستخسان: تُقْبلُ. كذا ذكرّةُ 
فخْرٌ الإسّلام وغيرّه في اشروح الجامع الصغير). 

وجْه القياس: أن المقضِي له مَجهولٌ , فلا تتحّق الدّعوئ من المجُهول : فلا 
قبل الشهادةٌ يلا دتعوئ . 

ووجْهُ الاسيخسان: أنَّ العتقّ في مرض المْتٍ وصيّ» وكذا التَديِير في 
الصَّحَّةَ أؤ في المرض » والوصيّةُ جْرِي فيها من النّوسِعة ما لا يِجْرِي في غيرهاء 
ولهذا جارّتِ الوصيةٌ في المجهول » وفي مال لَمْ ُكتَسَبِ بعد» فإذا كان مبّناها على 
التّوسِعة ؛ جارّتٍ الشّهادةٌ مع الجهالة. 

أو نقول: الشاكاة السك في مرجي العزت» أو لذبي" وصيّة ؛ كان المقْضِيٌ 
له وما أن الخصع في تفيل الوم هو(" الموصي» وهو معْلومٌ؛ وعنة 
خَلّفٌء وهو الوصِيّ» أو الوارث» فم 0 حالٍ الحياة ؛ فإنّ 
المهادة للعبدٍ لا للمؤلى ؛ لأنَّ المؤلى لا يدّعِيِ والعبدُ الذي وقعت الشّهادة له 

8 

لا يْال: للمؤلن قي خا الحياء ظ في العت» وهو مشلوم. 

نا تَُولَ: حظ الععق لَه إنّما يكونُ إذا كان مُترّاء وهو مُتْكْك» فتكوثٌ الشّهادةٌ 
للعبدٍ؛ وهو مجهول في حال الحياة. 

والطَريقٌ الأتكر للاستكسان: أن العيق يَِيعٌ في العبتين جميمًا بَالْمْوْتِ) 


60 وقع بالأصل: «التذِير في». والمثبت من: «ف4 ولغ1ء وااراء والمى. 
)02( وقع بالأصل: «هذا». والمثبت من: لف ولم!ء ولغ4؛ واارك. 
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إن مهاه طَقَ إخدئ نسَائهِ جار اللّهَدةُ َيْيُ لزج على أن بلق 
إحدامُنَّ وَهَذَا الماع . 


َقَالَ أو يُوسّق وَمُحَمَدٌيا: الشّهَادَُ ني العئق مِْلُ ذَلِكَ. 
ال كذ لها على م يرل ثيل م 


8 2 


عِنْدَهُمَا قبل وا 
يا 


في مَسالةِ: «اذكتاث» ؛ لِأَن الدَْوَئ من الْمَجْوُولٍ لا تحن 
ل ب 000 27 2-22-2222 

* نصفٌ كل واحدٍ منهّما بموت المؤلى » “تاق كل :واحن مهما ختطماً 
معلومًا؛ فوجّب 4ه اطاع] قبول البيّنة . 


قالّ فخرٌ الإسلام البَزْدَويُ في شرح الجامع الصغير»©: وإِنْ شهدا بعد مزته 
أنه قال في حياته وصكيه: أحدُكما خُرٌ ؛ فلا نض فيه . 

واختلفٌ فيه مشايحُنا في قول أبي حنيفة: إِنْ كان الطريق هو الوصية؛ لَمْ 
قبل هاهناء وإنْ كان الطريقٌ هو الشّياع ؛ قُبلّتِ البينة هاهنا 

والصّحِيحُ: أن تُقبل ؛ لجواز أن يكونَ معلولًا بعلتيّن؛ فيتعدّئ بإحداهما. 

قوله: (لَا آنْ يَكُونَ ي وَصِبَةٍ صِبّةِ)؛ أي : إلا أن تكونَ الشّهادةٌ في وصيّةء كما 


إذا شهدا أن أعتّ أحدّ عبدَيْهِ في مرض موته ؛ فحينثاٍ تقب الشَّهادةٌ عنده أيضًاء 
قوله: وذ بالإجْمَاع) ؛ أي: : جواز الشّهادة في طلاقي إخدى النّساءِ بالإلجماع . 


1 يون رنعنة. نهذ ني ١‏ عق مثْلُ ذَلِكَ)» أي 
فِي مَسْأَلَةِ «الكتّاب»)؛ 


(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي ]١59/3[‏ مخطوط مكتبة عاطف افندي . 
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لا تُقيَلُ الشَّهَادة وَعِنْدَهُمَا ليس َِرْطٍ قُقبلُ الشَّهَادَةُ ون إِنْعَدَمَ الذَغْرَئ أَما 
في الطلاق عَدَمُ الغو لا يحب لاني اهدو هاي يط فيها. 
نه د وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 


وَلَو شَهدَا أَنَ أنه مق إخدى أُميه لا مب عِنْدَ بي 
الدّْوَئ شَرْطًا فيد 

؛ لاما ا ترط الى لا ليشن تخريم لقاب الاق 
وَالْعِنّقَ الْمُبْهَمُ ل يُوجِبُ تَخْرِيم م الج . عِنْدَهُ عَلَى ما ذَكَرْنَاة [مداى] 2 
الها عَلَى عنقي أَحَدٍ ادن . وَهَذَ كله دا شَهِدَا في صِمَيهِ على أنه حمق 


راكذا ال في رضي الت 


وَصِيُ 5 وَالْحَضْمْ فِي الْوَصِيّة إِنَمَا هُوَ الْمُوصِي وَهْوَ 0 وَعَنْهُ خَلفُ وَهْوَ 
الوَصٌِ أَوِ الوَارِتُ ؛ ولأن العتقّ في مَرَضٍ المَوْتٍ ب يشِيعٌ بالمّؤتٍ 200-0١‏ 
< غاية البيان 2 

أي: إذا كان ا ال كي 
مسألة كتاب «الجامع الصغير) ؛ لكوْنٍ المذّعي تجهولًا 

قوله: (عَلَى ما دَكَرنَا) إشارة إلى قؤله: (وَلَه: أن لمك قَائِمٌ في المَؤطوءة) . 
ولهذا حل وطؤّهاء 

قوله: (وَعَنْهُ حَلَفٌ) أي: عن الموصي . 

قوله: (وَهُوَ الوَصِيٌ أَوِ الوَارتُ)؛ أي: الخلّف هو الوصِيٌ أوٍ الوارث» 


(1) ما بين المعقوقتين: زيادة من: هف)» وهم4؛ و(غ8. 


لق 8 كتاب التاق © 


فِيهمًا فصارٌ كل واحلرٍ منهُمَا حَضْمًا متعينًا. 

وَلَو شهدا بَْد مَوْتِهِ أنه َل في كَيهِ: أَحَدُكُمَا حر . فيل : لا قبل ؛ لأنه 
ا امو ل ايع دك 
ليس بِوَصِيّةَ وقيل: تفبل للشيوع . 
ل سه غايية ابيا 2 بببيببي سح 
(نيهمَا) ؛ أي: في العبدَيْن. 

قوله: (وَلَو هد يَعْدَ مَوِْه َلَهُ َي صِحَيه: أحَدُكُمَا حُل. قبل : لا تفبٌَ) ‏ 
وإنما قال بلفُظ: «قيل» ؛ لأنّه لا نص فيه عَن أصحاينا(": ولكنّ المشايح اختلفوا 
فيهء وقد مر بيان الاختلاف . 


واللهُ أعلم بالضَّوابٍ» وإليه المزجمٌ والمآب ٠‏ 


هلم دملايج 


(1) وقع بالأصل: «أصحابنا قوله؛. والمثبت من: انف4ء ولامف؛ ولاغ» ؛ وائر» . 
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وَمَنْ قَالَ: موا برسي لو 


شلب 
ل سس ف غاية البيان 44 ل ل ل يي ييح 


بَابُ 


أن يجْعلٌ العتّ جزاء على الحلفف ؛ أن يُعلَقّ العتقٌ 
على شيء » ثم شرّع في بان التّعليقٍ بعدّما ذكّر مسائلٌ التَنْجيزٍ ؛ لأنَ التعليقَ قاصيٌ 
في كزيه سا أنه ليس بسي في الحا ضتتفا: 


وَالحلِفٌ يكسر اللام ‏ [4/١٠ارام]‏ : مصدرٌ قولهم: حَلَفٌَ بالل يَخْلِفُ حَلْنَا 
علق" 

قوله: (وَمَنْ [:/<ه| قَالَ: «إذَا مَكَلْتُ الدَارَه مكل مَملُوك لي يَوْمَيِذٍ فهو 
حر وَلَيْسَ لَهُ مَمْنُوكُ» فَاشتَرَى مَمْلُوكاء ثم دحَلَ ؛ عكَّ) ‏ وهذرء ين المسائل"» 
المعادة في «الجامع الصغير)” وذلكَ لأنّ قوله: (يَوْمَئِذِ)ء ظزف لقوله: (كُلّ 
مَملُوك) . فيَْيق كلّ مملوك له؛ سواءٌ كان مُستَحدَنًا بعد اليمينء أو لَمْ يكنْ؛ إذا 
وُجِدَ في مِلكه حينئذٍء أغني: وقْت الدّخول؛ لأنَّهِ علّق حريّةٌ المملوك المُضافٍ 


٠ ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [57/9/ مادة: حلف]‎ )١( 
وقع بالأصلة #مسائل». والمثبت من: #ف4ء وهم ولغ؟؛ وار‎ 00 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/م؛ ؟]-‎ 


نايل © كاب العتاق © 


ذال كد في مه يَوْمَ حلف عبد ميقي على ولك حت دَحَلَ نْقٌ لا 

لينل في يجين يمه لني ١‏ ! ْله ل خوك لِي لنْحَالٍ 
وَالعوَاء ديه امَك في الْحَالٍ ِلَّا له لا محلَ اط عَلَى الْجرَاء تأر 
ِلَى وُجُودٍ الشَّرْطِ كيعْتقُ إِذَا قي عَلَى مُلكِهِ ِلَى وَهْتٍ الدُحُول وَلَا يكَاوَلُ مَنْ 
إشْمَوَاه بَعْدَ الْيَمِين - 

وَمَنْ قَالَّ: «كُلَ مَملُوك لي ذَكَرِء 5 
ذَكرا ؛ لم يَعِْقُ . 
ا سمخ ايه الياى #7 ستااممة 
إلى ذلك الوقت بالدّخول. 


بخلاف ما إذا لَمْ يذْكر قوله: (يَوْمَيْذِ), بل قالَ: «إذا دخلتُ الدارٌ فكلٌ 
مملوك لي خُر ؛ لا يَغيق ما اشتراه بعد الحلف ؛ لأنهِ أرسلّ اليلك إرسالاء 
للك المرسّل يراد به الحا ؛ لأ المستقبلٌ مؤهومٌ» فلا ير فصار كانه قله 
فكلٌ ممْلوك لي في الحالٍ» » فلو علق هكذا بذِكر الحالٍ ؛ لا يَعْتِقَ ما اشتراةٌ بعد 
الحلف » » فكذا هذا 


قوله: (لِمَا كُلنَا) إشارة إلى فَزْلِه: (المُعْكيرُ قِيَامَ لِك وَقْتَ الدّخُولٍ) . 

قوله: (لَمْ يَميْ) أي: ما اشْتراهُ بعد الحلف. 

قوله: (وَمَنْ قَالَّ: «كُلُ مَْلُوك لي كر ؛ فهُوَ حر وَلَهُجَارِيَةٌ حَايلٌ , مَولَدَتُْ 
ذَكَرً ؛ لَْ َْيلُ) : وهذه من خواص «الجامع الصغير»(©. 

وقوله: (ذَكَرِ)» بالجرّ علئ أن صفةٌ لمملوك ؛ وإنّما لا يق المولود ذكَرًا؛ 


00« ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/148] ٠‏ 
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وَهَذَا إِذَا وُلِدَتْ لَه هر مَصَاعِدَا ظَاهِدُ ؛ لِأَنّ لظ لِنْحَاِ رَفِي قَِام 
لحمل وَفْتَ التمِين مالا جود كل مو الئل بغت وَعذا ِذَوَلَث امل 
جلل-- سس جه ف ةاتييق 
درا ولقانقة انور سانا از ماني مجوائة زن زنك لدف يه 
العيّ مضافٌ إلى مملوك مُطلت. والجننٌ لبسّ بمملوك مُطلي ؛ لله ملو تا 
للأم؛ لا قضداء فصارٌ مملوكًا مقيّدًا فلم تتاو مطل الكلام مرادًا؛ ألا ترى أنه 
عضو من وجه؛ بدليلٍ أنه يعقِل بانتقال أَمّه ؛ ويتغذّئ بتغذّيها. 

واسمٌ المملوك المُطْلّق: يتناو النفْسَ الكاملة دون العضوء فَلَمّا لَمْ يكن 
الحمْلٌ مملوكًا مطلقًا؛ ؛ ل يق ون ويد ذكراء ولهذا لا يجبٌ على الموا ع صدقةٌ 
الفطر ؛ لأجْل د/د. «طام| الحثل » ولا يجورٌ إعتائ عن الكمّارةٍ» فصارٌ كالمُكَاتَبٍ ؛ 
حبثُ لا يدخلٌ تحت قوله: (كلٌ موك بي ؛ فهو خرٌ) ؛ لأنه ليس يمملولك بين كلّ 
وجه؛ لأنّه مملوكٌ رقبة» لا يدا ؛ إلا إذا نوئ. 


قال صاحبٌ «الهداية»: (وَنَائِ 
مَمْلُوك» ؛ يَدْخُلُ الحَامِلُ ؛ كَيَدْخُلُ الحَمْلٌ تبما لَها) ‏ 

والدَليلُ على هذا: ما أورَده الوََْالِجكُ في «فتاواء»'" بقَولِه: «لوْ قالَ: كل 
مثلوك لي خْرَهء وله عَبِيدٌ وأمّهاتٌ أؤلادٍ, ومُتَبّرونَء ومُكَائون ؛ عَتَقُوا جميعًا ؛ 


: كذا نص الحاكم ؛ 
أنه أوجَبٌ العتىّ لكل مئلوك يُضافٌ إل بالملوكيّة مُطلقاء وهذا متَحمَقٌ فيما ذكزنا؛ 
أنه يمْلكهُم رقبةٌ ويدّاء غير متحقّق في المُكَاتينَ ؛ لأنه يَمْلِكهم رقبة لا يدا 

قوله: (احْتِمَالَا): يعْني: يحتملٌ أن يكونٌ الحَملٌ وقْتَ اليمين » ويحتمل آلا 


(1) ينظرة القتارّئ الوَّلُوَالِجيَ» [178/9] 


5 و 


0 
طون 0 0 صِنْ وَجْهِ ا 


نْ َالَ: مم أي اخ يَعْدَ ده آز ل 0 : 


[00اذ] فَهُوَ حر بَعْدَ غَدِاء وَلَهُ عتلرة فَاشْترَى آخَرَ) 


يكون ؛ لوجود أقلّ مدَّةٍ الحمل بعدّه؛ أي: بعد وَقْتِ اليّمين. 
قوله: (وَإِنْ قَالَ: «كُلُ مَمُوك أَمْلكُهُ حث بَعْدَ عَدِهء أو قَالَ: «كُلُ مَمْلُوكُ بي 


دو 


لَذِي مَلَكَهُ 


ع 2 


َهُوَ حر بَمْدَ غَدِ)ء وَلَهُ مملُولك» َاشْتَرَى آكَرَ كُمَّ جاءِ بَمْدُ خَدِ ؛ عَمَقّ 
يَوْمَ حَلَقٌ). 

وقوله: (بَعْد غَدِ) في المؤضعين الأرَلَئْنِ: منصوبٌ؛ لأنه وقّع ْنَا لقوله: 
(حُمٌ) وفي الموضع الثالث: مرفوعٌ» كذا السّماع مبن السّادة!" القّقاتِ» وذلك لأنه 
وق اسمّاء لا ظرْقا ؛ لوقوعه فاعلًا » وإنما تنتصِبٌ الكلمةٌ بالظرف: إذا قُدَّر فيها 
معنى: (افي) ؛ وإلا فلا2"0» ولهذا تقول: «يومٌ الجمعة مبارلدٌ » وهذا أمامُكَ » وذاك 
ُدَّامُكَ بالرفع . 

ثم اهلَم: أنّ هذه من مسائِلٍ «الجامع [:+مر] الصغير»0"؟ المعادة» وإنّما 


0 وقع في اف4ء وم راغ)ء وا«ر): «الأساتذة» 

5 أي: إِنْ جاءت غير متصّمّنة معنئ «افي» ؛ لَمْ تكن ظروف زمان؛ بل هي أسماء زمان» يتغايّر عليها 
الإعراب : كغيرها مِن الأسماء. 

(6) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/48؟ -149] 
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لَه «أَنِْكُة) ؛ لِلحَالٍ حَمَِةٌ بَُلُ آنا أَِْكُ كَذَا وَكَذا وَبْرادُ به الْحَالُ وَكَذَا 
حححححختحجحي يور ا | 
يني الذي في مله يوم إيجاب اليتق , ولا يق الذي المعراة بعد ذِكَ + ؛ لأنَ قرل: 
(أمْلكهُ) ؛ وإنْ كان مشتركًا بين الحال والاسْتقبال؛ بُرَاد به الحال عند الإطلاق 
رقا ألا [»/٠«دام]‏ ترئ إلى قوله تعالى: لوَأتَه كلك ولك 4 [المنافهردة -]١‏ 
فالمراد منة التحالٌ. 


وكذا إذا قال الرَّجُل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسوله ؛ يُحْكّم بإِسَلايه في الحال» فإذا كان قوله: (أمْلِكُهُ) للحال عند الإطلاق؛ 
كان الجزاء حرّيّة ما يَمْلِكه في الحال» فلا يَعِْقَ المشترئ بعد ذلك ؛ لأنّهِ لا عموم 
للمشترك في موضع الإثْباتِ. 

وكذا قوله: (كُلٌّ مَمنُوكِ لي) للحال؛ لأنّه أرسَلٌ الِلّكَء وقذ يناه 

قال بعضهم في «شرّحها: تقرير صاحب «الهداية» يخالفُ روايةً التّحو) لأنه 
قال: (أَمْلِكْهُ) للحالٍ حقيقةٌ؛ ويُشتعملٌ له مِن غيرٍ قرينة» ويُسْتعملٌ للا 
بقرينة: «السين»: أو «سوف»؛ فيكون مُطْلقُه للحالء وأهلٌ الحو قالوا: إنَّ 
المضارعَ مُمْترلةٌ بِينَ الحال والاسْتقَبالِ. 


قُلتُ: لا تُسَلَمُ المخالفة ؛ لأنّ كوه للحال حقيقة؛ لا يدل على أنَّ كوته 
للاستفبالٍ ليس يحقيقة؛ لأنَّ المشعرلا يدل على كل واحدٍ ين الممْكين يسبيلٍ 
الحتبقة» لكتّه يسبل البدلِء يرجح أحّهما بلدَلي إذاوُجدَء وقد وجد هنا عن 
الإطلاتي دليلٌ على إرادة الحالك؛ لأنَّ الحالّ مؤْجودٌء فلا يُعارضُه المغبل 
المغدوم المؤهوم . 

قوله: (لِأَنَ قَولهُ: «أمْلِكُهُ) ؛ لِلحَال حَِيقَةٌ) ‏ برقع : «الحقيقة»» عل أنه خبر 
'إذّه: كذا وقّع السّماعٌ » ويجورٌ النصبٌُ على أنه َمبيرٌ: 


وُلَوْ كَالَ: كل موك أنيغك» أو َلَ: : «كُلُ مَمْلُوكِ ِي) ؛ فَهْوَ حر بعْدَ 
مَوْتِي  ٠‏ له موك فَاشتر أ َ ري كانَ ده مدب لحر ليس يعدي 
لت وَل هيوش هت في الوادر ب يُعْتَقّ ما كَانَ في 


ار الا مز ا 1 ؛ فإ المشلوة ادي كا 
عنده مُدَيء ذا الآخَر ليس [؛/١ظاء]‏ يمُتَبرٍ ويَعْتقان مِن التُلثِء ويكونانٍ 
تين ني الوسر كريد لق “كل مشاواك لي فهو بستني 0900 

طاهر الدَّّاسٌ: عن أَبِي يوشف في «النوادر» : أنه لا يَعْتّق ما اسْتفادٌ 
تو كني الانساني .حلهذ تسر الأبل55) »ول مسي لني 


نِنُ :يان 


في القاق رامفء ولاغ4؛ وار 
الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/488] - 
(0) ينظرة : لاشرح الجامع الصغير» لليزدوي [ق/177] مخطوط مكتية عاطف افندي - 
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وَعَلَى هَذَا ذا قَالَ كل مَملُوك لي إذَا مت َهُوَ 2 لَه أن الف حَقِيقَة للْحَالٍ 
عَلَى ما بَيَنَاهُ فللا يَمْيِنُ به ماسيملكه 000 
سح م ل ون مووي وب ل ب ب 
فقال: قولَه: (أمْلِكَه) يتناولٌ الحالّ عند إطلاقه؛ إن كان العمل واجبًا بهذا الأضل ؛ 
0 الذي اشتراه» فيكون مملوكًا يباع ؛ كما لرْ قال: كل مملوك أثثلكه ؛ 
فهر حُرٌ » ون كان هذا الكلام يتناول الاستقبال - لقوله: (بَعْدَ مَوْتي) - وجب أن 


يَصِيرٌ ما اشتراه مُدَيّرًاء 
ثم قالّ عيسئ: فالجوابٌ عندي في هذه المسألة: أنه إنما يَعْنتق مَن كان في 
بلك يوم حلّف عند الموت ؛ ولا يجوز بهم قبل الموت ء ون حددت في ولكه 
تق عند المؤت بمنزلة قوله “كل مقلوك' اتلك ؛ نهد خا 
ولهُما: أنَّ هذا اللّم ‏ أغني: توله: (كُلُّ مَملُوك أَمْلِك)» أ قوله: دعل 
تنوك لي قَهْوَ 2 بَند مؤتي) - إيقجات مان رمد سعاة ديل أله يقير ملت 
ني المؤجود عند الحلف بالاتفاق: وني الوصية تُعْتَْر الحالة الرَّاهِئَة والمتَريّصّة 
56 


جار بتع +10 


[/+دط] ولهذا لو قالٌ؛ ثلث مالي لفلانٍ بعد مؤتي ؛ فاكتسب بعد ذلِكَ مالاء 
ثم مات ؛ فللموصّى له ثلثٌُ ما كان مؤجودا عند المؤتِء وكذا إذا أؤْصئ لأؤلاد 
نلانء ثمَّ حدّتٌ له ولدٌ بعد الوصيّة ؛ يدخلون جميعًا في الوصيّة إذا عاشوا إلئن 
وقت الموّت- 

قَمِنْ حيثٌ إِنَّ لَه إيجابٌ عِثْقٍ يتناولٌ المملولة الموجود عند الحلف ؛ 
اعتبارًا للحالة الرَّاهنةَ» نَصَارَ مَُبّرًا لا يجوز بَتِعْه ه ومن حيتٌ إِنَّه إيصاءٌ ثناول 
الحادتٌ الذي بقِيَ إلى وت الموت اعتبارًا للحالة المُترَيّصّة» فصار مُوصّئ له 


)١(‏ وقع بالأصل: (بيعه6. والمثيت من: الف4ء وهمفء رقع وار. 


5 قيمع م ا 1 
بَيِعُه ؛ لأنّه مض استِقْبالٍ , لا يجورٌ إرادةٌ الاستعبالٍ بعد إرادة الحال ٠‏ 


بخلاف إرادة الحالةٍ المتَريصَةٍ بعد إرادة الحالة الرَّاهئَة ؛ حيثُ جارّث؛ 
لأنهما مِن جس واحدٍء وهذا لأنَّ الحال تكونٌ مقدّرة» كما تكونُ محققة: 
والمحقّقة ظاهرةٌ» والمقدّرة ما يمل في حُكُم الحا يسبل الجكاية عَن الحالٍ 
الماضية لني وقّع الفِعلٌ فيهاء فلَمًا جار تقد يرُ الحالٍ الماضي جار تقّديرٌ الحالٍ 
الآتي الذي بقع لفل في ؛ لدلالة الإيصّاء؛ لأنّالوصيّة إنّما تكوفٌ بعد المؤت', 

والحاصلٌ: أنَّ الحال ضَرْبانِ: حالٌ راهنةٌ» وحالٌ مخكيّة» واللّظُ يدل 
علهما جميعًا إذا وُجدَ الذَليل؛ لأنّهما ين جني واحلدء وقد دلَّ هنا الإيضّاء؛ 
فصارٌ المراد ما يَمْلِكُه في الحالٍ» وما يَمْلِكُه وقْتَ المؤت. 


وذكّر بعضُ مشايخنا في هذا الموضع سؤالًا وجوابًا في «شرح الجامع 
الصغير» ؛ فقالَ: إن قيلٌ: إذا كان ب يَْقُّ بعد الموت ‏ كَلِمَ لا يَصيدٌ مدير إذا كان 
اشتراه؟ 

قبل له: لأنَّ نف يظهر بكونه في مِلْكه وقْتَ المؤت» ولا يُدْرَئ أيكونٌ في 
كه وقْتَ الموت أَمْ لا؟ فلهذا المغنى لا يصير مده ؛ آلا ترئ أنَّ رجلا لو قال 
لِعئّده: إن كنّتَ وهْتَ موتي في ملكي فأنتٌ حْرٌّ فإنّه لا يَصيدٌ مُدَيّوًا فى .النجال؛ 
أنه لا يُدْرَى أيكون في ملكه وقْتَ موته أمْ لا؟ فكذلِكَ مَهُناء : 


والمذّعبٌ عنري: ما ذهب لله أبو يوسسف في «الثّوادر»: لأّديلزم على ما 
قال أبو حنيقة ومحمدٌ: الجمعٌ بين الحقيقة والمجاز بِلقْظٍ واحدء فلا يجورٌ؛ 
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وم 


َلِهَذَا صَارَ هوَ مَُبّرَا دون الآحرِ. 
ولهما: أن هدًا إبِجَابُ بِثٍْ وإيضَاءِ 8 حتَّى اتير(" من القّْثِ وفي الوَضَاَا 
الْحَالةُ ادام ألا ترى أنه يَدْخُل ذ فِي الْوَصِيّة الْمَالٍ ما 
بده بعد الْوَصِيّهَ دَفِي الْوْسِية لاوا فَُان من ولد له بعتا 


َالإجَابُ ِنَم َصح مَُافًا إلى الملك أو إلى ستيه َِنْ حَيْتُ إن إيجَابُ 
اق يتعاوَلُ اعد الْمَُوك ‏ ارا لحل ارا لَايَجُورٌ 
يِه وَِنْ حَْتُ إِنَّهُ إيصَاء يَعتَارَل ال عَرية؛ عار َال المتريئصة وَحِيَ 


لأنّهما أرادًا("" بقوله: «أملكه) الحالّ الرَاِةَ والمشكية جميمًا والحال, الدّاهِّة 
حقيقة والمحكية مجاز؛ لأن انا» في المخكية0© لا يكدّب» وأيضًا لا تُرَاد بلا 
قرينق 5 [4/م.اظام]» وذلكَ أمَارةٌ المجاز. 


قوله: (رَلِهَدَا صَارَ هْوَ برا دُونَ الآخَرِ)؛ أي: ؛ صارٌ الذي في مِلْكه يوم 
الحلف مُدَبَرًا؛ دون الذي اشترا بعدّه. 


قوله: (وَلَهُمَا) أي: ولأبي نيف ومحمّد. 

قولهً: (الالةُ الفنتظرة) ؛ ؛ أراد بها: حالة المؤْتِ؛ وهي 0 
والحالة الرَّاهِنَةَ»ء وهى الرَّمانُ الذي ب بين الماضي والمستقبل » وإنّما ب ا 
لأن الإهن هو اليس لغةء والمر تحبوتخ فيه تخلاف الماضي والمستقبل. 

قوله: ( بُ إنَمَا يَصِح مُضَائًا إِلَى املك أو إلى ب اسَبَِهِ)» لِمَا ذكر قبل 
هذا بقوله: (لَهُمَا عدا يجاب عني)» وأيضًا: هت اذانيه جهة الإيجاب » وجهة 
)١(‏ في حاشية الأصل: اخ: يعتبرة. 


(؟) وقع بالأصل: «أراد». والمثبت من: الفاء ولمف؛ والغاء واقرلاء 
(؟) أعني: إذا قال: ليست المحكية بحال. كذا جاء في حاشية: م1 واغ4؛ وافه. 
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. عع فوع 2 
011 ل ل اح ا جين 


عن مؤت صر كله َل مدل بي أذ كل دول أن ته 


مَحْضْ اِسْتِقْبَالٍ فَافْرَقًا - 


وَلَا يقَال: نكم جَمَمْكُمْ بيِنَ الخال وَالِاسْفبَالٍ ؛ نا تقُولُ: َعَمْ ؛ ولك 
سَبْبينِ مُحْتَلِفَيْنِ ؛ وهما: إببجَاب عِنْقٍ ‏ وَوَصِبةٍ» وَإِنمَا ا يَجُورُ ذَلِكَ بسَبَب 
وَاجِدٍ م 

شع +#(و( 2‏ 7ب ب ا ا ا ا 0 
الإيصّاء ‏ فيُراءَى كل واحدة منهماء د ثم الإيجاب إنّما بصحٌ إذا أَضِيفٌ إلى الك » 
أو إلى سبب الملّك؛ والموجود عند الحلف بهذه المثابة ؛ لاله أُضِيئ الإييجاتٍ 
فيه إلى المِلّكِ؛ قصارَ مُدَبَرَاء بخلاف المشْتّرئ بعد الحلف؛ لأنّه لَمْ يُضَفٍِ 
[1/<در] الإيجاب فيهء لا إلئ اليلك؛ ولا إلئ سبيه؛ فَلَّمْ يِصِر مُدَبّرَا؛ لكن 
المترى إذا بي إلى الموت ؛ تق ين الدث بعأريق الإيضّاءء فكاثة قال حينتوة 
كلّ تملوك أملكُه حُدّء بخلاف قوله: كل مملوك أملكٌه فهو حٌُ بعد غدٍ؛ حيثٌ لا 
يدخ المشترى تحت هذا الل أله ليس فيه مغن الإيصّاء» فما بعد الحلفي 
محضرٌ استقبالٍ» فلا يُرَادُ ذلِكَ 50 نئ الحالٍ أصلا ٠‏ 


أقيلةا (وَلَا بقَالَ: إنَّكُمْ جَمَمتُمْ 7 نّ الال يتبال لأا قُولُ: َعَم ؛ 
ن مُحْعَلِقئنِ ٠»‏ وهما: يجاب عِنْق » وَوَصِية» نما لَا يَجُورٌ ذَِكَ بِسَبَبٍ 


بياه: أنَّ المؤجوة عندٌ الحلف» والمشْتّرئ بعدّه إذا بقِيَ إلئ الموتٍ - لما 
عَتقا ين الددْثِ ‏ لم الجمعٌ بينَ الحا والاستغبال من قوله: أفلكه » والمشترلكُ لا 
عمومٌ له في الإثباتِ. 


لسعلنن دست جه فاية اليا © 153 ل 0# 
فأجات وقال: نعم؛ جِمَعْنا؛ ولكن بسبيئن 
وإيصاءء وذلك جائرٌ وإنّما لا يجورٌ الجمع بيتهُما إذا كان التّبب واحدّاء كما 
في قوله #كُلٌ معلوك أملكه حْرٌ بعد غدٍ [:/ه :٠را]؛‏ وصاحب «الهداية» سلّم السؤالٌ 
كما ترئ ٠‏ 
والأَْلَى أنْ يَمْتّع ؛ بأنْ يقال: لا تُسَلّم أنَّا جمَعْنا بينهما ؛ لأن الحال المُتَرئصَّة 
ها أَرِيدَت باعتبار أتها استقبال :بل باعبار بها حال مشكية ‏ مقصودة في الوضية؛ 
فلا يرد هذا السؤالٌ. : 1 


>34 


كتاب المتّاق #» 
بَابُ 
عسقاة 
اعد عَلى عل 
[/] وَمَنْ نْ أَغْتقَ عَبْدَهُ عَلى مَالٍ ٠‏ قَقبلَ عند عَقّ وَذَلِكَ مثْلَ أن 
اا-ا ا-اا-اااسسس فو اية الباق 8 - سيمت 
بَابٌ 
العثْقٍ عَلى جعْر 42 
/ وه أ 7 0 35 2 17 3 
والجُعْل: ما جْعِلَ مِن شيء للإنسانٍ على شيءٍ ينعله. كذا في «ديوان 
الأدب»”", وكذا الجّعيلة ؛ والجَالة بفئْح الجيم » وبه صرّح الفْتبِيَ في اشرح غريب 
الحديث00؛ وأثبتَ في «الصحاح»: بكشر الجيم”؟» ولَمْ يُذْكّر في ١تهذيب‏ ديوان 
الأدب00*) في باب فِعَال بكشر الفاء؛ بل ذكرّه في المفتوح الفاء0©. 


والمرادُ منه: العتقّ على مالٍ» » وإنّما أخّ العتقّ عل مال عن سائِر أبواب 
العمّق ؛ لأنَّذكْرَ الما ليسّ بأصلٍ في باب العتت ؛ لعدم توق على المال» فناستب 
ِكُرٌه آخرًاء كالخلع في باب الطلاق. 


عَلَى مَالٍء لَقَبلَ العبدُ؛ عَتَقّء وَذَلِكَ مِثْلَ آَنْ 


() وقع بالأصل: «باب العتق الدافع بعد الموت». والمثيت من: الففء ودمقء وهغ9ء وقرة. 

١ ]180/1[ ينظر: «ديوان الأدب» للغارابي‎ )١( 

() ينظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة [07/5 - 0174] ٠‏ 

(:) ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْهَري [1191/4/ مادة: جعل] ٠‏ 

(ه) هذا الكتاب مسرب لين ِن أثمة الأدب واللغة ‏ كلاهما قد صنّف كتابًا بهذا الاسم ولّمْ نفُطن 
إلئ أَيّهما المقصود هناء 
أوّلهما: أبو علِيَ الحسن بن المظفر النيسابوري المتوفئ سنة 417 5ه. 
وثاتيهما: أبو سعيد محمد بن جعفر بن محمد الغوري. ينظر: «معجم الأدباء» لياقرت الحمري 
[علححح]ء و[لاإمححسم]اء بغية الوعاةة للسيوطي [953/1] - 

(<) قد ذكره صاحب الأصل: «ديوان الأدب» في الاب 
ينظر: «معجم ديران الأدب؟ للفارابي [25/1: 1107] - 


5 
قوله: (رَمَنْ 


فعال بالكسر والفتح- 


8 باب العتق على جُعل © 000 
يَقولَ: ١أنْتَ‏ حر على أنَفب زهو أذ بف ِزهم» ًابُح بقثولد؛ لَه 


حي هايةالبيان 2 
يَقُولَ: «أنْتَ حر عَلَى آلف وزهم» أو بال و وهذه ين مسائلٍ القدُوري لق 
وذلك إشارةٌ إلئ الإغتاق على مالو وكذلك الحُّكْم فيما إذا قالَ: أنتَ + على أن 
تغطيني ألقَا على أنَّ لي عليِكَ ألما 

قالّ في «شرْح الطّحَا إذا قال لمئده: «أنت خُرٌ عل ألف دزهرء [أو 
بألف درهم] !7" فإلّه لا يَخيق مالم يفل ؛ ويقع على مجليه ذلك » قل؛ وت 
لعن بنفس القبول » والمالُ تن عليه ؛ وإ كا اييا؛ يقح بمجلس عليه فإِنْ 
ُجِدَ القبول ؛ صحٌ » ون رد أذ أعرض عن المجلس ؛ بطل وإنّما يكونُ الغراضٌ 

عن المجلس إمَا بالقيام» أذ باشتخاله بعملٍ آخر يُعلّم َه ع لِمَا قله . 

وإذا عرفت هذا: فاعرف أنَّ العبد إِنّما يَمْيِنُ بمجرّد القبول» ولا ترط 
الأداء؛ لأنَّ المولئ أزال ملكه عرض ولا يلزم العوّض بغير الرضاء فلا بُدَّ من 
القبول» فإذا قَِلَ العبدٌ؛ عمق ؛ لأنَّ المولئ مَلّك العِوَضَ بقبول العبدء فلَمًا مَلّك 
العوّض ؛ زال المُعَوَّضُ [4/ ٠طا]‏ عنْ يلك ؛ [لكلّا يلرم]20 الجمعٌ ب بِينّ العرّض 


و2 


والمُعوَّض في مِلْكِ واحدٍء فلا يجورٌ. 

كما إذا باعه يول ِلك عن المبيع بمجرّدِ القبول قبل أداء النّمنِ» وكما إذا 
طَلُقَها على مالل ؛ بن يقعُ الطّلاقُ بمجرّد القبول قبل أداء الوّض » ولا يشب هذا ما إذا 
قالّ: إذا أَديْتَ إِليَ أله ؛ فأنتٌ حُّ ؛ حيثُ لا يَْيق قبل الأداء ‏ لأنَّه!:» علّق الحرّيّة 


مختصر القُتُوري [ص/1975]- 

بين المعقوفتين: زيادة من: لف4ء رهم رلغ4؛ رار» ٠‏ وهو المواقق لما في «شرح الطّحارِيًء 
للأنييجا [ق 48 /1/ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0..م)] . 

(؟) ما بين المعقوفتين في م4: «وألا يلزم؟. 

(؛) وقع بالأصل: (إلا أنه». والمثبت من؛ فى وهم4؛ ولغ4؛ وار 
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ميم المار ير الل إذ ليد لا يَمْلِك تفْسَهُ وَمِنْ قَضِيّة الْمُعَاوَهَةَ ثبُوتُ 


اه 


راو 


0ك 
إِطْلَاقُ لظ المال نِم نواه من نقد وَالمَرْض وَالحيوَانِ» وإ 
كَانَ بعَير عَئِِهِ ؛ أن مُعَاوَفَةٌ الْمَالِ بير الْعَالِ كَتََايَة التكاح وَالطَكَاقٌ وَالصلْعَ 
2 -< غاية الببان 42- 
بالأداء ؛ فتوقف الحكمٌ إلى وجودٍ الشرط - 
كما ذا قال: إن دخلت [1/:دض] الذار؛ فانت حَدّء حيثٌ لا يَمْيق قي 
الدّخول» ومّنا ما علق العتّ؛ بل نَجِّرّمء لكن بعوّضء فإذا قَبِلَ العبدٌ عَتَق ؛ 
لحصول المِلّكِ للمَؤلى» ثم ما شُرِطً علئ العبد من المال كَيْنٌ عليه ؛ لأنّهِ نيت على 
وفاق القياس ب لأنَّهاا) يسعى وهو حُدٌّ» ولهذا جارّتٍ الكفالة به 


بخلاف بدل الكتابة؛ حبثُ لا تصح الكفالةٌ به؛ لثبوته مع المنافي» وهو 
التق ولا يجوز أنْ يشْتَؤجبّ المؤلى على عبِده كينا لكن عَقْدُ الكتابة جُوُرٌ 
لضرورة تحصيلٍ الحرَيةٍ للعَبدِء بأداء المالٍ إلئ المولن» ولَمْ يتعدّ الحُكُمّ إلى 
الكفالة» لأنَ الاب بالشّرورةٍ در قر الّرورةٍ؛ لأنَّه ليس بدَيْنِ صحيح . فلم 
تصحّ الكفالً به لأنَ الدَّيْنَ الضّحح هو الي لا يشقطٌ إلا بالا ذاوء أو بالاثراف» 
وبدل الكتابة يشقط بدونهما بمجرّد تغجير التّفس . 

قوله: (تُبُوثٌ الحُكم) » أرادَ به: العتق هنا - 

قوله: (وَِطْلَاق َِْ امال َنِم َع ؛ ِنَ لد وَالمَْضٍء وَالحبََانِء 
عَئنِهِ) » يغني! أنْ إطلاقٌ لفْظِ المالٍ في قوله : (وَمَنْ أَغْكَقَ عَبْدَهُ عَلَّى 


وَإِنْ كَانَ 


(1) وقع بالأصل: الا4. والمنبت من: لاففء وااملاء ولاغ؛ وائر. 
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عَنْ دم الْعَمْدِ وَكَدَا موي َالْمَرُون إِذَا كَانَ مَْلُومَ الجنس وَل يِه 
جهَالهُ الْوَضْفِ؛ أنه ير ص 
-<4 غاية البيان 4# 
مَالِ)» » يشل أنوا المالٍِ» ؛ فعلن أي مال أعتتى صحّ؛ وذالة لأ الإعتاقٌ على مالي: 
عَاوَقَةُ المالٍ بغيرٍ المال؛ وهو الحرّيّةٌ قصارٌ كالمهر في باب التعاحء وكالطّلاق 
على [4/١٠مام]‏ مال وكالصّلح عن دم العملد؛ فجارً أن يق الحيوان وغيره عونا 
في الإعتاق» كما جار كَمّة م 


وكذا يجورٌ أن يقَعَ سائرٌ المكيلات والمؤُونات عِوّضًا عن الإغْتاق ؛ إذا 
كان معلوم الجنس ؛ قال مثلا: أعتفتُكَ بمائة 


ين جَنْطة » وإن كان في 


الوصف:يسيرةٌء فكَاقت عفوًة قيما كان وض عمًا لي يمال كالمقر» فلَمْ تمع 
صِحةٌ النّسمية- 


قال في «التحفة): «ولو أعيقٌ على عِوَض(" في الذّ يتكيس وره و ملف عير 
فإِنهيَعْتق » فإِنْ أجارٌ المالك يستحقٌّ عَيّنه » وإنْ لَمْ يُحِرْ يجب على العبد قيمةٌ رقبته ٠‏ 

ولذلكَ لو أعتقّ على عَرْضٍ بغيرٍ عَيْنِهِ معلوم الجنس؛ جازء فإِنْ كان 
مؤصوفًا؛ فعليْه تسليمٌه؛ فَنْ لَمْ يكنْ مؤصوفًا؛ فعليْه الوسط مِن ذلِك» وإِنْ جا 
بالقيمة أجْبرَ المؤلئ علئ القبولٍ» كما في المهر. 

ولو أعتّقه على مجهول الجنس ؛ بأنْ قالَ: أنتٌ حُرٌ على ثوب ؛ يَعْتق » ويلزمه 


(1) هو مكيال كان يُكال به قدِيمًا 


4 يقْداره في البلاد. وقد تقدم التعريف يه . 

(1) وقع بالأصل ولغ4ء و(مف؛ و علئ عَرْضٍ». والمثبت من: رغ : وهو الموافق لما وقع في 
المطبوع: «تحفة الفقهاء؟: وكذا في نسختين يتظر متهما: [43١1١/ب/‏ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظة 1 و[ق/1؟/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: -])34٠‏ 
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دي غاية البيان 4# 
قيمدٌ نفيه ؛ لأنَّ جهالة الجس تمع صحَّةٌ البدلو» ؛ كما في المهرء ٠‏ فلؤ أذ إليه 
العَرْضَ؛ اسك ين يد المولئ إن كان بغير عَدِْهِ في العقدٍ؛ فعلئ العبدٍ مثل ؛ 
أنه َم يْجز عن الذي هو وجب العفّد ‏ 


إن كانَّ عا في العقدِ» وهو عَرْضصٌ أو حيوانٌ ؛ فإنّه يرجعٌ علئ العبدٍ بقيمة 


نفيه عند أي حنيفةً وبي يوشف00. 


وقالّ مُحمّد: يرجعٌ بقيمة المستحقّ » فعلئ هذا الخلااف إذا باع نفْسَ العبدٍ 
من بجارية » ثمَّ اسحٌحِفّتِ الجاريةٌ» أؤ هلكّث قبل النَّسليمِ؛ فعندهما: يرجع بقيمة 
العيدٍ. وعنده: يرجعٌ بقيمة الجارية»)20. 

قالّ الحاكمٌ [الشّهيد](" ني «الكافي): (فإنٍ اختلفا في المال ؛ فالقولٌ قولٌ 
العد)9؟), 

بياته: ما قال في «الشامل» في قسْم «المبسوط): قال [:/١٠ظام]‏ المولى: 
أعتفتُكَ على وَصِيف» وقالَ العبدٌ على كُر*) ِنْطة ؛ فالقولُ للعبدٍ مع يَمينه ؛ لأنَّ 
العبدَ ل أنكّر أصلّ المال ؛ كان القول له فكذلِكَ وصْمُهء والبينةٌ للمولى . 

وقالٌ في «الشامل» أيضًا: اختكفا في َدْر الما فالقولٌ للمؤلئ والبينة 
للعبد ؛ لأنَّ القولّ للمؤلى في أضل الشَّرط » كذلكٌ في صفيه. 
(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/١١1]»‏ «البناية شرح الهداية؛ [1///ا] ٠‏ 
(1) ينظر: اتحفة الفقهاءة لعلاء الدين السمرقندي [80/15؟-187]. 
(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فكاء وامكء والغقء ولاراء 
(؛) ينظر: #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/95]- 


(5) الك - بالضم _: مكيال لأهل العراق قَدْرُ ستون قَفِيرَاء أوْ أربعون أردبّاء أ سبع مثة وعشرون 
صاعا. ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/181]ء و«معجم لغة الفقهاءة [ص /10/4"] . 
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قَالَ: وَلَوْ علق نف دا المَالِ؛ صَحٌ وَصَارَمَأدُونَاء وَدَلِكَ مكل أن يَقُولَ: 
إن ديت إل أل وزقم تاك 22 
نْ أدَيْتَ إِلَيّ آلف دِرْمَم قآَنت حة 
ع ا 


أديْتَ إلى آل درهم؛ 0 ا 2 ا المال؛ أن العتنّ 
إسقاطً حٌّ فيه مغنى الما » ولهذا [/:<م) إذا أعتقه في مرض موت » ولا مالّ له 
غيره؛ لزمه السّعَايّة: وما كان فيه من المال جاز أَخَدُ الوص عنه2"). كذا قال 
الشّيحُ أبو نصر . 

وَإِنَّما صارَ العبدٌ مأذونًا بهذا القولٍ؛ لأنّه طَلبٌ منه الأدائء وذلكَ لا يكوثٌ 
إلا بالاكتيساب» فكانّ مأذونًا في الشّجارةٍ دلالة ؛ لأنّ المؤلئ لا يرضّى”" بتكَدّي 


العيدٍ؛ لأنَّ فيه خِسَةٌ ودناءة: 
ثم اغلم: نَّ المؤلى إذا قال لعنِده: «إنْ أديْتَ إليَ ألقّا؛ فأنت خُوٌ»؛ كان 
بمنزلة المُكَاتَب , حتئ يُجِْر المؤلى عل القبرل ؛ إلا في مسائل فيها فَرْقٌ بيتَهُماء 
إخداها: إذا مات العبدٌ هنا قبل الأداعء وترّك مالا ؛ فالمالٌ كله للَؤلى» ولا 
يُؤدّى عنه ؛ فيَعْتق» بخلافي الكتابة. 


والقّانية: لوْ مات المؤلى وفي يد العُبد كشب ؛ فالعبدٌ رقيقٌ يُورَتُ عنهُ مم 
سائِر أكسابه؛ بخلاف الكتابة. 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/175]٠‏ 
00 59 «شرح مختصر القدوري» للأقطع [119/3/1]- 
(7) وقع بالأصل: «رضاء- والمغبت من: لقف راقم والغ4ء وهرة ٠‏ 


والَالثهُ: لو كانت هليه أمَة فولدَت ثم أدَتْ ؛ لَمْيَعْنِقَ ولدهاء بخلاف المُكَاتَبة 


إذا ولدّت ثم أدَّتْ فعتمّث ؛ يَعْيق ولدّهاء 

والرّابعة: لو قال العبدٌ للمؤلئن: ع عني مائة » فط عنه المولئ ‏ فأدّئ تسم 
ماثة ؛ فإنه لا يَعْبيق بخلاف الكتابة . 

والخاصةٌ: لو برا [:/:««راء] المؤلئ العبدٌ عن الألفي؛ لَمْ يميق » ولؤ أبراً 
المُكاتبٌ عَن يدّل الكتابة ؛ يَعْيق ٠‏ 

والسَّادسةٌ: لو باعَ هذا العبد» ثم الْتراة» أز رُدَّ إليْه بخيار» أو عِيْبٍ ؛ يُجْبِر 
علئ القبولٍ عند أب يوسّف. 

وقالٌ محمَّدٌ في «الزيادات»: لا يُجْير علئن قبولهاء فإنْ قَبلَّها عَتَقَّ ء يخلافٍ 
المُكاكب» فَإنَّ يمه لا يجوثٌإلَّا رضِاه» فإذا وَضِيَ تنفييخٌ الكتابة. 

والسّابعة: أ يقتصرٌ على المجلس » حنَّى لا يَخيق ما لَمْ يُوَدّ في المجلس 
قبل الإغراض » بخلافي الابة, لأنَ الع مُعلقٌ باختيار لعب فكاله قال: أنك 
حْدٌ إِنْ شنْتَ . كذا في «التحفة0(©؛ بخلاف قوله: إذا أَديْتَ أو معى أدَيْتٌ ؛ فإنَ 
ذلك لا يقعصرٌ علئ المجلس ٠‏ 

وروئ يِشْرا"' عن أبي يوسّف: أنَّ قوله؛ إنْ أديْتَ ؛ لا يقتصرٌ على المجلس » 
كما في (إذا) و(متئ) ٠‏ . ذكرّه في «المختلف)7" , و«التحفة)(4» جميعًاء وذلِكٌ لأنّ 


(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟/984]. 

() بِشْرٌ عند الإطلاق في الروابة عن أبي يوسف: هو بِشْرٌ بن الوَليد بن خالد بن الوَلِيد الكِنْدِيَ القاضي - 
وقد تقدمت ترجمته . 

(©) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١14/9[‏ 

(؛) ينظر: «تحفة الفقهاء؟ لعلاء الدين السمرقتدي [124/1]. 
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ََعْتى قَْلِ صَحّ هقد الَداء من عَيْرِ أ يصِيرَ مُكَاتبًا؛ لَه صَرِيحٌ 
في تَعْلِيت الْهِمق بالْأَدَاء ون كَانَ فيه مت الْمُعَارَصَةٍ ِي الِانْهاءِ عَلّى مَا سَْبِينُ 
إِنْ شَاءَ اللة. وَِنَّمَا صَارَ مَأدُونَاء لِأَهُ رَْيةٌ في الاكْتِسَابٍ بِطَلَهِ الآدَاء مِنْهُ 
وَمُرَادةٌ 5 الشجَارة 35 0 التكدي فَكَانَ إذنا له دَلَالة. 


َِنْ أَحْصَرَ المَالَ؛ أَجْبَرَه الحَاكِمُ عَلَى قَبِضِء وَعَمَقَ المَبدُ. 
لاط سس ته 
العتقّ مَل بالشَّرطء فلا يقفٌ على المجلس ؛ كقؤله: إن دخلْتَ الدَارَء 

قوله: (عَلَى مَا سَْمُِّ) » أي: بعد حُطُوطٍ عدد قوله: (وَلَ أَنّهُغْيقٌ) » نظرًا 
إلئ اللفظء ومُعَاوّصّة ؛ نظرًا إلى المقصود. 

قوله: (وَإِنْ أَحْصَرٌ المَالَ ؛ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى قَبْضِه وَعَتَقَ المَبدُ) » وهذا 
لفْظ القُدُوريَ في «مختصره»7©. 

يعْني: إذا قال له المولئ: إِنْ أديتَ إلي ألهًا ؛ فأنت خُرٌء فأحضر العبدٌ الألفق 
في المجلدى ؛ مجر المرلئ عل القبهن ميق . 
: أن يَنْلَ المؤلى قابضًا بالتخُلية بيْنه وبينَ الألف ؛ سواءٌ أحَذ 


ومعْنى الإجْبار 
المال أ لَمْ يأل 

والمرادٌ بالتخلية: َفْعُّ الموايع » وهذا اندي ذكره اعفاد وألقياض ال 
يُجْبَر؛ وبه قال زكر . كذا في «اشرح الطَّحَاوِيُ)(. 

له: أنه عق مُعَلّق بشزطء ولا يُجْبر المْء على مباشرةٍ شرْط اليَمين ؛ لأنَّ 
الجبرٌ لا يَنْْتُ إلا بعبوتٍ الاستخقاقي. ولا استخقاقٌ قبل وجود الشَّرط؛ فصاوٌ 


() ينظر: «مختصر القُدُرري [ص/177] ٠‏ 
(1) ينظر: شرج مختص الطحاوي؛ للأَسْبِيجَابِيٌ [ق؛ 4 4] - 


جَاشُرَةٍ روط الإيان؛ لِأَنَهُ لا إسْتِحْمّاق قَبِلَ وجُودٍ السّْطٍ بحكاف الْكِتَابَة؛ 
0 ادل فيها راجت : 

يي و 225 259599925229259 
كالتّعلِيقٍ بدُخول الذَارل «طلماء يلاي الكتابة ؛ فإنّه يجيد كَمّة ؛ لأنّها مُعَاوَصَةٌ 


وأداءٌ البدلٍ فيها واجبٌ ؛ فيُجْر لهذا . 

كام الت رحدو دوا تر طن رق ادن 
المال: أنه يمن فيه مغنى المَُاوصّة» وذلك لأنَّ لين بغير اله تعال هو الشّرط 
والجزاة» وقد وُحِدَ ذلك مُناء وهو صيغةٌ الكلام» قصار اليمينُ هو الأضلء وفيم 
مغنى المُعَاوَّضَة ؛ لكؤنه مُقابلة العتتق بالمال عِندَ الأداء ء كالكتابة » والكابةٌ مَعَاوَضَة 
في الأصل ‏ ومغنى الشّرطٍ تابعٌ . 

ولهذا إذا [/<دهظ] مات المؤلى ؛ لا تفخ || الكتابةٌ» فلمًا كان تغليق العتقٍ 
بالمال مُعَاوَصَة انتهاء ‏ أغني: عند أداءِ المالٍ أي المؤلن على القبولو» كما 
في الكتابة» فلم يحتمل اتلد الَسحَ؛ لأنّ مغنى اليمين فيه أَصلٌ» يخلافي 
الكتابة ؛ فإنها تحتملٌ القَسّ ؛ لأنّ مْى اليمين فيها تايعٌ . 

إن كُلْتَ: كيفٌ يصحٌ جَعْله مُعَاوَصّة ؛ والعوّضٌ والحُمَوَّض جميمًا للمؤلى؟ 

قُنْتُ: هذا مُغالطة ؛ لأن المُعَوْضِ هنا [هو](" العتق؛ وهو يحصلٌ للعبدٍ لا 
للمؤلى . 

َِنْ كُْتَّ: يَرِدُ عليكم الأحكام: 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ف4؛ وم » رللغ4؛ و(رة. 
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ونا هلي ترا إلى الل ومُمَاوصَه تعر إلى الْمَفصُود: لِأنَهماعََقَ نه 
الأداء إلا لَِخْنهُعَلَى دَفْع الْمَالٍ ميال الْمَبدُ كرف الحُرَيَ والمولئ المال 
بمقابلء بمثلة الكتابةوَلَِذَا كان وض ني العَلَاقٍه في يكل ها الَِْحَنّى 
- وق غاية البيان 42 

منها: إذا قال: (إذا أديْتَ إِليّ خمرًا ؛ فأنتَ خُرّ) , حيث لا يُجْبر علئ القبول» 
وكذا إذا قال: إِنْ أَديْتَ إليَّ ثوبًا ؛ فأنت خ. 

ومنها: إذا قالّ: (إنْ أديْتَ إليَ ألقَاه؛ فحجَجْت بها؛ فانت خُرٌ؛ لا يُجْبر 
علئ القبول٠‏ 

ومنها: إذا باع العبدٌ» ثمَّ اشتراة» ثم جاء بالألف ؛ لا يُجْبر على القبول. 


قُلْتُ: إنما لا يُجْبر في الخمر ؛ لأنَّ المسلمَ ممنوعٌ عْها لح الله تعالئ » لكن 


مع هذا إذا أذَّاها ؛ عَتَقَ ٠‏ 
فأما الثوبٌ: فإنه مجهول الجنسء فَلَمْ يصلح عِرَضَّاء فلم يُجْبِر لهذا . 


وأا :ضالة الحج: فاون التَعليق كَمّة بشثين: بأداء المالٍ والحجٌ» ولهذا لا 
يَغْيق بمجرَّدٍ الأداء » ما لَمْ يُوجَدٍ الحجّ » والمُعَاوَصَةٌ إِنّما تكونُ إذا كان مُقابلة العتتي 
بالمال وهنا مقابلةٌ العت بالمالٍ والحجٌ ؛ فينطلٌ معى المُعَاوَضّة ‏ فلا يح الجيرٌ 
[4/٠راء]‏ ؛ لبطلان معنى المُعَاوَصَة » ولهذا إذا قالّ: إذا أديْتَ إليّ ألقًا أَحْج بها؛ 
ُجْجر على القبول » ويَعْق العبدٌ ود الحج أؤْلَمْ يُوجد ؛ لأن الحج وقّع مَشُورةء 
لاطا 

وأا المسألةٌ الأخيرة: فإنَ البيعَ لَمّا صحّ» فقد بطَلّ معنى الكتابة » فلم يُجْتر 
علئ القبول؛ كما إذا كاب عبْدّه على أنه بالخيارٍ ثلاثة أيَامٍء ثم باعَه فيها ؛ صحّ 
البِيعٌ ٠‏ وبطلّتِ الكتابةٌ » حتّى إذا اشتراة؛ لَمْ يكن مُكَاتبّاء فقكذا هناء 

قوله: (وَلهَذَا كَانَ عِوَضًا في الطََّاقِ يكل هذا الَّ) » هذا إيضاحٌ لكون 
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كَانَ اا َعلَْاُ ًا في الا عَمَلا بالِْوَفْمَا للشَّرّرِ عَنْ الْمزلى 
9 عَلِ هوا - الْعَبِدُ دُ أحَقٌ يِمَكَا 5 
الْمَوْلُودِ قَبلَ الْأَدَاءِ وجَعلئة مُعَاوَصَةٌ في الانْيهاء عِنْدَالأدَاءِ دَفْعَا للْمُْورٍ عَنْ 
الْعَبْدِ [عراظ] 1_0 د امول عَلَى الْمببوكِ كَعَلَى هَدَا 0 افق وَيُخْرِجُ 
الْمسَائلَ تظِيرُهُ الو عط الْعِرَض - 

وَل أدَى التفض بُجْبرُعَلَى الول ؛ إِلَّا آنه َايَمِْقُ مَالَمْ يود الكل لعَدَمٍ 

: سو غاية البيان 4ه 

تغليي العتي بأداءِ المال مُعَاوَّصّة ؛ نظرًا إلى المقُصوو. 
يعْني: إذا عَلَقَ الطلاقّ بأداءِ المالِ. وقالٌ لامرأته: إذا أديْت إليَ ألا ؛ فأنت 
طالق » فأدّث ‏ يقَعُ الطلاق بائمًا؛ لوقوعه على عِوَض » قكذا هنا يكونُ مُعَاوَصّة . 

قوله: (تَعلَى هَذَا يَدُورُ لفِّه) » أي: على اعتبار الشبهَيْنِ تدورٌ المسائل الفقهيّة ؛ 
كالهبة بشزط العّض تع بتدا - حتئ لا يجوز في الماع » ويُشَْوَطٍ القبضٌ في 
المجلس ‏ وبئْع' انتهاءء حتى لا يجوز الرّجوعٌ للواهب» وتيجُري الشّقعمةء فكذا 
ين: َه الابتداء ؛ نظرًا إلى الصيغة» فقلنا: نه تليق » 
فجاربَئِحه قبل وُجود الشَّرطِ وهو الأدائٌ: ويه الانتهاء ؛ نظرًا إلى المقّصودء فقّلنا: 
إنه مُمَاوَصَة » حتى أَجْيرَ المؤلئ علئ القبض » كما في الكتابة . 

قوله: (وَلَوْ أدَى البَْض بجر عَلَى القبُول ‏ إِلَّا آنه لا َمْينُ مَا لم يود الكُلّ ؛ 
لِعَدَمٍ الشزط) ٠‏ 

قال في «الزيادات»: : لوْ قالّ: إذا أديْتَ إليّ ألق رهم ؛ فأنتَ حر فجاءا"' 
ببعض الألفء أُْيرَ المؤلئ على قبوله ؛ لأنَّ هذا جزءٌ ون جُملةٍ هي عِوَضْ عند 


(1) في: ار4: «ويقع»- 
5 وقع بالأصل: «فجاءت». والمثبت من: 2ف4؛ ولغ ء والرفء رلم) م 


8 باب العتق عل لجمل © 


>66 


كَمَا إِذَا حَ البَْض وَأدَى الباقي كم لو د ألما الحتسبها قبل التَليق ؛ ؛ جع 
المؤلى علي وَعَتقَ لاستحقاتها وَل كان إفتسبها بده لم يزجغ عليه لِأنَه 


اس 0 22 
الآداء؛ فصارَ للبعض حُكْم الأغواض أيضًا, كمض بِدّلٍ الكتابق» وبعض ي القّمن. 

فإنَ أدَاءَ ب بعض النَّمنِ لا يُوجب قَبْضَ شيء من المبيع » فكذَلِكَ بدلُ الكتابة: 
ومع ذلك يُجْبِر علئ القبول؛ ؛ أن لولم ُجيره ؛ لكلا مؤي ما ليس في وُشعه» 
وهو أداء جميع البدلء وذلك [4/؟داظ/م] باطلٌ. 

وقالٌ في «شرح الطّحَاوِيٌ20: ولو أن العيك يتمص امائةا. فالقيائن أله 
يُجْبر ؛ لأنه لا يَعْتتق بقبولٍ هذاء وهو قول أبي يوشف . 

وني الاستخسان: يُجْبَر علئ القبول» كما في المُكَاتَب ٠‏ 

ا (كَمَا إذَا حَطّ [:/:دهر] البَْضَ وََذى الَاِيَ) » يغني: إذا حَطّ المولئى 

بعضَ الألفف » فيما إذا قال له: إِنْ أديْتَ إِليّ ألقَاء فأنت حُرٌّء ثم أدّئ العبدٌُ باقي 
الأب ؛ لا يَخْيق ؛ لعدّم الشّرط لأ ارط دا اأف وم ُوجدء كما لوأ 
الدَّنائيرٌ مكان التّراهي. وقدْ نص الحاكجٌ في «الكافي» على هذا الحُكم. 

قوله: ١نم‏ لو أن ألما اكتسبَها قَبْلَ ليق ؛ رَجَعَ المَوْلّى عَلَيّهِ ؛ وَعَتَقَ 
لاْتِحْمَاقِهَا) » يغني: :أن المؤلى يرجمٌ على العب بأفب أخرئ مغيها ؛ لأآنَ المؤلئ 
كان يستَحٌّ الألفٌ المؤدّاة؛ لأنّ العبدَ وما في يِه لمؤلاةٌ؛ وله على العبدٍ مكْلها ؛ 
لأن المولئ ما رَضِيَ بخروجه عن مِلكه إلا بألفب يحصلٌ له لا بألفٍ حاصل له 
لكنّه عَتَقَ بأداء الألف المكتسبة قبل النَعلِيق؛ لوجودٍ شِرْطٍ العتق» وهو أداءٌ 
الألف. 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاويء للأَسْيِيجَابيُ [ق4 4 4] - 
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م أده في قؤلو: «إن أَذَيْتَ) ؛ يَقْمَصِرُ عَلَى الْمَجْلِس ؛ لأنّهُ تَخِْيرٌ ؛ وَفِي 
َل ذا ميت لا وف َفْمَصِرُ ؛ لِأَنَّ ذا تُستَعْمَلُ للوَفْتِ بِمَثزِ مت . 


وَمَنْ قَال + «أنت. 2ه يعد امود على القت د هّم)» فَالَبُول بَعْدَ 
من حر بعد مُوْتِي ع 


كما لو عَصَبّ ألفٌ إنسان فأذّى ؛ عَتنّء بخلاف ما إذا أذّئ ألما اكتسبها بعد 
التّعلِيقٍ ؛ حيث لا يرجع المولئ عليه ؛ لكويه مأذوثًا ين جهة المولئ بالاكتسابٍ 
والأداء منه: لكنّه يأخذ الباقي ؛ لأنَّ مال المأذون في التّجارَةٍ للمؤلى ؛ بخلاف 
المُكَاتَبٍ . كذا في «الشامل» وغيره: 


قوله: (نمّ الأَداءُ في قَوْلِو: «إنْ أَدَيْتَ) + يََْصرٌ عَلَى المَجْلِسِ)» وهذا هو 
ظاهر الرواية. 

له أنه لا يفُتصر» وقد تر بيانه ٠‏ 

قوله: (وَمَنَ كَل لعَئيو: «أنْتَ حر بَمْدَ متي عَلَى ألْف دِرْهَم». فَالقبُولُ يَعْدَ 
المَوْتِ) » وهذه ين خوراٌض «الجانع الصيوءت” 

وإنما اعْرَ قبول العبدٍ بعدّ موث المؤلى ؛ لأنّه أضافٌ العتقّ إلى ما بعدّ 
الموْتِء فيكون نزول إيجابٍ العتقي بعد المؤت» والقبول يكو عند تُزولٍ 
الإيجاب» كما لر قال : الأنت كيال حرهم غدًاا ويكرن. القبرلٌ عدا لايد وك 
نزول الإيجاب» وكذلِكٌ إذا قالَ: «إذا مِتَ فأنتَ حر على ألفي)»» فإذا [:/درام] 
َبِلَ١")‏ بعد الموت» هل يَعْيق أْ لا؟ 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [صس/981] . 
(1) وقع بالأصل: «قيل». والمثبت من؛ «ف4؛ رفغا والرا» ولم1. 
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<3 غاية البيان 2©- 
قال في «شرح الطّحَاويَ»("©: لم يمي بالقبول 
لأنَّ الأصلّ أنَّ كلّ عت تأَحَرَ وقوعٌه بعدّ الموتٍ ولو بساعةٍ؛ لا 
ألا ترئ أنه لو قال لعده: أنت حُرٌ بعدٌ موتي بشهر ؛ لا يَعْيّقَ حتهئ يحت الورثة بعد 


لك عِمْقَه تحقيقًا لا تعليقًا » حمَّى إِنّه لو قالّ: أنت حي إذا دخلتَ 
الدَّارَِ إن لا يَِْقُ » والوارثٌ يِمْلِكُ عِمْقَ تحقيقًا وتعليقًاء حتّى نه لو عَلقَه بدخول 
الدّار 


يجورٌ عن الكمّارة» والولاءٌ للميّتِ لا للوارث ؛ هذا قولٌ بي حَنيفة ومحمّدٍ با - 


2 ؛ يجوز عن الميّت» ولا 


ورُوِي عن أَبي يوسّف في «الإملاء»: أنه قالَ: [إذا قال]”"): إذا مت ؛ قأنتَ 


صم التَدْبِيرُه فإذا مات 
يَعْيق بالقبولٍ» فلا يلزمُه وَفْتَ وقوع العتّاق» وأجمعوا أنه ل قالَ: أنتَ حر على 
ألف درهم بعدّ مؤتي + فالقبولٌ فيه بعد الوفاق. 

وقالَ الإمامٌ المتَّابِيٌ في #شرح الجامع الصغير»: فإذا قَْلَ بعد الموت ؛ ينبغي 
لا مين إلا بإعتاتي الوارث: أو الوَصِيٌ ؛ أو القاضي ؛ لأنَّ العتى تأَخّر عن الموت 
إلى أن يبل » والعتي متى تأَخّر عن الموت لا يت إلا بإعتاق واحدٍ ين هؤلاء؛ 
أله صارٌ بمنزلة الوصيّة بالإغتاق. 


وقالٌ الصدرٌ الشَّهِيدُ في «شرح الجامع الصغير»: «ومِنَ المتأخَرينَ من قالَ: 


٠ ]4 4 ينظر: «شرح مختصر الطحاويء للأَسْييجَابِيٌ [قه‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف4ء و(م؛ء ولغ ؛ والرةء‎ 
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هم ؛ حَيِتُ يَكُونَ الَُولُ لَه ني 
لا يَحِبُ المَالُ؛ لِقيَام 0 


بخلانف ما إذَا قَالَ: أَنْتَ مُدَبَّدْ عَلَى أب در 
الال ؛ لِأَنَّ إيجَاتَ التَدْيرٍ في الحَالٍ ؛ إلا 
حي غاية البيان 2»- 2 

وإنْ وُجِدَ [:/:<هن] القبولٌ بعد الموتٍ ؛ ينبغي ألا يَمْنّ» ما لَمْ يمْتقه الورئة ؛ لأنَّ 
الإعتاقٌ من الميت لا بمْصَرَّرُ زر ثم قال: : وهذا أصخ0©. 

وعلّلَ صاحبٌ «الهداية) بقولِه: (لِأَنّ الميِتَ لَئِسَ يَفْلٍ لِلإِغْتاق) . 

قُلْتُ: فإذا قبل بعد الموت؛ ينبغي أنْ يعي حُكُمَا بكلام صدّر من الأهلٍ 
مُضَافًا إلى المحلّ وإِنْ كان الميثٌ ليس [:/*«ظام] بأهلٍ للإعتاق ؛ ألا ترئ أنَّ 
لس ا يات 
في ذلك الوقت ليسّ بأهلٍ للإيجاب » ولهذا ترد كب القبرل عله 

وَآيضًا: إن القبول لأ نه يْترُ حال الحياق» فإذا ليق بالقبول بعد الوفاة إلا 
بإعْتاق واحدٍ منهم ؛ لا يكونٌ مُعْتبرَا بعدّ الوفاةٍ أيضّاء فلا يبقَى فائدةٌ لقوله: 
(َالقبولٌ يَمْدَ المؤت) . 

قوله: (بخلاف ما إذً قَالَ: أنْتَ مُدَبرٌ عَلَى أَلْفٍ زهَم؛ حَيْتُ بَكُون الو 
يه ني الحَال ؛ [لِأنَّ إيجَابَ التّدْ في الحَالٍ] 20 ؛ إلا أنه َا يحب المَالُ ؛ لقيّام 
الرّقّ)ء وذلك لأنَّ المولئ لا يسْتوْجبٍ علئ عبده دَيْنَا صحيً70©» هذا قول أبي 
يوسف على ما ذكّره صاحبٌ «الأجناس» عن «نوادر يشر بن الوليد)7؟2: «إذا قالَ: 


. ينظرة «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص821]‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: للف4ء رلاعكا؛ ولاغ4؛ وار 

(5) احتراز عما ينتوجبه علئ المكاتب» فإن ذلك ليس بدَيْنَ صحيح ؛ لسقوطه بالتأخير. كذا جاء فقي 
حاشية: قفف والغكف والمل. 7 

(4) زاد في «الأجناس4: «قال أبو يوسف:...4. ينظر: #الأجناس» لأبي ي العياس النَاطَِيَ [ق7١١/1/‏ 
مخطوظ مكتبة نور عشمائية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])1710/1١‏ - 


هيب العتق عل لبمل © سبي 088 


َانُوا لا يعتق في مَسْألَة الكتّاب وَإِنْ قل بَْدَ الْمَوْتِ ما لَمْ يَعْيفْهُ الْوَارتُ؛ٍ 
1_2 أ 39500920002 
«أنتَ مُدَبَّر على ألفب درهم». قال أبو حنيفةٌ: ليس القبول الساعة ؛ وله أنْ يَِيعَهء 
فإذا مات المؤلئ وهو في مِلْكه ؛ وقال0©: قبت أداء الألفف ؛ عَتقٌ . 

وقالّ أبو يوسّف: إن لَمْ يقل حينَ قالّ له لِك ؛ فليسّ له أنْ يم 
ون قَبِلَ كان مُدَيّرَا» وعليه الألف إذا مات السَيَدُ)2'0. إلى هنا لنْظ «الأجناس»» 
وإنما أؤْجَّب عليه الألفّ لأنَّ المولى ما رَضِيَّ بعِيّْقه إلا ببدلِء وقد يَسشتوجبٌ 
المول علئن عئده دَيْنا بسبب العتق كالمكاتب. 

وروئ في «الوجيز) السَرَحْسِيُ: عن ابن سَمَاعَة عن محمَّد: لو قالَ: أنت 
مُدَبَّر على ألف ؛ فالقبول بعد الموت ؛ ليَعْتق » فيلزمه المال٠‏ 

وما ذكّره في «الأجناس» عن «النوادرا عن أبي حنيفة: دليلُ على صحَةٍ ما 
دنا إليه في مسألة «الجامع الصغير»: بن إذا قل بعد المو تو 
بقَوله: إذا مات المؤلى» وقالٌ: قبلْتُ أداء الألف عَتقّ وذلكَ لأنَّ القبول في 
الموضعين جميعًا بعد الموت ؛ ومع هذا مها" لَمْ يتوقّف العتق علئ إعتاق واحدٍ 
ين الوَصِيٌ , أو الوارث » أو القاضي ‏ فكذا فيما [:/4٠٠رام]‏ نحن فيه( . 


بعد ذلك » 


قوله: (قَانُوا)» أي: قال المتأخُرونَ مِن مشايخناء 
قوله: (فِي مَسْأَلَةٍ الكتاب)؛ أي: في مسألة «الجامع الصغير»: وهي قوله: 


4 وقع بالأصل: «أو قال8. والمثيت من: اف4» واغ» ؛ وار»؛ واام». وهو الموافق ليما في «الأجناس؟ 
لأبي العباس النَاطِفيَ [ق١1/]/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: 1017071 ٠‏ 

(؟) ينظر: «الأجئاس» لأبي العباس النَاطِفِيَ [ق7١1/]/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 189/1)] ٠‏ 

م أي: في مسألة التوادر. كذا جاء في حاشية: افق رقماء 

(4) ينظر: «الأجناس» للنَاطِفِيَ [ق11/]/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 180/1)] ٠‏ 
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أن اميت َس بأمْلٍ للإغتاقي وَعَذَا 


عو 


كَالَ: ل: ومن أختق على جذموه أت 


«أنتٌ حر بعد موتي على ألفب دره»0. 


قوله: (وَعَذَاصَحِبعٌ)) أيئ: قولهم: | َه لا يَْتق ما لَمْ يحتف الوارثٌ » ولنا فيه 


العَئِدٌ) فعَكق20, 


واءعة 


َثَالَ مُحَمّدٌ: قِيِمَةُ حِدْمَتهِ أَرْبَعَ سِنِينَ)» وهذه من مسائل «الجامع الصغير» 
المعادة . 

وصورثّها فيه: امحمّد عن يعقوبٌ عَن أَبِي حديفة: في رَجُل قال لعبلده: «أنت 
حب على أنْ تخدمني أربعَ سِنينَ)ء فقَبِلَ العبد» ثمّ مات ساعتئظٍ » قالَ: عليه قيمةٌ 
نفينه + ويقق قول, أب ريويلف ١‏ 

وَقَالٌ محمّد: عليه قيمةٌ خدمته أرب سنين)(©. 

ا 00 5 8 5 5 ص 

هذا الذي ذَكَرْهِ قول أبي حديفة آخرًاء وقوله الأرّلُ كقول محمد كذا ذكره 
الفقيةٌ أبو الليث السَّمرتَندِي في «شرح الجامع الصغير) : وقول زر وَالشَّافِعِِ4) 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/501] . 
(1) وقع بالأصل: 9يعْتق». والمثبت من: «ف24 رالغ4؛ واراء ولام1. 
(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/993]. 


(؛) ينظرة روضة الطالبين وعمدة المفتين» للخروي ]٠١4/11[‏ » و«التهذيب في فقه الإمام الشائعي؟ 
للبغري [890/2]. 
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8 جق غاية البيان #>- 
كقول محمَّدٍ أيضًا . كذا فى (المختلف)(2. 


والخدمةٌ: خدمةٌ البيتٍ المغروفةٌ بِينَ الّامر(©. كذا ذكّر الحاكمٌ الشهيد في 
«الكافي» . 

وشَرْحُ المسألة: ما [:/.د.,] قال في «شرح الطَّحَاوِيَ70"): ولو قال لعئده: 
(أنتَّ خُرٌ على أن تخدمني أربعَ سنينَّاء فقَبلٌ ؛ 0 
فإِنْ مات المؤلئ قبل الخدّمة؛ بطلّت الخدمةٌ؛ لأنَّ شط الخدمة للمؤلى؛ وقد 
مات المؤلئ » فعند بي حنيفةً وأبي يوسّف: عليه قيمةٌ نفيه . 


» وعليه أن يخدمّه أربعَ سنينَ » 


وعندٌ محمّلٍ: عليه قيمةٌ خدمته أربعٌ سنينَ. 

ولو كانَ خدّمَ سَنَةَ ثم مات ؛ فعلئ قولهما: عليه ثلاثةٌ أرباع قيمته» وعلئ 
5 13 2 . 3 5 
قولٍ محمّدٍ: عليه قيمة خذمته ثلاث سنينّ ٠‏ 

وكذلك لو مات العبدٌ وترك مالا يُقْصَى مِن ماله بقيمة نفسِه لمولاهُ عند أبي 
حنيفة وبي يوسّف . 

وعند محمّدِ: يُقضَىئ بقيمة الخدمة. 

وقالٌ في «الشامل): «فإنْ مات المؤلى فلورثته قيميّه ؛ إلا قَدْر قيمة ما حدم 
عَتدعها: 

- . نولونة . 2# 

وعندٌ محمّد: قيمةٌ ما بقى مِن الخدمة» وكذلكَ إِنْ مات العبد أجل من 

تركته) . 


(1) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي :]11١17-١1١1/1[‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [95/3] ٠‏ 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْيِجَابيُ [قاه 4 4] + 
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لتك بسييد اول ول اليج ا 7 
لكن لما وجب على العبدٍ الخدمة في تلك الم قفاتت الخدمةٌ المشروطةٌ بموت 
المؤلى والعبدٍ؛ اجر قيمةٌ الخدمة عند محمَّدِ» وقيمةٌ نفْسِه عندَهّما. 


وجْهُ قول محمّدِ نف أنَّ الخدمة بدلٌ ما ليس بمالٍء وهو العتقٌ» ولا قيمةٌ 
للعتق » وقد حصّل العجْز عن تسليم الخدمة بموتٍ أحدهما ؛ فوجّب تسليمٌ قيمتها. 
ووجْه قؤلهما أنَّ الخدمة بدلُ مال؛ لأنّها بدلُ نفس العبلدء لكنّّ البدلّ لما 
تمر سليئه وجب تسلهم الُتل معو العبده ولا ينون سليئه ؛ لأنّ امسق لا 

يَعَبل الفستّ » فوجّب تسليمٌ قيمته لإمكانٍ ذلك . 
َإِنْ كُلْتَ: يَرِدُ عليكُمٌ الأحكام ؛ وهي ما إذا تزمّجّ 


أةَ على جارية » أذ خالّع 


امرأته على جارية: أو صالّحَ عنْ دم عمدٍ على جارية » ثم امعحِفّتٍ الجارية ؛ يرجع 
بقيمة الجارية؛ فَعْلِمَ: : أن الاعتبارٌ لقيمة البدّلِء لا لقيمة المُبَدَلِ 


قُلْتُ: لا تُسَلَّمْ أنّها تَرِدُ علينا؛ لأنَّ فيها العّض مِلْكُ النكاحء ومِلكٌ 
القصاص » وذلكٌ غير مُتَقَرُم » فلم يكن الرجوع بقيمة ما ليس تقوم » فْوَجَبَ 
الرجوع بقيمة البدل» بخلافي ما نحن فيه؛ فإن المُبْدلَ - لعو العيد - مُتَقَوّمُ» ولهذا 
لوْ شهدوا بإسْقاط القصاص » وإبطال مِلْكِ التّكاح كُمّ رجّعوا؛ لا يضمنون» لا لوليّ 
القصاص ولا للرّوج قيمة الب » ولو شهدوا علئن الإغتاقي» ثم رجعوا يطسمنون. 

قوله: (ثُمَ مَاتَ): أي: العبد؛ أو المولئ » كما بيّنَ في آخر المسألة . 


قوله: (مِنْ سَاعَتِهِ): أي: ساعة القبول. 
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بي باب العتق على جُعل #» 


ما لمق فََِنَه جَمَلَ الْحدْمَةَ في مُدَهِ مَعْلومَةٍ 
َه وجد وَلَمَُ خذمه َع ين ؛ لأنه صلم عوضا قصَارَ عا ذا 
ده عد 5 


نٌّ العيْنُ بِالقَبُولِ)» وهذا صَحِيحٌ» جه 
وجوبٌ قيمة النَّمْسِ عندَهّما: فلأجْلٍ كذاء 
وما وجوبٌ قيمة الخدمة عند محم فلأجْلٍ كذاء فلَمْ يُوفٍ ما هو حق 
الكلام - 
قوله: (وَكَد وُجد)» أي: القبول. 
قوله: (وَلزِمَهُ خذمتُه أَْبَعَ سنِينَ): أيْ: بقبول الخدمة» لكن تعذَّرَ الخدمةٌ 
بموت العبدٍ [أو المولئ]!؟)؛ فوجبت القيمةٌ على حسب الاختلاف الذي مر 
قوله: (مَصَارَ كما [:/م..ه] إدَا عه على آلف دِرْهَمء كُمَ إِدَامَاتَ المَبْدُ) » 
أي: صارٌ الإعتاقٌ علئ الخدمة إذا مات العبدٌ بعد القبول مل الإعتاقي علئ ألفٍ 
إذا ماتَ بعد القبول ؛ لأنَّ الخدمةً تصلّحُ عِرَضًا عن الإعتاق كالألفء فيَْتق ذ 
اررق بالقيؤل + 
() ينظرة شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [181/8]: 
(؟) أي: صاحب «الهداية». 
2( أي: علئ صا. «الهداية» . كذا جاء في حاشية: واغ؛ , وام4. 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لف4ء والغ4. واراء و3م1. 


الْجَارِيَةُ أز ملكت يَرْجِعٌ الْمَوْلَى عَلَى الْمَبِدِ 
-ؤٍ غاية البيان 48 
قوله: (تَالخِلافُ فيو بنَء َلَى جَِايَ أخرَى) , أي: الخلا في الإعتاقي 
علئ الخدمة في المدَّة المعلومة ؛ بناء على مَسأَلةٍ خلافيّة غ 
باعَ نفْسَ العبدٍ منهُ بجارية » أو أعتقّ عبِدّه على جارية بعَيْنِها 
ثم اسّحِفّتِ الجاريةٌ» أو هلكَتْ قبل التسليم ؛ يرجم المولى علئ العبد بقيمة نفْسِه 
لا بقيمة الجارية على قول أبي حَنيفة وبي يوسّف . 


3 5 
هزه وهي: أن من 


وقالَ محمد ور وَالَّافِيُ: يرجعٌ عليو بقيمة الجاريق» وهوّ قولٌ أي حنيفة 
ولا 

وجْهُ البناء: أنَّ الجارية لما تعذّرَ تَسليمُها بالاستخقاق أو الهلاك؛ وجَبٌ 
تَسليمٌ قيمة المُبَدّلِء أي: العبد عندّهما. 

وَوعَت تدسلزة قيمةاالبكل »أي * الجارية عن قسكن»:تكلالك هونا لكا تعر 
تسليمٌ الخدمة بموت العبدٍ أو المؤلى ؛ وجب تسليمٌ قيمة [المُبدَل عندّهماء أعني: 
قيمةٌ العبد: 


وعند محمَّدِ: وجب تسليمٌ قيمة](" البدل» أي: الخدمة. 

قال في «شرح الطْحَاوِيَ)”": وكذلِكَ لز لَمْتسْتَحنّ » ولكن وَجد بها عينّاء 
فردّها؛ فهر على هذا الاختلافي؛ هذا إذا كانَ عيبا فاحشّاء وإِنْ كان غيرٌ فاحش 
فكذلكَ7" عندهماء 

وعندٌ محمِّدٍ: لا يقُدرٌ على ردّها؛ لأنّه يجعلٌ هذا مُبادلةً مال بغير مال فأشّه 
(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: «ف)ء ولغ! ؛ واركء والما. 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاري؛ للأَسْبِيجَابِيُ [ق4403]. 
() وقع بالأصل: افيملك». والمثبت من: #فف؛ ولغ ؛ والراء ولام1. 
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ا ا 
عِنْدَهُمَا وَبِقِيمَةِ الجَارِيَة عند وَحِيَ مَعْرُوفة. 


عم فى 


وَوَجْه لْيَاءِ أنه كَجَا معد تَعَذْرَ تَسْلِيمٌ الْجَاريَة ِالْهَكَاكِ وَالِإسْتِحْقَاق عد 


الْدنوكدًا عت البولن صا تَطِيرها: 


التكاحَ [+/٠٠ظام]ء‏ والمرأةٌ لا تَقْدرُ على رد المفْر ؛ إلا في العيب ل 
ترجعٌ في الاستخقاتي بقيمة ما استُحقٌ» لا مهر المثل . 

قوله: (وَهِيَ مَفزوقة) » أي: مسأل بيع نشي العبد من بجاريق كنذا امعد 
معروفةٌ في طريقة الخلافي : وكمّة موضعٌ بيايهاء وماخدٌ عِنَايها . 

قوله: (قَصَارَ نَظِيرَهَا)ء أيْ: صارٌ الإعتاقُ على الخدمة إذا ناك اليد أل 
مرك ف نج عو عي 


000 


وفي يمشن نشخ الجاع الصغيرة99: د : ذكَرَ لنُظ: اعَلَيَ) قبل قوله: (عَلَى آَنْ 
رَرَجَنِيهَا) » وفي بعضيها لَمْ يذكرة©: والوجوبُ مستفادٌ على الحالين » لكنْ ذِكْرٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيا من: لف وااغ6: وارلاء ولام. وقد ضرب عليها في الأصل! وهو مخطأ 
ين الناسخ ؛ كأنه ظبّها تكرارًا لحزف: «على»! 

(؟) ومنها النسخة التي شرّح عليها فخرٌ الإسلام البزدَوي [ق 1/118/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 008] : أو [ق 44١/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أنندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 535)] ٠‏ : 

لهذ وهو المشهرر في كثير من تُسَخْ «الجامع الصغير) الخَطيّة؛ فقد راجَعْنا منها جملة فلَمْ يك فيها- 
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عَن الْمَأمُورِ بِخِلَاف ما إدًا َال له طَلَنَ إن تنك عَلَى ألف دهم عَلَيَ فََملَ 
حَيْتُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَى الأئر ؛ لأَنَّ إمْيرَاَ الْبدَلِعَلَى الْأجْتبِي في الطّلَاق 


<3 غاب البيان 42-- 


«عَلَي» ذل عل المراف: 


والأصلٌ: أنَّ من قال لغيره: أعيقُ عبدّك على ألف درهم عَلَيَ ففَعَلَ 
المأمورٌ؛ لا يجبٌ على الآر شي بخلافي ما إذا قال لغب امراك علي 
أل درهم عَلَيَ: أذ [قال]7': خالع امرأَتكَ على ألفٍ درهم عَلَيَ» ففَمل ؛ يجب 
على الآمر الألف - 
والترق: أنّ اشتراطً البدلٍ على الأجنبيٌ في باب الغلاي جائرٌء وفي العكَاق 
ليس بجائز» وذلك لأنَ بد الخُلع على المزأق مشرومٌ ين غير أن يلم لها شية؛ 
. إسقاطً مخض فلَمّا جار اشتراطٌ البدل علِها ون غير سلامة شيء لها 
جاو اشتراطة على الأجدية 9 بي أيضًا مِن غير سلامة شيء له بخلافف الإغتاقي ؛ فإِنَّ 


فيه مْنئ الإثبات » وإنْ كان هو إزالةً اليك ؛ لأ يحصلٌ قرَّةٌ حُكْريةٌ للعبد» لَمْ 


تَكنْ بثابتة قبل الإغتاق» فكانّ في معنئ المُعَاوَصّة؛ واشتراط العَوّض لا يجورٌ 
على غَيرٍ من سَلِمَ له المُعوّض ء فلا يجب على الأجنبيّ شية؛ لأنّه لَمْ يسْلّمْ له 
شيء بهذا الضَّمانٍ. 


ولهذا لو قال للمؤلى: بِعْ عبدّك ين فلانٍ بألف عليَ لا يجب على الضّامنٍ 
شيةٌ؛ لأن غرامة البدلٍ في المبادلة [/:5,]» لا يجوز على غير مِن سَّلِم إليه 
المُتدّل ؛ إلا بالكفالة - 


5 ما أشار إليه المؤلف» وكذا لَمْيُْكر في المطبرع منه أيضًا: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة 
[ص/51١]غ‏ ولا وقع في الشروح المخطوطة ‏ التي بِحَوْرّتنا - لأبي نصر العتّابي؛ والصدر 
الشهيد وقاضي ان والتمرتاشيّ؛ وغيرهم. 

)١(‏ ما بين المعقوقتين: زيادة من: لف64ء ولامفء والغلء واار6. 
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جَائِرٌ وَفِي العِتاقي لا يجوز وَقَد قَرَّْئَاُ مِنْ قبل . 

وَل قَالَ: «أَغَْنُ مَك عَنَي عَلَى لف دَرْهَمِه؛ وَالمَسْأَلةُ بحَالهًا ؛ 
قُيِمَتِ الألف عَلَى قِيميِهًا ٠‏ وَمَهْرِ مِْلِهَاء كَمَا أَصَابٌ القِيمَة ؛ أآَدَاهُ الآمر: وَمَا 
أَصَاتَ المَهْرَ ؛ بَطَّلَّ عَنْهُ ؛ 2111114011111 
اللللل7باببب7777 20 لي وب2يي555544 

ولا يُمْكِنٌ تصحيحُه [:/<٠مام]‏ بطريقي الكفالة عن العبدٍ وعنٍ المثْتري ؛ لأنَّه لا 
يجب القن علئ المغتري » ولا يجبُ الما عل العبدٍ» فكيفٌ يجبُ على الكفيل ‏ 
نم لاُجْبرُ المرأةٌ على التزوّج بعد العتتي ؛ لأنّها صارّث حر مالكة أثر نْيِها؟ 

قال الفقية أبو اللَّيثِ ب في «شرح الجامع الصغير»: لَمْ يك في الكتاب 
أي: في «الجامع الصغير» - أنّها لو تزوَّجَتْه ؛ ما حُكْمُه؟ 

ثم قالّ: ينبغي أن يجب لها حِضّة الألفيء إذا قُسِمَتِ الألفْ على قيمتهاء 
وعلئ مهر مِثلهاء فما أصابٌ حِصّةٌ قيمتها يشقط؛ وما أصاب حِضَّةٌ مهر لها يكونٌ 
مهرًا لهاء بمنزلة رَجُلٍ قال لان رَجْكُما على ألف درهم » فقبِلث إخدامّماء 
لم تقل الأخرئ » فللّي(» حِصَّةٌ الألفء فكذلِكٌ ههنا. 


قوله: (وَكَد قرَرْناهُمِنْ قَبِلُ) ؛ أي: :“كي بات التخاع علو ,سيل الإشارةء في 


مسألة: : خلع الأب بننّه الصغيرة ؛ حيثُ قال: : (لِأَنَّ ام اط بَدَلِ الع علَى الأَجْتِيّ 
صَحِبحٌ ؛ ؛ فََلَى الآب أَوْلَى) . ولكنّه لَمْ يذكر َمّة بأنّ اشتراطً البدلٍ في العَاقٍ على 
الأجنبيٌ لا يجورٌ. 

قوله: (وَلَوْ َالَ: «أعْبْ أمتك عن عَلَى آلف دِْهَم». وَالمَسآلهُ بحَالَِا؛ 
نمت الأَلَف عَلَى قِبِمتهَاء وَمَهْرِ مِْلهَاء َمَا آَصَابٌ القِيمَة ؛ آذه الآمُ» وَمَا آصَابَ 
المَهْر ؛ بَطَلَ عَنْهُ) » وهذه من مسائل و هط مرح 6ن اميف جه 4 > انغ ما اماي نون واعر اع حهتع ول 


4 وقع بالأصل: «فللذي»- والمثبت من: اف4؛ والم4؛ والغ؟؛ وقرةء 
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لأنه لما قَالَ: عَنّي ؛ تَصَمَّنَ الشّرَاء اْيِضَاءً عَلَى مَا عُرِفَ وإذا كان كذلك 
-<3 غاية البيان 2 
«الجامع الصغير»(" أيضًا 


يغني: قال رَجْلّ لآ متَكَ عنّي على آلف درهم»؛ على أن 
ُرَوّجَنِيهَا فقالٌ المأمود أعتفث» فم أت المرأ أ عزج فلخم في أن يفسم 
لأف على'"' قبمتهاء ومهر ئلهاء فحص القيمة تجبُ على الآهر» وحِصَّةُ المهر 
تشقط ؛ لأنّه [لَمّا]!"' قال: «أعيق متك عنّي) ؛ تبت الشراءٌ اقتضاء”؟)» فكأته قالَ: 
بغ أمتك متي ثم أغيفها"». 


وقذ ول الأ بإزاء لكين 


ياذاء الوق والبفيع ؛ فيكونٌ الألف مُنقسمًا 
بعك سَلِمَتُ له؛ حيثٌ وقُمٌ العتقٌ من وحِصَّةُ 
حيث ل مره ول نط الي بشو كاج 
ب هُذْرَجٌ في الإعتاقي فأحَلٌ حُكْمّه [و/ هاما ول يَنِطُل بالشّرط الفاسد . 

قال الفقيٌ أبو اللّيث «ه: ولز أنّها زرّجَتْ نفْسَها [منه]0©؛ فالجوابُ لَمْ 
يُذْكّر ‏ يعني: في «الجامع الصغير) -. 

يجب عليه الألف كاملا؛ حِضّةٌ القيمة للمؤلى » وَحِصّةٌ 
المهّر للجارية أنه قدْسَلِمَ له تمامٌ اقرط 

قوله: (لمَا لَه عي ؛ تَسمّنَ الشَرَاء اِْضَاءً على مَا عُرِفَ) » أي: في أصولٍ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ضص/2817-181] . 

(؟) وقع بالأصل: 9إلا على والمغيت من: «ف48؛ ولاغ), وااراء وللم0. 
فتين: زيادة من: الفاء ولماء رلاغ4؛ وقرا. 

والمثبت من: الفلا والماء رلاغ4؛ وائر)- 


1 والمثبت من! اففء رهم»؛ ولغ؟) وهرة. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ل#ف4ء ولامف» ولغ واار». 
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ند قَبِلَ الَف بالربَ ِرَاء وَبالبضع بِكَاحً كَائقسمَ عَلَتِهِمَا وَوَجَبِثْ حِضَّةُ 
َاسَلْمَ له وَهُوَ لَه وَبَطلَ عَنْهُ ما لم يسَلَّ وَهُوَ الع . 

َو رَدَجَتْ تَفْسَهَا مِنْه؛ لَمْ يَذكُرُْ وجوابه أن ما آَصَابَ قِمَكهَا سَقَطَ في 
الَجهِ الأرّلِ وَهِيَ لِلمَلّئ في الوَجْهِ الَانِي وَمَا آَصَابَ مَهْرَ مها ؛ كَانَ مَهَْا لَهَا 
ني الوَجْهَيْنِ » والله أعلم بالصواب. 

قوله: (َقَد قبل الأ بالركبةِ يرا وبالئضع يَكاحَا) ؛ لأ قلَ: علئ أن 
ُرَرَجَنِيهَا. 

قوله: (وَلَو رَوّجَت َفْسَها ِنْب لَم يَذكُرْه) : أي: لَمْ يذْكُرْ محمد في «الجامع 
الصغير» حُكْم التّرويج . 

قوله: (ما أَصَابَ قِيمَتهَا سَقَطَ في الوَجْه الأَوّلِ) ‏ 

وأراد بالوجه الأوّلِ: ما إذا لَمْ يَعْلْ: عتّي, وإنّما سقط حِضَّةُ القيمة لعدّم 
وجوب الضمان ٠‏ 

قوله: (وَمِيَ لِلمَْلّى في الوَجْه النَّنِي): أي: حِضَّهُ القيمة [للمولئن]7© في 
الرجه الثاني : وهُو ما إذا قال: عنّي - 

قوله: (ومَا أَصَابَ مَهْر ِثْلا ‏ كَانَ مها لاني الوَجْهْنِ) » أي: فيما إذا قالّ 
عني أذ لَمْ بعل عتي . 

والثة 8 أعلمٌ بالصواب 


)١(‏ ما بين || قنين: زيادة من: «ف» . وفمق ولغ ؛ والرعء 
بين إقتين” زيادة من 
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